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4 ا عزاده تمقو باعية لاما فى الات ٠‏ انتتي هي اصل م: حر وي الام عير 


الحنان ٠‏ والصلاة والسلاه , على سيدنا مد المبعوث بالشر,عمةالمطيرة بشيرا و نديرا٠وداعيا‏ الى الله باذنه وسراجا مرا وعلى ١‏ / 
اله الحت, رأم ٠‏ 00 ذوي المدارك السامية في فهم الا ححكام (٠‏ اما بعد ) فيقول العيد الفقير الى رحمة ربه الغني أ 1 


بن الحاج عمر بن عبد الله السيناو ني الزبتوني المالكيا ني اردت ان م موضح لدرر الفاظ ا 
0 ل مَمَاعِدَ زهاء ماثة معتقدام ق المونا تاق طلم الاقوك واه احاط كما سيا ني لمصنفه الشيخ الاماءالعلامة 2 
3 سيدي عبد ال بلج الا او لا قي اندين السسكي رهما الله بخلامة ما في شرحيه على مختصر ابن ) 
| الحاجب والمتباح للبيضا. وي مع زياد دات 0 ليما فحوى مع مغر المحم حيث بالغ في ايجازه ه غزارة العلم فني كل ذرة منه 
| درة 6 تروم ا< <تصاره بعد متعذر» وروم النقصان منه متعسر ٠‏ + تال يا أخره الل م الا ان يا تي رجل مبذر منتر ٠‏ قدو زنك مختصرا 
٠ 0‏ واصناف المحاسن خليقا ٠‏ فاعتنى بشرحهشراح كثيرون رحمبم الله واردت اناشرحه ان ثاء الله باسنوب | 
1 06 ع متون في متن وشروح في شرح مغتبر ٠‏ مؤآاخ احمعا بين الفرع والاصل اناطبق عليه ارجوزة نظا م الحافظ جلال | 
١‏ لبن البوشي الثاضي ات ضمن فيها هذا المختصر الجامع للاصلين اء: ي اصول الفقه واصول الدين قائلاء ضمنتها جيع | 
| الجوامع الذي ٠‏ حوى 1 الثقة والدين: القتي ع نووري غير ليقام ما انسفنا واد اذاف نا كاف عنورها اونا 


0# مستدكييه تستت نيف يتبيسن ستتبتييةه 


افاد ما لم يتعرض له في ذا المختصر كما قال وربماغيرتاو ازيدء ما كان منقوصا وما يفيد٠‏ وسماها بالكو كب الساطم 
ُ كما قال ٠‏ فليدعها قارنها والسامع ٠‏ بكو كس ولو يزادالساطع ٠‏ كما اني اريد ان اطق عليه ايضا تكميلا لفوائد دوي 
المدهب المالكى قواعد الاصولالما لكية التي نظمبا العلاءة الشيخ ميدي عبد إبله ابن ابراهيم العلوي الشنحيعلي المالكي وهي التي 
عق عا هر ليا الترضة كنا قال معيدا الضير على 'نذهب المالكي ٠‏ إردت ان اججع من اصوله ٠‏ ما فيه بغية لذي 
نموا ٠٠‏ وناو وا ساءء له ل ثوله* بيه نراق التمحسيود ا«زيدن الرق والمنود.» كنا الى اربناك اطق شا عل مدائل 
| اللن ما وافقبا ممأ ذكره العلامة لشي ميدي مد ابن عاصم المالكي في علم الاصمول في النظم الذي سماه بقوله٠‏ ميته بمييع 
| الومول ٠‏ لمن يريد الاخذ في الامول ٠‏ كي يتصاعف سرودذي المذهب المالكي ٠‏ بجمع شمله باصول مذهبه في ارض اصول 
| الذهب الثافمي ٠‏ ويتنزه الناظر اليهبرؤية اشجار النظاير ملتفةني اجنة الفاظه ٠‏ ويتنعم المتامل فيه بابتكار جع معا نيها مقصورة 
في خيام معا نيه ٠‏ وسميته ( بالاصل الجامع لايضاح الدرر اللنظومةني ملك جمع الجوامع ) والله اسثل ان يتقبله بفضله ٠‏ وينفع به 
| شما نفع ياصله ٠‏ انه ذو فضل عظيم وحسينا الله ونعم الوكيل بال المصنف رجه الل تعالى وتقعنا يبركاته ( يم الله 
الرحمن الرحيم نحمدك اللهم على نعم بوذن الحمد بأزديادها .) محمدك اللهم اي نصفك الله بصفا تلك الجميلة ججيعها اذ كل من 
صفا ته تعالى جيل ورعاية ججيعها ابلغ في تعظيمه تعالى المراد لهبقوله نحمدك حيث عبر بصيغة الاخبار قاصدا بها اثشاء الحمد 
| انذي مقامه اعظم من مقام الاخبار و كثيرا مأ يقع موقع الانشاءيلاغة كما قال ميدي عبد الرحما نالاخضري فيالجوهرالمكنون . 
وقيغة الأحاووقامى الطل» لقال اد حر ونوك وادب * وعبر الصنف بصيغة المضارع لاقنضانه التجدد كما قال في 
الجوهر الكنسون ٠‏ وكونه فعلا فلتقبيد ٠‏ بالوقت مع افادة التجديد ٠‏ واتى بالميم في اللبم لكونها عونا 
كما قال العلامة ابن مالك في الملامة ٠‏ والاكثر اللهم بالتعويض ٠‏ وقوله على تعم جمع نعمة كما قال في الخلامة. 
ونفعلة فمل ٠‏ والتنوين فيه للتكثير والتعظيم كما قال فيالجوهر المكنون ٠‏ ونكروا افرادا اؤ تكثيرا ٠‏ تنونعا او تمظيما 
| أو تحقيراء اي نحمدك ياللّه على انعام كثيرة عظيمة فمنها ومنباوان عد ناجا لا نحصيها وقوله يؤذن الحمد بازديادها اي يعلم 
الدع بو اا الازدياد ابلغ فيالعنى لزيادة البنىاتى به اذ.الباء الله تعالى عبده الحمد من التعم التي يستتحق 
| سبحا نه. الحمد لييا. وهلا الحمد يستحق الحمد .لكونه من. الحمدالني البم به وهلم جرا فتباطلت امطار المنن بالانمام لكثرة 
؛ المحامد فلدا قال الناظم ٠‏ لله جد لا يال سرمدا ٠‏ يؤذن بازدياد منابدا١‏ '( ونصلي على نبيك عند هادي الامةلزغادها) 
ل الهم .مل على نيك ممد.اذ ممناء الانثاء هادي الامة ان دان الامة لرشادها لبي لدين' الاملام الذي تيب عند أ 
. انراد فهو من اطلاق المسب بوارادة السب على تضرب من المجاز المرسيل. كما: قال فيه «نناظم 'ملحة اليتان + ومسية 
مسببية + كالغيث في نبت وعكبس بشت (٠‏ وعلى *الهو صحبهما فاءت. للطزوسن والسطور-لعيو الالفاظ مقا منهاضها ونوادها) 
1 'ي و نصلي.على *اله. و ضصحه مدة دوام الطزومن اي المنحف نليء طزمن بكر الطاء خبا: مصدرية. والنطور معطوففة عليه منّغطتك 
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ظ الججاء على الكل وعيون الالفاظ الإضافة فيه من اضافة المدلولالى الدال اي مدة دوام الصحف والسطور للدعا ني التي بدل 
ظ عليبا باللفظ المنقوش في سار الصصجيفة فييتدى بتنك الما ني للمقاصد كما يبتدى بالعيون الباصرة قفيه امتعارة تصريحية 
عت نشد الناى (الموق سام يمول الاخداء بتكل ور لاشاء اضيا وسوادها متام ياف الطر وس ودود البطورائي 
نصلي مدة قيام كتب العلم المبعوث به المبطفى الكردم المرموم ني سطور الطروسوقيامه مسطورا فيها يقيام اهله واهله لا يزالون 
قائمين بفضل لله تعالى الى قيام الساعة اذ لا تزال طائفة منامته صلى اله عليه وسلم ظاهرين علىالحق لا يضرهم منخالفهم 
جتى ياتتي امر الَّهِ وامتعمل المصنف ممناعة الجناس البديعيةفي الطروس والسطور واللف والنشر المرتب في رجوع اليياذى 
للطروس والسواد للبسطور على اسلوب قوله تمالى وهو النيجعل لكم الليل والنبار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله٠‏ (ونضرع 
اليك في منع الوائع من أكمال جمع الجوامم الاتي من فني الاصولبالتواعد القواطم ) نضرع اي نسئلك باه بخضوع وذلة 
ان تمنع الإشياء التي يعوق بها اكمال تحرير هذا الكتابالمسمى بجمع الجوامم الحاوي مقاصد عدة مصنفات مطولات وبالاحرى 
المختضراتتاحطى حنيا اليلامة كبا | قحال صاحبالخلاصة٠رء!‏ به عزنت قد كمل ٠‏ نظما على جل المهماة اثتمل ٠‏ احصى | 
من الكافية الحلاجمه ٠‏ كما اقنضى غني بلا خصاصه. وقولهالاتي الخ اي الاتي من فن اصول الفقه وفن اصول الدين بالقواعد ١‏ 
اللقعلوع بها والقاعدة هي الامر الكلي المنطيق على الجزئيا تأتعرف احكامبا منها فبي اصل لجزئيا تها فنذا سمى الامام ابو ؛ 
انفاسم الثاطبي قواعد قراءات الايبة السبعة في حرز الاما ني اصولا حين أتى عِلى جيعها في قوله ٠‏ فبذي اصول القوم 
حال اطرادها ٠‏ اجابتٍ بون الله فا تنظمت جلا ٠‏ ( البالغ من الاجاطة بالابمذين «بلخ ذوي الجد والتشمير ) اي - ج! 
| الاحاطة باصلي الفقه والدين بلوغا مثل بلوغ ذوي الاجتبادوالتشمير في التحصيل على المرتبة القصوى فيهما ( الوارد من 
| ماية مصنف منهلا يروي ويمير ) اي الجا عي من زهاء بضمااز موي 
اي كل عطثان من اهل الهلم للاطلاع على الابملين ويميريفتح اوله اي يشبع كل جائم للتغني بمسائلهما ففي ترحب | 
نشبيه بليغ حيث جعل كتابه منبل ورود ذِي العطش وشبع ذي الجوع بحذف اداة التثبيه ووجه الشه كما قال في الجوهر 
المكنون ٠‏ وابلغ النشبيه ما منه جذف ٠‏ وجه وءالةِ. وهذه المياءانمذية التي تلاطمت امواجها في منبله هي التي جرت اليه من 
عيون المصنفات الكثيرة ذوات الفوائد الغزيرة فماء منبله ماءيبارك كماء زْمِْم يروي ذا العطشى ويشبع ذا الجوع فيحصل به 
ظ ظ ما تشتيه انس من كيال الرلحة بالشيع والري ( المجيط بزيدةما في شرجي على الإختصص والتباج مع مزيد كثير ) كما بلغ 
| من الاحاطة اميل المتقدم في جعه لما ذكر بلغ ايضا من الاحاطةبخلامة ما في شرحيه على المختصر لابن الحاجب والمنهاج 

| للبيضاوي قال الجلآل المحلي وناجيك بكثرة فوائدهببا اي بن تطلب غيرهيا مع مزيد كنير على تلك الخلامة ( وينحص في 
وشيياث وييضلة كن ) ىو نهر لفقت فى تور ]بجع مقلامة وج جد النأبكة القفية اللحيرلة جره الدليل النقن 

' بتر كب منه القيايسن كما سالك 6 لا لت 1 لا الت ٠‏ فان ترد 0 ٠‏ مقدماته على مأ 


اه وقال الجلال السيوطى تال الشيخ معد الدين يال مقدمة العلم لما يتوقف عليه مسا ننه 3 حدوده وغاتته وموضوعه 


| المفتتح بمسالة التقليد في اصول الدين المختتم بما بناسبه من خا :.ة!تتصوف اه فلذا قال في نظمه مقتفيا اثر اصله ٠‏ نحصر 


ا حيرث قال 9 ا 40 ن الفه في | 5 عمد أده ن شافع المطاب ٠‏ وذ 04 ان شيره 030 0-0 كالفيابة فمن بعدلهم 0 


1 دعرقة علم الامول سلئة له اي فر لوو اسه كما كان علمانعر بيه ها ن نحو وتصريف وبان خليقة اي مركوزا في طبايع 


| المقدمات اصولالفقه دلائل الفقه الاجمالة ) افتنما ل رحمه الله لَه الكلام في المقدمات انتى قدمبا على المفصود بالذات من | 
ْ الكتب السبعة بتعريف اصولالفقه ليتصوره طالله ابتداء يما يضط مساثله الكترفعي يكين الطالب على بصيرة اذ من عرف ما 


| الاجما 5 هو الذي لا بعين مسالة حزئية كتتاعدة مطلق الامر والنبى وثعله على عليه وسلموالاجباع والقياسوالابتصحاب 
أ 0 للادلة عند تعارضها قبد تابع 0 الاجمالية فيالا ندراج في حَمقيقة الابمول وان شروط الاجتهاد الاني ذكرها 


0 كان عليه فلذا قال في نظمه : اموله دلائل الإجبال ٠‏ وطِرق الترجيح فيدتال ٠‏ وما للإجتياد من شرط 


وجبا ٠‏ والمراد بها هنا قال في الغيث البامع ما يتوقف عليه حصول امر ءاخر فالمقدمات لبيان السوابق والكتب لبيانالمقامد 


ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه قدمت امام المقصود لارتباطله يبا وانتفاع بها نيه مواء توقف عليها ام لا قال والفرف يتما 
مما ذفى على كثير من الناس اه قال الجلال السيوطي واما الكتب السبعة ففى المتصود بالذات خمسة في مباحث ادلة الفقّه 
الحيسة الكتاب والسنة والاجماع والعياس والامتدلالوالسادسى 2 التعادل والتراجيح بين هذه الاداة عزد تعارضيها 
والسابع قِ الاحتباد اارادط را بمداوايا وما إشعة من, التقليدواحكام المفلدين وءاداب الفتيأ وما ضضم اليه من علم المكلدم 


هذا النظم ي متدده ٠‏ وبعده سعة كتب محكمه ٠‏ وتعرض شارح ٠راقٍ‏ الع ود لبيان موضوع الفن قائلا و6 
الاصول الادلة الشرعية والاحكام وعند بعضهم الادلة الشرعيةةةط فلذا قال في نظيه نمه ٠‏ الاحكام والادلة الموضوع٠‏ و ك نه 


هذي فمقط مسم و :5 واقاد ابضًا ان اول مر ن الف عام ألا 0 الامام الشا فمى و ان ابن شافع الطلبي 


العرب فطرة قفطره م الله عللبا فنذا قال نظيه ٠‏ وغيره كان له مليقه ٠‏ مثل الذي للعرب من خليقه (٠‏ الحلام في ١‏ 


يطلب هان عليه ما يبذل من النفيس سيما انفاس العمر فاصول المقه في الاصل مر كب اضافي نم صار علما جنسيا لفن الامول 
وده أشبار بمدحه بايناء الفقه عليه فعرفه بانه دلائل الفقه ايدواعد الفقه الاجمالية اي غير المعينة كبطق الامر والنبى وغير 
ذلك من القواعد الانية في الكتب السبعة وقال الن اظممع را نذا الغن اءني هن الاصول ٠‏ ادل الفقه الاصمول مله ٠‏ فالاصول 
مبتدا وادلة خبره مقدم وجملة حال اي تعريف فن الاصول ادلة الفقه في جال كونبا ججملة وقال شُ. ارح مراقي السعودٍ الدليل 
والعام واتأفاص والمطلق والمقيد والحمل والمبين والظاهروالمؤول والناحخ والمنبوخ وخير الاجاد لم افاد ان طرق 


ضح دخولبا ف مسمى الامول وان الاصل نظ ىق في الاصطلاح ايض على الاهر 8 راجح نجو الاصل «١‏ براءة الذمة والاصل أبقاء ما 


وضح : ونطلق الاصل على ما قد رجح ١‏ ( وقيل معرقتها ) اي وفيل في تعريف ابصول الفقه معرنة جلإئل الفِه الاجم الية اي 


. 


وذلك لان «سمى كل غلم يطلق على مسائله التي هي القواعدالكلية وهو التعريف الاول ويطلق علىادراك تلك القواعد وعلى 


الملكة الحا صلة من ادراكبا وهو التعريف العا ني وراد ال#_اظمفي تعر يف الامول بمعرقة الدلائل الاجمالية معرفة طرق 
الاستفادة اي ليحصل الترجيدح عنك التعارض نا ذكر في الكتاب السادس ومعرفة منفات المستفيد الدي هو المحتبد 
الذكورة في الكتاب السابع ليحصل بها معرفة من يصح منهاستنباط الحكم حيث قال ٠‏ وقيل معرفة ما يدل له٠‏ وطرق 


| استفادة والمستفيدء وافاد الجلالاللحلي ان القولالاول لإيصنفهو الذي رجحه المصنف (والاصواى العا رف ,ها وبطرقاستفاد نبا 


ا 


ومستفيدها )اي ان ٠سمى‏ الاصولي هو العارف بدلائلالفقه الاجمالية المتقدم ذكرها في تعريف الاصول وبطرق استفادتها 
اي المرجحات وبطرق مستفيدها وهي صفات المجتبد فلذا قالالداظم معرفا له ٠‏ وعارف بها الاصولي العتيد. اي الخاضر 
( والفقه العلم بالاحكام الشرعية الللة المكتسب من ادلتها التفصلية ) اي وتعريف الفقه هو العلم بالاحكام الماخوذة من 
الشرع العزيز المبعوث به النبيء » الكريم المتعلقة بصفة عمل قلبي او غيره المكتسب ذلك العلم من الادلة التفصيلية فلنا قال 
فيّ نظمه ٠‏ والفقه هو العلم بالاحكام ٠‏ للشرع والفعل نماه النامي ٠‏ ادة التفصيلمنها مكتسب٠قوله‏ نماها النامي قالى 
في شرحه اي نسبها الناسب اي اليه اي الى الفعل فيقول الشسرعيةالفعلية اي العملية قال والفرع هو حكم الشرع المتعلق بصفةهمل 
المكلف وتلك الصفة ككونه مندوبا اوغيره من الاحكام الحب.ةمطلتا اي مواء كان الفعل قلبيا كالنية او بدئيا كالوضوء قالة ظ 
الناصر اللغا في عند قول خليل فذلك لعدم اطلاعي في الفرع سلىارجحية منصوصة اه باحتصار فلذا قال في نظمه ٠‏ والغرع 
حكم الشرع قد تعلقا ٠‏ بصفة الفعل كندب مطلقا ٠‏ ثم قال والمراد بالعلم بجع الاحكام في تغريف الفقه العلم , 0 
الصلاحية والتبيء ٠‏ لذلك بان يكون له ملكة يقتدر بها على أدراكجزئيات الاحكام وقد اثتبر عرفا اطلاق العلم على هذه الملكة 3 
قل واذا. كان المراد التهيو والصلاحية فلا فدح قي ايمة المناحي الاربعة اي المذاهب قولهم لا ادزي فاتبع ذلك القول فا نه يدل 
1 


على الورع اه فلذا قال في نظمه معيدا الضمير على ادلةالتفصيل ٠‏ والعلم بالصلاح ويا قد ذهب ٠‏ فالكل من 

المناحي الازبعه: ٠‏ يقول لا ادري فكن متبعه ٠‏ فقوله قد ذهب بمعنى .قد اشتبر ( والحكم خطاب الله 0 

خيث انه مكلف )اي والمحكم المتمارف في الاذهان بين الاصولبين' في حال كونه ملابسا للائئبات نارة ولانفي اخرى 
"ثلامه تعالى.النفسي الازلي اي الذي لآ ابتداء له المتعلق بفعل المكلف"لي الشخص الملزم ما فيه كلة تعلَا ملوحيا قبلوجوده 
بمعنى انه اذا ونجد منتجمم! لشروط التكليف كان متعلقا بووسكذا بعد وجوده يتعلق به تعلقا صلوحيا ايضا اذا وجد غير 
مستجمع. لبا كلكوثة يجنونا مثلا وما اذا وجد مستجمعا لبا فيتعلق به تعلقا تنجيزيا فال المحقق البنا ني لللكلام التاق 
بعل المكلف تعلقان صلوحي. وجري والاول قديم والشا : نيحادث بخلاف المتعلق. بنات الله وصفاته فليس. له الا تملق 
تنجيذي قديم اه وقوله من حيث انه مكلف اي ملم بما فيهكلفة اي الحكم كلام الله تعالى امتعلق بالشخص المازم ما فيه و 
أكافة من حيثائةاملزم:به ونقل انا لم قي شرحه اناعتبارالتكليف يخرج فنا لا تكليف فيه كالاياخة وهي احد إقسام | 


١ 3 


الحكم تفال والد المصنف ان الاختيار ان يقال في تعريف الحكمعا ىوجه الانشاء ليندرح فيه الاباحة وخطا ب الوضع فا نالصواب 
انمحكم اه فلذا قال ف النظم #عطاي الله نالا نكا على د معدل ين دلت حك ٠‏ وشنارح مراقي النسود ملك 
مسلك المصنف حيث قال ان الحكم المتعارف عند الاصوليين ع هوصكلام الله النعاق بفعمل الكلف من حيث انه مكلف به فلذا 
نالف نظمه ٠‏ حلام دي ان تعلق بما ٠‏ يصح دملا تلمكلق اعلمبا ٠‏ فذاك ,المت م لدبهم يعرف ٠‏ وتعرض 
لاختلانهم في التكليف هل هوا الزام ما فيه مثقة وكانة كما تقدم أو هو طلب ما فيه / كلفة فافادانه فاه اي نطق بكل من . 
التزليخ نان شتير وذ ذكر ان هذا الحلاف لا بيد فرعا منالفروع لعدم بناء حكم عليه حيث قال ٠‏ وهو الزام الذي 


٠‏ او طلب فاه بكل حاق: ٠‏ لكنه ليس يفيد فرعا ٠‏ فلانطق نُمتّد فرع ذرء' ٠‏ و تعرض لتكليف الصبي قائلا ازالصبي 
0 عندنا اي تعاس الالكةتان مخاطب بغير .الواجب والمحرم على م ما صححه ابن رد في الميان والمقدمات وسكنا 
القرافي في كتاب اليواقيت في احكا م المواقيت”وان البلوغ انماهو شرط ط في التكايف بالواجب والحرم لا في المطاب بالتدب 
والكراهة والا: باحة ذهو ووليه مندوبان الى الفعل ماجوران فلذاقال ٠‏ قد كلف العبى على الذي اعنتى ٠‏ بغير ما وجب | 
وار ٠ ٠‏ ( ومن ثم لاحك الالله ) قال الشيخ الشر فحوق من اجل ان الحكم خطاب الله اللقيد انه لا «ثيت له الا ل 
دون شيء ءاخر وانه لا يدرك الا بسبب ورود الخطاب به تمتقدانه لا حكم الا له اه وقال الجلال السبرطي اي ومن اجل ان : 
الحكم خطاب لله وحيث لا خطاب لا حكم يعلم انه لا حكم لاله فلنا قال في نظلمه ٠ ٠‏ فالاحن ٠‏ ليس لغير > ححكم 
ابدا ٠‏ قال المحّق البنا ني على الجلال المحلي عند قوله فلاحكم للعقل بشي> مما ميا تي عن العتزلة اثار بذلك الى ان متصرد 
المنف بقوله ومن ثم لا حكم الالله الشريد لحلاف للعتزلة تحك. م العفل والرد علييم ( والحسن والتبح بمعنىملائمة الطبع 
ومنافرته وصفة الكمال والتقص عقلي ويمعنى نرت بالذم عاجلا والعقاب ءاجلا شرعي خلافا للمعتزلة ) الحسن والقبح يطلفان 
ثلاثة اعتبارات احدها ما يلائم الطببع وينافره حكقولنا الحلوحسن وال رفبيح والنا ني منة الكال والتقص كقولنا العلم 
حسن والجبل فبيح وهما بباذين الاعتبارين عقليان بلا خلاف اي ان العقل رار نا من غير توقفب على الشرع واثار 
العلامة ابن اهم الى “الاول ول والثافي في بيع الوصو يفو مدن او ل وا لاوافقه ٠‏ 
والثا ني ما جاء في الاستعمال ٠‏ بنسبةألتقص او الكمال ٠‏ وذانلا افتقار فيهما لآن ٠‏ يبين الشرع القبيح والحسن ٠‏ 
: والثالث ما يوجب المدح نه عاجلا والثواب والعقاب .*اجلاوهو حل النزاع فالمعتزلة قالوا هو عقلي ايضا در العمل 
بادراكه لما فيه من مصلحة او مفسدة وقال اهل السئة هو شرعيلا يرف الا بالشرع ل ذا قال الناظام ٠‏ والحسن 
والقبح اذا ما قصدا ٠‏ وصف الكما' ل اد تقود الطبع ٠‏ وف ار لتر عي : ٠‏ وهذا القسم أثار اليه الملامة بين عساصم 
:. ل مو الرتسحوك بارلةه ا مدح الله الحسن ٠وما‏ عليه بالثواب منه من. ٠‏ وضده القببعح ما قد ذمه . واستوجب 
لقاب من فدائه ٠‏ فهاهنا الملاف كل نقله ٠‏ للاشمربينوللممتزلة ٠‏ فالاشعريون يقولون بان ٠‏ ليو ن يقير الشرع بعلم | 


لس سس حيبي ب بيجب يببسب ب بيب ببببي ببسب ببس سب يبب 


الحسن ٠‏ او غده اذ ليس حكم بثبت ٠‏ قبل ورود الشرع وهوالائبت ٠‏ (وشكر المنعم واجب بالشرع لا العقل) اي الثناء على 
لله تعالى لانماءه بالخاق والرزق والصحة وغير ذلك ؤاجببالشرع لا بالعقل اذ لو وجب عقّلا لعذب تاركه قبل بعثة 
الرسول لكنه لا يعذب لوله تعالى وما كنا مغذبين حتى نبعث رسولا وذهبت المعتزاة الى وجوبه بالعقل فلذا قدم الناظم 
الشرع باثبات الحكم له في وجوب شكر المنعم لا للعقل في قوله ٠‏ بالشرع لا بالعقل شكر المنعم “حتم٠‏ ( ولا حكم قبل الشرع 
بل الاءر موقوف الى وروده وحكمت العتزلة العفل فان لميقض فثانتها لهم الؤقف عن الحظر والاباحة ) أي ولا حكم قبل 
البعثة لاحد من الرمل لازمة من ترتب الثواب والعقاب حينلا شرع لقوله تعالى وما كنا معذيين حتى نبعث رمولا اي ولا 
مثيبين وانتفاء اللازم المذكور الذي هو الترتب المذكور يدلعنى اتنفاء الملزوم الذي فو الحكم فلذا قال الناظم ٠‏ وقبل 
الشرع لا حكم نمى ٠‏ قال المحةقالبنا يظاهره ايقولالمصنف ولا حكم قبل الشرع انه لا فرق في ذلك بين الامنول والفروع 
فمن لم تبلغه دعوة نببى لا يخب عليه تؤحيد ولا غيره اه وذ كرش ارح مراقي السعود ان اغل الفترة لا يروعوناي لا يعذبون 
يسبب تركبم للفرؤع كالصلاة مثلا لعدم تكليفهم بها وهمءن كانوا بين رسولين لم يرمل الاول لبم ولا ادركوا الثاني 
ثم قال واختلف في تعذيمهم بترك الاصول من الايمان والتوخيد ذا قال في نظمه ٠‏ ذه قترة بالفرع لا يراغ ٠‏ ؤفي الاضول 
بينهم نزاع ٠‏ فقولة بل الامر الخ قال الجلال المحلبي بل هناللاتقال من غرض الى +اخر اه اي بل الامر في وجود الحكم 
موقوف ا 0 30 وافا العلامة اين 0 1 0 ان لابري قال ان الاشياء ارام 


ل سرف ارب 000 ع قال بالوقف لم را دي لاك ثابت قل العئة اولا بل 
اراد ان ؤجوده متوقف على ورود الشرع انه قالالجلالالسوطي وذهبت المغتزلة الى تحكيم الغقل في الاففال قبل اابشة 
ذالضروري منها كالتنفس في البواء مقطوع باباحته والاختياريان أشتسل على مفسدة ففعله حرام كالظلم أو ترحخة فواجب 
كالمدل ازعق مفلحة قله متنوب كلأسا او تركه نمكروه وان لم يثتمل عَلى «صلحة ولا .فدة فمياح فان لم 
يقض فيه بشىء ففيه ثلاثة مذاهب لبم احدها الحظر لانهتصرفثفي ملك اله نغ نغير أذ نه والنا في الاباحة لان انه خلق العسد ؤفا 
ينتفع به فاو لم بسح له كان بخلتما عبثا اي خاليا عن الحكء.ةواثاث الوقف عنبها لتغارض دليليهما والمراد به انه لا يدري 
امحظور ام مباح مع انه لا يخلو عنواحد منهما فوقفوا وقفحيرةفلذا قال في نظنه ٠‏ وفي الجميغ حالف المنتزله ٠‏ وَحَكمًا 
الحقل فان لم يقض له ٠‏ فالحظر او اباحة او وقف ٠‏ عن ذين تحييرا لديبم خلف ٠‏ فافاد العلأمة ابن عاصم في مبيع الوضول 
عنهم انالاوايناي ما كان خسنا او قبيحا اتىالشرعفيهماءة كداما ثبت بالعقل منالحسنوالمبخوانالثالث اظبر الشرع فيمالم 
يصل اليه العقل حيث قال ٠‏ والحسن والقبح لدى الممتزله. العقل قبل الشرع كان حصله ٠‏ اما ضرورة واما بالنظر ٠‏ او لمميصل 


ذه لمعنى معتبر 5 فالاولان الشرع فبهمأ انَى 5 مؤكدا ماءالعةول متا ٠‏ وانثالكث الشرع به اظبر ما 5 لم يضل العف ل اليه 


سسممم 


| 


الإبحاب والندب بالمعدوم : تعلا معنويا بمعنى أنه اذا وحد كوو هامورا بذلك الامر النفسي الازلي لد تعلتا لنجيزيا بان يكون 


١‏ سسب ست تسم سيا 


١‏ منبماء والمذهب الصحيح مذهينا معاشر اهل السنة من ان الامرموقوف الى ورود الشرع قيما قبل البعثة واما اذا تعارضت 


الادلة فيما بعدها او عدمت ولم يظبر نص فافاد المصنف في كتاب الامتدلال ان الصحيح ان اصل المضار التحريم والمنافم 
الحل فلنا قال ناظم مراقي السعود ٠‏ والحكم ما به يجي*الشرع ٠‏ واصل كل ما يضر يمنع ٠‏ وتعرض العلامة ابن 
عاصم في مبيع الوص ول الى ان ما 20 عل بكرن كزرعاتلنا ام لا فافادان ثالث 
الادوال شرع الخليل لنا حيث قال ٠‏ واختفوا هل شرع من تقدما .شرع لنا فيغير ما قد احكما ٠‏ ثالثها ماشرعالخليل شرع 
لنا وفرقه نبيل ٠‏ ( والصواب امتناع الغافلوالملحا وكذا المكرهعلى الصحيح ولو على القتل واثم القاتل لايشاره نفسه ) اي 
والصواب امتناع تكليف الغافل وهو من لا يدري كالنائموالساهي اذ التكليف بالثيء لقصد الاتيان به امتثالا وذلك 
يتوقف على العلم بالتكليف به والغافل لا يعلم التكليف وعيرالعلاءة ابن عاصم في مبيع الوص ول عن العلم بالتكليف 
بحصول الذهن حيث اشترطه في التكليف مع العقل والبلوغ والاملام وعموم الدعوة قائلا ٠‏ ويحصل التكليف للانام ٠‏ 

بالعقل والبلوغ والاسلام ٠‏ ثم حصول الذهن حال الفرض ٠‏ ودعوة تبلغ اهل الارض ٠‏ وكنا ينتنع تكليف املجا وهو من 
يدري ولا معة له في الانفكاك عما الجىيء اليه كالملقى من شاهقءلى شخص فتتل ذلك الملقى الملقى عليه فا نه لا مندوحة للملقى 
عن الوقوع عن الملقى عليه قال الجلال اللحلي فامتناع تكليفهيا ملجا اليه او بنقيضه لعدمقدرته على ذلك لان الملجا اليدواجب 
الوفوع ونقيضه ممتنع الوقوع ولا قدرة على واحد من الواجبوالممتنع له فلذا قال الجلالالسيوطي في نظمه٠‏ وصوب 
امتناع ان يكلفا ٠‏ ذو غفلة وملجا ٠‏ وقال ناظم مراتيالسعود ٠‏ والعلم والومع على العروف ٠‏ شرط يعم كل 
ذي التكليف ٠‏ كما انه يمتنع تكليف المكره قال الجلال المحلي وهر نالحد له عبان ووويفقه لذ اوري ا 
وذكر العلاءة ابن عاصم في مبيع الومول ان ظاهرالمذهب امتنبط منه اشتراط عدمالاكراه حيث قال ٠‏ وظاهر 
الذهب منه استنبطا ٠‏ في عدم الأكراه ان يشترطا ٠‏ وافاد الجلالالسيوطي ان في تكليف المكره على ما اكره اه 
وهو مذهب العتزلة انه ممتنع وصححه في جمع الجوامع لعدم قدرته على الامتثال بالصبر على ما اكره به وان لم يحكلفه 
الشارع والشاني انه يجوز وهو مذهب الاشاعرة وذكر انالصنف رجع اليه اخيرا فلذا قال في نظمه ٠‏ واختلفا ٠‏ في 
مكره فمذهب الاشاعره ٠‏ جوازه وقد رءاه ءاخره ٠‏ ففاعلرءاميعود على مصنفنا وقوله ولو على القتل اي ولو كان المحكره 
مكرها على القتل لمكا ذثه فانه يمتنع تكليفه حالة القتتل وقولهوائم القاتل الخ قال المحقق البنا ني جواب سؤال تقديره اذا 
كان المكره على قتل المكافيء ليس بمكلف بالقتل ولا بنقيضهقلنم فلاي شيء تعلق به الاثم فاجاب بما حاصله ان الاثم تعلق 


| به من حيث الابثار اي تقديمه نفسه بالبقاء على مكافئة لقدرتهعليه وعلى تر كه يسبب ان المكره له خيره ين قتله لمكا فثة ويين 


ان يقتله المكره له ان لم .يقتل ذلك المكافيء اه ( ويتعلق الامربالمعدوم تعلًا معنود اخلافا للمعتزلة ) اي ويتعلق الامر الني هو 


[ 
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مامورا حالةعدهه حقية او حكما بان يوجد غير متصف بصفات التكليف خلاف اللمعتزلة في نفيهم التعلق المعنوي ايضا لنفييم | 
الكلام النفسي قال الحجلال المحلي والنبي وغيره اي الأبافينة' كالامر وقال الجلال السيوطي مذهبالاثاعرة ان الاهر والنبي 
يتعلقان بالمعدوم تعلقا معنويا لا ت#جيزيا فامر الله ونبيه يتعلقانفي الازل بالمكلف لاعلى معنى تنجيز التعلق في حال عدمه بل 
على معنى انه اذا وجد بصفة ةلتكل ان مكلا بذلك الطلب القديم من غير تجديد طلب ءاخر وهذا مبني على اثيات الكلام إ! 
النفسي فلذلك خالف فيه.المعتزلة لا نكارهم الكلامالنفسي فلذاقال في نظمه ٠‏ والاءر بالمعدوم والنبي اعتاق ٠‏ اي معنويا 
اق الفرق ٠‏ ( فان اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فايجاب او غير جازم فندب او الثرك جازما فتحريم أو غير 
ار نمي مخصوص فحكراهة او بغير مخصوص فخلافالاواى او التحير فاباحة ) قال |( الكمال لا يخفىان اسناد اقتضى ظ 
الى امطاب النفسي مجاز اذ كل من الاقتضاء والتخبيرالنفسيين خطاب نفسي لا اهر يترتب على الحطا ب النضي مغاير 
له قال البنا نو انان اق لو قال فان كلن الحطاب اقتضاءنلفعل اقتضاء جازما ف الخطاب يسمى ابابا او اقتضاء غير 
جازم بان جوز ثر كه فندب 3 قال الناظم ٠‏ ان اقتضىالحطاب نعلا ملتزم ٠‏ وواجب اولا فندب ٠‏ وقال ناظم 
مراقي الععود ٠‏ ثم الخطاب المقتضي للفعل ٠‏ جزما فابجابلدى ذي 0 ٠‏ وقال فيبما العلامة ابن عاصم - ما 
طلب الشرع بحزم فعله* فذلك الواجب فاعرف فضله ٠‏ وان .كن بغير جزم يطلبه ٠‏ فذاك من ندب غدا ستصحبه ٠‏ 
وذوله في السعود لدى ذي التقل قال شارحه المراد به ا يتقل م الفن في الكتب او يرويها اه وان اقتضى | 
الحطاب الترك لشىء اقنضاء جازما بان لم يحوز فعله فنحريم كما قال العلامة ابن عاهم ٠‏ وان يكن يطلب ترك الفعل٠‏ 
جزما فذا الحرام عند الكل ٠‏ واذا كان الاقنضاء غير جازم بان كان بنبي مخصوص قال الجلال السيوطي من نص او اجماع 
او قياس فكراهةاو بغير مخصوص بل بالنبي عن تر“ المندوبات المستفاد هن اواءرها فخلاف الاولى وسواء مكان فملا كفطر 
مسافر لا يتضرر بالصوم او تركا كنرك صلاة الضحى فلذا قالالناظم ٠‏ او جزم ٠‏ تركا فتحريم ولا وورد ٠‏ نبي به 
'قصد فكزه او قد ٠‏ قصد الاولى ٠‏ وقسال ناظم راق الع ود ٠‏ وما الترك طلب ٠‏ جزما فتحريم له الاثم 
اتتسب ٠‏ اولا مع اللخصوص اولا فع ذا ٠‏ خلاف الاولىومكراهة خذا ٠‏ لذلك ٠‏ وقوله او التخبير قاباحة اي او 
اقتضى الخطاب التخيير بين فمل الشىء وتر كه فاباحة قالالجلالالمحلى ذ كر التخيير سهو اذا لا اقتضاء فيالاباحة والصواب 
اوخير كما في المنباج ذنهنا عن انعو لافنا قال الجلالالسيوطي في ظليه »اذام دراه ازاك © ونال تجاظل 
مراقي المععود ٠‏ والاباحة االحطاب ٠‏ فيه استوى الفعلوالاجتناب وقال ابن عاصم في مبيع الوصول ٠‏ وسم 
بالمماح بعد كل ما ٠‏ ورد فيه اذن للشرع انتمى ٠‏ ثم ذحكر ماظم راق السعود ان الاباحة الاخوذة من البراءة ليست 
حكما شرعيا كشربهم للخمر في صدد الاملام قبل ان يرد فياباحتها نص من تقرير او غيره بل هي اباحة عقلية فلذا قال 


وما من البراءة الاملية ٠‏ قد اخنت فليست: الشرعيه ٠‏ وافادايضا ان لفظي الاباحة والجواز قد ترادفا عند بعضهم على معنى 


هو مطلق الاذن فيالفعل فلذا قال وهي والجواز قد ترادفافي مطلق الاذن لدى من ملفا ٠‏ وقال العلامة ابن عاحم ٠‏ ظ 
ثم المباح عند الامتعمال ٠‏ سمي بالجائر والخلال ٠‏ وريما قدعينوا المماحا ٠‏ بمثل لا باس ولا جناحا ٠‏ ( وان ورد سسا 
وشرطا ومانعا وصحيحا وذامدا فوضع وقد عرفت حدودها )اي وان ورد الخطاب النفسي بكون الشيء سببا او شرطا او 
مانعا او صححا او فاءدا فالخطاب حيتئذ يسمى وضعا ويسمىخطاب وضع ايضا لانه يوضع الله وبجعله قال الجلال السيوطي 
نقلا عن الزركتي وانلم يكن فيالخطا باقنضاء ولا تخيبر بلورد بكون الشيء سبيا او شرطا او ما نعا او صحيحا او فامدا 
ْ ابو خنان: كت بل خطات وم الي ولي اناق شرائعهلاضافة الحكم اليه تعرف به الاحكام تيسيرا لنا فان الاحكام 
«خيبة عنا والفرق ببنبما من حيث الحقيقة ان الحكم في الوضع هوقضاء الشرععنىالوصف بكونه مبيا او شرطا أو ما ما 8 
التكليف لطلب اداء ما تقرر بالاساب والشروط وا موانع ادفلذا قال في نظمه فارقا بينه وبين خطاب التكليف» او سما 
او ما نما شرطا بدا فالوضع او ذا صحة او فامداء قال واتعبيرفي النظم باواحسن من تعبير اله بالواو اذ المراد التقسيم وقال 
ناظم مراقي السعود ٠‏ ثم خطاب الوفع هو الوارد ٠‏ بازهذا مانع او فاسد ٠‏ أو ضده او انه قد اوجبا ٠‏ شرطا يكون او ! 
يكون سببا ٠‏ وافاد ايضًا ان خطاب الوضع اعم مطلقا منخطاب التكليف يجتمعان فيالزنىوالسرقة والعقود 0 ؤ 
تعاق يا | لتحريم والاباحة وهي اسباب العتوبات واثتالالاملاك وينفرد الوضع باوقات الصلوات فانها اسباب لوجوبها . 
والحيض مانع اه كما ان اتلاف الصبي مثلا مبب لوجوب الضمان فيماله ومرورالحولمبب فيز كا ته ولا يعترض بالوجوب ' 
عليه اذ وليه هو المخاطب بذاك او وصيه فلذا قال العلامة ابنعاصم في مبيع الوص ول ولا اعتراض بالزكاة تجب» ظ 
في مال غير بالغ وتطلب ٠‏ ولا بما اتلف اذ وليه٠مخاطببناكار‏ وصيه ٠‏ قال شارح السعود ولا ينفرد التكليف اذ لا تكليف ا 
الاله سيب او شرط أو ما نع فلذا قال ٠‏ وهو من ذاك اعم مطلتًا ٠‏ قال وجعلبما اي القرافي في الفروق ينهما عموم من وج ظ 
وهو الصواب اه ( وقد عرفت حدودها ) اي حدودال ذكوراتمن اقسام خطاب الوضع فعرف الايجاب بكونه الني اقتضاه 
الحطاب اقنضاء جازما وهكذا فأ بقَيةٌ م[ كر والناظم ايض حيث كان مقتفيا اثره عرفها كبو قال وتدها قد عرفا . 
( والفرض والواجب متراد فان خلافا لابي حنيفة وهو لفظي )اي والفرض والواجب لفظا هما مترادفان اي اسان لعنى 
واحد وهو كما علم من حد الايجاب الفعل المطلوب طلباجازما وفرق الامام ابو حنيفة يينبما فصل الفرق ما ثبت 
بدليل قطعي كالقراءة في الصلاة الثابتة بقوله تعالى فاقروا ما تيسى من القرءان والواجب ما ثبت بدليل ظنى كخير الواحها. 
والقياس قال الجلال السيوطي كقراءة الفاتحة في الصلاة وصدقة الفطر رارض والاضحى الثابتة بالاحاديث فنا قال في نظيه ٠‏ 
ا والفرض والواجب ذو ترادف ٠‏ ومال تعمان الى التخالف ٠و‏ قال العلامة ابن عاعهم في مبيع الوصول٠‏ وسمباللائع 
والكتوب ٠‏ والفرض والمفروض ذا الوجوب٠‏ والفرق للنعمان بين الولجب ٠‏ والفرض منقول لدى المذاهب٠‏ فالواجبالثابث 
0 لكام د كد ٠‏ قوله والخلف لفظلي اي واللحلاف المذكور عائد الى اللفظ والنسمية قال الجلال المحلي اذ | 


ؤ 
ظ 
ٍ 
ظ 
ؤ 


١, 


حاصله ان ما ثبت بقطعي كما يسمى فرضا هل يسمى واجباوما نبت بظني "دما يسمى واجبا هل يسمى فرضا ففنده لا آخذا 


للفرض من فرض الشيء بمعنى حزه أي قطع بعضه وللواجب من وجب الشيء وجبة سقط وما ثبت بظني ساقط من فسم المعلوم 
اف قال المحقق البنا ني اي لان المعلوم خاص بالمقطوع به ولذايسمون ما ثبت بقطعي بالواجب علما وعملا وما ثبت بظني 
بالواجب عملا فقط اه قال الجلالالسيوطي وعندنا ايالشافعية نعم اي كما يسمى الفرض فرضا يسمى واجبا اخذا من فرض 
الثيء قدره ووجب الشيء وجوبا ثبت والثابت اعم منانيشت بقطعي او ظني اه فالحلاف حينئذ بين الثافعية والحنفية لفظي 
حيث ان كلا منهما امتند في دعواه الى امر لغوي فتعارضىماخذاهما وعندنا معاشرالمالكيةفي الاصطلاحانالواجبوالفرض 
يطلقان على ما الاثم في تر كه سواء ثبت بدليل قطعي او ظني قال شارح مراقي الود فعلى هنا يترادفان مع الختم 
واللازم والمكتوب ان اريد ذلك المعنى نحو اذا اقيست الصلاةئلا صلاة الا المكتوبة وخمس صلوات كتببن الله على العباد فلذا 
فال في نظيه ٠‏ بالفرض والواجب قد توافققا ٠‏ كالمتمواللازم مكتوب ٠‏ وافاد ان الواجب الذي لاتتوقف صحة فعله 
على نية لا نوال فيه اي لا اجر اذا لم ينو فاعله حين التلبس بهاءتثال ادر الله تعالى وذلك كالانفاق على|ازوجات والاقارب 
ورد اللغضوب وتحو ذلك فلذا قال» ولس ف الولجب من نوال ٠‏ عند اتفاء قصد الامخال ٠‏ مما له النية للا مشترطء وغير 
ما ذكرته ففلط ٠‏ قوله وغير الخ اعني ما ذ كر بعض شراح حطلى من توفف الاجر على نية الامتثال توقف صحة الفعل على 
نة ام لا و كذا ترك المنبي بنسميه مثل الواجب في عدم الاجرعند عدم تصد الامتشال والتقرب الى الله بذلك الترك الا ان 
فاعل الترك اي الكف مسلم من الاثم وان لم يشعر به اصلائلذا قال ٠‏ ومثله الترك لما يحرم ٠‏ من غير قصد ذا نعم 
مسلم ٠‏ فذا مضاف اليه اثار به للامتشال في البيت قبله ومسلم بتشديد اللام فتوحة ( والمندوب والمستحب والتطوع والمنة 


مترادفة خلافا لبعض اصحابنا وهو لفظي ) اي والملندوب والمستحب والتطوع والسنة اماء مترادفة بمعنى واحد عرفا لا 

لغة قال المحق البنانئ مثلها الحسن والنفل والمرغوب فيه اه ٠وخالف‏ في ذلك بعض الشافعية كالقاضى الحسين والبغوى 

وغيرهما في نفييم ألترادف حيث قالوا الفغمل ان واظب عليهالتبيء ملى الله عليه وملم فهو السنة أو ل روائل هاه كان فعله 

ظ مرة او مرتين فهو المستحب او لم يفعله وهو ما بنشئه الانسانباختياره هن الاوراد فهو التطوع قال الجلال المحلي ولم يتعرضوا 

ظ للمندوب لعمومه للاقسام الثلاثة بلا ثك اه واما عند المالكيةفافاد شارح مراقي السعود ان الفضيلة والمندوب والستحبي 

]| '!أفاظا «ترادفة على معنى هو مأ فله الشآرع مرة او مرتين بم في ذمله ثواب ولم يكن في تر كه عقاب وانالتطوع هو ما ينتخبه 

الانسان اي ينشثه باختياره من الاوراد وان السنة هي ماواظب عليه صلى الله عليه وملم وامر به دون إيجاب واظهره 

ظ في جماعة نعم افاد ان بعض اصحاب الامام مالك سمى السنةالمذ كورة واجبا قال وعليه جرى ابن ابي زيد في الرمالة حيث 

.يول سنة واجبة فلا قال في نظمه ٠‏ فضيلة والندب والذيامتحب ٠‏ ترادفت ثم التطوع اتتخب + والسئة ما احمد قد 
'واظا ٠‏ عليه والظبور فيه وجبا ٠‏ وبعضهم سمى الذي قد او كداء منها بواجب فَخْلْ ما قبدا ٠‏ وقسمها العلامة ابن عاصم الى منة 
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عينيةوالى كفا نيمحيث قالمعيدا الضميرعلىالندوب بمعنىالسنة٠‏ وهو على قسمين ما للعين ٠‏ مثل صلاة الوتر ال وي وريما 
كن كالاذان كنا لحف على الاعيان٠‏ وافاد شار حاسعود ان الرغيية هى ما في فمله واب ولا عقاب في تر كه 
أ 
ظ ْ 
ا 


ورغب النبيء تعان ان مك ونون ةل نال مادم اد لد ا يا التوعني فق قمله بد كز 
أ ما ثيه والمداوءة منه صلى الله عليه وسلم على فعله وما خلا من الامر به اي لم يامر به صلى الله عليه بل اعلم ان فيه ثوابا من 
غير ان يامر به او يرغب فيه الترغيب المذ كور او يداوم على نعله نقله عن المقدمات فلذا قال٠‏ دغيبة ما فيه رغ بالنبي- 
يدكر ما فيه من الاجر حبى ٠‏ او دام فعله بوصف النفل ٠‏ والنفل من تلك القيود اخل ٠‏ والامر بل اعلم بالثواب ٠‏ فيه 
نبي الرشد والصواب ٠‏ قوله وهو لفظي اي والخلاف لفظي اي عائد الى الافظ واتتسمية قال الجلال المحني اذ حاصله ان 
| كلا من الاقمام الثلاثة اي التي ذكرها الصف كما يسمى؛ عاد اناه ار هو اسك وطايك امال امون 
135 الاريك والداوة اياعر والتطوع الز زيادة والاكثر نمم ويصدق على م من الاقسام الثلاثة انه طريقة أ 
المي ل ري و ره «فلذا قال الناظم ٠‏ والتدب والمنة والتطوع ٠‏ والستحب 
رفة فد نوعوا ٠‏ واعخاف لفظي ٠‏ وذكر العلاءة ابن عاصمان في كلها الميرات سناملة حيث قال ٠‏ وسى اللدوب 
٠ 0‏ وهر مراتب لدى التنوع ٠‏ فضيلة ومئة وثافله ٠‏ وكليا لعل رات فيبا حاصله ٠‏ ( ولا يحب با! لشروع خلافا لابي 


حتيفة ووجوب اتمام الحج لان نفله كفرضه نية وحكفارة وغيرهما ) ابى ولا يجب انمام الندوب بسبب الشروع فيه 
وذلك لان ترك اتمامه المبطل لا فعل منه ترك له وتركه جائزهمن تلسس حيئئذ بنفل صلاة او صوم فله قطعه ولا قضاء خلافا 
لابي حنيفة في قوله بلزوم المندوب بالشروع فيه ووجوب الفضاءبقطعه لقوله تعاثى ولا تطلوا اعمالكم وعورض يقوله صلى الله 
لوك رفوه المندوب الصائم المتطوع امير نفسه ان شاءصام ٠‏ وان ثاء افطر فا نه رواه الترمذي وغيره وصححه الحا كم 
ويقاس على الصوم غيره من بقية للندوبات فلذا قال النساظموبالشروع لا ٠‏ نلزمه وقال نعمان بلى ٠‏ واما وجوب اتام 
الحج المندوب فلان نفل الحج كفرضه حيث ان كلا منهما فيدقصد التلبس بالحجبالنية ولاتحادهما فيوجوبالكفارة بالجباع 
للفسد وغير ذالك كا تنفاء الخروج بالفساد اذ يجب مضي الحجبعد ساده والعيرة كالحج وما ذكر قفارق الحج حينئذ مائر 
امندوبات بوجوب اتماءه فلذا قال الناظم ٠‏ والحج الزمبالتمام شارعا ٠‏ ان يقع من احد تطوعا ٠‏ وعندنا معاشي' 
افالكية لا يجب اتمام الندوب بالشروع الا في المسائل التي نظمبا العلادة الحطاب شارح الشيخ سيدي خليل فلذا قال ناظم 
راق السعود ٠‏ والنفل ليس بالشروع يجب ٠‏ في غير ما نظمهمةرب ٠‏ بكسر الراء المشددة اي من يقرب المسائل للفهم اي 
دهو الشارح المذكور لسيدي خليل واليبا اثار بقوله ٠‏ قفواءتمع مسائلا قد حكموا ٠‏ بانبا بالابتداء تلزم ٠‏ صلاتنا 
وصومنا وحجنا ٠‏ وعمرة لنا كذا اعتكافنا ٠‏ طوافنا مع اثنماء المتتدي ٠‏ فبلزم القضاء بقطع عامد ٠‏ ( والسبب ما يضاف 
الحكم الل م ار اي ا ات و ل لاي الس لمع ذكره في قوله وان ورد مببا ما يضاف- الحكم اليه لتعلقه 


ل 


ظ به من حيث انه معرف له اي للحكم قال الشيخ حلولو ومعنى اضافة الحكم اليه اي الى السبب نسبته اليه كما يقال وجب المد 
بالزنى ووجب الظبر بالزوال اه فلمعنى انه جملعلامة يعرفبها النئيء وهو قول جمهور اهل المنة. قال الجلال السيوطي 
اغارة الى اله ليس المراد من كونه موسا لذلكالناثه أو لصنةذاتية كما يقوله المتولة بل اللراد اله تحرف للعكم كنا عسو 
امن لازو دن عق الله لزنا قت ل ل الايد ونين لقي[ ققدم لمك لل« الملنة دن سيره التويف لد اوقا 
الغزالي انه موجب لا لذاته ولا لصفة ذاتية ولكن بجعل الشارعله موجبا وهو مراد جمع الجوامع بقوله أو غيره اراد به صحة 
التعريف على المذهبين وحذقته من النظم اكتفاء به على مذهبالا ثثرين ثم قال قال الشيخ جلال الدين اي المحلي والمعبر عنه 

' هنا بالسبب هو امعبر عنه في القياس بالعلة كالزنى لوجوب الجلد والزوال لوجوب الظبر والاسكار لحرمة الممر اه وقال 
شارح راي السعود ان السبب والعلة مترادفان عند جمهورالاصوين فالمعبر عنه هنا بالسبب هو ال عبر عنه في القياس بالعلة 
وذهب بعضبم الذي هو السمعا ني تبعا للنحاة واهل اللغة الىالفرق بينهما فقال السبب الموصل الى الشيء مع جواز اللفارقة 
بينهما ولا اثر له فيه ولا في تحصيله كالبل للماء والعلة ما يتاثرعنه الشيء دون واسطة كالخير للانكار ويعير عن السبب 
بالباعث اه فلذا قال في نظمهء ومع علة ترادف السببء والفرق بعضهم اليه قد ذهب ٠‏ ( والشرط ياتي ) اي والشرطٍ | 


كما كرون شرعا ون لغويا بمثابة المفة في التخصيص كما اكرم رببعة ان جاءوا اي الجاءين منهم والتخصيص محل ١‏ 


ياني في مبحث المخصص كما هو صنيع الناظم حيث قال ٠‏ والشرط ياتي حيث حكمه وجب ٠‏ وذكره ٠‏ هناك لان الشرط | 
ذكره هناك والمناسب للذكر هنا هو الشرط الشرعي حيث انهءن خطا بالوضع وهو ما تقدم في قوله وانورد ميا وشي رطا الخ 
وذلك كالطبارة للصلاة والاحصانلوجوب الرجموعرفهالصنف فيما ميتي بقوله وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من 
وجوده وجود ولا عدم لذاته فلذا عرفه العلامة ابن عاصم ايضا بقوله ٠‏ والشرط ما اللازم فيه ان عدم ٠‏ ان يعدم الحكم الذي 
به التزم > ولين الازجا نمه لق وهنا »أن رفحي للك ولا انروجا ٠‏ فو كلا ازع ون عنته عن للكن رقاب النين كا 
قال ناظم مراقي البعود ٠‏ ولازم من انتفاء الشرط « عدم مشروط لدى ذي الضبط ٠‏ كسبب ٠‏ موى ان ذا اعني 
السبب يلزم بوجوده وجود. الحكم كما قال العلامة ابن عساصم في تعريفه السبب٠‏ فالسبب اللازم منه انوجد ٠‏ ان يوجدالحكم 
وان يفقد فد ٠‏ وذاك اعني النشرط ليس بوجوده شيء قائُم اي لازم من وجود او عدم للحكم فلذا قال. فاظم المراقي وذا 
الوجود لازم- منه وما في ذاك شيء قائم ٠‏ والشرط غير الركناذ ال ركن جزء الذات اي الحقيقة الباخل فيها كالر كوعفي الصلاة. 
والشرط ما خرج عن ذات الشيء وحقيقته كالطهارة لبا وام الصيغة التي يحتاج اليها العقد كوس ادر على 1 
الماهية لا ركن من الاركان فلذا قال:والركن جدء ء الذاتوالشرط خرج ٠‏ وصيغة دليلها في المنتبج ٠‏ بفتح الباء ليالطريق 
الصحيح رد به ابن عبد السلام على من يعدها أي الصيغة منالاركان اذ الدليل غير المدلول ثم ان الشروط ثلائة شروط 
وجوب وسُروط صحة وسُروط اداء فشرط الوجوب ما يكون به الانسان مكلفا كدخول الوقت والنقاء من الحيض والنفاس ظ 


و تباوغ دعوة الانياء ولا يطلب الكلف بتحصيله كان في طوتهام لا فلذا قال في السعود ٠‏ شرط الوجوب ما بلمكاقن : 
وعدم الطلب فيه يعرف ٠‏ مثل دخول الوقت والنقاء ٠‏ وكبلوغ بمث الانبياء ٠‏ واما شرط التكليف باداء العبادة اي فعلها فهو 
ما يكون به التمكن من الفعل مع حصول ما يكون به الانسانءن اهل التكليف قال الشارح فالنائم والغافل غيرمكلفين ظ 
باداء الصلاة مع وجوبها علييما :التمكن شرط في الاداء نقط ننذا قال ٠‏ ومع تمكن من الفعل الادا ٠‏ وعدم الغفلة والنوم 
بدا ٠‏ واما شرط الصحة فقال الشارخ هو ما اعتبر للاعتداديممل الشيء طاعة كان او غبرها كالطبارة الماء او بالتراب | 
ننصلاة فلذا قال ٠‏ وشرط صحة به اعتداد ٠‏ بالفمل منه الطب ريستفاد ٠‏ قال الشارح و كل ما هو شرط في الوجوب فهو 
شرط فيالاداء قاله ابن عرفة وحكى عليه السعد الاتفاق على ما ثقله اللقانى في حاشيته على المحلى وعليه فكل ما هو شرط في 
الوجوب كالباوغ والعقل وبلوغ القغرة فو قرطايق الاماء ل امنا + والمرهلى لصون شرط في الادا ٠‏ وعزوه 
| للاتفاق وجداء نعم قال فيالشرح ويزيد شرط 'الاداء بالتمكنمن الفعل قاله القاي بردلة اه٠‏ ( والما نع الوصف الوجودي 
انظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم كالابؤة في القصاص )الا نع ينقسم الى ما نع السبب وما نع الحكم فما نع السبب ياتي 
في مبحث العلة وما نع الحكم هو المراد عند الاطلاق وهو الذي تعرض المصئف له هنا بموله والما نع الخ فان الابوة في باب 
انفصاص وهي حكورن القاتل ابا للقتيل ما نعة من وجوبالتصاص المسبب عن قتل فبي من حيث نفيها وجوبالقصاص | 
| مانع ومن حيث اثباتها حرمته سبب وحيث كان الابسبا في وجود ابنه فلا يحون الابن سبا في عدمه 
وقال الناظم في تعريفه ٠‏ والمانع الوصف الوجوديالظاهر ٠‏ منضبطا عرف ما يغاير ٠‏ الحكم مع بقاء ححكمة 
السبب٠‏ فكان على المصنف ان يزيد كالناظم وابنالحاجب ٠.ريتاء‏ حكءة السبب قال في الضاء اللامع ليخرج ماع السب 
فان حكمة السبب في الزكاة هي ماساة الاغنيا» الفقر!* من نضل امواليم وليس مع الدين فضل يوامي به اه فالما نم هنا 
أدي هو الدين مانع سبب الحكم لا مانع الحكم الذي الكلاءيه وعرفه شارح مراقي السعود بانه مأ يلزم من وجوده 
عدم الحكم ولا يازم من عدمه وجود له ولا عدم لذاته فلذا قالفي نظمه ٠‏ ما من وجوده يجيء العدم ٠‏ ولا لزوم في انعدام 


يعلم ٠‏ لما نع ٠‏ فتوله يعلم لما نع خبر ما التي هي نكرة موصوفةمو حيننذ عكس الشرط فلذا عرفه العلامة ابن عاصم في مبيع 
الوصول بقوله ٠‏ وعكسه الانع مبما وقما ٠‏ فلازم للحكم انيرتفعا ٠‏ وما بلازم له ان عدما ٠‏ ان يوجد الحَكم ولا ان يعدم 
وافاد شارح السعود ان الما نع ينقسم الى ثلاثة اقسام مانع يمنع ابتداء الحكم ودواءهمعا وما نع يمنعابتداءه وما نع يمنعالدوام 
فقط معاختلاف فيه اي نزاع هل بلح قبالممنوعدواما او بالممنوعاستمرار | فالاول كالر ضاع فانه يمنع منابتداء التكاح واستمراره 
اذا طرا عليه كان يتزوج صبية فترضعها !.ه فتصير اخته فتحرمعليه والثاني كالامتبراء المانع من ابتداء النكاح قط ولا يبطل 
اسمراره اذا طرا عليه والثالث كالطول فانه يسع من نكاالاءة ابتداء فاذا طرا عليه قفيه خلاف هل يبطله اولا بناءعلىان 
الاختلاف في الدوام هل هو كالابتداء ام لا فلذا قال مجيما لسؤال «قدر عن اقسام الما نع ٠‏ يمنع للدوام ٠‏ والابتداء او آخر. 
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الاقسام ٠‏ اول فقط على نزاع ٠‏ كالطول الاستبراء والرضاع ٠‏ فوله الاقسام اي القسمين ين اللذين هما الدوام والابتداء تعبيرا عن | 
المثنى بالجمع نم ان الما نع والشرط والسبب قد يجتمع في شيءواحد كالنكاح فانه مانع من تكاح اخت التكوحة وسبب في 


وحوب الصداق وشرط ق شوت الطلاق وكما ف الجالب للفلاح اي فوز الدنيا والاخرة الذي هو الايمان فانه ما نع من 


انفصاص اذا قتل المؤمن غير مساو له وسبب الشواب وش رط لصحة الطاعة او وجوبها دنا قال ٠‏ واجتمع الجميع ب |[ 
التكاح٠ ٠‏ وما هو الجالب للنجاح٠‏ ( والصحة مواققة ذيالوجبينالشرع وقيل في العبادة اسقاط القضاء ) اي والصحة مواء كانت 0 


في عبادة او معاملة موافقة ذي الوجبين الشرع اي امره والمرادبذي الوجبين ما يكون وترعه ثارة على مواققة الشرع واخرى 
على غيرها فلذا قالالناظم . وصحة العقد او التعيد * وفاقذي الوجبين شرع احم ٠‏ وقال ناطظم مراقي السعود ٠‏ 


والصحة وناق ذي الوجيين ٠‏ للشرع مطلقا بدون مين ٠‏ قوله.طلا اي سواء كان ذو ارجبين عبادة او معاملة اي واما ما لا || 
ان 5800 كمعرفة ة الله تعالى اذ لو وقمت ممالفةله كان الو اقع جبلا لا معرفة فلا يوصف يصحةولا بعدمها فحينئك ْ 
ود ميا ذ كر ان العبادة ذات الوجبين صحتبا مواققتها الشرعوان لم تسقط التضاءوقيل انصحة فيها اسقاطه بمعنى انه لايحتاج | 

ى فعلبا ثانيا وبناء على ما ذكر ان ما وافق من عبادة ذاتوجبين الشرع ولم يسقط القضاء كمن صلى محدئا على ظن انه ا 


متطهر ثم ظهر له حدثه فيسمى صحيحا على الاول الذي هو رايالمتكلمين دون الثاني المحكى عن الفقباء فلذا قال ناظم 
مراقي السعود ٠‏ وفي العبادة لدى الجمبورء ان يسقط القضا مدىالدهور ٠‏ وقال العلاءة ابن عمد مبيع الوصول ٠‏ 
والدا المي عند ٠.‏ لي اما افق الامر او اسقط القضا ثم قال الشارح ان لحلاف في تعريف الصحة مبني عند المجيد 
ا اي الممعن للنظر في علم الاصول على الحلاف فيالقضاءه_ل باهر جديد أو بالامر الاول فعلى الاوك:نن المتكلمون 
مذهبهم في العبادة التي لم تفعل في وقنها من انها موافتة الامرفلا يوجبون القضاء لما لم يرد نص جديد به وعلى الثا ني بني 
الفقباء ثم ذ كر ان الصحة عند ذيخبر بضمالخاء اي معرفة بالفن اي وهو تقي الدين السبكي موافقة ذي الوجبين نفس الامر 
عند الفقباء وعند المتكلية توافقة قلخ امنا موز فلذا قال في نظمه ٠‏ يسنى على القضاء بالجديد ٠‏ او اول الامر لدى المحيد ٠‏ 
وهي وفاقه لنفس الامر ٠‏ او ظن مامور لدى ذي خبر ٠‏ وقيل ان لحلاف انما هو في لففا الصحة قط هل وضع لما وافق الامر 
مواء وجب القضاء ام لااو قا لا يتشبه قفاء واما ف الع فبجب القضاء انفاقا قي اذا تنين الطلل بعد وصدمه فيما اذا لم 
يتبين ذلك فلذا قال ال#-اظم متعرضا للخلف اللفظي ززنادةعلى المصنف ٠‏ وقيل في الاخير اسقاط القضا ٠‏ والخلف لني 
على القول الرضى ٠‏ والاخير هو التعبد ( وبصحة العقد ترمباثره ) اي ويصحة العقد الماخوذة مما تقدم وهي موافقة الشرع 
باستجماع الشروط المعتبرة فيه شرعا ترتب اثره وهو ما شرع العقد له لحل الانتفاع في الببع والاستمتاع في النكاح اذ ما ذكر 
غاية ما يقصد العقد له فلذا قال الناظم ٠‏ بصحة العقداعتقاب الغايه ٠‏ اي اعتقاب غايته بمعنى ترتب اثره وقال ناظم 
راق الود ٠‏ بصحة انعقد يكون الاثر ٠‏ قال الجلالالمحلي وقدم الخبر على المبتدا ليتاتى له الاختصار فيما يليما والامل 
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ال لفلف عونا اد قد انه كس محته فلارتب عليه ثر ذا قال تاظم لرقي. وف الشساه كس | وفي القساد عكس 
هذا يظبر ٠‏ ( والعبادة إجزاؤها اي كفايتها في قوط التعبدوقلى اسقاط القضاء ) اختلف في تفسير الاجزاء في في العسادة 
ا ا اي الطلب وان لم يسقطالقضاء وقيل الاجزاء استاط القضاء ابدا فلذا قالالناظم عاطنا 
على العقد مدخول الصبحة ٠‏ والدين الاجزاء اي الكفايه٠‏ بالفعلفي اسقاط ان تعدا ٠‏ وفيل اسقاط القضاء ابدا ٠‏ قوله دالدين 
بالجر قال شارحه اي وبصحة الدين اي العبادة وقال ناظممراقي العوه ٠‏ كفاية العبادة الاجزاء ٠‏ وهي ان سقط 

الاقتضاء ٠‏ او السقوط للقضاء ٠‏ فالاجزاء حينئذ مطلفا لخص من الصحة حيث انه لا يطاق إلا على العمادة والصحة تطلق عليهيا ) 


0 


وعلى المعاملات فلذا قال مثيرا للاجزاء٠‏ وذا اخص٠‏ من صحة اذ بالعمادة يخص ٠‏ وعند الجمبور انالصحة اعم من الفبول 

والثواب لشمولها لبما ولما ادا لم يحصلا وبعضهم تقل الامتواء اي تراد ف تلذاقال ٠‏ والصحةالقيول فيها يدخ ٠»‏ وبعضهم للاستواءيتقل ظ 
( يختص الاجزاء بالمطاوب وقي ل بالواجب ) اي ويختص الاجزاء بالمطلوب الذي هو العبادة دون العمّد وان كان مشار كا 

لياق القنة ا اواعفوب ونا يقتي الراعي أذ يهار زها اق القدوية الس قد اا الاعواء لا كمه 

العقد وتتصف به العبادة الواجمة والمندوبة وقل الواجية فقط نذا قال الناظم معيدا الضمير على الاجزاء ٠‏ لم يكن في 

الااوتيل :1 عقا :تكله قي بالك وعدا قال نساظمءراقي السعود ٠‏ وخصي الاجزاء بالمطلوب ٠‏ 0 
بالمكتوب ٠‏ أي بالواجب فلنا فاد العلامة ابن عاصم ايضًا انالصحة اعم هن لق لاحر" حيث انه وصف يلتزم في الوجوب حيث 
قال ٠‏ وهي هن الاجزاء عندهم اعم ٠‏ اذ هو وصف فيالوجوب لتزم ٠‏ ( ويتابلها البطلان وهو الفساد خلافا لابي 
0 0 البطلان فهو مخالفة ذي الوجبينالشرغ وقيل في العبادة عدم اسقاطها القضاء والبطلان الذي علم 
انه مخالفة ذي الوجبين الشرع هو الفساد ايضا فكل منهما مخالفة ما ذكر الشرع فاذا قال ناظم مراتي السعود ٠وقابل‏ 
الصحة بالبطلان٠‏ وهو الفساد عند اهل الثان» فبما متعا كسان كالاداء والقضاء كما قال العلامة اين عاصم٠‏ 50 
الصحة والاداءء عكسبما الفساد والقضاء ٠خلافا‏ لابي حنيفة نهنا رق امسو دوقت الجاع فلا لديا له ماد ون للشرع 
بان مكو نينا هن كا دق لكو النبي عنه لاصله فبي البطلان كالمخالفة في الصلاة المفقود منها بعض الشروط او 
الاركان وان كان منبيا عنه لوصفه اللازم له فبي الفساد كمافي صوم يوم النحر للاعراضى بصومه عن ضيافة اله تعالى للناس 
يلحوم الاضاحي التي شرعبا فيه والاعراض وصف لارم للصومء ير داخل في مقبومه فلا قال في لمراقي ٠‏ ود 
فالفساد ٠‏ ما نبيه للوصف يستفاد ٠‏ قال الجلال المحلي وفاتالمصنف ان يول والحلاف لفظي كما قال في الفرض والواجب 
اذ حاصله ان مخالفة ذي الوجبين للشرع بالنبي عنه لاصله كما تسمى فسادا هل تسمىبطلانا فعنده لا وعندنا نعماه فلذا قال 
الناظم معيدا الضمير على الصحة٠‏ قابلبا الفسادوالبطلان٠والفرقلفظا‏ قدر النعمان (٠‏ والاداء فمل بعض وقيل كل منا دجل 
وقته قبل خروجه والؤدى ما فمل.) اي ان المراد في تعريف_الاداء هو قمل. بعض ٠‏ ما دخل..وقته مع فعل. البعض الاخريق 
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الك انا امو و ا ووو و و 0 ن ادرك ركعة من الصلاة فتّد ادرك الصلاة فعض بلا تنوين 
لاانته الى مثل ما اضيف اليه كل قيبقى على حاله كذراعي وجبة الامد لقول الملامة ٠‏ ويحذف الثاني ويبقى الاول ٠‏ 
ظ 
ؤ 


كحاله اذا به يتصل ٠‏ وحصول الاداء بالبعض هو المشهور عند نا للنص العاضد له من حديث الصحيحين المذكور فهو المعول عليه 
فذا قال نساظم مراقي النعود * وكوته بفعل بعض يحصل ٠‏ لعاضد النصص هو المعول ٠‏ وقال العلامة الجليل الشيخ 
سيدي خليل في مختصر الفتوى وتدرك فيه الصبح ةنر لك ار وقيل ان ما فعل فيوقته اداء وما فعل خارجه قضاء 
| فلذا قال ٠‏ وقيل ما في وقته اداء٠‏ وما يكون خارجا قضاء٠‏ وهو قول محنون متابل للمشهور وقيل ان الاداء هو فمل كل 
العبادة في الوقت المعين لبا فلذا قال ٠‏ فعل العبادة بوقت عينا ٠‏ شرعا لبا باسم الاداء قرنا ٠‏ وقال العلامة ابن عاصم في 
مببع الوصول ٠‏ وما وما_يكون موقا منها لدا ٠‏ وقعت معين له فهوالادا ٠‏ والى القولين اثار الناظم يقوله ٠‏ ثم الاداء فمل 
فقوا مخز ارو ول كز ٠‏ فالمؤدى حينئذما فعل من كل العبادة في وقتها او فيه وبعده ( والوقت الزمان 
المقدر له شرعا مطلقا )لمأ ذكر المصنف رحمه الله الوقت في تعريف الاداء احترح الى تعريفه فعرفه بانه الزمان الذي قدره 
الشارع للعبادة مطلنا كان الر مان مومعا كالصلوات الحم س ومننها والضحى والعيد او ميا كزمن موم رمضا نوايامالبيض 
نذا قال ناظم مراقي السعود ٠‏ والوقت ما قدره منشرعا ٠‏ من زمن مضيقا موسعا ٠‏ وقال الناظم ايضا ٠‏ 
والوقت ما قدره الني شرع ٠‏ من الزمان فيمًا او اتسع ٠‏ قال المحقق البنا في المراد بالموسع ما يزيد على مقدار ما يسع وقوع 
الغادة ورا له ا كان بمقدار ذلك اه ( والقضاء فمل كلوقيل بعض ما خرح وقت ادائه استدراكا لا سبق له مقتض 
للفعل مطلتا والمقضي المفعول ) القضاء لغة قال القرافي هو .نفس الفعل واصطلاحا ما عرفه به المصنف ويقال في كل هنا ما قيل 
في بعض في الاداء من عدم التنوين لنية الاضافة اي وتعريف_القضاء هو فعل كل ما خرج وقت ادائه من العبادة خارالوقت. 
وقدمه لانه الشبور كما عرفه العلامة ابن عاصم بما ذكر قاثلا ٠‏ ان وقعت عبادة وقد مضى ٠‏ وقت معين لبا فهو القضا - 
دقيل هو فل بعش , ما خرج وقت ادائه قال الجلال المحلي مع فمل بعضه الاخر بعد خروج الوقت ايضا صلاة كان او صوما او 
قبله في الصلاة وان كان المفعول منها في الوقت ركعة فاكثر اهوقوله استدراكا الخ اي امتدراكا بذلك الفعل الذي فمل كله او 
له ارد الت اه سبق له مقتض لان يفعل وجوبا اوندباعلى المذهب الثافمي واما على مذهبنا معاشر المالكية فلا 
يِقَضى الا الفرض و كنذا الفجر يقضى للزوال ” كما قال فيالمرشد المعين ٠‏ فجر رغيية وتقضى للزوال ٠‏ والفرض يقضىابدا 
وبالتوال ٠‏ ولذا عبر ابن الحاجب حيث كان مالكيا بالوجوبو كنذا ناظم مراقي النتعود حيث قال معيدا الضير 
على لاذه ٠‏ وضده القضاء تداركا ما ٠‏ سبق الذي اوجبه قدعلما ٠‏ واثار الناظم الى التعريف الذي عرف به الطنفت القضاء 
الع و د كن اورنق الى ٠‏ وقت له مستدركابه القضا ٠‏ قال الجلال المحلي وخرج بقيد الامتدراك اعادة 
الصلاة المؤداة في ألوقت بعده في جماعة مثلا وقوله مطلقا ايمواءوجب اداء المقضي او امتنع أو جاز حسمما افاده شارح مراقي 
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المتعود من انه اذا حصل السبب ووجد الشرط ثم لم يتفقالفعل كمن ترك الصلاة عمدا فاطلاق القضاء في حقه حقيقة 


لوجوب الاداء واذا كان ممنوعا كصوم الحايض فتسميته قضاءءجاز محض والصحيح انه اداء واذا كان جائزا كالمريضض الذي 
يضر به الصوم ولا يبلكه فبباح له الفطر كالمسافر فالتتسمية فيحقهما لامي ( “انوت انحن فلذا قصال ننه .مق 
الاداء واجب وما منع ٠‏ ومنه ما فيه الجواز قد ممع ٠‏ كما اناد انالعبادة قد توصف بالاداء والقضاء معأ كالصلواتالحسس 
وقد توصف بالاداء وحده كصلاة الجمعة والعيدين وقد لاتوصف بهما كالنوافل التي لاوقت لها فلذا قال ٠‏ واجتمع 
الاداء والقضاء ٠‏ وربما ينفرد الاداء ٠‏ واتتفيا في النفل ٠‏ وتعرض العلاءة ابن اعم في مبيع الوصول لاحوال العبادة 
الثلاثة قائلاء وبالاداء والقضاء يومف ٠‏ بعض العبادات وذاكالاعرنف -٠وبعضها‏ يوصف بالاداء ٠‏ على انفراده من القضاء ٠‏ 
٠ 5 0‏ بذا وهذا دون ما اختلاف ٠‏ قولهوالمقضي المفعول اي من كل العبادة بعد خروج وقتبا او بعضبا 
حسبما تقدم قال اللحقق البنا ني ليس هذا تعريفا كاملا بل هومن الاكتفاء اي المقضي المفعول السابق الذي علم من تعريف 
القضاء وهكذا قوله المؤدى قاله العلامة اه (.والاعادة فعله فيوقت الاداء قبل لخلل وقيل لعذر فالصلاة المكررة معادة ) 
الاعادة من اوصاف العبادة قال في الضياء اللامع وهي فياصطلاح الاصوليين نوع من الاداء اه اي وتعريف. الاعادة 
فمل الشيء المعاد ثا نيا في وقت الاداء له قيل ملل في فعله اولاءن فوات شرط او ركن كالصلاة بدون الطبارة او بدو نالا تحة 
مهوا في المسالتين وقيل لعذر من خلل في فعله اولا او حصول فضيلة لم تكن فعلبا اولا والى القولين اشار الناظم بقوله ٠‏ وفعله 
وقت الاداء ثانيا ٠‏ اعادة للخلل او خاليا ٠‏ اي او خاليا المعادفي الوقت من الخلل يل الاعادة فيه لتحصلل فضيلة بوافاد شارح 
مراقي الود ان الاعادة عندنا تكون ولو خارج الوقتحيث ان التكرار لا بد ان يون لعذر من فوات ركن او شرط 
وذلك لا يختص بالوقت او لتحصيل مندوب وهو مختص بالوقت فلذا قال ٠‏ والعناده ٠‏ تكريرها لوخارجا اعاده٠‏ 
للعذر ٠‏ فعلى هذا التول الثاني ان تكرير الصلاة لعذر فضيلةالجماعة اعادة دون القول الاولحيث انه لا خلل فيها قالالجلال 
المحلي والاول هو المثهور الني جزم به الامام الرازي وغيرهورجحه ابن الحاجب وانما عبر المصنف فيه بقيل نظرا لامتعمال 
الفقاء الاوفق له الثشا ني اه وعلى الاول درج العلامة ابنترعامم في مبيع الوصول قائلا ٠‏ ويسغل الفساد في 
العباده ٠‏ فيقتضي دخوله الاعادة ٠‏ وهو متى يدخل في العقود ٠‏ فحكده الاخلال بالمقصود ٠‏ ( والحكم الشرعي ان تغير الى 
مبولة لعذر مع قيام السبب اللحكم الاصلي فرخصة كا كل الميتةوالقصر والسلم وفطر مسافر لا يجهده الصوم واجبا ومندوبا 
ومباحا وخلاف الاولى والا فعزيمة ) هذا تقسيم للحكم الى رخصة وعزيمة والرخصةلغة عبارة عن اليسر واصطلاحا ما ذ كره 
المصنف اي والحكم الماخوذ من الشرع ان تغير من حيث تعلقهمن صعوبة له على المكلف الى نهولة كما أذَا تغير الحكم من 
حرمة الفعل الى الحل له لعذر مع قيام السبب للحكم الاصلي التخلف عنه للعذر فالحكم حيتئذ المتغير الية السبل المذمكور 


ْ يسمى رخصة فلذا قال فاظم دراقي العود ٠‏ والرخصةحكم غيرا ٠‏ الى سبولة لعذر قررا ٠‏ مع قيام علة الاصلي .وذلك 


1 لميتة للمضطر والقصر الذي هو ترك الاتمام للسافرواللم الذي هو يبع موصوف في الذمة وفطر مسافر في رمضان 
لا بحبده بفتح الباء وضمبا اي لا بش عليه الصوم مدفة قوية ة قا لالجلال السيوطى وهن امثلتها يي في العمادات تعحيل الو كاة فلذا 
قال في نظبه ٠‏ وحكمنا الشرعي ان تغيرا ٠‏ الى سهولةلاءر عذرا ٠‏ مع قيام سبب الاصلي سم ٠‏ برخصة كا كل ميت 


الاكل منها قال المحقق البناني فلو ترك الاكل حتى ماتيموت حينئذ عاصيا اه والانتقال الى القصر في السفر البالغ 
المسافة التي يقصر لاجلبا مندوب والاتتقال من النبي عن يبعالانسان ما ليس عنده الى السلم تيسيرا للمحتاجين مباح 
كتعجيل الزكاة علىالوجه المقرر فيالفروع والا تنقال منالاولى الذي هو صوم المسافر الذي لا يثق عليه الصوم الى الفطرخلاف 
الاولى واتى ببا المصنف على ترانيب اللف والنشر المرتبوائره اقنفى الناظم في ذ كر اقسام الانتقال قال ٠‏ حتما 
داعا ميته وعلاتك #اولن + وذ كر العلامة ابن عاصمانه ينتقل بها الى الممنوع والواجب وتر كه والجائز والمندوب 
ثاثلا ٠‏ وسم بالرخصة ما اقنضى السبب٠‏ من انو وتركما وجب ٠‏ وبعضها قد يبلغ الوجوبا ٠‏ وبعضها الجائز والمندويا ٠‏ 
ثم زاد الناظم انه قد يكون الاتتقال انى الكراهة حيث[ال ٠‏ قلت وقد تقرن بالكراهه - كالقصر في اقل من 
ثلاثه ٠‏ قال فاته مكثر وه صرح به الماوردي خروجا مر من خلاف ابي حنيفة فانه بمنعه اه وافاد شارح مراقي السعود ان 


| الانتقال في الرخصة الى الماذون فيه من واجب ومندوب ومباح»وجرد وان غير الماذون فيه من مكروه بقسميه وحرامهل يكون 
ظ متعلق الرخصة اولا فيه خلاف فلذا قال فق نظمه ٠‏ وتلكني الماذون جزما توجد ٠‏ وغيره'فيه ليم تردد ٠‏ : لم ذ كز اننا 
قد تطلق على ما امتثني 020 ٠‏ وريما تجي لما اخرج من ٠‏ اصل 
بمطلق ا«تناعه قمن ٠‏ اي حقيق قول الصنف والا فعزيمة العزيمةخة القصد المصمم لانه من عزم امره اي قطع اي والا بان 
فد قبد من قبود الرخصة المذكور في حدها فهو عزيمة قالالعلامةحلولو في الضياء اللامع قال ولي الدين وظاهر كلام الصف 
ان العزيسة تنقسم الى الاحكام الحمسة وهو مقتضى حكلامالببضاوي وجعلها الامام منقسمةالىما عدا الحرمة وخصها الغزالي 
والامدي وابن الحاجب في مختصره الكبير بالوجوب وخصبا القرافي بالوجوب والندب وذ كر ولي الدين عن والده ما يقنضي 
اختصاصها بالوجوب والتحريم قال لان كلا منهما فيه عزم موْ كدالاول في ذمله والثا ني في داه وداه العلامة ابن عاصم 
ايك ٠‏ وفعل او ترك اذا ما لزما +عزيمة سمي عند العلما ٠‏ وتعرضالجلالالحلي لذكثر محترزات 
القبوة اق نجواها كول الصنف والا قائلا بان لم بتغير يالحكماملا كوجوب امراك لخدن او قير الل مكدونة مكبو 
الاصطياد بالاحرام بعد اباحته قبله او الى مبولة لا لعذر كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلا لمن لم يحدث بعد حرمته بمعنى 
عار لعذر لا مع قيام السبب للحكلم الاصلي كاباحة ترك ثبات الواحد مثلا من المسلمين للعشرة من الكفار 
لك يديره وي ق الال يبد سرك ونيا قله الللبيق ولع بق حال الاباحةلكثرتهم حيتتذ وعذرها مشقة الششات المذكور لا كثروا اه وما 


والسلم ٠‏ وتمل وقت للز كا افيه ٠والقصروالافطاراذ‏ لا حبداء ٠نالاتعقال‏ الى اكل الميتة عند الاضطرار واجب فياثم شر 1 كَِ إٍ 


ظ 
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ظ ذكر محوي في قول الناظم ٠والا‏ فعزبمة :ضاف ٠‏ وقال ناظم» راق السمعودايضا معيدا الضمير على الرخصة ٠‏ وغيرها 
عزيمة النبي» ٠‏ ( والدليل ما دكن اوضر عقي لظ انه ان مطاون بز ) اق قرف دلي عو يكن ارول 
ْ بصحيح النظر فيحا له |( ى مطلوبخري ظنا اننا وذلك بعد معا ناة امعان النظر فرطينات اناس بدن ركبا على ما ظ 
ْ وجب هن الاثيان بو صف جاع بين طرفي المطلوب وهو الحدالومط ومن ترتسها من تقديم المغرى على الكبرى حسما قرر ظ 
| في الميزان ومن اختبارها بالنظر فيها صحة وضسادا اذ الدلي لاما تج من المقدمات ءات بحسبها فلذا قال العلامة الشيخ | 

عد عدا رخاف الالعمتف- “ا لس «ذاق تردار كه ركاه ستننام عل ما سينا 0 
ورتب المقدمات وانظرا ٠‏ صحيحبا من فاس مختبرا ٠‏ فا نلازم المقدمات ٠‏ بحسب المقدمات ءات ٠‏ قال الجلال المحلى 
وشمل التعريف الدايل القطمي 1 لوجود الصا نع 0 الدخان واتيموا الصلاة توجوبها فيالنظر مين 
هذه الذطلكاى يد نتن هيا لالتعسرا ماطا نه اودر ونال كلف الطوياة كابوت في الاول والاحراق في الثا ني 
والامر بالعلاة في الثالث تصل الى تلك المطلوبات بان ترتب هكذا العالم حادهث وكل حادث له صانع فالعالم له صانم 
الفااو جز شرق و كل عيرق تدان (الناو ليا ششان 1م الشار قافر 000 امر بشيء لوجوبه حقيقة فالامر بالصلوة 
أوجوببا : نندا قالالناظم ٠‏ والدليل ما صحيح النظرء فيهموصل لقصد خبري ٠‏ وقال ناظمم مراقي السعود ٠.وما‏ ما به للخير 


( 


١‏ لوول داواناز اسع لابق 9 (اوالكااك كا بو الف لقع كدي )نت توتلسايك زرا اموا لسن 
. هل العلم بالمطلوب الحاصل عقيب النظر مكتسب للناظر فقالالمبور نعم لان حصوله عن نظره المكتسب له فلذا قال الناظم 
"والضلرا عق ظله مكتييي: : ركتبي الا كك و روزن لذ لان مط رله لطر ار الا قوره عل دول انك كدف 
' وذلك لانه اختلف في الارتباط بين المدلول الذي هو النتيبجةوالدال الذي هو المقدمات على اربعة اقوال ثقيل ان ااه 
' عقلى بلا تعايل ولا تولد فلا يمكن تخلف العلم او الظنبا لنتيحةءن العلم او الظان بالمقدمتين وقيل انه عادي بلا تولد فيمكن 
ا ل الى ان يعلم او يظن المقدماتولا يفطن لا ندراج الاصغر تحت الاوسط فلا يعلم او لا 


ا 
| 
ظ 
| النتيحة وقيل ان الارشماط ذو تولد بمعنى ان القدرة الحادثةاثر تفي العلم او الظن بالتتيحة وقيل انه واجب بمعنى انه حاصل ا 
. بالتعليل فالعلم او الظن بالمقدمتين علة اثرت في وج_ود العلم اوالظن بالتتيجة والقول الاول لامام الحرمين هو اللؤيد والشا ني 
' للشيخ الاشعري ولاقاضي القولان والثالث للمعتزلة وهو 0 البرهانوالرابع مذهبالحكماء وهو افسد اذ لا تاثير الا 
لله واثار الييا في السلم المنورق بقوله ٠‏ وفي دلانة اللقدمات ٠‏ على النتيجة خلاف «!ت ٠‏ عقلى او عادي او تولد ٠‏ او واجب 
والاول المؤيد ٠‏ قال الال المحلي والظن كالعلم في 7 كشا وغلاية حون قري اللروم والماءة لذن لا اونا بين 
الظن وبين امر ما بحيث يمتنع تخلفه عنه عقلا او عادة فانه مه بقاء سببه قد يزول لعارض كما اذا ار عدل بحكم وءاخر 
بنقيضه او لظم م ور ا كاقل انريها لق اكور كع .اكه رعو كارا لاتيم عارجا لم ولد اجائم هد خارجرا له ( والحد الجاع | 


"2 


الما نع ويقال المطرد المنعكس ) قال الجلال السيوطي ذكر الحدعقب الدليل لان المطلوب به التصور وبالدليل التصديق وهما ظ 
قسما العلم اه فالحد عند الاصوليين ما يميز الشىء عما عداه كالمعرف عند المناطتة ولا يمي كذلك الا ما لا يخرج منه شىء 


من افراد المحدود ولا يدخل فيه شيء من غيرها وهو معنىالمدالجامع المانع كقولنا في تعريف الانسان حيوان ناطق فلو جمع 
ولم ينع كالانسان حيوان او منع ولم يجمع كالانسان رجلام يكن حدا صحيحا ويقال ايضا الحد المطرد اي الذي كلما وجد 
وجد المحدود فلا يدخل فيه شيء من غير افراد الحدود فيكونما نعا امنعكس اي الذي كلما وجد المحدود وجد هو فلا يخرج 
عنه شي* من افراد المحدود فيكون جامعا فلذا قال في السلمالمنورق ٠‏ وشرط كل ان يرى مطردا ٠‏ منعكما ٠‏ قال الجلال 
المحلي و اا ا والاولى اوضح اه واشاد الىالتعريفين الناظم بقوله ٠‏ الجامع الما نع حدا لحد ٠‏ او ذو 
انعكاس ان تشا والطرد٠‏ وافاد العلامة ابن عاصم في مبيع الوجول ان التعريف بالحد التام بذكر الجنس يكون جامعا 
ساروا ويد كن الففل مكون مانا تسكن وق اناقصى ان يدك وه الجن اي اقرف شك فتال» قود كر لسن 
يلفى جامعا ٠‏ وعند ذكر الفصل يلفى ما نعا ٠‏ فذاك للطرد وذاللعكس ٠‏ وناقص ما كان دون جنس ٠١‏ والكلام في الازل 
قبل لا يسمى خطابا وقيل لا يتنوع ) اي لا يطلق لفظ الحطاب فيما لا يزال على الكلام النفسي باعتبار ملاحظة كونه في الازل 
حقيقة لعدم من يخاطب به اذ ذاك موجود وانما يطلق عليه حقيةفيما لا يزال عند وجود من يفهم واسماعه اياه باللفظ الدال عليه 
كالقر ان او بلا لفظ كما وقع لموسى عليه الصلاة والسلام قالالجلال المحلي والاصح انه يسماه حقيقة بتنزيل المعدوم الذي 
ميوجد منزلة الموجود وقيل ايضا ان الكلام النفسي في الازل لايتنوع الى امر ونبي وخبر وغيرها لعدم من تتعلق به هذه الاشياء 
اذ ذاك وانما يتنوع اليها فيما لا يزال عند وجود من تتعلق به قال الجلال المحلي والاصح تنوعه في الازل اليها بتنزيل المعدوم الذي 
ميوجد منزلة الموج ود اه فلذا قال الناظم ٠‏ وصححوا انالكلام في الازل ٠‏ يسمى خطايا ومنوعا حصل ( والنظر الفكر 
المؤدي الى علم او ظن ) اي تعريف النظر في الامطلاح هوالفكر اي حركة النفس في العقولات بخلاف حرمكتها في 
المحسومات فيسمى تخيلا المؤدي الى علم او ظن خراج بهالفكرغير المؤدي الى ما ذكر فلا يسمى نظرا فلذا قال الناظم ٠‏ 
والنظر الفكر مفيد العلم ٠‏ او الظن ٠‏ وقسال نساظم مراقيالسود ٠‏ والنظررالموصل من فكر الى ٠‏ ظن بحكم او لعلم 
مسجلا ٠‏ قال المحقق البنا ني ينبغي ان يراد بالظن ما يشمل الاعتقاد لان الفكر قد يؤدي اليه اه وعرف الاكتساب بالنظر 
معد الدين التفتازاني في التبذيب المنطقي بقوله وهو ملاحظةالمعقول لتحصيل المجبول اي وذلك كملاحظة الحيوان والناطق 
المعلومين لتحصيل الا نسان المجبول ( والادراك بلا 5-2 تصوروبحكم تصديق ) اي ووصول النفس الى المعنى بتمامه من نسة 
او غيرها بلاحكم معه من ايقاع النسبة او اتتزاعها يسمى تصوراووصولبا الى المعنى لا بتمامه يسمى شعورا والادراك للنسبة 
وطرفيها مع الحكم المسبوق بالادراك لذلك تصديق قال المحتق البنانى ظاهر المتن يفيد أن أدراك 0 المذكورات من النسة 
وطرفيها مع الحكم كاف في التصديق وليس كذلك اه قالالجلال المحلي ثم كثيرا ما يطلق التصديق على الحكم وحده كما 


وف 


مس 1ك 


قيل ان مسماه ذلك على القولين في معنى الحكم ومن هذاالاطلاق قول المصنف كغيره اه والبه اثار الناظم بقوله ٠‏ 


والادراك دون حكم ٠‏ تصور معه تصديق جلي ٠‏ وقال ناظمءراقي السمعود ٠‏ ارم تصور ٠‏ ومعه تصديق 


| وذا مشتبر ٠‏ وقال العلامة ابن بعاصم في مبيع الوص ولمدارك العقول عند التحقيق ٠‏ اما تصور واما تصديق ٠‏ والاول 
ج! ادراك معزى ذات ٠‏ مفردة كاي والحياة 8 والثانى ححكم مسند للذات ٠‏ امأ على 7 أو الاثنات ِ ( وجازمه الذي لا 
| تسل التغير علم والقايل اعتقاد صحيح أن طابق وفاسد ان لم يطابق ( اي وجازم التصديق بمعنى الحكم اذ هو الذي إيتعسم 


ى جازم وغيره هو انذي لا يقبل التغير بان كان لموجب منحس او عقل إو عادة فيكون مطابتا للواقع كالتصديق اي 
0 كا فهو علم حيث انمشاهدة ما ذكر لا تقبل التغير لا في نفس الامر ولا بالتشكيك 
وان قبله فهو اعتقاد وذلك بان لم ,يكن لموجب نعم ان طابق الواقع نبو اعتقاد صحيح وان لم يطابقه فهو اعتقاد فاسد فلذا 
قال الناظم ٠‏ جازمه التغيير ان لم يقبل ٠‏ علم وما يقبلهفي الاعتقاد ٠‏ صحيح ان طابق اولا ذو فساد ٠‏ وقال ناظم 
«راقي المعود ٠‏ جازمه دون تغير علم ٠‏ علما وغيره اعتقادينقسم ٠‏ الى صحيعح ان يكن يطابق ٠‏ أو فامد ان لم يكنيوافق 
5 0 فان وشك ووهم لانه اما راجح او مرجوح اومساو ) اي والتصديق اي الحكم غير الجازم بان كان معهاحتمال 


| تقيض المحكوم به من وقوع النسبة اولا وقوعبا ظنووهم وشكلان غير الجازم اما راجح لرجحان المحكوم به على نقيضه هالظن 
او >رجوح لمرجوحية المحكوم به بالنسبة لنقيضه فالوهم أو مساولماواة المحكوم به من كل التقيضين على البدل للاخ رفالثك 


نلذا قال الناظم معيد الضمير على الجازم في البيت قبله ٠‏ وغيره ظن لرجحان ملك ٠‏ وضده الوهم وما ماوى فثك ٠‏ 
وقال ناظم مراقي المعود لومم والظن وثك ما احتمل ٠‏ لراجح او ضده او ما اعتدل٠‏ وقالالعلامة ابن عاصم 
والثك ما يقبل فوق واحد ؛تعلى البواء حون امر زائد٠والظنما‏ يرجح والمرجوح ٠‏ وهم اذا ما وجد الترجيح ( والعلم قال 
الامام ضروري ثم قال هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب وقيل ضروري فلا يحد وقال امام الحرمين عسر فالراي 
الامساك عن تعريفه ) اي والعلم المتقدم في تفسير الحكم وه والتصديقي المثار اليه بقوله ءانفا وجازمه الذي لا يقب لالتغير علم 
دن حيث نصوره بحقيقته بقربنة ساق ذكر الحلاف الاني في كونه ضروريا او نظريا وهل يحد ام لا قال الامام الرازي في 
المحصول هو ضروري اي يحصل بمجرد التفات النفساليه على البدادة من غير نظر واكتساب لان علم كل احد حتى من لا 


5-85 7 5 5 
يتاتى منه النظر البله والصيان بانه عالم بانه موجودا وملتذاو متالم ضروري بجميع اجزائه التي هي تصور الطرفينوالنسة 


والحمحكم واذا كان ضروريا فلا يحد اذ لا فائدة فيحد الضروري لحصوله من غير حد ثم قال الامام 


| في الحصول ايضا هو اي العلم حسكم الذهن الجازم المطابق لموجب قال المحقق البنا ني ان الواقع في كلام الامام انه 


حد اولا العلم ثم قال انه ضروري خلاف ما تفيده ثم في كلام الصنف من انه حده بعد ذ كره انه ضروري فنم حينئذ في كلامه 
تريب الذدكري لا التريدب العتري اهاودرل ل المضف وقي ل هو ضروري فلا بحد اي لانه لا فائدة في حد الضروريخصوله 


1 


سس ووز جح ود 


يويد كما مر ءانا وصنيع الامام في المحصول لا يخالفالقول با نه ضروري لا بحد حيث انه حده اولا بنساء على قول 
من الجمهور انه نظري او انه متصور بالسداهة والضرورةعنده وقد يحد لافادة الحد العبارة عنه قال المحقّق'البساأ ني | 
وماتق هذا أن التتمن قد ومررقك يخقيكة العررة ولا بحن لير عنها قرت لازا لقن افيه إتلك التعير لذ كور فلينن. ' 
الحد المذ كور حَمَيميا لان الحقيقة معلومة بدونه فلا يكون منافيا للبداهة اه والى القولين اثار الناظم بقوله ٠‏ الفخر ححكم ! 
الذهن اي ذو المزم٠‏ مطابق حد لعلم٠‏ ثم ضروريا رءاه يسفر وبال امام الحرمين هو نظري عسر اي لا يحصل الا بنظر ' 


اقم لذت :ةا اندرا :فسن دزو ون عرف شرو وفعي لكي ارصن زر ين انون اللفينن عن كف نالفي 
والى قوله اثار الناظم بقوله ٠‏ وابن الجوينى نظري عسسرء اي وعليه فالراي الامساك عن تعريفه واثار العلامة م 
في مبيع الوصول الى عدم الاحتياح الى حده عند القائل با نهضروري او نظري عسر حسما تقدم حيث قال ٠‏ ولعلم . 
قبل لا بدد 0 0 : 0 0 0 0 ا : - ظ 
قوم من اهل المعرنه ٠‏ فاقرب الحدود قولهم صفه ٠‏ توجب نسيزابلا ٠‏ يحمل النقيض فيما نقلا ٠‏ ( ثم قال اللحققون لا يتفاوت - 
وائما التفاوت يكثرة المتعلقات ) اي اختلقوا هل يتناوت العلمفي جزءيانه اي يسكون علم اجلى من علم فالاكثرون نعم لان 
العلم بان الواحد نصف الائنين مثلا اقوى في الجزم من العلم بان العالم حادث ومنع ذلك المحققون وقالوا لا يتفاوت وانما 
التفاوت فيها بكثرة التعلقات في يعضها دون بعض كما فيالعلم بثلاثة اثياء والعلم بشيثين فلذا قال الناظم معيدا الضمير على 
العلم ٠‏ ثم عليه الاكثرون يطلقون ٠‏ تفاوتا ورده المحققون ٠وقال‏ ناظم مراقي السعود» ٠‏ والعلم عند الاكثرين يختافت 
جزما ٠‏ وبعضهم بنقنه عرف ٠‏ وائما له لدى المحقق ٠‏ تفاوت بحسب التعلق ٠‏ وهذا مبني كما قال الجلال المحلي على اتحاد 
العلم مع تعدد المعلوم كما هو قول بعض الاشاعرة وهو الذيذكره ناظم المراقي في قوله ٠‏ لما له من اتحاد منحتم ٠‏ مع 
تعدد لمعلوم علم ٠‏ قال الجلال السيوطي ومن فوائد لحلاف انالايمان هل يزيد وينقص بناء على انه من قبيل العلوم لا 
الاعمال خلافا للمعتزلة فلذا قال ناظم المراقي ٠‏ سني عليهالزيد والنقصان ٠‏ هل يتنمي اليهما الايمان ٠‏ وقول الصنف ثم 
قال المحققون لا يتفاوت اي العلم في جزءيا ته قال المحققالبنا ني اي سواء قلنا با تحاد العلم او بتعدده اه ( والجبل إتتفاء العلم 
بالمقصود وقيل تصور المعلوم على خلاف هيئته ) اي والجهبلاتتفاء العلم عن ما من ثا نه ان يقصد ليعلم قالى الجلال المحلي 
فان لم يدرك اصلا ويسمى الجبل البسيط او ادرك على خلاف هيئته في الواقم ويسمى الجبل المركب لانه جبل المدرك بما في 
الواقم مع الجبل با نه جاهل به كاعتقاد الفلاسفة ان العالم قديماه فلذا قال نساظم مراقي السعود ٠‏ جا في اللذهب المحمود ٠‏ 
هو انتفاء العلم بالمقصود ٠‏ وقبل ان الجبل ادراك مأ م نشا نه انيعلم على خلاف هيئته في الواقع قال الجلال المحلي فالجببسل 
البسيط على الاول ليس جبسلا على هذا اه والى القولين اثارالاظم بثوله » والجهسل ققد العلم بالمقصود او ٠‏ تصوره 


مخالفا .خلف حكواء ٠‏ وعرفه العلامة ابن عاصم في ؛ مبيع الوصول بانه الجزم بما وافق موى الحق الطابق اتيت قال 
إل سس 11 ار 11 7أئ-- 
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ظ فالعلم جازم بحق طابمًا ٠‏ والجبل جازم سواه واققا ٠‏ ( والسهو الذهول عن العلوم ) قال الجلال السيوطي السو الذهول عن ْ 
العام كنا اعرف تبرق اي الغفلة عنه فيتنبه بادنى تنبيه كما عرفه اللكاكي بقوله ما يتنبه صاحبه باد نى تنبيه وخرج 
بقولنا المعلوم الذهول عما لا يعلم فلا يقال له سبو وقال صاحب ضوء المصباح السبو الغفلة وهو قريب من الذ كر واما النسيان فهو 
خلاف النحكر وهو اخص من السبو لانه اذا حصل النسينانحصلت الغفلة لانها بعضه وقد تحصل الغفلة ولا يحصل النسيان 
والنسيان غفلة وزيادة وزمن السبو قصير وزمن النسيان طوبل لامتحكامه اتتبى فلذا قال الناظم في نظمه ٠‏ والسبو ان 
يذهل عن معإومه ٠‏ وفارق النسيان في عمومه ٠‏ وقال شارحءراقي السعود النسيان هو زوال المعلوم عن الها فظة والمدرححة 
فيستا نف تحصيله وان العلم في السبو له اكتنان اي غيبة عن الحافظة ققط فهو الذهول عن المعلوم الحاصل فيتنبه بادنى تننيه / 
ش فلذا قال في نظمه ٠‏ زوال ما علم قل نسيان» والعلم فيالسهولةكتنان٠‏ ( مسالة الحسن الماذونواجما ومندوبا ومباحاقيلوفمل ' 
ُ غير المكلف والقبيح امنهى ولو بالعموم فدخسل خلاف الاولى وقال امام الحرمين ليس المكروه قبيحا ولا حمنا ) ينقسم | 
الذي هو «تعلق الحم إلى حسن وقبيج فالحسن السناذون فيهسواء اثيب على فعله ام لا فيشمل حينئذ الواجب والمندوب ولا ! 
| خلاف فيهنا والمباح وهو الصحيح للاذن فيه فلذا قال الناظم ٠‏ الحسن الماذون لو اجر نفي ٠‏ قال الجلال المحلي السواو للتقسيم ' 
والمنصونات احوال لازءة للماذون قال المحقق البنسا ني, معنى لزومها كزن اقنام الحسن لا تخرج عنها أي عن المذكورات في 
المتن او ان الجميع لازم للجميع على التوزيع على حد 8 حبذاالمال فضة وذهها اه قل ومن الحسن فعل غير الكلف ايضًا 
كالمبي والثائم والساهي والبيمة قال الجلال المحلي نظرا الى ان الحسن ما لم ينه عنه اه فلذا قال الناظم ٠‏ قبل وفعل ما سوى 
مكلف ٠‏ قغير منبي ٠‏ واما القبيح فهو فمل المكاف اي منالزمما فيه 000 منبيا عنه بعموم اننبي المستفاد 
من اوامر الندب فدخل حينئذ في القبييجخلاف الاولى كما دخل فيه الحرام والمكروه فلذا قال الناظم ٠‏ والقبيح المنبى ٠‏ ولو 
عونا كتسيم الكره ٠‏ وقال شارح مراقي المعود والقبيحفي الشرع وهو المستجن بصيغة اسم المفعول هو ما نبى تعالى : 
عنه من مكروه وحرام ويدخل في المكروه خلاف الاولى ادال في نظمه ٠‏ ما ربنا لم ينه عنه . حسن ٠‏ وغيره القبييح أ ٍْ 
والمستهخن ٠‏ وقال امام الحرمين ليس المكروه بالمعنى الشامل لحلاف الاولى قبيحا حيث انه لا يذم عليه وانما يلام عليه ققط 
ولاحسنا حيث انه لا يسوغ الثناء عليه فهو حينئذ واسطة فلذا قالفيه الناظم ٠‏ وعده واسطة عبد الملك ٠‏ وافاد الجلال المحلي 
| ان بعضهم جعل المباح واسطة ايا نظرا الى ان الحسن ما امربالثناء عليه قال الجلال السيوطي وقيل المباح واسطة اي يس 
حسنا ولا قبيحا اذ لا يتوجه اليه مدح ولا ذم فلذا قال في نظمه مشيرا الى عده واببطة ٠‏ وفي المباح ذا وتاليه ملك ٠‏ 
وتاليه هو خلاف الاولى وللّه اعلم ( مسالة جائز الترك ليس بواجب وقال اكثر الفتباء يجب الصوم على الحايض والمريض 
والمسافر وقيل المسافر دو نهما وقال الامام عليه احد الشهرين واظلف لنظي ) اي ان جائز الترك سواء كان جائز الفعل ايضا 
كقطر المسافر ام ممتنعه كصوم الحايض ليس واب له اد لو كان جاءز الترك واجبا لامتحال كونه جائزا وقد فرض جوازه ْ 
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فلذا قال الناظم ٠‏ ليس مباح الترك حتما ٠‏ ومقابل هذا انقول قولا كثر الفقباء من أنه يجب الصوم على الحا يض والمريض 
والمسافر قال الجلال المحلي لقوله تعالى فمن شبد منكم الشبر فلبصمه وهؤلاء شبدوه وجواز الترك لهم لعذرهم اه وقال الجلال 
السيوطى ولانبم يحب عليهم القضاء بعد ما فا نهم فكان الماتى به بدلا عن.الفايت اه فلذا قال قٍ نظمهء وذكر ٠‏ جماعة 


وجوب صوم من عذر ٠‏ من'حايض ومد نف وذي مغيب ٠‏ قالالجلال المحلى واجيب بان شهود الشبر موجب عند انتهاء العدر لا 
كنا ونان القضاة فا تتوس على سمت الرشرت وهو هاف ا غود القيو وول حتيق لذ عاق وروي القواء وال" لوكين قا 
الظبر مثلا على هن نام جميع وقتها لعدم تحقق وجوب الاداءفي حقه لغفلته اه وةيل يجب الصوم على المسافر دون الحايض 
والريض لقدرة المسافر عليه وعجز الحايض عنه شرعا والمريض حا في الجملة اذ قد يمكنه الصوم لكن بمشقة تبيح الفطر وقد 
لا.يمكنه الضوم لعجزه عنه وعليه فلا تصح نسبة العجز اليد ذا القولاشار اليه الجا قولة تكيرا للبساف. + 
وقبل ذا دونما ٠‏ اي دون المريضي والمافر وافاد شارح.ء براق التمتصود ان ابن رثد ذ كر في المقدمات ان ١١‏ راجح عند 
الالكية ف الرمن والسشن وجوت الصوم وانه في الاول الذي هوالحيض فعيف اه فلذا قال في نظمه٠‏ هل يجب الصوم على | 
في العذر ٠‏ 'تحايض ومدرض ومفر ٠‏ وجوبه في غير الاولرجح ٠‏ وضعفه فيه لدبهم وضح-وقال الاماءالرآزي يجب على 
المسافر ذو نهما احد الشبرين الحاضر او ءاخر بعده فايهما اتى بهنقد اتى بالواجب والحلف لظي قال الجلال المحلي أي راجع 
ئ اللفظ :دون اللءنى لان ترك الصوم حالة العذر جائذ اتفاقا والقضاء بعد زواله واجباتفاقا اه وقال الجلالالسيوطي والخلف 
0 لا فائدة له اه وذكره عن الامام الرازي وهو ابنالحطيب في المحصول حيث قال في نظبه ٠‏ وابن الحطيب ٠‏ 
:قال عليه احد الشبرين ٠‏ والخلف لفظي بغيرمين ٠‏ قال المحققالبناني قد تظبر.لبذا لحلاف فائدة وهي كون القضاء بامر 
جديدا وبالاول وفائدة اخرى وهي هل يحب التعرض للاداءاو القضاء في النية اه قال مارح مراي المعود ثمرة 
الحلاف تظبر عند من يقول بوجوب التعرض في البدل للنيةفعلى ان الفابت واجب يقصد القضاء اي.ينويه وعلى الاخر ينوي 
الاداء اه فلذا قال في نظمه معيدا الضمير على الصوم ٠‏ وهو دهو في وجوب قصد للاداء ٠‏ وضده لقائل به بدا ٠‏ واللام في لقائل 
ىد قال الجلال السيوطي ومن المسائل الداخلة فيقاعدةان جائز انترك ليس يواجب مسالة الزايد على ما ينطلق عليه 
الاسم ليس بواجب لانه يجوز ركه كمسح الزايد على الفرضفي الراس وتطويل القيام في الصلاة زايد على الواجب وذبح 
بعير عن شاة ولجبة واخراجبا عنها في الز كاة اه فلذا قال في نظمه ٠‏ قات وف هذا الذي زاد على ٠‏ مطلق الاسم ليبن حتما 
[أ دخلا ( وني كون الندوب مامورا بمخلاف . والامح ليس-كلفا به وكذا متاح ومن ثم كان التكليف الزام ما فيه كلفة 
لا طلبه خلاذا للقاضي ) اي واختلف في كون المطلوب يسمى ما مورا به حقيقة لق لا يسمى من غير نظر لكونه متعلق الامر ني 
صيغة افمل قال الممحتق البنا ني اذ ونه مامورا به من هذه الجبةلا خلا فيه:اه قال الجلال السوطئ عبارة جمع الجوامدع وفي 
كون المادوب مامورا به خلاف قال الز ركشي وظاهره في اناعللاف في كونه ماهررا به ام لا وائما لحلاف في انه حقيقة او 
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مجاز اه وافاد ان الراجح انه مامور به حقيقة فلذا قال في نظمه- واختلفوا في الندب هل مامور ٠‏ حقيقة فكونه المشبور ٠‏ والاصح 
انه ليس مكلفا به قال الجلال السيوطي لان التكليف يع ربتطريق المخاطب الكلفة من غير تخييره والندب فيه تخبير اه 
وزاد المكروه حيث قال في نظمه ٠‏ وليس مندوب وحكرهتي الاصح ٠‏ مكلفا ٠‏ و كذاالمباح ليس مكلا به قال الجلال 
النيوطي اختلف في المباح ايضا هل هو مكلف به والامح عندالجهور المنع وقال الامتاذ ابو اسحاق الاءفرايني نعم بسسنى 
انا كلفنا باعتقاد اباحته اه قال المحقق البنا ني والحاصل اناميا حلم يقل احد انه مكلف به من حيث ذاته كما قيل بذلك في 
التدوب والمكروه وعبادة الممنف.وان كان ظاهرها وجوداطلاف فيه يمكن توجببها على وجه لا يفيد ذلك يان يجمسل 
اتنشيه فيقوله و كذا المباح فيقوله ليس مكلفا به بقطعالنظر عنوصفه بالاصح فوجه الشبه.بين المندوب والمباح.كون كل نيس 
مككافا.به ؤان كان في الاول.على الاصح وفي الثاني اتفاقا نعم كان الاقعد ان لو قال والمباح ليس مكلفا به وكذا الندوب 
على الاصح ليكون الاصح راجعا للمندوب ققط ويكون قد شه اختلف فيه بالمتفق عليه كما هو الثان من نشبيه الاعف 
بالاقوى اه فندا فصله الناظم عن الاصحيبة في الندوبوالمكروه بتوله ولا المباح فرجح ٠‏ ومن اجل ان المندوب 
لبس كلقا به كان التكليف الزام ما فنه كلفة من فعل او تركلا طلب ما فيه كلفة فلذا قال الناظم ٠‏ وفي حده الزام ذي 
الكلفة ٠‏ طله ٠.ومواء‏ كان الطلب على وجه الالزام او لاخلانا للقاضي ابي بكر الباقلاني في قوله بالشاني اذ عنده 
المندوب والمكرؤه الثامل لحلاف الاولى مكلف ببما ( والاصحن المباح ليس بجنس للواجب وانه غير مامور به من حيث هو 
والخلف لفظي وان الاباحة حكم شرعي وان الوجوب اذا نسخبقي الجواز اي عدم الحرج وقيل الاباحة وقيل الانتحباب ) اي 
والاصح .ان المباح ليس بجنس للواجب اذ هو مخير فيه بخلاف الواجب ,وهو المرتضى فلذا قال الناظم ٠‏ والمرتضى عند 


الملاءان. المباج جنس ما وجب ٠وقيل‏ انه جنس له حيث انهماذون في نعله تال المحقق البنا في وتحته انواع واجب.ومندوب 
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وك وي فية لانه ان ممع 0 له فواحب والا.فان رجح نعله فمندوب أو ل 76 أو سوي بينبمأ فمحير فيه قاله : 


شيخ الابلام اه والاصح ان المباح غين ماغور به:اذ الامن اقنضاءوطلب والمباح غير مطلوب فلذا قال الناظم فيه ٠‏ وغير 
ماقوريهإ.لاعللب +بوكال الكسن هوام وريه لكن دون الآخر بالتدق كما ان الأمن,والندب :دون الأمى بالآيات 
والكلفه لنطل 31 الكدى قدعيرع وا يقن "كته ببا ايا مروذائله:يوائة عي عاوون به مزعي ان ابل جز عتما عر 
له من. تحقق ترلكاظيرام بة والجمهور لا يخالفونه في ذلك والاصحان الاباحة حكم :شرعينابي وزد بها الشزع اذ هي التخير بين 
الل والترك النوقف وجوده كغيره من الحكم على الشرع فلذاقال الناظم مشيرا لومغها ٠‏ وانهذا الويف حكم شرعي ‏ 
والاصج ان« الوجوب للشيء اذا نسخ كان قال الشارع نسخت وجوبه بقي الجواز له الذي كان في ضمن وجوبه وهو الاذن في: 
الفعل يما يقومنه وهو الاذن في الترك الذي خلف المنع منهولارادة ان الجواز إلباقي: هو الاذن في الفعل بما يقومه منالاذن, 
فيدالترك: فال الصنف اي عسدم الحرج يعني في الفمل والترك من الاباحة او الندب.او الكراهة بالممنى الشامل لحلاف 
كت تت 000 
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الاولى قال الجلال السيوطي اذ لا دليل على تعيين احدها فلذات ال في نظسه عاطفا على الاح ٠‏ وان تسخ واجب 
يستدعي ٠‏ بقي جوازه اي انتفا: الحرج ٠‏ وقيل ان الجواز الباقيدو الاباحة اذ بارتفاع الوجوب ير تفع الطلب قال المحةق البنا ني 
واذا ارتفع الطلب ثبت التخيير وقيل ان البائي هو الامتحباب قال الجلال المحلي اذ المتحقق بارتفاع الوجوب ائتفاء الطاب 
الجازم اه فلنا قال الناظم فيهما ١‏ وقيل فيالمباح والندباندرج ٠‏ قال الجلال المحلي وقال الغزالي لا يبقى الجواز لان 
نسخ الوجوب يجعله كان لم يكن ويرجع الامر الى ما كانقبله من تحريم او اباحة اي لكون الفعل مضرة او منفمة اه 
ورجوع الامر الى ما كان عليه قبل من تحريماو اباحة لمير تضهجمهور المالكية وان قال به القَاغي عبد الوهاب بل القول الققوي 
عند نا انه لرفع الم رج وقال بعضيم أنه للاباحة وقول غريب فيالنقل انه للندب وفي المدذهب مسائل تشبد له قال الشيخ حلولو' 
كتولهم في طرو ما يوجب قطع الصلاة انه يسلم من نافلة فلذاقال في المتعود ٠‏ كالنيخ للوجوب عند القاضي اوتا 
بذاك غير راضي ٠‏ بل هو في القوي رفع الحرج ٠‏ وللاباحة لدىبعض يجي ٠‏ وقيل للندب كما في مبطل ٠‏ اوجب الاتقال 
للتنفل ٠‏ ولم ينحكر القوي من الاقوال العلامة ابنرعاعم في مبيع الوصول حيث قال ٠‏ وبعضهم من بعد 
الل سل من الخزاة وال انهل تم اننبا بعالاتى روني اقياء. رع ولعدالاً ييه وقل الكل وحن برافه يوقي 
الواجب معين ذان فعل غيره سقط وفيل هو ما يختاره المكلف فان فعل الكل تيل الواجب اعلاها وان تركبا فقيل يماقب 
| على ادئاها ) ينتسم الواجب باعتبار نفسه الى معين ومخيروباعتمار المكلفين. الى عين و كناية وباعتبار الوقت الى مضيق 
: وموسع والكلام في مسائل من غير المعين فاولها الواجب المخيرفي موارده المعينة بالنوع كما في كفارة اليمين فان في +ايتبا الامر 
بواحد مبهم من اشاء معينة ففيه مذاهب اصحبا انه يوجب واحدامنها لا بعينه ومفهوم الواحد الغير المعين قال المحقق البنا ني هو 
القدر المثترك بين تلك الاشياء وهو المفهوم الكلي لا من حيث تحققه في جزءي غير معين اه قالى الجلالالسيو طيوحكى القاضي 
اجماع لف الامة وايمة الفقباء عليه واشار الى هذا المذهب فالنظم بقوله ٠‏ الامر من اشيا بفرد عندنا ٠‏ يوجب منهبا 
واحدا ما عينا ٠‏ حسبما هو عندنا معاشر المالكية كما اثار اليهناظم السعود بقوله ٠‏ والامر بواحد من اشياء٠‏ يوجب واحدا 
على امتواء ٠‏ واثار العلامة ابن عاهم الى مثاله في مبيع الوصول بقوله» فصل ومناقسامه المخير ٠‏ وعكه سرتبميذكرء 
ُْ مثاله كفارة اليمين ٠‏ فالفرض واحد بلا تعيين ٠‏ وهذا بخلاف الواجب المرتب وهو ما لا ينتقل فيه من الاول الى ها بعدء الا 
عند العجز عن المقدرة على ما قبله وبينه العلامة ابن عاصمممثلا له في مبيع الوص ول بقوله ٠‏ ثم المرتب الذي فبينه ٠‏ 
ما ليس تجزي جملة مؤخره: وهوعلى ما قبلها ذو مقدره ٠‏ ومثله كفارة الظبار ٠‏ 0 بالترتيب فيها جار ٠‏ القول الثاني في 
الواجيب المخير ان الجميع واجب ويسقط بفعل واحد فلنا فالالناظم وقتل كلا ويولحد حضل فكلا متمول :وحن 
مابا ويسقط الوجوب يفعل واحد منها قال الجلال السو ملي وهوثول المعتزلة اه قال الشيخ حلولو وعزاه الباجي لابن خويز منداد 
| من اصحابنا وذ كره امام الحرمين عن ابن هثام اه وقال فيهالعلاءة ابن عباصم في مبيع الوصول ٠‏ وقيل ان قله يعبنه٠‏ 
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وقيل ان الواجب في ذلك واحد منها معين عند الله تعالى لايختلف بالنسبة للمكلفين فان فعل المكلف المعين فذاك وان فمل 

غيره متها مقط الواحب يقمل ذلك القير فلنافال النصناظعم * وقيل بل معنا فان قل >غلاقه انتظه + وهذا يشى تو 
التراجم لان كلا من الاشاعرة والمعتزلة ترويه عن الاخرى وهي تنكره فا تفق الفريقان على خلافه قال الجلال السيوطي قال 
السبكي وعندي انه لم يقل به قاثل اه وقبل ان الواجب فيذلك ما يختاره المكلف للفعل من لي واحد منها بان يفعله دون 
غيره قال المحقق البنانى اي ان ما فعله هو الذي كان واجبما لاان الفعل هو الذياوجه لانه واجب قبل ان يفعله المكلف وانما 
00 ذمل المكلف الكل وؤببا اعلى ثواباوادنى كذالك فقيل المثاب عليه .واب الواجب اعلاها ثوابا لانه 
لو اقنصر عليه لاثيب عليه ثواب الواجب فضم غيره اليه بعا اوهرتيا لابنقصه عن ذلك وان تركبا بان لم يات بواحد منبا 
فقيل يعاقب على ادناها عقابا ان عوقب اذ لو فعله فقط لميعاقب فا نضمام غيره اليه لا يزيده عقوبة فلذا قال الناظم في 
ذا القول ٠‏ وقيلى ما ٠‏ يختاره مكلف فان سما ٠‏ لفعلها فواج بإعلاها ٠‏ او ركبا عوقب في ادناها ٠‏ ( ويجوز تحريم واحد لا 
بعينه خلافا للمعتزلة وهي كالمخير وقيل لم ترد به اللغة ) ايويجوز تحريم واحد لا بعينه من اشياء معينة وهو القدر المتترك 
بينبا في ضمن اي معين منبا فعلى المكلف ترك القدر المشترك فياي معين منبا قال الجلال المحلي وله فعله في غيره اذ لا ما نع 
.ن ذلك اه قال المحقق البنا ني فالاتيان به في ضمن واحد منبالا ينافي الكفعنه فيضمن ءاخر اه قال الناظم فيبا ٠‏ وصححوا 
تحريم واحد على ٠‏ اببامه وهي على ما قد خلاء خلافا للمعتزلةفي منعيم ذلك كما تقدم في منعهم ايجاب واحد لا بعينه وهذه 
المسالة كمسالة الواجب المخير فيما تقدم فيها فلذا قال الناظموهي على ما قد خلا قال الجلال الحلي فيقال على قيامه النبي 
عن واحد مبهم من اشياء معينة نحو لا تنناول السمك أو اللمناو البيض يحرم واحدا منبا لا بعينه أي وهو القدر ا.شتركبينها 
في ضممن اي معين منها وقيل يحرم جميعها فيعاقب بفعلها عقاب فعل محرمات ويثاب بتر كبا امتثالا ثوب ترك محرماتوسقط 
تر كبا الواجب بترك واحد منها وقيلى المحرم في ذلك واحد منهامعين عند الله تعالى ويسقط تركه الواجب بتر كه او ترك غيره 
منبا وقيل المحرم في ذلك ما يختاره المكلف للترك منبا بانيتركه دون غيره وان اختلف باختلاف اختيار المكلفين اه قال 
الجلال السيوطى وعلى الاول ان تركت كلها امتثالا او فعلتمعا او مرتما انيب ثواب الواجب على ترك اثدها وعوقب على 
قعل اكنرا وقول العقاب في المرتب على فعل +اخرها لارتكا ب الحرام به اه وقيل زيادة على ما في المخير من طرف المعتزلة ان 
0 ذكر وهو النبي عن واحد مبهم من أشياءمعينة ( مسالة فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر 
ظ 


بالذات الى فاعله ) قال الجلال السيوطي امل هذا التعريف 'لغزالي قال الرافمي ومعناه ان فروض الكفايات امور كلية 
تتعلق بها مصالح دينية او دنيوية ولا يتنظم الامر الا بحصولبا تنصد الشارع تحصيلبا ولم يقصد تكليف الواحد ولا امتحا نه 
بها بخلاف فروض الاعيان فان الكل مكلفون با ممتحنون,تحصابا اه فقوله مبم يقصد حصوله جنس يشل فرض العين 
والكفاية وقوه من غير نظر بالذات الى فاعله اي يقصد حصولهفي الجملة فلا ينظر الى فاعله الا بالتبع للفعمل ضرورة انه لا 
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السعود ايضًا بقوله ٠‏ وما طلب الشارع ان يحصلا ٠‏ دون اعتبارذات من قد فعلا ٠‏ قال الجلال المحلي فيتناول ما هو ديني 
كصلاة الجنازة والامر بالمعروف ودنيوي كالحرف والصنائعاه وعد الحرف المبمة الشيخ سيدي خليل ايضا في الفروض 
الكفائية حيث قالى كالقيام بعلوم الشريعةوالفتوى ودفعالضررعنالمسلين والقضاء والشبادة والامامة والامر بالمعروفوالحخرف 
لمبمة ورد السلام وتجبيز الميت وفك الاسير اه واما فرض العين فانه منظور فيه الى فاعله حيث انه يقصد حصوله من كل 
مكلف وتعرض العلامة ابن عام للقسمين اعني العيني,الكفائي فافاد ان فرض العين هو الواجب على كل مكلف 
كالصاوات اللخمس وان فرض الكفاءة يسقطه عن الغير من وفاءمن العباد وباء الجميع بالاثم ان اه ملوه حيث قال٠‏ وانقسم 
الفرض الىقسمين ٠‏ فرض كفاية وفرض عين ٠‏ فما على كل مكلف يجب ٠‏ ففرض عين كالصلاة قد كتب ٠‏ والثاني من 
وفاه في العباد ٠‏ يسقط عن واه كالجهاد ٠‏ وان راى جميعبم اهماله ٠‏ فكلهم باء باثم ناله ٠‏ ( وزعمه الامتاذ وامام الحرمين 
وابوه افضل من العين ) اي وزعم فرض الكفاية الاستاذ ابواسحاق الاسفرايني وامام الحرمين وابوه الشيخ ابو مد الجويني 
انه افضل من فرض العين اذ بقيام البعض به الكافي في الخروجعن عبدة التكليف يصان عن الاثم جميع المكلفين وحكى الناظم 
ما حكاه الهنف حيث قال ٠‏ وزعم الامتاذ والجوينى ٠‏ ونجلهيفضل فرض العين ٠‏ كما قال ناظم النعود ٠‏ وهو مفضل أ 
على ذي العين ٠‏ في زعم الامتاذ مع الجويني ٠‏ ثم افاد انهيمتاز عن العيني بعدم تخرير المصلحة بتكريره فاذا صلى على 

الجنازة مثلا يظن حصول امغفرة للمبت فلا مصلحة بعد ذلك في تكريرها حيث قال ٠‏ هزه عن العين بان قد حظلا ٠‏ تحكرير 

مصلحته ان فملا ٠‏ قال الجلال المحلي وامتبادر الى الاذهان وان لم يتعرضوا له فيما:علمت .ان فرض العين افضل لشدة اعتناء 
الشارع به بتصد جصوله من كل مكلف في الاغلب ولمارضةهذا دليل الاول اثار الصنف الى النظر قبه بقوله وزعمه وان 
اثار كما قال الى تقويه بعزوه الى قائليه الايمة المذ كورين المفيدان للامام ملفا عظيما فيه فانه المثهور عنه قط كما اقنصر على 
١‏ عزوه اليه النووي والاكثر اه ( وهو على البعض وفاقا للاماءلا الكلخلافا للشيخ الامام والجمهور والمختار البعض مبهموقيل 
١‏ معين عند الله تعالى وقيل من قام به ) اي اختلف في فرض الكفاية هل يتعلق ببعض المكلفين او بجميعهم فال بالاو لالامام 
الرازي للاكتفاء بحصوله من البعض. وقال بالثا ني الجمهوروالشيخ الامام والد اللصنف حيث ان الكل يا ثمون بالترك وزاد 
في الود على الاثم انه يتعذر:خطاب المجهول حيث قال ٠‏ وهو على الجبيع عند الاكثر ٠‏ لاثمهم بالترك والتعذر ٠‏ ويسقط 
بفعل البمض ,كما قال ٠‏ وفل من به يقوم مسقط ٠‏ قال الجلال السيوطي واختاره اي التعلق بفمل البعض ابن السبحكي او 
واحتج له بقوله تعالى ولتكن منكم امة يدعون الى اللير الابةويقوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائقة ولان تملته بالجمبيع أل 
| يوجب اشكالا وهو سقوط الوجوب عن شخص لا ارتباط بينهويين ءاخر بفعل الابخر وهنا لا.يمقل اه قال المحقق البنبا ني, 1 
معضدا للثا ني فالقول بانه واجب على الكل هوالمعتنداهوالناظم حكى راي الجمبور ونصر الاول الذي نصره اصله قال: .وهر ٍْ 


يحصل بدون فاعل وعرفه الناظم ايضا بعوله 0 فرض الكفاية مهم يقصد ٠‏ ونظر عن فاعل يجرد ٠‏ كما عرفه ناظم 
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لذي 


على الكل راي الجمهور ٠‏ والقول 527 ٠‏ وعلى القول بالبعض نميل ان المختار ان البعض اك لادان الى يواد لا رع على 


| انه معين فين قسام به سقط الفرض بفعله وقل ان البعض»حين عند الله تعالى يسقط الفرض بفعله وبفعل غيره كما يسقط 
الفرض باداء غيره عنه وقيل ان البعض هو من قام به لسقوطهبفعله واثار الناظم:الى اخْتيار الاول وتوهين الاخيرين قو : 
فاختير مبهم وقبل غينا ٠‏ من قام به ووهنا ٠‏ وحكى نناظمالسع ود ايضا انه نقل الخلف عن المخالفين ارباب الاقوال في 
هذه المسالة حسبما ترد بتونه ٠‏ وقيل بالبعض فقط يرتبط ٠.دينا‏ إن ميهما او فاعلا ٠‏ خلف عن المشالفين نقلا ( ويتعين 
بالشرع علىالاصح) اي ويتعين مكنا الشون ددف لم د مثل فرضالعين في وجوب الاتمام فلذا 0 
٠‏ ونالشروع في الاصح يلم ع ييه وس ا ا ل كا 
ممن شرع فيه اه وافاد ثارح السعبود انه ينبني على اللخلاف جواز اخذ الاجرة على تحمل الشبادة وعدم الجواز قمن 
قال فرضى الكفاية بتعين بانشروع منع منإخذ الاجرة اذفرضالعين لا تؤخذ عليه الاجرة ومن قال لا جاز كما افاد انه 
ل سه لاي ار اعد رك د 
تد فعله غيره حيث قال في نظمه للست وول بكر فوع اللاعل" ٠في‏ ذي الكفاية خلاف ينجلي ٠‏ فالخلف في الاجرة للتجمل ٠‏ 
لزعل الاك تراه #وغالي الطن فق الاسقاط كفى *وفي التوجه لدى من عرفا ٠‏ وقال الجلالالببوطي وقالالبازري 
في انتميبز لا يلزم فرض الكفاية بالشروع في الامح الا فيالجباد وصلاة النازة اه ( ومنة الكفاية كفرضها ) اي في كونها ؛ 
يقصد حصولبا من غير نظر بالذات الى فاعلبا كالاذان فيالامصا رقال العلامة ابن عامم ٠‏ وربما يكون كالاذان ٠‏ 
كفاية ليست على الاعيان ٠‏ كما يقصد حصول فرض الكفاية كذلك حسبما تقدم وفي كون منتها افضل من منة العين عند 
الامتاذ ومن ذكر معة في فرضبا بحري فيه االحلاف المتقدم فيالفرضين وكا في كونها مطلوية من الكل عند الجمبور وقبل من 
بعض «بهم على المختار وفيل معين عند الله تعالى وقيل منبعض قام بها وفي كونها تتعين بالشروع فيبا قتصير مثل منة 
العين في ناكد طلب الانمام على الاصح وافاد الناظم ماذكره المصنف من ان منة الكفاية كفرضها فيالاقسام ققال٠‏ 
ومثلها منتها تنقسم ٠‏ وافاد ابو اسحاق الاطبي ان ما كان, »ندويا كفائيا بالنظر الى جزءياته اي ءاحاده فهو واجب بالنظر 
الى كليه أي مطلقه قال شارح السمعود وذلك كالاذان فيالسجد وصلاة الجماعة والعيدين قال ويدل لذلك قول الحطاب 
ان اقاءة السنن الظاهرة واجبة على الجملة لو تركبا اهل بلدقوتلوا قال في نظيه ٠‏ ما كان بالجزحي ندبه علم ٠‏ فهو 
بالكلي لعيد منحتخ” (.تنالة الأكثر ان جميع وقتالظبر جوازا ونحوه وتت لادائه ولا يجب على المؤخر العزم على الامتثال 
خلافا لقوم 0 ابن ابي شريف هذه المسالة معروفة بالواجب المومم اي الموسع وقنه لا بسالة الاوقات الموسمة ام 


ونمل شارج السعود عن الغبري انه راجع القن الوالجب المخيرقال الشارح وبيان د تان المكلاف مخير فق اجداء الوقت 


لتخييره في المفعول في خصال كفارة اليمين ثم تعرض لحده تحده بانه الذي يسع وقنه القدر له شرعا | كثر منه سواء كان | شرعا أكثر منه مواء كان 


بان 


سم 


: محدودا كاوقات الصلوات او غير محدود بل مقيدا بالعمر كوقت الحج حيث قال في نظمه بعد انترجم له بأواجبالموسع ٠‏ 

ما وقته يسع منه اكثرا ٠‏ وهو محدود وغيره جرى ٠‏ كما قالالعلاءة ابن اهم في تعريفه ايضا ٠ومنه‏ ما زما نه موسع ٠‏ 
وهو الذي اكثر منه يسع ٠‏ منه بطول العمر كالحج وقد 00 التكلمين على || 
ان جموع وقت الظبر وكزه كان الصلواتالحمس وقت للاداءقال المحةق البنا ني اي ان كل جدء من اجزاء ذلك المجمسوع ١‏ 
| وقت لاداء اه فلذا قال العلامة ابن عامم ٠‏ ثم بكلالوقتفي المقدر ٠‏ تعلق الوجوب عند الاأكثر ٠‏ وافاد النعاظم ما | 
| افاده المنف حيث قال ٠‏ جميع وقت الظبر قال الالاثر ٠‏ وقت اداء وعليه الاظير ٠‏ وجوازا في كلام المصنف منصوب على : 
اقبي ضول عن الطاف الله ولايد[ وقت جواز الظلير اي راتتدره مزبيثرة المزلوات خيس :اذ هي كبو فجميع اوقا تا وقت 
لاد فلي الى جز لقع ما < كي تن الي الوه اه لوقع فيه وقت الاداء وتعرض ثارح السعود لذهب المالكية في الواجب | 
لموسع قائلا الذي ذهب اليه الاكثرون من الفقهاء ومن التكلمين وهو مذهب مالك القول بالواجب الموسع فجميع وقت الظير | 
ونحوه كالعصر وقت لادائه لقوله صلى الله عليه وسلم لما بي نالوقت ما بين هذين الوقتين وقت فيجوز ايقاع الواجب الموسع 
ق كل جزمن مكتازه ون اغتراط روزة كنا فى الضروري ام فنا قال ق: تله :“فحوزوا الاداء بلا امطراز ٠‏ في كل 
ْ حصة من المختار ٠‏ ولا يحب على مريد التاخير عن او لالوقت ١|‏ لعزم في اول الوتت على ان يفعل العسادة بعد اول الوقت في 
اثنائه او *اخره خلافا لقوم كالقاضي ابي بكر الباقلاني من المتكلمين وغيره في قولهم بوجوب العزم ليتميز بة الواجب المومبع 
من المندوب في جواز الترك واثار الناظم الى ما اثار اليهالمنف بتوله ٠‏ لا يجب العزم على المؤخر + وقد عزي وجوبه 
للاكثر ٠‏ وتعرض ثارح المعسود لذكر من قال منا معاشر المالكية بوجوب العزم ققال ان جمهور المالكية فائلون بالواجب 
لويم وقنه لكن منهم من قال بعدمْ اشتراط العزم على الف لفي وقت الاختيار كالباجي مع غيره ومنهم من قال بوجوب 
الاداء اول الوقت او العزم اول الوقت على الاداء في المختاروالعزم بدل عن التقديم لا عن الفعل قال في الذخيرة وهو الذي 
تقتضيه اصول مالك لا من توجه عليه الامر ولم يفعل فهو معرضعنالامر بالضرورة والمعرض عنهعا ص والعاصي ستحقالعقاب 
وفي ترك العزم ايضا عدم التمبيز بين الواجب الموسع والمندوبفيجواز الترك واجيب بحصول التمييز بغيره وهو أن تاخير الواجب 
عن جميع الوقت المقدر يَوْثُم والقائل بوجوب العزم باتك عد الدب والباقلاني اه فلذا قال في نظمه ٠‏ وقائل 
منا يقول العزم ٠‏ على وقوع الفرض فيه نعتم ٠‏ ( وقيل الاولفان اخر فتضاء وقيل الاخر فان قدم فتعجيل والحنفية ما اتصل 
به الاداء من الوقت والا فالاخر والكرخي ان قدم وقع واجبا بشرط بقائه مكلفا ) اي وقيل ان وقت الاداء فمل العبادة من 
اول الوقت وهو القدر الذي يسعبا في اوله لوجوب الفعل بدخول الوقت فان وقع التاخير عنه فمَضاء وان فعل في الوقت عند غير 
هذا القائل فيائم بالتاخير عن اوله وافاد الجلال المحلي انه نقلهالامام الثافعي رحمه الله عن بعضهم فلذا قال العلامة ابن عاصم 
وامنتمي للشافعي علقه ٠‏ باول الوقت فكن محققه ٠‏ وقيل وقت الاداء الاخر هن الوقت لانتفاء وجوب الفعل قبله فان قدم عليه 


إوانا 


بان فعل قبله في الوقت فالتقديم تعجيل للواجب مسقط له واثارالتاظم الى هذين القولين بقوله٠‏ وقيل الاخر وقيل الاول٠‏ 
ي سواه قاض او معجل ٠‏ فقاض راجع للاول ومعجل راجع للاخر وقالت الحنفية وقت ادائه الجزء الني اتصل به الاداء | 
من الوقت حيث لاقاه الفمل بان وقع فيه فلنا قا العلامة ابن عامم ٠‏ وتابعوا التعمان فيما حققواء ١‏ 
| بثاخر الوقت الوجوب علقوا * وافاد ثارح الججولان نامي كل عن ينعن الانكة ان وقت الاداء هو ما بعيئه | 
الملكلف للاداء لا تعيين له غير ذلك وححكى إنالمخالفين لنا في المذهب عندهم خلاف بينه على حسب مأ قررنا 
عانقا ققال في نظمه ٠‏ اوهو ما مكلف يعين ٠‏ وخلف ذيالحلاف فيه بين؛ فقيل الإخر وقبل الإول ٠‏ وقيل ما به الاذا 
|| يتصل ٠‏ نعم اذا لم يتصل الاداء بجزء من الوقت بان لم يقسع الفعل في الوقت فيككون حينئف وقت ادائه الجزء الاخير منالوقت 
| لتعينه للفعل فيه حيث لم يمع فيما قمله فلذا قال الناظم ٠‏ وقيل ما به الاداء اتصلا ٠‏ من وقته وءاخر اذا خلا ٠‏ قوله وقيل 
راجع للقول المتقدم قبل ذا وفال الكرخي من الخنفية ان قدمالفعل على “اخر الوقت فان وقع قبله في الوقت فا نه بقع ما قدم 
وخا لكم وكبر طرقاء القدم له مكلفا الى *اخر الوقتوا نقطاعهفلذا قال الناظم ٠‏ وقيل ان قدم فرضا وقعا ١‏ ان بتي التكليف 
حتى انْمَطعا ٠‏ قال الشيخ حاولو قال ولي الدين تقييد الممنفوقت الظبر بالجواز اي في اول المسالة ليخرج وقت الضرورة 
وهو من زياداته على غيره ( ومن اخر مع نظن الموت عصى فانعاش وفعله فالجمبور اداء والقاميان ابو بكر والحسين قضاء 
ومن اخر مع ظن السلامة فالصحيح لا بعصي بخلاف ما وقتهالعمر كالحج ) اي ومن اخر الواجب المذ كور بان لم يشتغل به 
اول الوقت او ثا نيه مع ظن الموت عقب ما يسعه منه فا نه يكونعاصيا اظنه فوات الواجب بسبب التاخير فلذا قال الناظم٠‏ 
ومن يؤخر مع ظن موته ٠‏ بعص ٠‏ قالى سيدي خليل وان ماتوسط الوقت بلا اداء لم يعص الا ان يظن الموت اه فان عاش 
وفعله في الوقت فالجمبور قالوا فعله اداء لانه في الوقت المقدر لدشرعا وقال القاضيان ابو بكر الباقلاني من المتكلمين والحسين 
من الفقباء فعله قضاء حيث ان الفعل بعد الوقت الذي تضيقعليه بظنه وان بان خطؤه بمد فلذا قال الناظم ٠‏ فان اداه قبل 
موته ٠‏ فبو ادا والقااميان بل قضا ٠‏ واما من اخر الواجبالمذ كور بان لم لم يشتغل به اول الوقت مثلا مع ظن السلامة 
من الموت الى *اخر الوقت اي مع الشك فيبا ومات فية قبلالفعل فالصحيح انه لا بعصي لان التاخير جائْز له والفوات 
ليس باختياره بخلاف الواجب الذي وقته العمر كالحج فان مناخره بعد الامتطاعة مع ظن السلامة من الموت الى مضي وقت 
يمكنه فمله فيه ومات قبل الفعل فانه يعصي على الصحيحوعصا نه في الحج من ءاخر مني الامكان لجواز التاخير اليبا فلذا 
قال الناظم ٠‏ او مع ظن ان يعيش فتضًا ٠‏ فالحق لا عصيانما لم يكن ٠‏ كالحج فليسند لاخر السني- ( مسالة المقدورالني 
لا يتم الواجب المطلق الا به واجب وفاقا للاكثر وثالثها ان كانمببا كالنار للاحراق وقال امام الحرمين ان كان شرطا شرغيا 
لاعقليا اوعاديا ) هذه المسالة تكلم المصنف فيها على الواجبالمطلق اي غير المقيد وتعرض الشيخ الشريني للفرق ينه وبين 
الواجب المقيد فافات ان الواجب المطلق واجب في حدذانه لا يتوقف وجوبه على المقدور'بل يتوقفب 8 عليه 
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والقيد يتوقف نفس وجوبه على المقدور قال فالجمعةبالنسبة الى الحضود بعد ثمام العدد واجب مطلق وبالنسبة الى 

وجود العدد واجب ميد فلا يجب تحصيل العدد لتجب الجمعةوقس على ذلك اه وقال المحقق البنا ني المراد بالمطلق ما لا 

يكو فقا جنا يتوقف عليه وجوده وأن كان امتيدانا. بت وتتناطليه وبتويه تقولد تال :اقم المازة. لباوك العمل فان وتعن | 
الصلاة مقيد بما يتوقف عليه ذلك الوجوب وهو الدلوك وليسىمتيدا بما يتوقف عليه وجود الواجب وهو الوضوء والامتقبال 
ونحوهما اه والشيء الذي لا يتم الواجب المطلق الا به قا [الجلال السيوطي يسمى بمقدمة الواجب اه وقال شارح السعود 
انبم اي الاصوليين احترزوا بالمطلق رح ليت وجوية بما يتوقف عابه كالز كاة وجوبها متوقف على ملك النصاب فلا يحب 
تحصيله في مذهب مالك وغيره فهو امر جع عليه والواجبالمطلق هو ما لا يتوقف وجوبه على مقدمة وجوده اه فلذا قال 


في نظمه٠‏ وما وجوبه به لم يجب في راي مالك و كل مذهبء اي وما هو مقدور للمكلف من شرط او سبب ٠‏ وجوب الواجب 
المطلق بقوله 9 وما وحود واجب قد اطلفا * به وحوية به د عرفه الناظم ابا بقوله ٠‏ مأ لايم الواجب المطلق دن * / 
مقدورنا الا به حتم كن ٠‏ فقول المصنف المقدور الخ اي الفعلالدور للمكلف الذي لا بوجد الواجب المطلق اي الذي لا 
3 مفيدا يما وهف عليه وجوده واجب عند الاكثر من العلماء سسأ كان أو شرطا ومثل شارح السعود للممدور 
قاثلا اذا علمنا من الشارع أن الوضوء شرط للصلاة لم امرنايااصلاة مطلقا فانه يحب بوجوب مشروطه لانه مقدور لنا قال 
في شرح التنقيح فلو قال اله تعالى صلوا ابتداء صلينا بغير وضوءحتى يدل دليل على اشتراط الطبارة اذ لا معنى لشرطيته سوى 
حكم الشارع انه يحب الاتيان به عند الاثيان بذلك الواجب اهقلذا قال في نظمه ٠‏ كعلمنا الوضوء شرطا في اداء فرض فامر نا 
به بعد بدا ٠‏ وافاد انم احترزوا بالقدوو تلتكلت عن قر التنور له قال كتوقف فمل العد بعد وجوبه على تعلق علم 
الغ راف و 3د بإيحاده فبذا القسم لا يوصف بالوجوب بلعدمه يمنع الايجاب الا على مذهب من يجوز التكليف بالمحال 
فلا يقد بالقدرة عليه قاله حلولوا اه فلذا قال في نظيه ٠والطوق‏ شرط للوجوب يعرف ٠‏ ان كان بالمحال لا يكلف»٠‏ 
وقيل لا بحب بوجوب الواجب مطلقا شرطا كان او سسا اذالدال على الواجب ساكت عنه ثالث الاقوال بحب ان كان 
سسأ اناي النار لمحل فانه سب لاحراقه عادة بخلاف الشرط كالوضوء للصلاة فلا بحب بوجوب مشروطه وققال ٍ 
لام اريت سان اواتيم شرعيا كانوضوء للصلاة اوعاديا كغسل جزء الراس لتحمّق غسل الوجه فانه لوك 
ا عادة سل الوجه بدون جزء الراس والى الاقوال الثلانه اثارالناظم بعوله ٠‏ وقيل لا وقيل ان كان سب * وقيل ان 
شرطا الى الشرع اتتسب ب وتكلم شارح السعود ايضا على من تقدم ذ كره من البعض المخالفين لمذهبنا مفيدا ان البعضضى 
ماكت عنه فالامر عندهم لا يتضيالا تحصي ل المقصود لا الوسيلةولم يعطوا الوسيلة حكم متصودها وان البعض المخالفين لناغير 


اللطلقين ذهوا الى رانين مختلفين فالبعض فرقوا بين السب بوالشرط فاعتبروا السبب حيث انه اشد ارتاطا بالمسيب من 
ارتبا طالشرط بالمشروط اذ يلزم من وجودالسبب وجود المسبب بخلاف الشرط مع المشروط والذي اعتبر الشرط الشرعي قط 
دون العقلي والعادي ان الشرط الشرعي لولا اعتبار الشرع لهلوجد صورة .شروطه بدونه فكان تلان لاطي 
الولجب للحاجة الى قصده به قال في نظلمه حاكيا ما حكاء ناظم المعنف اجمالا ٠‏ وبعض ذي الملف نفاه مطلقا ٠‏ والبعض ذو 
رايين قد تفرقا ٠‏ ( فلو تعذر ترك المحرم الا بترك غيره وجباو اختلطت منكوحة باجنبية حرمتا أو طلق معينة نم نسيها ) اي 
فلو تعذر ثرك المحرم الا بترك غيره من الجايز وجب ترك ذلك الغير الذي هو جائز لتوقف ترك المحرمالذنيهو واجب عليه فلذا 
قال الناظم ٠‏ فالترك للحرام ان تعذراء الا بترك غيره حتمايرى ٠‏ كما قال ناظم المعسود ٠‏ فما به ترك المحرم يرى - 
تون نا كاجنيي ووز ود ركنن ذا اجات في احرص باكر راق /انبقلة بنه اند يعر تنا برا بطل وتلق منينة 
من زوجتيه مثلا ثم نسيها فانه يحرم عليه قربا نهما ايضا فلذا قالانناظم ٠‏ نحرمت منكوحة ان تلبس ٠‏ بغيرها أو بت عينا 
تنس ٠‏ واثار أ( لى المسالتين ناظم السعود يقوله ٠‏ وموينبين جبل قا * بعد التعين ومأ قد سيفأ : والتسوية في المنع 
| اما حرمة قربا نالاجنبية والمطلقة فظاهر واماحرمة 6ك كرح وغير المطلقة فلاثتاه الاولى بالاجنبيقوالثا نة بالمطلقة والّه اعلم 
( مسالة مطلق الامر لا يتناول المكروه خلافا للحنفية قلا 0 في الاوقات المكروهة وان كانت كراهة تنزيه على 
الصحيح ) قال الشيخ الشربيني المراد بالمطلق اي في قولالمصنفءطلق الامر ما اخذت ماهيته باعتبار عدم التقييد اي وهو ما 
عرفه به اللصنف فيما سياتى في مبحث المطلق بقوله الدال علىالماهية بلا قيد فلذا حل الجلال المحلى قول المصنف هنا مطلق 
لامر يقولة ينا يمشن جزليا” مكزوه. ريع تعرز لو تنو قال المع اذا قوب نعل عارة لحار مااعارة عن الاي في 
بماهية بعض جزئيا تبا مكروه قال لان الامر كما ميتي لطلبالماهية اه فالامر المطاق اذا كان بماهية بعض جزْءيا تها مكروه 
كراهة تحريم او تنزيه بان كان منبيا عنه لا يتعلق بالمكروهءنبا قال الشيخ حلولو ذكر الامام في البرهان عن المحتقين ان 
الكروة للخل تحت الامر المطلق اه قال المحقق البنا نيواراد اي المصنف بالمكروه لذاته واما وصفهفيتناوله اه وتعرض 
شارح السعود لبذه المسالة قائلا ان المامور به اذا كان بعض جزءياته منهيا عنه نبي تنزيه او تحريم لا يدخل ذلك المنبي عنه 
منها في المامور به اذا كان الامر غير مقيد بغير المكروه خلافا للحنفية في قولهم انه يتناوله قال و: نعني بالمكروه الذي لم يدخل 
في مطلق الامر المكروه الخالي من الفصل اي الانفصال والخاليمنه ما كان له جبة او جبتان بينهما ا واثار الى ما قاله في 
شرحه يقوله في نظمه ٠‏ دخول ذي كراهة فيما امر ٠‏ بلا قيدوفصل قد حظر ٠‏ قال وحجة الجمهور ان المكروه مطلوب تركه 
فلا يدخل تحت ما طلب فمله والا كان الشيء الواحد مطلوب الفعل وانترك من جبة واحدة وذلك تناقض اه قال الجلال 
السيوطي ونظبر فائدة الحلاف في فروع منها الصلاة في الاوقات المكروهة فلا تنعقد مواء قانا انبا كراهة تحريم او كراهة 
ينزي وتقسبل ان العلة في ذلك ان اللقصود منبا طلب الاجروتحريمها او كراهتها يمنعم حصوله وما لا يترتب.عليه مقصوده 


ادن 


ري باطل كما تقرر من قواعد الشريعة فلذا قال في النظم لل عند نا شيل ٠‏ كرها ة قفي الوقت الصلاة تبطل 
والاوقات المكروهة هي التي اثار اليبا الشيخ سيديخليل بقوله و كرهت بعد فجر وفرض عصرالى ان ل رمح وتصلى 
المغرب فاذا وقعت الصلاة فييا فلا صحة ولا اجر كما قال فيالسعود ٠‏ ذنفي صحة ونفي الاجر ٠فيوقت‏ كر للصلاةيجريء 
( اما الواحد بالشخص له جبتان كالصلاة في المغصوب فالجمبور تصح ولا اوقل يثاب والقاضي والامام لا تصح وسقط 
الطلب عندها واحمد لا صحة ولا سقوط ) اي اما الواحدبا لشخص له حالتان لا ازوم بينهها كالصلاة في المكان المغصوب 
فانها صلاة وغصب اي شغل ملك الغير عدواناو كل منهما يوجديدون الاخر فالجمهور من العلماء قالوا فيه تصح تلك الصلاة 
التي هي واحد بالشخص له جبتان فرضا كانت او نفلا نظرالجبة الصلاة المامور بها ولا بثاب فاعلها عقوبة له عليبا من جبة 
الغصب فلذا قال الناظم ٠‏ اما الذي جهاته تعددا ٠‏ مثل الصلاةفي مكان اعتدى ٠‏ فانها تصح عند الاكثر ٠‏ ولا ثواب عندهم 
في الاثهر ٠‏ قال ثارح المعود ولا غرو في الحكم بالصحةمع نفي الثواب فقد قال زكرياء ذلك في الزكاة اذا اخنت 
.قبرا فانها تصح ولا ثواب فيبا ويسقط عنه العقاب بل معاقبته كالمصلي في الامكنة المكروهة الصلاة فيها حرمان الثواب فلذا 
قال في نظمه ٠‏ وان يك الامر عن النبي انفصل ٠‏ فالفعلبالصحة لا الاجر اتصل ٠‏ وافاد ان ما ذكر من الصحة وعدم 
الثواب هو مذحب الجمهور من المالكية وغيرهم حيث قال وذا الى الجمهور ذو اتساب ٠ومثل‏ لذلك بتونه» مثلى العملاة ) 
بالحرير والذهب ٠‏ او في مكان الغصب والوضو اتقاب ٠‏ ومعطن ومنبح ومقرة.+ كئنة وذ عسي حوره + قوله والنوضو 
انقلب اي انعكس فانه مامور به من جبة الطبارة منبي عنهمن جبة مخالفة السلف الصالح افاده الشارح وقيل يثاب وقيل | 
كات امن 'لدية الصلاة وفافن من ية الكنان الغعوب متلاحيك علق :اد قد يتافب تين تزمان التوان ا يمان 
بعضه فلذا قال في المعود ٠‏ وقيل بالاجر مع العقاب ٠‏ وقال القاضي ابوبكر الباقلاني والامام الرازي لا تصحالصلاة 
مطلتًا فضا كانت او نفلا نظرا اعم احبة الغصب المبي عنه قالالشيخ حلولو وذهب القاضي ابو بكر والامام الرازي الى انبا 
لا تصح ويسقط الطلب عندها لا بها حذرا من مخالفة الاجماعومعنى ندها لا بها ان الصلاة تقع مامورا ولكن لا يسقط 
لكلف با" بن غندها كا سقط المكلتك مدر وذلك ستانةين شرت خزز | فين فان السادة سقط عف عنم الحصة لانيا 
| 1ه وقال الامام احمد لا صحة لبا ولا سقوط للطلب عندها قا الجلال المحلي قال امام الحرمين وقد كان في السلف متعمقون 
في التقوى ياءرون بقضايها اه وافاد الحقق البناني انه دلي( للامام احمد قال والمناسب ترك هذا التشديد لنفي الحرج والى 
| ذين القولين اثار النساظم بقوله ٠‏ وقيل لا يصح لكن حصلاء سقوطه والمدلي لا ولا ٠‏ كما اثار اليبما ناظم السعود 
ْ بقوله ٠‏ وقد روي البطلان والقضاء ٠‏ وقبل ذا فقط له انتفاء. وافاد في الشرح انمذهب امامنا كمذهب الامام احمد حيث 
قال روى ابن العربى عن الامام مالك رحمه الله تعالى انبا باطلة لي الصلاة في الامكنة المكروهة يحب قَطَاؤها وهو 
يكح اانا عه راك التكليييين إن ١‏ ولا رصمو اللعويي انا "#إك يراس وقنال: لوقام بعرم دنال 


يف 


انام الحرفين هو مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النبيعنه وهو دقيق ) اي والخارج من المكان المنصوب نادما على ا 
الدخول فيه عازما على ان لا يعود اليه ءات بواجب لتحققالتوبة الواجبة بما اتى به من الخروج على وجه التوبة قال 
شارح السعود قال ابو امحاق الثاطبي ان من تاب بعدان تعاطي السبب على كماله كاخارج من المكان المغصوب 
تايبا اي نادما على الدخول فيه عازما على عدم العود اليهفقد اتى بواجب عليه لان فيه تقليل الضرر بشرط اللحروج 
بسرعة وملوك اقرب الطرق واقلها ضررا وبشرط قصد تركالغصب مواء كان قل وجود مفسدته او بعده وارتفعت بل 
وان بقي فاده اي لم بر تفع مثاله من تاب من بدعة بعدما بثا في الناس وقبل اخذهم بها او بعده وقبل رجوعبم عنها 
إذ لا توجد حقيقة التوبة الواجبة الا بما اتى به من االمروسوما لات الولتت الأاتنة فو :واجب:وكدذا من تاب سال 
خروجه من المكان المخصوب فبو ءات بواجب وكذا من تاب بعد رمي السبم عن القوس وقبل الضرب اي الامابة اه فلذا 
قال في نمه ٠‏ من تاب بعد ان تعاطى السببا ٠‏ ققداتى بما عليه وجبا ٠‏ وان بقي فساده كمن رجم ٠‏ عن بث 
بدعة عليها يتبع ار ان طارها مكان الغصب ٠‏ او تاب بعد الرمي قبل الضرب ٠‏ وقال ابوهاشم من المعتزلة هو ءات 
بحرام لان ما اتى به من الحروج شغل بغير اذن كالمكثوالتوبة انما تتحتق عند انتبائه اذ لا اقلاع الا حين نمام 
الخروج واثار الناظم الى القولين بقوله ٠‏ ومن منالمغصوب تائنا خرج ٠‏ ءات بواجب وقيل بحرج٠‏ والحسرج 
الحرام وقال امام الحرءين متوسطا بين القواين هو مشتبك فيالمعصية مع انقطاع تكليف النبي عنه بخروجه تايبا الذي هو 
ماءور به فاعتبر في الحروج جبة معصية وهي شغل ملك الغيروجبة طاعة وهي الحروج على جبة النوبة وهو قول دقيق فلذا 
عبر الناظم عنه ببشكل في قوله ٠‏ وقيل في عصيانه مشتغل ٠‏ مع انقطاع النبي وهو مشكل ٠‏ وعني ناظم المنعود 
امام الحرمين بقوله ٠‏ وقال ذ ذو البرهان انه ارتبك .مع انقطاعالنبي للذي سلك ٠‏ حيث انه موءلف كتاب البرهان قال 
في الشرح مديلا 56 قول امام الحرمين قال الكمالمفان قيل لا معصية الا بفعل منبي عنه او ترك مامور به 
فاذا سلم الامام انقطاع تكليف النبي لم بق للمعصية جبةقلنا امام الحرمين لا يسلم دوام المعصية لا يكون الا بفمل 
ظ منبي عنه أو ترك مامور به بل يخص ذلك بايتداء المعصيةولبذا 5 ابن الحاجب وغيره على ملعن الامام يانه بعيد 
| لا محال وكان مستند الامشعاد ان امتصحاب حكم النبيمع انقطاع تعلقه في صورة النزاع قول بما لا نظير له في 
ؤ الشرع وقد دفعوه بابداء نظير وهو امتصحاب حكم معصيةالردة من التغليظ بابجاب قضاء ما فات المرتد زمن جنونه 
مع انقطاع تعلق خطاب التكليف به من النبي وغيره بالجنون( والساقط على جريح يقتله ان استمر وكفئه ان لم يستمر قيل 
يستمر وقيل يتخير وقال امام الحرمين لا حكم فبه وتوقف الغزالي ) اي والساقط باختياره او بغير اختياره على جريح 
بين جرحى او مريض بين مرضى او صحيح بين اصحاء يقتلهان استمر عليه او يقتل كفئه في صفات القصاص من حرية 
قاملام ان لم يستمر عليه لعدم موضع يعتمد عليه الابدنكفئه قل يستمر عليه ولا يتتقل الى كفئه اذ الضرد لا يزالبا لضرر 
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وقيل شخير بين الامتمرار عليه والا تتقال الى كنئه لتساويهمافي الضرر وقال شارح التعسوؤة ارتكاتب اخف الضررين 
عند تقايلهما من اصول مذهبنا إي معاشر المالكية ثم ذ كران المكلف مخير عند امتواء الضررين ومن فروعها من مقط 
على جربح اي وهي صورة المصنف قال هو مخير عند بعضهم لامتواء المقام والاتتقال وقال قائلون ينكة وجونا لان 
الضرر لا يزال بالضرر مع ان الاتتقال فمل مبتدا يخالفاللبث.وضعف هذا القول بعضى من ضبط الممئلة اي حققهبا 
أن مكته اناري كاكتاله اه فلنا قال:ق. تحت «وارتكن الالعةانق مريت وتقيزن لدي امتوا هنين + 
الاذن له 5 الامتمرار والاتتقال وهوالقول بالتخير اواحدهما الذي هو القول دوجوب الامتمرار دي الى الفئل المحرم 
والمنع منرم ا قدرة على امتثاله قال ف امتمزاره على عصيا نهدان 2 سقط باختياره واللا فلا عصيان واما قول ا مصنف 
وتوقف الغزالي فقال الشيخ حلولو واما ما كد المصنف عن الغزالي من انتوقف فاثار به الى ما قال في المستصفى 
بحتمل ان يقال يستمر ويحتمل ان يقال يخير وان يقاللا حكم فيه فيفعل ما ثاء اه واختار اي الغزالي المقالة الثالثة 
في المنخول له الذي لخص فيه البرهان لامامه امام الحرمين نعم لا منافاة بين قول الغزالي كامامه امام الحرمين لا تخلر 
واقعة عن حكم الله حيث ان مرادهما الحكم بالمعنى الا عمقال المحّق البناني وهو ما يتحقق ويثبت للشيء في نفس | 
الامر مواء كان الحكم المتعارف او نفيه اه اي لا خصوص الحكم المتعارف وهو ان يكون احد الاحكام الحسة قال 
الجلال السيوطي لان المراد بالحكم في قوله حكم اي موالاحكام الحسة والبراءة الاصلية حكم الله ولا تخلو واقمة 
عن حكم ببذا الاعتبار وقال الشيخ عز الدين.في قواعدهليس في هذه المسئلة حكم شرعي وهي باقية على الامل 
| في انتفاء الشرائع اه واصلها ان الغزالي مال امامه اعني امام الحرمين قال له كيف تقوللا حكموانت ترىلاتخلوواقعةعن 
حكم فتالحكولله انلا حكم قتال لا افهمهذا قال الابياريوهذا ادب حمن وتعظيم للاكابر لان هذا تناقض اذ لاحكم 
نفي عام وكيف يتصور ثبوت الحكم مع نفيه على العسوءفهذا لا يفهم لا لعجز السامع عن الفهم بل لكونه غير مفهوم 
في نفسه وبما قرر ازيل اشكال جواب الامام. ٠‏ تلميذهحجة الاملام ٠‏ حيث انه حول الوقف حام ٠‏ واثار النأظم 
الى الاقوال التي اثار اليها الصنف بةوله ٠‏ وماقط على جريحقد قنل ٠‏ ان لم يزل وكفثه ان اتتقل ٠‏ قيل ادم وقيلخير 
والامام ٠‏ لا حكم والحجة حول الوقف حام ٠‏ قوله والحجةالخ اي وحجة الاملام الغزالي حام حول الوقف والاحتراز 
في كلام المصنف بالكفء عن غيره قال الجلال المحلي كالكافر فيجب الانتقال عن المسلم اليه لان قله اخف ظ 
«فسدة اه قالى الجلال السيوطي قال امام الحرمين هذه مسئلةالقاها ابوهاشم فحارت فيها عقول الفقباء اه والله اعلم (مسالة 
يجوز التكليف بالمحال مطلقا ومنع اكثر المعتزلة والشيخ|ابوحامد والغزالي وابن دقيق العيد ما ليس ممتنعا لتعلق علم 
الله بعدم وقوعه ) هذه المسئلة تكلم المصنف رحمه الله تعالى فيها على جواز التكليف بالمحال لا التكليف المحال اذ لا 


ا 


يصع التكليف به قال المحقق البنانني والفرق ببنبما انالاولاي التكليف بالمحال يرجع للمامور به والثاني اي التكليف | 
المحال للماءور كمسئلة تكليف الغافل والساقط من جبلونحوهما اه ووجه الكلام على التكليف بالمحال هنا اعني في 
فن الاصول فمن حيث ان اصول الفقه عبارة عن دلانهالاجمالية حسسماأ تعدم للمصاف قٍ اشداء المقدمات وذلك 
يستدعى البحث في المحكوم به وهو الافعال ومن شرط الفعلان يكون متدورا للمكلف فافاد هنا انهيجوزالتكليف بالمحال 
آل الشيخ الشرسيني اي عقلا كما قال الزركشي فيالبحر لان الاحكام لا تستدعي ان تكون للامتثال بالابقاع 
اجواز ان يكون لمجرد اعتقاد حقيقتها والاذعان للطاعة لوامكن ولبذا اجاز النسخ قبل التمكن من الفمل اه وقول 
المصنف يجوز التكليف بالمحال مطلنا اي سواء كان محالالذاته بان كان. ممتنعا عادة وعقلا كالجمع بين السواد 


والبياض او كان محالا لغير ذاته با نكان ممتنعا عادةلاعقلا كالمثى من الزمن والطيران هن الانسان او عمّلا لاعادة قال 
الجلال الحلي كالاينان ممن علم لله انه لا يؤمن قالالحقق البناني قال شيخ الاملام لان المتل يحيل لامتلزا.ه | 
اتقلاب العلم التديم جبلا ولو مثل عنه اهل “العادة. لم بحيلوايما نه كذا جرى عليه كثير اه والى جواز التكليف بالمحال 
في الاحوال الثلاثة اثار ناظم المعو يقوله ٠‏ وجوزواالتكليف بالمحال ٠‏ في الكل من ثلاثة الاحوال ٠‏ ومنع 
اكثر المعتزلة والشيخ ابو حامد الاسفرايني والغزالي وابندقيق العيد المحال الذي ليس ممتنعا لتعلق العلم بعدم وقوعه 
اي وهو العادي فحيتئذ الممتنع عندهم قال المحقق البنا ني قسمان المحال لذاته والمحال عادة الذي هو احد قسميالمحال ' 
لغبره واثاد الى ذا المحال العادي ناظم المعود بقوله ٠وقيل‏ بالمنع لما قد امتنع ٠‏ لغير علم الله ان ليس يآح ٠‏ قال || 
الجلال المحلي لانه لظبور امتناعه للمكلفين لا فائدة في طلبهمتهم واجيب بان فائدته اختبارهم هل ياخذون في المقدمات 
فيترتب عليها الثواب اولا فالعقاب اما المتنع لتعلق علم الّهبعدم وقوعه فالتكليف جائز وواقع اتفاقا اه قال تارح || 
السعود وذلك كايمان ابى جبل وهنا محال عملا لا عاددلان العمل يحيل ايما نه لامتازامه انقلاب العلم القديم جبلا 
ولو مثل عنه اهل العادة لم بحيلوه اه ومنع معتزلة بغدادوالامدي المحال لذاته دون المحال لغيره بقسميه المتقديين 


والى الاقوال الثلاثة اثار الناظم بقوله ٠‏ يجوز التكليفبالمحال + ومنعت طايفتا اعتزال ٠‏ ما كان لا للغير او ممتنعا |[ 
٠‏ لغير علمه بان لا بقعا ٠‏ قوله لا للغير اي بان كان ممتنعا لذاته وهو القول الثااث في الصنف ( وامام مركي كوه ْ 
مطلوبا لاورود صيغة الطلب والحق وقوع الممتنع بالغ رلا بالذات ) اي ومنع امام الحرمين كون المحال مطلوبا اي |) 
حكم بملع ذلك هن قبل نذسه من اجل اله محال قال الحدد الحتق البنا ني وايفاحه ان الظللب مع العلم بالانتسعانة لا 
يتصور كونه طلبا حقيقة اد طلب الشيء حقيقة فرع عن'مكان حصوله والا كان عبا اه واما ورود صيغة الطلب له لغير طلبه | 
]فلم يمنعه الامام كما لم يمنعه غيره حيث انه واقع كما فيقوله تعالى كونوا قردة خامثين وقول الصنف والحق الثم |, 
!| لخ :والحق وقوع التكليف بالممتنع بالفير اي وهو الممتنععادة فقط كالمشي من الزمن والممتنع عقلا فقط لاءادة 


| 
0 


على حته ويمكن امتثاله بان 5 ني الأبنان 0 تكليفه بها فيعاقب على ترك الامتثال وان كان يستط 


اي وهو الممتنع لتعلق العلم بعدم وقوعه فاته تتعالى كلف_التقلين بالايمان وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمومنين |, 
فامتنع ايمان اكثرهم لعلمه تعالى بعدم وقوعه واما التكليف بالمتنع للنات فانه غير واقع بشهادة الاستقراء قال اله تعالى 
لا يكلف اله ننا الا وسعبا واليه اثار ناظم الس سرد يقوله ٠‏ وليس واقها اذا امتحالا ٠‏ لغير علم رينا تعالى 
واثار الناظم الى قول امام الحرمين وما عليه الحق بتوله ٠‏ والطلب الأمام والحق وقع ٠‏ ما ليس بالذات 50 
امتنع ٠‏ ( مسئلة الاكثر ان حصول الشرط الشرعي ليسر,شرطا في محة التكليف وهي مفروفة في تكليف الكافر 
بالفروع والصحيح وقوعه خلافا لابي حامد الامفرايني واكثر النفية مطلتا ولقوم في الاوامر فقط وءلاخرين في من عدا 
لق ) هذه انه كك الضف ف عر مكيف للد ربالفروع اذ هي كما سياتي له مفروضة فيه وهي في الاصل. 
من المسائل الفرعية وانما فرضها الاصوليون في اصولهم مثالالاصل وهو ان التكليف بالمشروط خالة عدم الشرط هل | 
يصح ام لا واطلاف فيه مبني على خلاف وهو ان التمكن «المقترط في التكليف هل يقترط فيه أن يكون: اجِزًا بناء على 
| ان الامر من الشارع لا تنوجه الا عند المباشرة او يكفي التمكن في الحملة بناء على انه يتوجه قبلها وهو التحقيق كما 
سيا تي له في المسثلة بعد هذه عند قوله وقال قوم لا يتوجه الاعند المماثرة وهو التحقبى واثار الى ذا الخلاف ناظم 
تدز ة كله #تنهز ا بشن التتهد نال اللمك ف و اتبطاق اليك ن ذو تعين ٠‏ فينبني ايضا علىذا الكلاف خلاف ايضافي ' 
ذي المسثلة فمن اثترط التمكن من الفعل هناك منع التكليف بالشيء من مشروط او سبب حال عدم موجبه شرعا من شرط 
هنا :او الت لان ا ا 7 وه ى شرطا في صحة التكليف وهو الذي درج عليه 
اللعنق» يرك قال الاكتن إن حول" الغونا: لخر ص لسرن ترا ا والى بناء ذا لحلاف على الحلاف || 
قرله اثار ناظم المعود بقوله ٠‏ عليه في التكليف بالشيءعدم ٠‏ موجه شرعا خلاف قد علم ٠‏ فحينئذ على ما قاله 
الاكثر من العلماء يصح التكليف بالمشروط حال عدم 5 الناظم ٠‏ حصول الشرط عند الاكثر في محة 
اتكليف لم يعنبر ٠‏ ومن فروع قول الأكثر ما افاده شار السعود من ان الثقات اي المجتهدين اجمعوا على تكليف 
المحدث بالاتيان بالصلاة مع تعذرها في تلك الحالة لكنهمكلف بالطبارة قبلها ولا يشترط في التكليف تقدم الطهارة 
ولو اثترط التمكن الناجز لما صح النكليف بعبادة ذاتاجزاء وما ذكر من الاجماع هو ما عليه اكثرهم ونقل 
البرماوي الحلاف فيه عن جماعة وهذا الاجماع حجة لمنقال يصح التكليف بالمشروط حال عدم الشرط اه فلذا قال || 
في نظه ٠‏ تكليف من احدث بالصلاة ٠‏ عليه مجم علدى الثقات ٠‏ واثار المصنف الى الكلام على ما فرضت 
السثلة فيه وهو تكليف الكافر بالفروع ا اي ان المسئلة مفروة بين العلماء في تكليف الكافر أ 
بالفروع هل يصح التكليف بها مع انتفاء شرطها في الجملة من الابمان لتوقفها على النية التي لأ نصح من الكافر فالاكثر 


إلى 


بالايمان ترغيبا فيه قال تعالى يتساءلون عن المجرمين مناسلككم في سر الاية واشار الى ان المرتضى الوقوع حيث قال 
٠‏ وفرضت في طلب الشرع الفروع ٠‏ من كافر والمرتضى هنا الوقوع ٠‏ وافاد العلامة ابن عاعم ان الخلاف انما | 
هو في الصحة والوقوع واما القبول منهم فانه لا يحصل الا اذاحصل الايمان حيث قال في نظمه ٠‏ وائما الحلاف ذو وقوع. 
| هل هم مخاطيون بالفروع ٠‏ والاتفاق انها لا تقبل ٠‏ الااذاالايمان منهم يحصل ٠‏ وقال ناظم النْع_ود متعرضا للصحة 
والوقوع ٠‏ فالخلفٍ فيالصحة والوقوع-لامرمن كفر بالفروع ٠‏ قال في الشرح ومن شيو الذهب من يرجح عدم وقسوع 
خطابهم بها ويه قال اكثر الحنفية وهو ظاهر مذهب مالك أذ المامورات لا يمكن مع الكفر قعلبا ولا يومر بعد الابسان 
| بقضائها والمنبيات محمولة عليبا حذرا من تبعيض النكليفاه وقوم منعوا التكليف في الكفر في الاوامر فقط لما تقدم 
بخلاف النواهي لامكان امتثالبا مع الكفر حيث ان متعلقاتها تروك لا تتوقف على الدة المتوقفة على الايمان وءاخرون 
منعوا 'تكلشهم في من عدا امرتد اما هو فواققوا على تكليفهباستمرار تكليف الاملام والى رد وقوع تكليفهم في النواهي 
بما علل به ءانفا وفي المرتد اثار ناظم السعود بقوله ٠‏ ثالثها الوقوع في النبي يرد ٠‏ بما افتقاره الى التصد انفقد ٠‏ 
وقبل في المرتد ٠‏ وقيل انهم مكلفون يما عدا الجباد اما هوفلا لامتناعبم قتل انفسبم والى هذه الاقوال اشار الناظمبقوله 
٠‏ والمنع مطلفًا وفي الامر وفي ٠‏ جبادهم وغير مرتد قفي ٠وزاد‏ في الود ان القائلين بعدم تكليفهم بالفروع عللوا 
ذلك بتعذر الايمان منهم حيث ان الكافر لا يطيق الابمانق الخال لأشتعاله'بالضلذل اي الكثر قال وامتشكله الحسرر 
وعني به القرافي في الكافر الذي امن مطلنا لي بسظاهرهوباطته لكن كفر بعدم التزام الفروع كابي طالب ذانه كان | 
| 


من قوله ٠‏ ولقد علمت بان دين محمد ٠‏ من خير ادياناليرية دينا ٠‏ وفي من كان كثره فعلا قط كالقاء المصحف | 
فيما يكفر به وليعاذ بالله تعالى فاذا قال في نظمه ٠‏ وعلل الما نع بالتعذر ٠‏ وهو مشكل لدى المحرر ٠‏ في كفر من *امن 
مطلنا وفي ٠‏ من كفره فمل كالقاء مصحف ٠‏ قال الشارحوالذي يظبر لي ان الاولى ان يعللوا منع تكليقيم بالفروع 
بعدم قبول الله اياها منهم لاجل كفرهم فلا يكلفهم بها كماابداه اي القراني في شرح التنقيح احتمالا وعدم قبولها قدر 
مشترك بين اقسام الكفر اه فنا قال ٠‏ والراي عندي انبكون المدرك ٠‏ نفي قبولبا فنا مثترك ٠‏ ثم افاد ان فائدة | 
تكلينهم تعذيبهم على الفروع وعلى الايمان معا في الاخرةوال, 


رةوالترغيب في الاملام حيث انه يجب ما قبله حيث قال | 
اريت * علبه والتيسير والترغيب ٠‏ ( قال الشيخ الامام والخلاف في خطاب التكليف وما يرجع اليه من الوضع لا 
الاتلاف والجنايات وترتب ءاثار العقود ) اي قال الشيخالامام والد المصنف والطلاف انما هو في خصوص خطاب 
الكليت ركنا ما يرجع اليه من الوضع بان يكون «تعلقهسبا لحطاب التكليف أو شرطا له او مانما له كالحطاب 
الوارد بكون الطلاق مببا لحرمة الزوجة قال المحقق البنا ني ومعنى رجوع امطاب المذكور هنا الى خطاب التكليف كوته | 
شعدا نه ذانا وان اختلفا بالاعتبار إذ الحطاب بككونالطلاقسبيا لتحريم الامتمتاع هو اللطاب بتحريم الامشمتاع بنبب | 


1 


ا ل وي ا وا اا و 11 ا الا اهم 


5 


الطلاق اه واما ما لا يرجم الى خطاب التكليف كالحطاب يكوناتلافالمالسيا للضمانوالجنايات علىالنفس وما دونها 
من حيث انها اسباب للضمان ايضا فان الكافر فيما ذكركالمسلم اتفاقا وكذا ترتب عاثار العقود الصحيحة كبلك 
لبيع فهو فبه كالمسلم فلذا قال اللناظم ٠‏ والخاف فيالتكليف او ما عال له ٠‏ لا نحو اتلاف وعقد اكمله ٠‏ وله 
اعلم ( مسئلة لا تكليف الا بفعل فالمكلف به في النني الكفلي الاتتهاء وفاقا للشيخ الامام وقيل فعل الضد وقال قوم 
الانتفاء وقيل يشترط قصد الترك ) قال ين البناني قدسق ما يعلم منه اي من المصنف هنذا واعاده لزيادة البييان 
ولقواه فالمكلف به في النبي الخ اه قال الجلال المحلي مشيرالةول المصنف لا تكليف الا بفعل وذلك ظاهر في الامر لانه 
مقتض للامر اه وقال شارح السعود ان اله تعالى لايكلف احدا الا بالفعل بناء على امتناع التكلف اسان 
لان غير الفعل غير متدور للمكلف فلذا قال في نظمه ٠‏ ولايكلف بلقل اعت الاننان رب الفضل ٠‏ قالوالفعل 
اهراق الأب لاه مقدضن لقوق حال ومن غير العا را نرك ودع وذر اه اي لانها في معنى النبي واما المكلف 
به في النبي الكف اي الانتهاء عن النبي عنه وذكر شأرح نراقي السعى ود ان الذي طلب منا اي كلقنا به الشارع في 
النبي الكف بمعنى الترك والاتتهاء اي انصراف التفس عنالمنبي عنه فلذا قال في نظمه ٠‏ فكفنا بالتبيمطلوبالنبي. ) 
قال وذلك فعل يحصل بفعل الضد للمنبي عنه اه وهو ماعل هالثيخ الامام والد المصنف وقال الشارح قال ابو عمد اه 
المقري قاعدة اختاف المالكية في الترك هل هو فمل او ليسيفعل والصحيح 2 امم 
والكف فمل في صحيح المذهب ٠‏ ولبا فروع ذ ذكرت فيالمنهج المتتخب كما قال ٠‏ لبا فروع ذكرت في المنبج ٠‏ وقيل 
ان الكف هو فعل الغد فالمكلف به في لا تتحرك فمل غبدالحركة من السكون وقال قوم منهم ابو هاشم هو غير فعل 
وهو الاثنفاء للمنبي عنه وذلك مقدور للمكنف قال الجلالالحلي فاذا قولى لا تتحرك فالمطلوب منه على الاول الانتباء 
ن. التحرك الحاصل بفعل غده من السكون وعلى الثا نيفمل ضده وعلى الثالث انتفاؤه بان يستمر عدمه منالسكون 
ننه يخرج عن عبدة النبي عن الجميع اه وتعرض الناظمللاقوال الثلاثة وذكر المرتضى منها في قوله٠‏ يخص بالتكذيف 
فمل فلذا ٠‏ كلف في النبي به الكف وذا ٠‏ هل هو فعل غداو الانتباء ٠‏ المرتضي الثاني لا الاتتفاء ٠‏ وقيل يشترط في 
الاتيان بالمكلف به في النبي الذي هو الانتهاء عن المنبيعنه قصد الترك له امتثالا فيترتب العقاب ان لم يقصد قال أ 
ْ الحلال المحلي والاصح لا وائما يقاوط عفرل القعوان لديف المي النقيون اننا :الأعال القات اعفانا: قال 
| الناظم ٠‏ وان قصد الترك غير مشترط ٠‏ بل لتحصي] الثواب يشترط ( والامر عند الجهود يتلق بلتعل قيال 
الماشرة بعدد دخول وقته الزاما وقبله اعلاما والاكثر يستمرحال المباشرة وامام الحرمين «الغزالي ينقطع وقال قوم .لا 
يتوجه الا عند المباشرة وهو التحقيق فالملام قا هل الس بالكك المنبي ) قال الجلال السيوطي هذه المسئلة ا 
3 وفك نواه الامز | في وقت توجه الامر للمكتف وهي كما قال القرافي اغمض ممثئلة في امول الفقه مع قلقجدواها اذ لا يظهر لها ثمرةفي الفروع ' 
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اه اي اختلف متى يتوجه الامر على المكلف فقيل يتوجه عليهقبل المباشرة ورتعلق به بعد دخول الوقت تعلق الزام وقبل 


| م رجل بصوم يوم علم موته قبله خلافا لامام الحرمينوالمعتزلة اما مع جبل الامر فاتفاق ) قال الشربيني جمل 
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دخوله تعلق اعلام كما قال الناظم ٠‏ والاكثرون قبلذو توجه ٠‏ بعد دخول وقنه الزاما ٠‏ وقبله لديهم اعلاما ٠وقال‏ 
ناظم مراقي الود ٠‏ والامر قبل الوقت قد تعلقاء بالفعل للاعلام قد تحقمًا ٠‏ وهو مذهب الجمبور والاكثر 
منهم قال يستمر تعلقه الالزامي به حال المباشرة له وقال امام الحرمين والغزالي ينقطع التعلق حال المباشرة فلذا قال 
الناظم ٠‏ ثم اذا باشر قالوا يستمر ٠‏ وقال قوم با نقطاع مستقر ٠‏ وقال في التعود ٠‏ وبعد للالزام يستمر ٠‏ حال 
التلسس وقوم فروا ٠‏ فعلى ان التكليف يتوجه على المكلفتبل الباشرة لا يجزيء ما اتى به اللكلف من المامورات 
قل وققه لانه ءات بغير ما امر به فلا تبسراذهته ولا يجوز له الاقدام عليه وذا الذي لا يحزي ان تقدم 
على وقته هو ما تمحض للتعبد كالصلاة والصوم وما تمحض للمفعولية كاداء الديون ورد الوذيعة ورد المخصوب ير تضي 
تنديمه قبل وقت لزوءه فلذا قال فيالسهود ٠فليسبجزيمن‏ له يقدم ٠‏ ولا عليه دون حظر يقدم ٠‏ وذا التعبد وما 
تمحضا ٠‏ للفعل فالتقديم فيه مرتضي ٠‏ نعم اذا اتتسب ماتقدم علىالوقت الى ثائبة التعبد وثائية المفعولية فا نه يختلف 
في جواز تقديمه وابراء الذمة من دون دليل على جواز التقديمفلذا قال ٠‏ وما الى هذا وهذا يتنسب ٠‏ ففيه خلف دون 
نص قد جلب ٠‏ وقال قوم منهم الامام الرازي لا يتوجه الامربان يتعاق بالفعل تعلق الزام إلا عند المباشرة له اذ لا قدرة 
عه الا حيتئذ فلذا قال المحقق المصنف وهو التحقيق وقالني المعود ٠‏ وقال ان الام لا توجة ٠‏ آل ليدى تلسس 
منشه ٠‏ اي قال بعض الاصوليين ذو اتتاه وفطنة ان الامرلا يتوجه الا لدى التلسس به وما قيل من انه يلزمعدم العصيان 
بتركه فالجواب ان اللوم والذم حال الترك قبل المباشرةانما هو على التلبس بالكف عن الفعل الذي نبي الكف عنه 
اذ الامر بالشيء يفيد النبي عن تركه فلذا قال الناظم٠‏ ووجه الامر لدى المباشره ٠‏ محققو الايمةالاشاعرة ٠‏ وقبلبا 
اللوم على كف نبي ٠‏ وهنه المسئلة كما تقدم في صدرهامن ادق الاسسى اي الاصول مع قلة جدواها فلذا قال في 
المتعود ٠‏ فاللوم قبله على التلبس ٠‏ بالكف وهي منادق الاسس ٠‏ قال الشارح تظبر اي فائدة المسئلة المذكورة 
في فرض الكفاية هل يسقط الاثم عن الباقين بالشروعفيه اولا بدمن كمال العبادة بناء على انقطاع التكليف 
بالشروع وامتمراره فلذا قال في نظمه السعود ٠‏ وهيفي فرض الكفاية فهل ٠‏ يسقط الاثم بشروع قد حصل» 
( مسئلة يصح التكليف ويوجد معلوما للمامور اثرهمع علمالامر وكذا المامور في الاظبر اتتفاء شرط وقوعه عند وقنه 


الامدي وغميره اصل المسئلة ان المكلف هل يعلم صل الفكنوان 5914 أوللا اي نضح التكليف مع علم الامر وكذا علم 
المامور يا في الاظبر ائتفاء شرط وقوع المأموريه عند وقتهوذلك كا مر رجل بصوم يوم علم موته قبله للامر فقط اوله 
وللمامور 0 نتوقيف من الامر فا نه علم بذلك انتفاء شرط وقوع الصوم المأمور به وهو الحياة والتمييز عند وقته فلذا 


111011111110011 [1111 


101010111111 1110101010101010101[1[1خضص 


ه 


المذهب المحقق حيث تعرض لبذه المسئلة مفيدا ان التكنيف يجوز عقلا ويقع شرعا بما قيده فيها كالمصنف في قوله ٠‏ عليه 
تكليف يجوز ويقع ٠‏ مع علم من امر بالذي امتنع ٠ف‏ علممن امر كالماءور ٠‏ في المذهب المحقق المنصور ٠‏ يبناء امر | 
الاول للمفعول والثا ني للفاعل خلافا لامام الحرمين والمعتزلةني قوابم لا يصح التكليف مع ما ذكره لانتفاء فائدته من 
من الطاعة او العصيان بالفعل او الترك قال الجلال ال حلي واجيب بوجودها بالعزم على الفعل او الترك اه هذه مسئلة / 
اولى وتكلم على ثا نية وهي انه يوجد التكليف في حال كونهمعلوما للماءور عقب الامر المسموع له السدال على التكليف ظ 
فلذا قال الناظم ٠‏ والعلم للمامور اثره اعتلا ٠‏ اي اثرسماع الامر الدال على التكليف قبل التمكن من الامتشال 
وذلك انهم اختلفوا في فائدة التكليف هل هي الامتثال فتطوعليه فين جعل التمكن من ايقاع الفعل شرطا في توجه 
الكلك قو مقيني قلذااقالاق اللعتميوة: :+ لامعال كلك ارقي قرع تركنا معن حا قسن اناه مالو 
وقبل ان الفائدة مترددة عند بعضهم بين الامرين فتكونتارة للامتثال ققط ولخرى للاتلاء اي الاختار عل يعزم | 
مكلك ورت بالندن كقاج ان م نهل ارق فس اناق لخر ف افاج انل لاق ايك اللكيف معد 
حينئذ شرط التمكن في توجهه فلذا قال في السعود: ار يينه والابتلا ترددا ٠‏ شرط تسكن عليه انفقدا ٠والضير‏ | 
في عليه راجع للقول الاخير واما التكليف:بشيء مع جبل الامرأتفاء ريا وقوعه عند وققه بان بكون الامر غير الشارع | 
كام اند عنده مقاملة ثري عن النتزق على مضه وزو قلا قال لفسا له شين الس عا الام تيز متدرا :إن ٠‏ 
جبلا ٠‏ واه علم ( خاتمة الحكم قد يتعلق بامريسن على الترتيب فيحرم الجمع او يباح او ب بن وعلى البدل كذلك ) | 
الحكم قد بتعاق بامرين فاكثر على الترتيب فيحرم الجمسع كاكل المذكى واكل الميئة اذ كل منبما يجوز اكله لكن أ 
الجواز مرتب فجواز اكل الميتة انما هو عند العجز عن غيرها الذي من جملته امذكى او بباح الجمع قال الجلال الحلي | 
كالوضوء والتيمم فانهما جائزان وجواز التيمم عند العجز عن الوضوء وقد يباح الجمع بينهما كان تيمم ليوف بطء ل 
من الوضوء من عمت ضرورته محل الوضوء ثم توا متحملالمثقة بطء البرء وان بطل بوضوئه تيسه لاتتفاء فائدته اه أ 
قال المحقق البنا ني فليس معنى الجمع بينهما اجتماعهما صحةابتداء ودواما حتى يقال يمتنع اجتماعهما اه او يسن الجمع أ 
كخصال كفارة الوقاع قال الجلالى المحلي فان كلا منهاواجب لكن وجوب الاطعام عند العجز عن الصيام ووجوب ' 
الصيام عند العجز عن الاعتاق ويسن الجمع بينبا كما قالفي المحصول فينوي بكل الكفاوة وان مقطت بالاول ىكماينوي 
بالصلاة المعادة الفرض وان مقط بالفعل اولا وقديتماقالحكمبامرين فاكثر على البدل كذلك فيحرم الجمسع كتزويح 
المراة من كفئين فان كلا منهما يجوز بدلا عن الاخر ايان لم زوج من الاخر ويحرم الجمع بينبما بان زوج منهما 
معا اومرتبا اويباح الجمع كستر العورة بثوبين فان كلا منبمايجب الستر به بدلا عن الاخر اي ان لم تستر بالاخر وبباح 
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الجمع بينبما بان يجعل احذهما فوق الاخر او يسن الجمع كخصال كفارة اليمين فان كلا منها واجب بدلا عن غسيره 
اي ان لم شرع منبا كما قال ولدا المصنف انه الاقرب الى 0 الفقباء اه محلي وافاد شارح السعود ايضا ان 
الاحوال تنقسم الى ستة اقسام حيث ان الحكم اذا تعلةبامرين فاكثر اما ان يكون على الترتيب اوالبدل وفي الحالين 
اما ان يحرم الجمع بين الاشياء او يسن اي يستحب أو يباحفلذا فما قال في نظمه ٠‏ وريما اجتماع اثياء انحظل ٠‏ مما 
اقى الامر يبا على البدل ٠‏ والترتب وقد يسن ٠‏ وفيه قل اباحة تعن ٠‏ والاول باقسامه الثلاثة يسمى بالواج بالمرتبوالثا ني 
بالواجب المخير والييا اثار النباظم بقوله ٠‏ خائمة ٠‏ في واجب الترتيب والتخيبر هن ال واطة وه 
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قدم الكلام على الكتاب لكونه اصلا لبقية الادلةالشرعية كما قال العلامة ابن عاهم في مبيع الوصول 
٠‏ فصل وان الاصل في الادله ٠‏ هو الكتاب عند اهل المله ٠‏ وهو في الاصل جنس نم غلب على القرءان من بين الكتب 
في عرف اهل الشرع قال المحقق البناني كما غلب الكتابفي عرف النحات على كتاب ميبويه اه وما ذكره المصنف 
كتاب اول من الكتب السبعة لقوله في طالع الخطبة وينحصرفي مقدمات ومبعة كتب تعرض في ذا الكتاب الاول لتعريف | 
الكتاب العزيز ومباحث الاقوال المثتمل هو عليبا من الامروالنبي والعام والخاصى والمطلق والمقيد والمجمل والميين 
والمنطوق والمفهوم والناسخ والمنسوخ والحقيقة والمجاز( الكتاب القرءان والمعني به هنا اللفظ المنزل على محمد 
صلى الله عليه وملم للاعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته ) ايالكتاب في عرف اهل الشرع القرءان كما تقدم وانما قال 
الصنف والمعنى بالقرءان هنا اي في اصول الفقه قال المحققّالبنانى لان بحثه اي الاصولى عن اللفظ لكونه الني يستدل 
به على الاحكام يغلاف امزنة القن :قان كه عتين الففحة الات وكيا اكاك بغززة الكلام واللفل مسقني فى اتع يي 
والمنزل قيد اول واثار به الى ان الراد المتكرر نزوله شينا فثيئا كما تفيده ميغة أمنم المفعصول المضعف على محمد صلى 
اله عليه وسلم للاعجاز بسورة منه اي اي سورة كانت منجميع سوره قال الجلال المحلي يعني ما يصدق عليه هذا من 
اك نورةالخمدام الي لق ور النامى تيد تلاوته قال المتقق التاق ممت كوه تعدا خلاوته إن تلاك عادة 
فبي مطلوبة يثاب على فعلها اه واخرج بالمتعبد بتلاوته ايابدا ما نسخت تلاوته فلذا قال الناظم ٠‏ اما القران هاهنا 
فالمنزل + على النبي معجزا تفضل ٠‏ باقي نلاوة : وقا ل ناظم مراقي المعود في تعريفه ٠‏ لفظ منزل على 
محمد ٠‏ لاجل الاعجاز وللتعبد ٠‏ وعرف العلامة ابن عاصمفي مبيع الوصول الكتاب بانه القرءان المكتتتب في الممحف 
الني يجب اتباعه حيث قال ٠‏ نيني به القرءان وه والمكتتب ٠‏ في المصحف الذي اتباعدوجب ٠‏ لانه محقق لدينا 
| فنقل تواترا الينا ٠‏ ( ومنه البسملة اول كل مورة غير براءةعلى الصحيح لاما نقل ءاحادا على الاصح ) اي ومن القرءان | 


1:5 


58 الفسيرعاق البح الثاني 70 ا 0 2507 
سم فر المحف مثبور غير خفي ماثور فيإ البنة ولم ,يصب الملحدة اهلكبم الله قائلون ان كتبته حرفوه عن هيئة انزاله 
اذ هو كتاب محنوظ من التنديل والتغيير والزيادة والتقصانلقول منزله مبحاته انا نحن نؤلنا الذدكن وأا له لحافظون 
وقوله لا ياتيه الباطل من بيخ ينزية ولا هع لغلفه ,تنزيل من حكيم حميد قال الشيخ ابو شامة رحمه الله في شرحه على حرز 
الاما ني نظم الامام ابي القاسم الشاطبي في قراءات الاب.ةالسبعة وهي اي البسملة من القرءان العظيم في قصة مليمان 
عليه الام ومورة النمل واما في اوائل السور ففيها اختلاف للعلماء قرائهم وفقبائهم قديما وحديثا في كل موضع رسمتفيه 
بن المع اننا في تلك المواضع كلبا من القرءان فيلزم منذلك قراءتبا في مواضعبا اه وقال العلامة الجعبري في شرحه 
على النظم المذكور. عند قول الناظم ٠‏ ولا بد منبا فيابتدائلك سورة سواها ٠‏ اي لابد من الابتداء بالبسملة في اول 
كل سورة سوى سورة براءة وجه اثياتها في ابتداء السور ما رويان جبريل عليه السلام نزل بكل مورة مفتتحا بالبسملة 
وروى انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وملمانزلت على *انفا سورة ثم بسمل وقرا انا اعطيناك الكوثر 
قال ووجه استثناء براءة ان اين عباس مال عليا رضي الله عنهام لم تكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم فقّال لان بسم 
اله امان وبراءة ليس فيها امان نزلت بالسيف اه وهو ما افادهالامام الشاطبي بقوله ٠‏ وءبما تصلبها او بدات 0-0 ٠:‏ 
لتنزيلها بالسيف لست مبسملا ٠‏ وقال شسارح مراقي الس ود وليست منه اول براءة قال النووي باجما عالمسلمين 
ثم قال وكون البسملة من القرءان نقله المخالف لمذهب مالك كالسبكي عن الشافعي لانها مكتوية بخط المور في المصاحف 
م يي نا اش مانن علق دك القط والمكن قدا نال اسه 
٠‏ وليس للقرءان تعوى اليسمله ء وكونها مته الحلافي نقله ٠‏ ثم ل د بنظر الى القراءات وذلك 
اي بي النظر الى القراءات راي معتدر لما فيه من التوفيق بين كلام الابية فلا خلاف حينئدذ قال بعض العلماء ويبذا الحواب 
ادبع يرتفع الحلاف بين ايمة الفروع وينظر الى كل قاريبا نفراده فمن تواترت في فراء» وجبت على كل قاري بها 


العظيم البسملة اول كل سورة على الصحيح غير براءة قالالجلال المحلي لانها مكتوبة كذلك اي في اول كل سورة غير ُ 
ا 
في الصلاة وغيرها وتبطل بتركبا ايا كان والا فلا ولا ينظرالى كونه مالكيا او ثافعيا او غيرهما وانما اوجبها الامام 
الا فعمى لكو قراء نه قراءة ابن كيثر وهذا من نفا ئس الا نظار فلذا قال في نلمه ٠‏ وبعضهم الى المراءة نظلر ٠.‏ [ 


ماي د ار وراد لوم ار وح اتنا بكر 
وذاك للوفاق راي معتبر ٠‏ وما روي عنه مملى الله عليه وملم بخبر الاحاد على انه قرءان ليس من القرءان كايما نهم ش 
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ظ الامور الحاملة على نقله تواترا على مأ هو الاصح فلذا قا لالناظم ٠‏ وهنه البسمله ٠‏ لا في براءة ولا ما نقله ٠‏ 
«احادهم على الصحيح فييما ٠‏ وقال في البعود ٠‏ وليسمنه ما بالاحاد روي ٠‏ ( والسبع متوائرة قيل فيما ليس من 
قبيل الاداء كالمد والامالة وتخفيف البمزة قال ابوثاءةوالالفاظ الختلف فيها بين القراء ) إي والقراءات السبسع 
المعروفة للقراء السبعة متواترة وهم الذين اثار الييم الاماءابو القاسم الثشاطي في حرز الاماني ووجه الها ني بقوله ٠‏ 
فمنهم بدور سبعة قد توسطت٠‏ مماء العلا والعدل زهرا و كملا قال العلامة العبري في شرحه عليها اي من ايمة القراء مبعة 
اشياخخ اشبهوا البدور الكوامل لتمام علوههم وعلو رتنهم واشتبارضطهم والاهتداء بطرقهم «اقندى الناس بهم ولبذا اقتصر في 
كتابه علييم اه وهم تافع وابن كثير وابو عمرو وابن عاءروعاصم وحمزة والكساءي الذين قال فيهم امتاذ الصناعة 
التجويدية سيدي ابو عمرو الداني ماحب التيسير اصل الشاطبية٠‏ فبؤلاء السبعة الايمة ٠‏ هم الذين نصحوا لالمة ٠‏ ونقلوا 

الييم الحروفا ٠‏ ودونوا الصحيح والمعروفا ٠‏ وميزواالخطا وانتصححيفا ٠‏ وطرحوا الواهي والضعيفا ٠‏ وننوا 
القياس والاراء٠‏ وسلكوا المحجة البيضاء ٠‏ بالاقندا بالسادةالاخيار ٠‏ والبحث والتفتيش للاثار ٠‏ فهم رضي الله عنهم 
جميع ماقرءوا به ونقل منهم الينا من قبيل المتواتر مواء كانهن قبيل الاداء اي قواعد اصول القراءات من مد وامالة 
وتخفيف هيز وغير ذلك وهي التي عقد لبا الامام ابو القاسمالشاطبي ابوابا اصولية قائلا في ءلخرها ٠‏ فهني اصول القوم 
حال اطرادها ٠‏ اجابت بعون الله فا تتظمت حلا ٠‏ ولا ريبفي ان اختلاف القوم اي القراء فيما اثتملت عليه القواعد ' 


الامولنة امن قيل للنراتز كاختلاف ف الكلمنات. الذكزردق اماكتا :مق السو مورة مورة الى اخ الترءان اوش الت 
سماها فرشا فمنقر! بامالة فتلقى مثلااخذها بالتواترصغرى كا نتاو كبرى وهي من مسائل الاداء الاصولية في امطلاح القراء 
كمن قراها بالفتح ومن قرا بنصب ادم ورفع كلمات اوبالعكس فكذلك ايضًا وهي من المسائل الفرشية في الامطلاح 
فحينئذ جميع ما اختلفوا فيه سواء شملته قاعدة اصولية اوخصوص كلمة اخذوه بالتواتر ونقل عنهم الينا كذلك وهلم جرا فالمد 
مثلا اذا كان طويلا بقدر ثلاث الفات فانه نقل عن ورشوحمزة تواترا واخذاه كذلك بتحر من افواه الشيوخ اذ لا 
يقدم هؤلاء الابمة الابرار على قراءة كتاب الله تعالى .الا بما تحقق انزاله به تواترا في جميع مما وقع الاختلاف فيه من 
القنا لكان شير :عم اوضر كة اوس كمون ناو عن ذلك وذلك أنه سيو نازول [لانة نسينة اعرف ف لناث قرا علينا 
كمال المحقق ابن الجزري في طببة النشر في القراءات العشر ٠‏ واصل الاختلاف ان رينا ٠‏ انزله بسبعة مبونا ٠‏ بل قراءته 
| على حسب القواعد المدونة في فن التحويد من تفخيم الحرفالمستعلى مثلا وترققق المستفل وقلقلة المقتقل وغنة ما يغن 
| وادغام ما يدغم وغير ذلك وصلت الينا بالتواتر من عند الله تعالى فلذا قال الحافظ ابن الجزري في مقدمته ٠‏ والاخذ 

بالتجويد حتم لازم ٠‏ من لم يجود القر ان -اثم ٠‏ لانه به الالهانزلا ٠‏ وهكذا منه الينا وصلا ٠‏ قال الشيخ اللا علي بن 

ملطان القاري في شرحه عليها اي ووصل القرءان من الالهالينا على لسان جبريل عليه السلام سيان متواتر من اللوح | 


سج جح جع سج امس ته حتت ةا بج 0 


خوط وناق النة علق الله علي ولك وتعلم التتنا يكين ثم اتباعيم ميم وخلم حترا الى مقائنشنا وميم الله توائرا اهكذا 


توصف الترتيل المثتمل على التجويد والتحسين وتبيين مخارحجالحروف وصفاتها ومائر متعلقاتها الي هي معتبرة في لغة 
العرب الذين نزل القرءان العظيم بلسا نهم لقوله تعالى وما ارمسلنا من رمول الا بلسان قومه اه وقال شيخنا سيدي جمد بن 
علي بن يالوثة الشريف شيخ القراء بالديار التونسية يجامغنا الأعظم جامع الزيتونة عمره الله بدوام ذكره في شرح قول 
الحافظ ابن الجزري وهكذا منه الينا وصلا هذا جواب مؤا لكان قائلا قال له من اين يعلم كيفية نزول القرءان حتى 
يقرا كما انزل فال وهكذا اي بالتجويد وصل الينا وذلك الله تعالى انزله الى انلوح المحفوظ الى جبريل الى النبيء صلى 
لله عليه وسلم الى الصحابة الى التابعين رضي الله عنهم اجمعين الى ايمة القراء الى الطرق الى ان وصل الينا من شيوخنا متواترا 
كما انزل اه رحمه اله وحيث كان اداء القراءة بترقيق اوتفخيماو غير ذلك مقروء بالتوائر فكيف بمد الماد وامالة اميل 
وتخفيف البمز بابداله حرف مدا ونحو ذلك مع ان الايمقلا يتدمون على شيء في كتابه تعالى المحفوظ الا بتحقيق يتواتر 
فبان بهذا ان القول الذي قبل بقيل ان ما هو من قبيل الاداءليس بمتوائر غير ظاهر والكيفية التي تؤخذ عن الشيخ في 
الاداء هي التي يتحتق بها اذ لولاها للا حصل نعم يختلف تلفظ القارءين في النطق بالكلمات على حب الالسن من 
فضاحة فيها وتوسطبا وعدمبا كالضاد مثلا فانه صلى الله عليهوملم افصح من نطق بها كما قال الشيخ سيدي عيد الرحمان 
الاخضري في الجوهر المكنون ٠‏ ثم ملاة الله ما ترنما ٠‏ حاديسوق العيس في ارض الحمى ٠‏ على نبينا البيب البادي ٠‏ 


اجل كل ناطق بالضاد ٠‏ واثار الناظم الى ما قاله الممنفبف وله ٠‏ والسبع قطها للتواتر انتمى ٠‏ وقيل الاهيئة الاداء. 


قبل وخلف اللفظ للقراء ٠‏ وححكى ناظم السعود ايضا الاجماع على تواتر قراءات الابية حيث قال ٠‏ 
السبع عليه اجمعوا ٠‏ ( ولا تجوز القراءة بالثاذ والصحيح انهما وراء العشرة وفاقا للبغوي والشيخ الامام وقيل ما - 
السبعة اما اجراؤه مجحرى الاحاذ فهو الصحيح ) اي ولا تجوزالقراءة بالثاذ اي ما تقل بالاحاد على انه قرءان بناء على 
المثبور من انه ليس من القرءان فلذا قال في المعود ٠‏ فللقراءة به نفى قوي ٠‏ فانه وان دعى قراعة فلا يرا به قال 
العلامة ابن عاصم ٠‏ لكنه يدعى قراءة ولا ٠‏ تقرا به القرءاناذا نقلا ٠‏ فلا تحوز القراءة به في الصلاة ولا خارجها بناء على 
المشبور من مذهب مالك والشافمي نعم ذكر شارح مراقيالسع ود انه تجوز القراءة به وتلقى الاحكام منه اذا اجتمع 
فيه قبود ثلاثة اولبا صحة اسناده الى النبيء صلى الله عليه وململاتصال منده وثقة نقلته دون شنوذ ولا علة تقدح الثاني ان 
يوائق وجها جائزا في العربية التي نزل القرءان يها الثالث مواقتةالامام اي المصحف الءثما ني فلذا قال في نظمه مستثنيا مما 
لا تحوز ز القراءة به والاحتجاج + غير ما تحصلا ٠‏ فيه ثلاثة فحوز مسحلا ٠‏ صحة الامناد ووجه عر ٠‏ ووفق خط الام 
تروط اما ان م فالتوها نا فرظ فنا ذه اقزر اس قال أن ابرع > و كل ها وان ويا ند نحوي» وكان للرسم 


اتفاقا يتحوي ٠‏ وصح امنادا هو القرءان٠‏ فبذه الثلاثة الاركان ٠‏ وحيثما يختل شرط اثبت ٠‏ شذوذه لو انه في السعة ام كا 
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| ذاك على ٠‏ بعض الوجوه واللنات حصلاء وما على خلاف هذاقد وجد + فالثذوذ يتتمي حيث يرد * لكن قال العسلامة 


عم سدم سد سي ب سويت 


ظ 


المحتق الشيخ سيدي علي النوري في كتابه المسمى بغيث النفعفي القراءات السبع نغتاناف ال ان الأزرع او كل نا رافق 
الخقولءحدثلا ,عو لعليهويؤديالى تسوية غيرالقرءان بالقرءاناه لانه ايالشيخ علي النوريذ كر اولاانمذهب الا صوليينه فهباء 
المذاهب الاربعة والمحدثين والقراء ان التواتر شرط في صح ةالقراءة ولا تثنت بالسند العحيح غير المتواتر ولو وافقت رسم 


المماحة العثمادة والعرية أه ثم قال ولا فدح هَ في شمو تالتواتر اختلااف القر اء ققد تشواثر المر أءعة عند قوم دون قوم 
فكل دن العراء اثما لم هرا بشراءة غره لانبا لم ملغه على وجه التواثر ولذا لم لعب أحدد منهم على غيره قراءنه لشوت 
قرا هيا عند وان كأن .هوام يقرآيا 'لنقن الخرط عتددفالغاة مالسل :يواتن وكل: نباء:زاذ الآن على القراعات ظ 
العشرة فبو غير متواتر قال ابن الجزري وقول من قال انالقراءات المآوائرة لا حدلها ان ارادفيزما ننا فغيرصحيح لانه لم 
يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشرة .وان ارأد في الصدر الاول نمحتمل وقال ابن اليك ولا تحوز القراءة بالثاذ والصحيح 
انه ما وراء العشرة وقال في منع الموانع والقول بان القراءاتالثلاث غير متواترة في غاية السقوط ولا يصح القول به عن ظ 
من يعر قوله في الدين اه وتعرض ناظم المعود لتوائر قراءات الابمة الثلاثة خا كنا ذلك عن من رجح نظره تواترها ْ 
ؤ 


قال العلامة ابن عاصم فق مبيع الوصول م بالط وضبيع حر ٠‏ صضحه ة نقل ووفاق المصرحفب ٠‏ ولغة العرب وهب 


ممن مفى هن العلماء حث قال ٠‏ ع ار ٠‏ تواترالبا لدى هن قد غير ٠وقد‏ سماهم مع رواتهم المحققابنالحئ'.ي ١‏ 
لدو الفة ‏ خنف فال 3 تسريه إن وؤدان اقل ل كتركة اررية) زماها فدش اتا *«مستدرث تلفه زر | 
وروحبم ٠‏ وامحاق سم ادريس عن خلف تلا ٠‏ فالايمة ابوجعفر ويعتوب وخلف وقول المصنف اما اجراؤه مجرى الاحاد 
فهو الصحيح قال المحقق البناني مقابل شيء محذوف والتقديراما قرءانيته اي الشاذ فلا تجوز واما اجراؤه الخ وحذف هذا 
المقايل للعلم به اي اما اجراء الشاذ مجرى الاخبار الاحادفي الاحتحاح فبو الصحيح فهو حينئذ معتد به في باب الاحتجاج 
فلا يكون اقل رئمة من غير الاحاد في الاحساع لنقله فيالكتاب فلذا قال فيه العلاءة ابن عاهم في مبيع الوصول 
“والظاهر اعتدادء مايه لتقلة آباءق كتابه: ٠.وحكاء‏ عو لضان انا قائلا ٠‏ وهو لدى النعمان في مذهه ٠‏ مكخير 
الاحاد يحتح به ٠‏ وقال الناظم ايضا متعرضا لجواز الاحتجاحبه ٠‏ واجمعوا أن الدواذ لم يبح ٠‏ قراءة بها ولكن الامح ٠‏ 
م لمشباج تجري ٠‏ وانها التي وراء العشر ٠‏ قالفي الضياء اللامع والمشبور. من مذهب مالك والشافمي عدم 
تلقي الحكم منه اه اي فلا يحتج به حينئذ على شيء من المداركالاصولة ولذلك لم يوجب مالك والشافمي التتابع في كنارة ألا 
اليمين بال تعالى مع قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثقايام متتابعات فلذا قال العلاءة ابن عاهم في مبيع الوصول ٠‏ وقيل لا | 


احتجاج عند مالك ٠‏ به على شىء من المدارك ٠‏ تكمي ل تال ١حقق‏ فن القراءات العلامة الشخ ميدي علي النوري في 
كتايه غيث النفع عمدة المتاخرين من علماء القراءات اعلم انالذي استقرت عليه المذاهب وءاراء العلماء انه ان قريء بالشواد 


وس سم سم سيت تالس سس سم عي 


- 


وعلى هذا يحمل حال كل من قرا بها من المتقدمين و كذلكايضًا يجوز تدوينها في الكتب والتكلم على ما فيها وان قراها 

باعتقاد قرءانيتم او بابهام قرءانيتها حرم ذلك ونمل ابن عبدالبر في تمبيده اجماع المسلمين على ذلك اه ( ولا يجوز ورود 

م لا معنى له في الكتاب والسنة خلافا للحشوية ولا ما يعني بدغير ظاهره الا بدليل خلافا للمرجئة ) اي ولا يجوز ورود ما 

لمعت لد الكتاي اواتية لاله هديان كلا عرق النعاق بدبعاقل فكيف بالبادي جل وعلا فلذا قال الناظم ٠‏ ولم | 
يجوز في الكتاب والسنن ٠‏ ورود ما ليس له معنى يبن ٠‏ خلافا للحثوية في تحويزهم ورود ذلك في الكتاب كاسماء المروف 
المقطعة في اواثل السور وفي السنة بالقياس على الكتاب قال الجلال المحلى واجبب بان الحروف اسماء للسور اه وسموا 
حشوية يفتح الشين لقول البصري وكاتوا يجنسون في حلقتهاماءه ردوا دؤلاء الى حثى الحلقة اي جا نببا و كذا لا يجوز ان 
تزاق: لكا والبحة ما لتو يه خين اهره الا عم ولند يوي الراك ذال قال لاطي عالقا عل ها لا حور .+ أو 
ما سوى ظاهره قد يقصد ٠‏ بلا دليل عند من يعتمد ٠‏ قاالجلال المحلي كما في العام المخصوص بمتاخر قال المحقق 
البناني انما قيد بقوله بمتاخر لكونه اظهر في التمثيل اذالمخصوص بمقارن او يستقدم لا يفهم منه من علم المخصص حين 
روود لان ر ظاهره 0 لمن ف 00 باق كاه وا ٠‏ اه وقال 0 00 د 


ْ 
ظ 
في نظمه عاطنا 50 هو ممنوع ٠.‏ وما 0 00 ٠‏ خلانا 0 تحويزهم ورود ذلك ظ 
تن اق ولبلا نطف قا لوا اراد بالأراهه والمسبان الطاعره وعدن عمماة انين ات عب :قط معان كلهم إن 
العصية لا تضر مع الايمان وسموا مرجئة لارجائهم ايتاخيرهم المعصية عن كونها معتبرة حيث نفوا المؤاخنة بها فلم يترتب 
عندهم اثرها من العقاب ( وفي بقاء المجمل غير مبين ثالثها الامح لا يبقى المكلف بمعرقته والحق ان الادلة النقلية قد تفيد 
اليقين با نضمام تواتر او غيره ) اي هل يجوز بقاء اللجمل في الكتاب والسنة على اجماله غير مبين المراد منه بعد وفاته صلى 
ال عليه وملم فيه اقوال إحدها لا لان الله تعانى اكمل الدين قبل وفاته قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم ثانيها نعم 
قال تعالى في متشابه الكتاب وما يعلم تاويله الا اللّه اذ الوقف عليه هنا كما عليه جمهور العلماء ثالثها الاصح لا يبقى المجسل 
المكاف بمعرفته غير مبين نلحاجة الى بيا نه حذرا من التكليف يما لا يطاق قال الجلال المحلي على ان صواب العبارة بالعمل 
به كما في البرهان وفي بعض نسكه بالعلم به وهو تحريف من ل ل ظ 
غير تامل متعلق يمشى وبعبارة العمل عبر الناظم حيث قال ٠‏ ثم اصحها بقاء المجمل ٠‏ ان لم يكن مكلفا بالعمل ٠‏ 
واختاف في الادلة النقلية هل تفيد اليقين اولا على اقوالوالحق كما اختاره الامام الرازيوغيره انها تفيده وان ا 
او مشاهدة قال الجلال المحلي كما في ادلة وجوب الصلاةو نحوها فان الصحابة علموا معا نيبا المرادة بالقرائن 


غير معتقد انها قرءان ولاموهماحدا ذلك بل ا فها منالاحكاء الشرعية عند من يحتج با أو الادبية فلا كلام في جواز قراء تبأ 00 


اه 


ونحن علمناها بواسطة نقل تلك القرائن الينا تواترا اه قالالمحقق البنا ني ثانيها انها تفيد اليقين مطلقا فالتا انها لا تفيد | 
مطلقا اه واثار الناظم الى القول الحق وان الادلة اذاعضدت بالقرائن تعطي كل اليقين حيث قال ٠‏ وان ا 
| بالقرائن الادله ٠‏ عضدت تعطي اليقين كله ٠‏ وعكس ماذكر بعيد وهو ما ذهب اليه العتزلة وجمهور الاشاعرة منانما أ 
.لا تفيد اليقين مطلقا ذلذا قال في المعود والتقل بالمتضمقد يفيد ٠‏ للقطع والعكس له بعيد ٠‏ ( المنطوق والفبوم ) 1 | 
فرغ الصنف رحمه اله من الكلام على حقيقة الكتاب ومايتعلق بذلك شرع في الكلام على مباحث الاقوال وذلك انه 
لا كان الكتان: قرعانا عربدا توقف الامتدلال به على معرفةانلفة العربية قال الجلال السيوطي وهي تنقسم باعتبارات 
نباعتبار المراد من اللفظ الى منطوق ومفبوم وباعتبار دلاةاللنظ على الطلب بالذات الى امر ونبي وباعتبار عوارضه ودحي 
اما متعلقا نه الى عام وخاص و النسبة بين ذاته ومتعلقاته الى جمل و مبين او بقاء دلالته او رفصا الى تاسخ ومنسوخ 
( النطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق.) اي هذا مبحث المنطوق والمفهوم فالمنطوق هو المعنى الذي قصده المتكلم باللفظ 
اصالة اي بالذات من اللفظ بان لا يتوقف استفادته من اللفظالا على ٠حرد‏ النطق سواء كان اللفظ حقيقة او محازا فلذا 


قال ناظم السعود في تعريفه ٠‏ معنى له في القصد قل تاصل ٠‏ وهو الذي اللفظ به يستعمل ٠‏ وخرج بهذا التعريف 
| دلالة المفيوم فدلالة قوله صلى الله عليه 0 الغنم السائمةالزكاة على زكاة السائمة بالمنطوق ودلانته على نفي الزكاة 
في غير السائمة بالمفبوم عند القائل بذلك ولا خلاف فيما يغبم من اللفظ بالمنطوق في انه حجة فلذا قال العلامة 'بن عاصٌم 
ميم الواقتول. + تولبمت 3 /للنطرق لحلقعم ينلد« ينها الذجة ونا كن لتو كز لاله لطر كي رو لاله 
ْ الدال عليه قوله تعالى فلا تقل لبقا نكرو تكون يرشك كنا رهد من تمثيله في قوله ( وهو نص ان افاد معنى لا يحتمل 
عو كيذ ظاهو أن اعتميل متها" #الاليك ) اي واللفظالدال في محل النطق يسمى نصا ان افاد معنى لا يحتمل غير 
ذلك المعنى كزيد في نحو جاء زيد فانه مفيد للذات المشخصةمن غير احتمال لغيرها فلذا قال العلامة اين عاصم ٠‏ النص 
| ها دل على معناه * ثم ابى احتمال ما سواه ويسمى بالظاهران احتمل يدل المعنى الذي افاده احتمالا مرجوحا كالامد ”أ 
| نحو دايث اليوم الامد انه منيد للحيوان المنترس محتملللرجل الشجاع بدله موى انه معتى مرجوح لا معنى مجازي 


والاول مفاده حفيقي لتبادره الى الذهن فحوى حينئذ غيرمفاده الحفيقي بمرجوحية فسمي ظاهرا لذلك فلذا قال الناظم 

٠‏ الاول الدال عليه اللفظا في مون موقي هن اونش كنار 000 جاده وكلافر له حرق تقال 
ناظم السع_ود ٠‏ ل افاد ما لا يحتمل ٠‏ غيرا وظاهران الغير احتمل ٠‏ قال الجلال المحلي اما المحتمل لمعنى مساو 
لاخر نيس . اذ ام د فلذا قال العلاءة ابن عاهم فيمبيع الوصول ٠‏ وان يكن في كل ما يحتمل ٠‏ على السواء فاسم 
ذلك الحمل ٠‏ واذا احتمل معينان فصاعدا فيسمى بالمتملفلذا قال ٠‏ وان لمكن النين يحل ٠‏ فصاع دا قسيه 
بالمحتمل ٠‏ و كما ان اللفظ اذا دل بالمنطوق على امعنى الراجحيسمى ظاهر! كما تقدم اذا دل على الرجوح لعافد من دليل 


ٍْ او سئة نصا كان او ظاهرا ويقايله القياس والاستشاط و والاجما ع فلذا تعر ضى ناظم المع ود لاطلاقات النص معيدا 


١‏ المطا بمة لفظية لانا بمحصن اللفظ ودلالتا التضمن والااتز ملءتان لتوقفهما على هن من المعنى الى اجراعة او لازمه 


اثارة ' أي لم أن المنطوق الصريح ان و قف الميدق 2 دالهاء الصحة له عملا أو شرعا على تقدير قْ اللافظ الذي دل على 


؟ه 


سمى مؤولا كما قال ٠‏ وهو مع الراجح ظاهر وفي ٠‏ معضوده مرجوح مؤول قفي ٠‏ ثم ان النص لما كان له 
امطلاحات منها ما قدمهالمصنف انفا ومنها انه قد يطلق عليهمااي على معناه بما تقدم وعلى الظاهر وقد يطلق على الافظ 
اناك اع داق شن «كان ورعو عاك اتتمال "القتزاك نوه كانت ادال كذا :1 إل ينه اواتياعا او قنانا ا غير ذلك ولوق 

ن مالك فو ابن القامم مثلا على كذا ويتولون نصوص الشريعة متظافرة ويطلق النص على كلام انوحي من كتاب 


الأقاره علدوعان الظاه» يفول * والكل من ذين له تجلى : ويطلق النص على ما دلا ٠‏ وفي كلام الوحي ٠‏ ( واللفظ ان 
دل جزءه على جزء معناه فم ركب والا فمفرد ) آي اللفظ اندل جزءه على جزء معناه فهو مركب كغلام زيد وان لم يدل ! 

كاه على كدو لاه فان لم يكن له جزء اصلا حكبمزة الامتفبام او كان له جزء غير ذال على معبى كزيد او دل 
عدعة على شين سي شتام كنيد اللعلنا :قرف قدا الت لقتل ارو قتسف" الالنا طااصييقه برست :افيا عر كن ظ 
واما مفرد ٠‏ فاول ما دل جزءه على ٠‏ جزة معناه سك ماتلا ٠‏ وقال تناظمنا ٠‏ 5 ان جزء معنى «قصد ٠‏ ظ 
| 


أفاده الجماء واللا 0 د ٠*‏ ( ودلالة اللفظط على ما مطابفةوعلى جر عه تضمن ولازمه الذهني التزام والاولى لفظية 0 
والثنتان عقليتان )اي دلالة اللفظ على معناه اموذوع له تسمى مطابقة ولسؤدلا! 4 مطايقة اغا مط نم4 الدال للمدلول اياللفظ | 


للمعنى له الأنسان على الحدوان النا طكىّ ودلا! 4 عاى جززء فعناه السمى وفك ودلا 4 نضِمن لتضمن المعنى لجاع 


المدلول عليه باللفظ كدلالة الانسان على المدوان ودلالته على لازم شنا انسوى التزاماً ودلالة التزام لالتزام المعزى | 
انلز انه اللذلوك كدلالة لفان على :قا بز العلم .وصفطةالكتابة واس امراف باللازه الدستى ذا ل سكن انفكا كد ضع الم 
متلزامه للمدلول كد سان على بلالعلم وصنعةالكةا بهو[يس راد باللاره أدهني ه سكن انفكا له عن روء 
وهو الذي يلم من تصور ملزومه تصوره قال المحيّق البنا فى وهو اللازم المين بال معى الاخص عند المناطقة اه اي وهر الذي | 
اثار اليه ناظم السلم المنورق 0 ٠‏ دلالة اللفظ على مأ واتفه ٠»‏ يدعو نبا دلالة المطا هه 5 وجزاءه تضمنا وما لم 5 قرو | 
7 زام ان يعمل التتزم *بل المر اد باللا رم هنا مطالفه سواء كا نلازما د في الده: ن والخارج أو لازما له دذهنا وقطل منافيا له خارحا 
كدلالة العمى اي عدم البصر عن ا تن ذاه لضن على المصم ر اللازم للعمى فانه مناف له في الخارج فلذا قال العلامة 
ابن عاصم 39 واللفظ ما بدلنا على 9 جميع ما إسمه قد جعلا *أو جاءهة أو لازء م فارقه 3 فاول دلالة مطابقه 8 والثغاني 


4 


والثالث دو نضمن 5 وذو التزام والجميع سس 5 وفي 00 يشترط 5 6 0 وذهن أو ذهن ققط 5 ودلالة 


فلدا قال ا لناظم 5 وان يقد مَغياه بالموافقه . قا نبا 556 0 وحا ع ' تضمن 0 ٠‏ لازمه وذان با له ل 
القمام نه اللطرق اق :وتنك ,العادق اورالطيعة على "ليسا راندلاالةالاقاء بولق الم :تركب ودل عن سنا الى قفد لاا 


38 


ذلك المنطؤق فدلالة اللفظ الدال على المنطوق على معنى ذلك!1.ضمر المقصود تسمى دلالة اقتضاء قال المحقق البنا ني واعلم 
التزاما و معنف خص اسم المنطوق بالصريح وسمى غير الصر بح بمدلول الاقتضاء والاثارة أه وقال شارح السعبود 


ان غبر الصريح ثللانة اقساءدلالةاقتضاء ودلالة الابماء وانميدودلالة الاثارة مميت دلالة اتتضاء لان المعنى يقتضيبا لا 


اللفظ فالاول هو ان يدل لفظ بالالتزام على معنى غير مذ كورمع انه مقصرد بالاصالة ولا يستقل المعنى اي لا يستقيم ألا به 
| قوفف مدت او عه عتلا او اخترعا عليه وان كان اللنط لايتدضية وضنا'فلذا قنشال ف :تيه معيدا الشدير على المنطؤق 
ظ غير الصريح ٠‏ وهو دلالة اقتضاء ان دل : لفظ على ما دونهلا يستمل ٠‏ دلالة اللزوم ٠‏ فدلالة اللزوم مفعول مطلق لعوله ا 
دل نمثال 1 توئف صدقه عليه نوه دلى له عليه وسلم رفع تن امتى الحخطما والنسيان وما كرا عليه اي رفعمت 
المؤاخذة بهما لتوقف صدقه على ذلك المقدز لوقوعبما ومثالها توقف صحته عليه عقلا قوله تعالى وامئل القرية التي كنا 
فيها اي اهل القرية اذ القربة وهى الابدة المحتمعة لا ببصح مؤااما عقلا جريا على العادة ومثال ما توقف صحته عليه شرعا 


قال الحلال ا لحلي كما فيقواك مالك عرد اعتق عبد ل2عني ففعل فا ته لصح عنك اي ملكه لني فذاعتقه عني اتوقف صحة العتق 
شرعا على الملك اه وان لم يتوتف الصدق في المنطوق ولاالصحة له على اضمار ودل اللفظ المفيد له على ما لميقصد بالذات 
فدلالة اللفظ حينئذ على ذلك المعنى الذي لم يتصد بالذات تمى دلالة اثارة فلذا قال ناظم السعود ٠‏ مثل ذات ٠‏ 


لت بصي مسد سسب بين : ج اتلك مي ته بلك لق يعدم دبا سسسب سس ببس ومو سك سي ا حي ‏ بامسس ببسب سبيت عله الما وحص وسيد ب 0 


اثارة كذلك الايمات ٠‏ فاول اشارة اللفظ لما ٠‏ لم يكن القصدبه قد علما ٠‏ تتوله اول اشارة الى اثارة قال الجلال المحلي 
كدلالة قوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفت الى نسائكمعلى صحة صوم من اصح جنبا للزومه للمقصود به من جواز 
جماعهن في الليل الصادق بثاخر جزء منه اه فلذا قال الناظم بعد ما مضى الكلإم منه على النطوق ٠‏ والعدق والصحة في 
ظ الذي مضى ٠‏ ان رام اضمارا دلالة اقنضا ٠‏ اولا وقد افاد مالم يقصد ٠‏ فبي اشارة ٠‏ واما الدلالة التي تسمى دلاة الايماء 
ظ ودلالة التنبيه فتعريفها لدى ذوي الفن بان يقرن الوصف بحكملو لم يكن الويف علة لذلك الحكم عابه الفطن بمقاصد الكلام 
اذ لا يليق بالفصاحة و كلام الشارع بعيد عن الاخلال بها فلناقال في الس ود ٠‏ دلالة الايماء والتنبيه ٠‏ في الفن تقصد | 
لدى ذويه ٠‏ ان يقرن الوصف بحكم ان يكن ٠‏ لغير علة يعبومن فطن ٠‏ والايماء من مسالك العلة كما سياتي صكتول 
الاعرابي واقمت اهلي في نبار رمضان فقال عليه السلام اعتقرقبة ( والمفهوم م ادل عليه اللفظ لا في محل النطق فان وافق 
حكمه المنطوق فمواققة فحوى الخطاب ان كان اولى ولهنهدان كان مساويا وقيل لا يكون مساويا ) المفهوم تعريفه عكس 


| تعريف المنطوق فهو معنى دل عليه الافظ لا في محل النطقوعرفه ايضا في السعود بقوله ٠‏ وغير منطوق هو المفهوم ٠‏ ومنه 

1 - 1 7 « 4 د 

الوافقة قل معلوم ٠‏ ويطلق المفهوم على الك وكيا وعلى محله وعلى شجموعبما قال المحقق البناني والاول هو الكثير ويليه 
الثاني والاقل الثالث اه فان وافق الحكم المشتمل المفبوم عليهالحكم المنطوق به فانه يسمى مفهوم موافقة ايضا كما قال العلامة 
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سس اها ةحناس ساسا سطس اس سحسسسلس 1300 


ا ابن عاصم ٠‏ وسمي المغهوم ذا الموافقة ٠‏ اذ كي المنطوققه وانقه 4 كنا شعو فحوى الخحطاب ان كان اولى من 

المنطوق ولحن امطاب أن كان مساويا له فلذا قال فيهما ناظم السعود مثشيرا للاول وقيل ذا فحوى | الحطاب والذي ٠»‏ ساوى 
بلحئه دعاه ااحتني ٠‏ اي المتبع لاهل الامول في اصطلاحا 0 يسمى المفبه 2 الأخر وي بشحوى الخطاب سمى بيه ظ 
االخطاب ايضًا ا قال * لسمى نيه االحطاب وورد 8 فحوى اللخطاب انا 4 يي ف المعتمد ٠‏ 14 ا 3 ما العلامة ابن عمماصم | : 


في مبيع الوصول حيث قال ٠‏ فصل_و تنبيه الطاب سمي ٠فحوى‏ الحطاب عند اهل العلم ٠‏ ومفبهوم الموافقة الاحروي 
عطى حكم المنطوق به نفيا كان او اثيانا كما قال في السعود ٠‏ اعطاء ما للفظة المسكوتا ٠‏ من باب اولى نفيا أو ثيوتا “وقيل 
7 ا اتشست القبوغ 'الناوي من قبتم الموافتة وحكى الناظلم ايا هذا القول حين عرف المفيوم وانه ضد المنطوق ظ 
الت بذ اماو لاتحت انها كسدق الر 0115 وها وه كه ندا ناوالا اق .يكن التطرق: #المزافقة اعرف 
لحطاب ان يكن اولى وما ٠‏ ساوى لحنه وقيل ما اتتمى «وافاد المحقق البناني ان المنفي هو التسمية واما الحكم فتعيول | 
به اتفاقا ثم أن ما ثبت الحكم فيه بطريق الاولى قال الشييخحلولو ينقسم الى قسمين احدهما يثبت الحكم فيالاكثر كالجزاء 
بما فوق الذرة في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرءالثاني اثباته في الاقل نحو قوله تعالى ومن اهل الكتاب من | 
ان تامنه بقنطار يؤده اليك فالدينار اولى اه وافاد هذين!لضريين في هذا المفبوم الاحروي اعني تنبيه الحطاب العلامة | 
ابن عساصم في مبيع الوصول وذكر ان جلالناس يلحقهبالنص ولذلك ارتضاه م نانكر القياس حيث قال ٠٠١‏ 
شت للمسكوت عنه حكم ما ٠‏ نص عليه وهو الاولى منبما ٠‏ وهو على ضربين تنبيه علا ٠‏ ما قل بالاكثر او عكس جلاء 
0 000 الناس ٠‏ لذا ارتضاه منكر القياس ٠‏ ومثلااجلال المحلي للمفهوم الاولى من المنطوق بتحريم ضرب 
الوالدين الدال عليه نظرا للمعنى قوله تعالى فلا تقل لبما اففبو اولى من تحريم النافيف المنطوق لاشدية الضرب من 
اقاقق اق الاان توركل السسارق» شعي اعزاق نان يقبن الذال عليه "طلز للستى خاي 1ن النرى يا كلون. ارال الاين 
ظلما فهو مساو لتحريم الاكل لماواة الاحراق له في الاتلاف( ثم قال الشافعمي والامامان دلالته قياسية وقيل لفظية ققال 
الغزالي والاءدي فبمت من السياق والقرائن وقبل «جازيةءن اطلاق الاخص على الاعم وقيل تقل اللفظ لبا عرفا ) 
اختلف في دلالة مفهوم الموافقة قنص الامام الشافعي في الرسالةوامام الحرمين والامام الرازي على ان دلالته قيامية اي 
بطريق القياس الاولى او المساوي المسمى بالجلي وه_ؤلاءالايمة هم الاناس العظماء الذين عا اليهم هذا القول ناظم 
السود حيث قال ٠‏ دلالة الوقاق للقياس ٠‏ وهو اللي تعزى لدى اناس ٠‏ والعلة في امثال الاول الايذاء وفي الثاني 
الاتلاف وقيل ان الدلالة عليه لنظية قال المحقق البنا ني ايبطريق المنطوق لا مدخل للقياس فيها لفهمها من غير اعتبار 
قياس فقال الغزالي والامدي من قائلي هذا القول فبمتالدلالة عليه من السياق والقرائنلا من مجرد اللفظ فلولا الدلالة 
| في ءاية الوالدين على ان المطلوب بها تعظيمهما واحترامهما مافهم منها من منع التاقيف منع الضرب اذ قد يقول ذو الغرض 
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| الصحيح لعبده لا نثتم فلانا ولكن اضربه ولولا الدلالة فيمال اليتيم على ان المطلوب بها حفظه وصيا تنه ما فهم منبا من 
منع كله منع احراقه اذ قد يقول القائل واللّه ما اكلت مالفلان ويكون قد احرقه فلا يحنث والدلالة عليه حيتئذ مجازية 
ءن اطلاق اسم الاخص على الاعم فاطلق اللفظ الدال علىالمنع في ءاية الوالدين واريد المنع من الابذاء ويكون المراد بقوله 
تعالى فلا تقل لبما اف لا تؤذهما ويراد المنع ايضا من اتلافمال اليتيم في ءابته وقيل نقل اللفظ للدلالة على الاعم عرفا 
بدلا عن الدلالقعلىالاخص لغة فحينئذ عزو مدلولالموافقة للنقلجائز بمعنى ان العرف الافوي نقل اللفظ من موضعه لشوت 
الجكم في المذكور خامة الى ثبوته في المذكور والمسكوت عنهمعا فلذا قال ناظم السعود ٠‏ وقيل اللفظ مع المجاز ٠‏ وعزوها 
لإنقل ذو جواز ٠‏ وتكلم الناظم على الاختلاف في دلالةمفهوم الموافقة قائلا ٠‏ فالثافي دل قباها والحلاف ٠‏ لفظ 
مجاز او حقيقة خلاف ٠‏ علاقة الاول اطلاق الاخص٠‏ والثا ني نقل اللفظ عرفا اقتنص ٠‏ ( وان خالف فمخالفة وشرطه ان 
لا يكون المسكوت ترك لوف ونحره وان لا يكون المذكورخرج للغالب خلافا لامام الحرمين او لسؤال او حادثة او 
للعو سك أو غيره مما يقتضي التخصيص بالذكر ) القسمالثا ني من قسميالمفيوم ا خالةف حكمه حكم المنطوق ويسمى 
التقبوع الخالقة سرك تهرك (الجدك ررق عه افون حك يتطق باو بسني لق لاني انعا :لذ كال البائمة ين عام 
| في مميع الوصول ٠‏ فصل وما ناك من تتماته باتو /الاليل اقطان هموما" © كت للسيكرت فضة:مطلنا: فقن 
حكم ما به قد نطتا ٠‏ فانه المفبوم دو المخالفه ٠‏ وكما انضاف للتسمية دليل امطاب انضاف لها تنبيه الخطاب ايضا فلذا قال 
ا ف الستجيوقاية أن تكلم فلا مر من النطوق ٠‏ وغير ماءر هن المخالفه ٠‏ ثمت تنبيه الخطاب خالفه ٠‏ حكحذا دليل 
| للخطاب انضافا ٠‏ ومعنى خالنه رادفه وشرط متيو الخالفة يطفن إن لامكو لكوت جوف ساف سمت د كه 
' بطريق الموافقة قال الجلال المحلي كقول قريب العبد بالاملام لعبده بحضور المسامين تصدق بهذا على المسلمين ويريد وغير 

"ور كناعوذا م ان يتنو بالنذاق اعدو كذا يو طرف الجبل كال الكت كقولك دق الانم الدائنة و كاة وانف تمن 
| حكم المعلوفة وان لا يكون القيد المنطوق به خرج للفالب كما في قوله تعالى وربائيكم التي فيحجوركم فانالغالب كون 
| الربائب في حجور الازواج أي تربيتهم وذ كره ناظم السعودايضا عند قوله ٠‏ ودع اذا الباكت عندنهافا + اوسيل المكي 
رافق |نقلب»» للؤوال: اوعدي عل لفطل وقوه انار عافين :زا داأكر 01 لاطي انوك ف يبعت تيك قيال 
ا مبيع الوصول ٠‏ وان_جرى المفهوم جرى الغالب ٠‏ فتستوي في منعه المذاهب ٠‏ ونفاه امام الحرمين قائلالمفهوم من 
| مقتضيات اللفظ فلا بسقطه موافقة الغالب واعتبره الامام مالكافاده السيوطي وكذا لا يعتبر مفبوم المخالفة اذا خرج المذ كور 
لجواب سؤال عنه او حادثة تعلق به او لجبل المخاطب بحكمه كان يخاطب من جبل حكم السائية دون المعلوفة فيقال في 
الغنم السائية ركاة قال الخلآل اليوط والضا بع ينه الشزوطوما في معناعا انلا بطل لتخفيضن المنطوق بالذكر فائدة غير 
تفي الحكم غن المسكوت عنه فحيثما ظبر له فائدة الغي اعتبارالمفبوم لانه فائدة خفية ققدم عليه الفائدة الظاهرة ومنه غير ما 
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تقدم موافقة الواقع في قوله تعالى لا .يتخذ المؤمنون .الكافريناولياء من دون المؤمنين قال الجلال اللحلي نزلت كما فال 
الواحدي وغيره في قوم من الؤمنيق والوا الود لي دون الؤمنين ام و كذا :أذ اكان تخصيضن المنطوق ,نالذكر لاجل 
الامتنان كقوله تعالى لتاكلوا منه لحما طريا فلا يدل على منعالقديد وكذا اذا كان لتاكيد النبي عند السامع فلذا قال في 
السعود عاطنا على ما لا يعتبر في مفاهيم مخالفة ٠‏ او امتناناو وفاق الواقع ٠‏ والجهل والتا كيد عند الامع ٠‏ وافاده 
العلاءة ابن عاصم معيرا عنه بالمبالغة في الحكم وان كان القيوم جا حيث قال ٠‏ كذا اذا بولغ في الحكم فلا ٠‏ حكم لمفهوم 
وان هو انجلى ٠‏ قال فيالضياء اللامع وشاع للك كلما غار اند المناك: يحول اقزر انها يتفي المقصيسن لد كر لان 
ذلك فائدة وحينئذ لم تنحصر الفائدة فيمخالفة حكوالمسكوت للمنطوق به اه وقد تعرض 0 لجميع ما ذكره المصنف 
في قوله ٠‏ وان يكن خالف فالمشالفه ٠‏ وشرطه ان لا يكون-اذفه ٠‏ لتحو خوف او اغالب يقال ٠‏ مذكورة على الصحييج 
: سؤال٠‏ او حادث او جبل حكم او موىيء ذاك اذا التخصيصبالذ 0 حوى» وافاد العلامة ابن عاصم انالمفهوم المخالف الذي 
تحقق فيه الشرط حجة عند مالك والثافعي وخالفهما النعمانفي .ذهبه فقال ٠‏ ومالك حج به من خالفه ٠‏ والثافمي مثله 
قال به ٠‏ وخالفهما النعمان في مذهبه ٠‏ ( ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق بل قيل يعمهالعروض وقبل لا يعمهاجاعا) 
قال المحقق البناني هذا متعلق بقوله وشرطه ان لا يحكونالمسكوت ترك لحوف الى قوله او غيره مما يقتضي التخصيص 
بالنكر والمعنى ان وجود ما يقتضي التخصيص بالذ كريمنع تحتق المفبوم ولا يسع الحاق السححوت بالمنطوق 
بطريق القياس عند وجود شرطه اه اي بان كار بِيناللمسكوت والمنطوق ما يقتضيه القياس من علة جامعة قال 
الشيخ حلولو في الضياء اللامع” والمراد ان ما يقتضي التخصيص,الذكر لا يمنع قياس المسكوت عنه كالمعلوفة على النطوق 
به وهي السائية اذا وجد شرط اقباس تر ان اللفظالمعروض وهو السوم الموصوف به الغنم يعم المعأوفة فيستغنى 
بذلك عن القياس وقيل لا يعم المعلوفة اجماعا اه أي لوجودالعارض وانما يلحق به قياما والقول الاول وهو عدمالشمول 
عو الدق وخوها هيه لمهت مكون الدلالة حينئذ قياميةلا لفظية فلذا قال ناظم المع ود معتمدا عليه ٠‏ ومقنضي 
التخصيص ليس يحظل ٠‏ قيسا وما عرض ليس يشمل ٠‏ قال المحقق البنا في افادت عبارة الممنف ان عدم 0 هو 
الحق حيث جزم اولا بانه لا يمنع قباس المسكوت بالمنطوقما يقتضي التخصيص بالذكر ثم حكى مقابله من | 
بالعموم بقيل المثعري بتضعيفه وقوى ذلك التضعيف بحكايةالاجماع على عدم العموم وان ميقت الحكاية الذ 0 ب 
اه وقد صنع ذا الصنيع الناظم ايضا قائلا ٠‏ نعم ولا يمنعان يقاس به ٠‏ بل قيل معروض يعم فانتبه ٠‏ وقيل لا بعمه 
اجماعا ٠‏ فبل في كلام المعنف حيئئذ انتقالية لا ابطالية( وهو صفة كالغتم الائية او مائمة الغنم لا مجرد السائية 
على الاظبر وهل المنفي غير مائمتها او غير مطلق السوائم قولان ) اي مقبوم المخالئة الذي هو محل الحكم مفهوم صفة 
قال الجلال المحلي قال المصنف والمراد بها لفظ مقيد لاخرليس بشرط ولا امتثناء ولا غاية لا النعت قط اي اخذا 0 
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امام الحرمين وغيره حيث ادرجوا فيها العدد والظرف ,ثلا اه قال المحقق البنا ني هي حيثية تعليل اي لانهم ادرجوا 


با العدد والظرف مثلا اي لان المعدود موصوف بالعددوامخصوص بالكون ف زمان او مكان موصوف بالاستقرار 
فيه اه وافاد ايضا ان امتنناء هذه الثلاثةاعني انشرط والامتثناءوالغاية كتفسير الصفة يما ذكر اصطلاح للاصوليين ولكل 
احد ان يصطلح على ما ثاء فليس لمراعى حيتئذ الوصف النحوي فقط فلذا قال الناظم ٠‏ فالوصف والتحوي 
لا يراعى : اي احد انواع او 1 ون النحوي فقط بل وغيره يراعى معة على كوته صفة في الفن فمثال ا 


أأ الصفة السائعة من حديث ما روي في الغنم السائمة زكاةومائمة من حديث في نائمة الغنم زكاة فيالاول قدم الموصوف 


وذ كرك فته عتهوق الناى اعكنه وانا مره المفلاق راق الناثة وكناة فلن من الصنقة عل الإعلتبر اذ 


ليس القصد حينئذ التقبيد بها حتى يكون لبا مفبوم لاختلالالكلام بدونها كاللقب وقيل هو منها لدلالتها على السوم 
دين الذات اعم من ان تكون غنما او غيرها بخلاف اللقب فلا يدل الا على الذات لكونه جامدا وعليه فيستفاد 
نفي الزكاة عن المعلوفة مطلقا غنما او غيرها واثباتها فيالسائمة مطلقا كذلك قال الجلال المحلي ويوخذ من كلام 


ابن السمعا ني ان الجمبور على الثاني اه قال المحتق البنا ني فينيغي ان يكون هو الاظبر اه وهل المخرج عن كونه محلا 


| للزكاة في المثالين الاولين غير مايمة الغنم وهي معلوفتبهااو غير مطلق السوائم من مطلق معلوفة كانت معلوفة غنم او | 


غيرها قولان الاول ينظر الى السوم في الغنموقد رجحه الامام الرازي وغيره والثقاني 
ينظر الى خصوص السوم فقط لترتب الؤكاةعليهفي غير الشنم من حديث عخرفي 
الابل والبقر وحيث كان الاول هو الراجح قدمه كما قدمهالتاظم موضحا للسئلة بالتمثيل بالصفة المعتبرة في المفهوم 
الخالف قائلا ٠‏ كالغنم السايم او سايمة ٠‏ الضان لا مجردالسايمة ٠‏ على الاصح وحكى السمعا ني ٠‏ عن الجماهيير 
اعتبار الثاني ٠‏ والنفي غير سائمات الغنم ٠‏ وقيل غير مطلقالسوائم ٠‏ بخلاف ناظم البعود فانه حكى الحلاف من 
غير اظبار ترجيح حيث قال ٠‏ والصفة مثل ما علم ٠‏ من غنم مامت ومائم الغنم ٠‏ معلوفة القنم او ما يعلف ٠‏ 


| الحلف في النفي لاي يصرف 5 ( ومنها ١‏ العلقواللرف والحالوالعدد وشرط وغاية وانما ومثل يا عالم إلا زيد وفمبل 


البتدا من الخير بضمير الفصل وتقديم المعبول واعلاه لا عالم الا زيد م قيل انه منطوق اي بالاثارة ثم غيره ) اي ومن 
الصفة بالمعنى السايق وهو انها لفظ مقيد لاخر بنقص الشيوعه وتقليل الاشتراك يان يكون الثيء مما يطلق على ماله تلك 
الصفة دون القسم الاخر فمما ذ كر العلة نحو اعط السائلاحاجته اي المحتاج فون قو واكلر افع ناا و كا كنا 
2 بمافر يوم االحميس اي لا في غيره واجلس امام زيد ايلا وراءه والحال نحو احسن الى العبد مطيعا اي لا عاصيا 
للمدد قال الجلال المحلي نحو قوله تعالى فاجلدوهم ثما نينجلدة اي لا اكثر من ذلك وحديث الصحيحين اذا شرب 
لب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات اي لا :اقل من ذلك اه وقوله وشرط معطوف: على قوله صفة لي وذلك 
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نحوفوله تعالى وان كن اولات حمل فا نفقوا عليينن حتىيضعن حملن اي فغيرا ولات الحمل. فلا يجب الانفاقعليين 
وكذا منهوم تركيب يشتمل على الغاية نحو قوله تعالى ولاتقربوهن حتى يطبرن اي فاذا تطهرن يقسربن وقد اثار 
النساظم الى ما ذكره الممنف يقوله ٠‏ ومنه علة وظر ف وعدد ٠‏ حال. ومنه الشرط والغاية حد ٠‏ كما اثار ايضا' الى 
آذك ناظم السعسود بقوله ٠‏ وهو ظرف علة وعدد «ومنه شرط غاية تعتمد ٠‏ وكذا مفهوم تر كيب يثتمل على 
اتباد قن قرية صالن اننا اليك الله اي يزه ابسن اله قيؤمن قصل الضفة خلى الوطوقت والاله التسسوفة يدق :وزاد 
العلامة ابن عاعم.في مبيع الوص ول الامتثناء حيثقال ٠‏ فصل وذو المفبوم في سبع ورد ٠‏ في الشرط ثم في 
العدد ٠‏ والوصف والغاية والزمان ٠‏ ثم في الاستثناء والمكان ٠و‏ كذا مثل لاعالم الازيد مما يثتمل على نقي.واستثناء ونحو 
ما قام الازيد منطوقبما نفي: القيام والعلم عن غير زيدومفهومبما اثبات العلم وانقيام لزيد واثار النى هذا الحصر 
بالاداة العلامة ابن عام في مبيءالوصول قائلا ٠والحصرثم‏ الحصر بالاداة ٠‏ كانما في حيز الاثيات ٠‏ وكذا فصل 
البتدا من الخبر بضمير الفصل نحو قوله تعالى ام اتخذواءن دونه اولياء فالله هو الولي اي فغيره ليس بولي اي ناصر 
اذ من خذله الله ليسن له من ناصر ومن اهانه فليس له منمكرم قال المحقق البناني لو قال.اي المصنف وضمير الفصل 
| كان اظبر لمنامبته لما فسر به الصفة من كونها لفظا مقيدالاخر وضمير الفصل يصدق عليه ذلك دون الفصل فانه ليس 

لفظا اه وكذا تقديم المعمول كالمفعول نحو اياك نعيد اي لاغيرك والجار والمجرور قال الشيخ حلولو قال ولي الدينودخل 

في المعمول الحال والظرف وتقديم الخبر نحو تميمي انااه واعلى ما ذكر من مفهوم المخالقة مفهوم لا عالم الا زيد 
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و نحوه من كل كلام يشتمل على نف واسنثناء فلذا قالناظم السبتعود ٠‏ اعلاه لا يرشد الا العلماء ٠‏ قال . 
شارحه منطوقه نفي الارثاد عن غير هم ومغهومه اشانه أركم مكدويا لاهل اليان 0 اقوى لانه قيل أنه منطوق ا 
بالصراحة والوضع لسرعة تادر الاثبات منه الى الاذهانورجحه القرافي اه وقبل أنه متطوق لا بالصراحة بل بالاثارة | 


كمفبوم انما والغاية وسمى ما ذكر منطوقا بناء على ان ما وقعت عليه الدلالة بالاقنضاء والاثارة او الايماء من قبيل 
النطوق الذي ليس بصريح لا انه من قبيل المفهوم المخالف فلذا رتب ناظم السعود ما يستفاد من نحو انما والغاية 
من المنطوق الضعيف حيث انه غير صريح بانه اضعف رتيةمن القصر بما والا حيث قال عقيه مرتنا بفاء التعقيب ٠‏ 
فما لمنطوق بضعف اتنمى ٠‏ بعد ان افاد اولا ذكر الحلاف نيما وقعت عليه الدلالة بالاثارة ونحوها هل هي داخلة 
ل الوم الا الطرق الل الس يقرع نيما لزنه واللطرن من دنا لحي قري قي قل حل دبز ف كر دي اليا نل 
لا تعرض له المصنف قائلا عاطفا على المفاهيم المخالفة ٠‏ وسبق معمول وفصل الممر ٠‏ من مبتدا ونحوه فالمضمر - 
وانما ونحوما والا ٠‏ وذا مما يقال نطقا اعلى ٠‏ وانما وغايةوالفصل ٠‏ وقول المصنف نم غيره اي غير لا عالم الا زيد 


على الترتيب الاتي في المسئلة الاتية في قوله مسئلة الغايةقيل منطوق الخ ( مسثئلة المفاهيم الا اللقب ححة لغة وقببل 
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في الخبر والشيخ الامام في غير الشرع وامام الحرمين مفقلا تناسب الحكم وقوم العدد دون غيره ) لما فرغ المضف 
رحمه الله من ذكر انواع المفبوم شرع في الكلام على الاختلاف في حجة المفاهيم المخالفة ليصح التسسك بها في 
الاخكام الشبرعية قال المحقق البنا ني واما المفاهيم الموافقةفسياتي عاخر المسثلة انها حجة اتفاقا اه والمفاهيم المخالفة الا 
اللتب حجة لغة قال الجلال المحلي لقول كثير من ايمة اللغةبها منهم ابو عبيدة وعبيد تلمينه قالا في حديث الصحيحين 
مثلا. مطل الغني ظلم انه يدل على ان مطل غير الغني ليس بظلم وهم انما يقولون في مثل ذلك ما يعرفونه من لسان 
العرب اه وقيل انها حجة شرعا لمعرفة ذلك من موارد كلامالشارع قال الشيخ حلولو والقائلون بذلك تمسكوا بظوامر 
واخبار وردت عن الصحابة ايضا في فهم علي واخبار تقتضي اعمال المفهوم كما فهم بعضهم ذلك من قوله عليه السلام انما 
الماء من الماء وانما الربا في النسيئة اه وقيل انها حجة منحيث المعنى وهو انه لو لم ينف القيد النحكور 
الح يد الك ا كن ار ه فائدةوالاحتجاج بالمفوم الخالف جار على النهج الواضح | 
كما قال ناظم الود معيدا القمير عليه ٠‏ وحوحجة على النبج الجلي ٠‏ وافاد العلامة ابن عاصم كما 
تقدم ان مالكا حج به من خالفه وقال به الشافمي مخالفا النعمان حيث قال ٠‏ ومالك حج به من خالفه ٠«والثاففي‏ 
مثله قال به ٠‏ فخالف النعمان في مذهبه ٠‏ واحتج باللقبالدقاق والصيرفي من الشافعية وابن خويز منداد باسكسان 
الزاي وقتح الميم وكسرها من المالكية وبعض الحنابلةوالمراد باللقب هنا الاسم الحامد اعم من ان يكون علما 
كعلى زيد حج لي لا على عمرو لو امم جنس نحو في النعمزكاة اي لا في غيرها من الماشية ووجه الاحتجاج باللقب 
انه لا فائدة لذكره الا نفي الحكم عن غيره كالصفة واجيبءن طرف الجمبور بان فائدته امتقامة الكلام اذ بامقاطه 
يختل لعدم صحة على حج وفي زكاة لعدم الفائدة فبدونهيختل النظم العربي فالاحتجاج به حيشذ ضعيف حيث لم يره 
الجمبور فلذا قال ناظم السعود ٠‏ اضعفها اللقب وهوما ابى ٠‏ من دونه نظم الكلام العربي ٠‏ والاحتجاج له بانه 
لو كان الحكم ثابتا له ولغيسره وتخصص هو بألذكر للزم الترجيح منغيرمرجيجتنبايغيرمقبوليماقرر *انفاللجمبورمن 
ان فائدته امتقامة الكلا لا الاحتجاج فلنا قال العلامةاين عاصم في مبيع الوصول ٠‏ وزيد للدقاق مفهوم اللقب ٠‏ 
وهوالما يلزم عنه مجتنب ٠‏ وتعرض الناظم ايضا للمسئلةقائلا ٠‏ وحجة جميعبا الا اللقب ٠‏ في لغة وقبل للشرع 
انتسب ٠‏ وقيل معنى واحتحاجا يصطفى ٠‏ باللقب الدقاق ثمالصيرفي ٠‏ واما ابو حثيفة فانه لم يقل بشيء من مفاهيم 
الخالفة مطلقا في الحبر وغيره والشرع وغيره والصفة المناسةوغيرها قال الجلال المحلى وان قال في المسكوت بخلاف 
حكم المنطوق فلامر ءاخر كما في انتفاء الزكاة عن المعلوفةقال الاصل عدم !١‏ الورروك ف البائة فشك المعلوفة 


شرعا وقيل معنى واحتج باللقب الدقاق والصيرفي وابنخويز منداد وبعض الحنابلة واذكر ابوحنيفة الكل مطلقا وقوم 


على الاصل 0 اكل قوم في الخمر قالوا انه ليس بححة فاذا قال رات رطا جنيا فبو. اخار عما ثاهده ولا 
رخ تحتل حت ل ل ل ل ل لت تتا لل ا ضيه 
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يلم منه ان يكون لم بشاهد ما ليس على هذه الصفة بخلاف الانثاء نخو زكوا عن الغنم السايمة فلا خارجي له فلا فائدة 
للقيد فيه الا النفي وانكر الكل الشيخ الامام والد المصنففي غير الشرع من كلام الادمبين من اهل التصنيف والواقفين: 
لغلبة الذهول عليبم بخلاف كلام الشارع فانه مبحانه عالم ببواطن الامور وظواهرها وقال امام الحرمين انه ليس بحجة 
في الصفة التي لا تناسب الحكم كان يقول الشارع في الغنمالعفر اي التي يعلو بياضها حبرة الزكاة اذ هي في معنئاللقب 
بيخلاف الصفة المنامبة كالسوم الذي هو الرعي في كلا مباحفيكون حجة غلفة مئونة السائمة وهي في معنى العلة وانتكر 
قوم العدد دون غيره فقالوا لا يدل على مخالفة حكم الزائدعليه او الناقص عنه الا بقرينة واشثار الناظم الى جميع 
ما قرر بقوله ٠‏ وانكر النعمان كلا وامتقر - وقيل في الشرعوقوم في الخبر ٠‏ وفي سوى الشرع اي السبكي ورد ٠‏ قوم 
الوصف وقوم العدد ٠‏ قوله وقيل في الشرع أي قول عاخرلابي حنيفة انه غير حجة في الشرع: بخلافه في مقامات الناس 
وعرفبم فبذا القول منزيادات النظموالله اعلم ( مسشلةالغايةقبل منطوق والحق مفبوم ويتلوه الشرط فالصفة المنامبة فبطلق 
الصفة غير العدد فالعدد فتقديم المعمول لدعوى اليبا نييناقادته الاختصاص وخالفبم اب نالحاجب وابوحيانوالاختصاص 
الحصر خلافا للشيخ الامام حيث اثبته وقال ليس الحصر )ايمفبوم الغاية اختلفوا فيه قيل انه منطوق بالاثارة بمعنى ان 
الفا يدل عله ويد ى مقصودا للمتكلم اولا قال دنه تال قلا حل لها مق بيك متو ا 
غيره فالمنطوق الصريح في الاية عدم الحل له مستمرا الىان تنكم زوجا غيره والمنطوق الاثاري حلبا له بعد نكاح أ 
الزوج الاخر اه وتقدم في قوله ثم قبل انه منطوق اي بالاثارةان ذلك لسرعة التبادرالىالاذهان والحق الذي عليه الجمهورانه 
مفبوم اذ لا يلزم من تبادر الشيء الى الذهن ان يكونمنطوقا ويتلو. الغاية الشرط اذ لم يقل احد انه منطوق وفائدة 
هذا التوتيمب تظبر عند التعارض فيقدم الاقوى فالصفة المناسبةتتلو. الشرط وقوله فمطاق الصفة على حذف مضاف أي فباقي ١‏ 
مطلق الصفة والباقي هو الصفة غير المناسبة غير العدد من نمت وخال وظرف وعلة غير مناسبات فهبي مواء في تلوها الصفة 
امنامبة فالعدد يتلو ما ذكر قبله لانكار قوم له كما تقدم فيقوله وقوم العدد اي انكروه فتقديم المعمول ءاخر المذكورات 
وقد اثار الى هذا الترتيب ناظم المغسود ايضا بقوله ٠فالشرط‏ فالوصف الذي يناسب ٠‏ فمطلق الومف الذي 
| يارب ٠‏ فمدد ثمت تقديم بلي ٠‏ وقول المصنف لدعوىالبيا نيين قال المحتق البناني علة لما تضمنه قوله فتقديم 
العمول من اشات مفبوم تقديم المعمول لا لترئيبه مع ما قبلهوتاخيره عنه اه فان البيا نيين ادعوا افادة التقديم الاختصاص 
اخنا من موارد الكلام البليغ وخالفهم ابن الحاجب وابو حيانفي ذلك والاختصاص المفاد هو الحصر المثتبسل على في 
١‏ الحكم عن غير الذكور كما دل عليه كلامهم فسووا يبن الحصر والاختصاص خلافا للشيخ الامام والد المصنف حيثُ 
انيت الاختصاص وقال ليس هو الحصر وانما هو قصدالخاص من جبة خصوصه فيقدم للاهتمام به من غير تعسرض 
لنفي غيره نحو زيدا ضربت وانما جاء نفي الحكم عن غيرالمذكورفياياك د للعلمبانقائلياي الومنينلا يمبسونغيراللدقال | 
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الجلال المحلي .وحاصله ان التقديم للاهتمام وقد ينضم الي هالحصر لخارج اه وتعرض الناظم لاصل المسئلة وبين ان 
الاختصاص عند البيا ثيين كالحصر وان السبكي فرق بينبماحيث قال مبينا الاولى من الفاهيم الخالفة تقديما ٠‏ 
وتعده الشرط فرضف تلو مناميا 'فمطلتا فالعدد + فق تعمول اذ الشيد + يقيد الانتماصى والسبان + كالحبر 
والسبكي ذو فرقان ٠‏ وللّه اعلم ( مسئلة انما قال الامديوايوحيان لا تفيد الحصر وابو اسحاق الشيرازي والغزالي 
| والكيا والامام تفيد فهما وقيل نطقا وبالفتح الامح ان حرفان فيها فرع ان المكسورة ومن ثم ادعى الزمخثري ‏ افادتما 
الحصر ) قد تقدم الكلام على الحصر من جبة معناه وافادالصنف هنا ان الامدي وابا حيان قالا لا تفيد انما الحصر 
وحيتئذ فلا مفهوم لبا قالا لانها ان الم كدة وما الكافةاازائدة وكل منهما لا يفيد النفي فكذا المركب منبما وورد 
على ذلك حديث مسلم انما الربا في النسيئة اذ ربا الفضل ثابت اجماعا قال المحقق البناني وان تقدم الاجماع خلاف 
فلا يضر لعدم استقراره برجوع القائلين به قال الجلال المحلي واستفادة النفي في بعض الواضع من خارج كما في نحو 
انما البكم الله فانه ميق للرد على المخاطبين في اعتقادهمالبية غير الله اه وقال ابو اسحاق الشيرازي والغزالي وصاحبه 
ابو الكسق الكنا وكدير البمزة والكاف والقصر ومعناء فيلغة الفرس الكبير البرايسي بتشديد الراء نسبة براس 5 00 
وهو رفيق الغزالي في الاخذ عن امام الحرمين والامامالرازي'ن انما تفيد الحصر المثتمل على نفي الحكم عن 

الذكور فني قصر الصفة على الموصوف انما قام زيد اي لاعمرو وفي قصر الموصوف على الصفة انما زيد قاثم 0 ا 
وهذا الحصر قبل انه امتفيد بالمفبوم وقيل امتفيد بالمنطوقاثارة لسرعة تبادر الحصر الى الاذهان متها واما أنما يلقح 
فالاصح ان حرف ان فيها من حيث انه من افراد ان فرعن المكسورة اذ هي الاصل لامتغنائها بمعموليها اسمها وخبرها 
في الافادة بخلاف المفتوحة فانها مع معموليها بمنزلة مفردومن اجل فرعية انما بالفتح لانما بالكسر ادعى الزمخشري 
في تفسير قل انما يوحى الي انما البكم اله واحد افاد ته الحصر كا نما بالكسرة لان ما ثبت للاصل يثبت للفرع حيث 
لا معارض والاصل عدمه وتعرض الناظم لالحا قالزمخثري حيث قال ٠‏ للحصر قال الأكثرون انما ٠‏ والحق 
الُمخشري انما ٠‏ وقال ابو حيان تفرد الزمخثري ببسفهالمقالة ورده ابن هشام معمّمدا على ما تقدم من انها فرع 
لكسورة وفي مقابلة الاصح مذهبان احدهما ان المقتوحة هي الاصل الثاني ان كلا منهما اصل بنفسه وللّه اعلم ( مسئلة 
من الالطاف حدوث الموضوعات اللغوية ليعبر عما في الضميروهي افيد من الاثارة والمثال وايسر وهي الالفاظ الدالة 
على العانفي وتعرف بالنقل توائرا او *احادا وباستتباط العقلمن النقل لا مجرد العقل ) قال الشيخ حلواء في 
الفياء * اللامع لما كان احد مواد هذا العلم العريةاققر الاموليون الى ذحكر طرف 2 ممأ 
نمس الحاجة التي لا عدول عنها اليه او اغفله ايمة اللسانفنها الكلام على مبادي الافة ومعاني الالفاظ التي كثر 

ؤإذلما ينهم ومعاني بعض الحروف والاسماء ثم لا خفاءان احداث الالفاظ اللغوية من الطاف الله تعالى بخلقه لاحتياج 
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الخلق الى اعلام بعضهم بعضا بما في نفوسهم من امر دينبم ودنياهم اه فلذا قال الناظم معيد الضمير على الموضوعات 
اللغبوبة «حدوث موضوعاتها. للكثف ٠‏ عن الضمير منعظم اللطف ٠‏ فوسع بذلك سبحانه المجال في النطق كما 
قالفي السعدود ٠‏ من لطف رينا تعالى ٠‏ توسيعه في نطقنا المحالا ٠‏ وهى في الدلالة عما في الضمير افيد من الاثارة 
ظ والمثال اي الشكل حرث انبا تسم الموجود والمعدوم وهمايخصان الور المحسوس وايسر منهما ايضا لمواففتها الأمسر 
ْ ار دونهما فيستدل بها على المقصود ويفصح عنه من غير كثفة فلنا قال النساظم ٠‏ وهي من المثال والاثارة ٠‏ اشد | 
| في افادة ويسرة ٠‏ وعرف المصنف الموضوعات اللغوية با نها الالفاظ الدالة على لمعا ني قال المحقق البناني دخل فيه 
| الالقاعا المقدرة كالضمائر المستترة وخرج عنه الدوال الاربسعوهي الخطوط والاثارات والعقد والنصب وقوله على المعاني | 
ظ اي على مدلولات الالفاظ معا : كانت او الفاظا بدليل ت#تسيمه بعد مدلول اللفظ الى معنى والي لفظ اه وعرفها الناظم | 
| انضا بقوله ٠‏ وهي كما صرح اهل الشان ٠‏ الفاظها المفيدةالمعا ني «فيدريها السامع ابا بالنتقل عن العرب فلذا قال ع 
مراقي السعود ٠‏ وما من الالفاظ للمعنى وضع ٠‏ قللغة بالتقل يدري من ممع ٠‏ والنقل اما توايرا نحو السماء 
والارض لمناهما المروف او ءاحادا نحو القرء للحيض والطبر وبامتنباط العقل من التقّل نحو الجمسع المعرف 1 1 
يصح الاستثناء منه و كل ما يصح الامتتناء منه بالا واخواتها مما لا حصر فيه فهو عام فيستنبط العقل ان الجمسع المعرف ْ 
بال عام والاحتراز بما لا حصر فيه عن العدد فانه يصحالاستثناء منه نحو له علي متة الا لاثة وليست عامة ولا ظ 
تعرف اللغة بمجرد العقل أذ لا محال له في ذلك نعمالاستنباطدن النقل يكون به كما تقدم فلذا قال الناظم ٠‏ وعرفت , 
٠ 0 |‏ قنط بل امتنباطه من تقل ٠‏ ( ومدلول اللفظ اما معنى جزعي أو كلي او لفظ مفرد مستعمل كالكلمة | 
| فبي:قول مفردا ومبمل كاسعاء حروف البجاء او مر كب )تسم المصنف مدلول اللفظ الى معنى ولفظ والمعنى الى جزي , 
1 وكلي واللفظ الى ٠‏ 00 والمفؤرد الى مستعمل ومبملفاما اللفظ المفرد الدال على المعنى الحزءي فبو ما يملعم تصور 1 
م الشركة فيه كمدلول زيد والعلاء واما الدالعلى المعنى الكلي فهو ما لا يمنعم تصور )ا [ 
الشركة فيه كمدلول الانسان والامد عكس الجزءي ولناقال ناظم السلم المنورق ٠‏ وهو على فسمين اعني الفرداء 
كلي او جزءي حيث وجدا ٠‏ فمفهم اث زاك الكلي ٠‏ كاسدوعكه الحزعي ٠‏ وقال العلامة اين عدا د ْ 
| الوفبول:+: وسم بالجزءي ما دل على ٠‏ منفرد بعينه مثل العلا ٠‏ وان ك ن لا يمنع التعددا ٠‏ في الذهن فالكلي بدعى ' ٍ 
١‏ ذا يديل الخد النوه حرس عدا كان اد كذا المعنى قال ناظم السعود في مدلولات الالفاظ المفردة * مداولما 
| للمنى ٠‏ واللفظ اما ان يكون مفردا مستعملا كالكلمة فانهاقول مفرد وامراد بالكلمة مدلولبا اي ما مدقا من الاسم 
| والفعل والحرف كرجل وقام وبل واج اق يكسوق متدروا تيلظ كيداول اتنا عروف 3 2 القناف والسين 
وادال اسماء لحروف قعد مثلا قه عه ده واءا ان يكسون ركبا مستعءلا .ا صدق افظ امبر في نحو قام زيدا ومبملا 
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كماصدقديزمر كممقاوبزيد مكرءفالمر كب كمامضىفيالمفرداهمالا واستعمالا فلذا قال النساظم «تمما ٠‏ واللفظ مداولاتهقد ا 
لمارا "على لظا مد تقول 0 ككلنة الك ةرلنترة «اواهيل كاف السانة عردم دكا كسامفن د 
واختصر ذلك ناظم المعود قائلا ٠‏ ولفظ مفرد +مستعملااو مهملا قد يوجد ٠‏ وذو تركب ٠‏ ( والوضع جعل اللفظدايلا // 
على المعنى ولا يشترط مناسة اللفظ للمعنى خلافا لعباد حيث اثنتبا فقيل بمعنى انبا حاملة على الوضع وقبل بل كافية 1 
في دلالة اللفظ على المعنى ) هذا تعريف من المصنف للوضعاي الوضع جعل اللفظ الدال على معنى متبيثا لان ينيد ذلك ا 
العنى عند استعمال المتكلم له على وجه مخصوص كتسميةالواد زيدا فهو المراد بتولهم الوضع تعبين اللفظ للدلالة على ؛! 
معنى وعناه النساظم ايضا بقوله معيدا الضمير على اللفظ١‏ ويعنى ٠‏ بااوضع جعله دليل المعنى ٠‏ وافاد هذا التعريف ١‏ 
العلامة ابن عاصم ايضا في مبيع الوصول مبينا انالوضع الاك الى تسق فال كان في عيرق لمعيال 
يسمى مرتجلا كسعاد وادد واذا كان موقا به يسمى منقولااي كفضل وامد فيما اذا لم توجد العلاقة واما اذا وجدت || 
فيحله المحاز حيث قال ٠‏ والوضع ان يدل باللفظ على ٠‏ معنى وقسمين استقر اولا ٠‏ فغير مسبوق يسمى المرتحل 1 
فتن :ان" نان اننا + دون علا تت وان كمد له طاؤقةة دنا قر رلك جونذ رطان اللفنا يسوي 
0 وضعه له اذ الموضوع للضدين كالقعون للاسود وللابيض لا يناسبهما قال المحقق البنا ني وعدم الاشتراط لابقتضياشتراط | 
العدم فيصدق ذلك بوجود المناسبة تارة وعدمها اخرى ادخلانا لعباد الصيمري بفتح الميم اشبر من ضمبا وهو من 
معتزلة البصرة حيث اثيت المناسبة .بين كل لفظ ومعناهواختلف في معناه فقيل اراد ان المناسية حاملة للواضسع على 
الوضع وقيل اراد انها كافية في دلالة اللفظ على المعنى مسنغير وضع 5 يحتاح الى الوضع يدرك ذلك من خمه الله | 
به كما في القافة ويعرفه غيره منه قال الجلال المحلي قالالقراني حكي ان بعضبم كان يدعي انه يعلم المسبيات من 
الاسماء فقيل له ما مسمى #اذاغ وهو من لغة البربر قفقالاجد فيه يسنا شديدا واراه اسم الحجحر وهو كنت ا 
الاصفها ني والثا ني هو الصحيح عن عباد اه فلذا قدمهالناظمعند الكلام على مسئلة عباد هذه حيث قال ٠‏ وكوثه مناسب 
| العنى قلا ٠‏ انيت عباد بمى ٠‏ يعني كفت دلالة اليه. وقيل بل حاملة عليه ٠‏ وقال المحةق البناني فال في المحصول 
والذي يدل على فساد قول عباد ان دلالة اللفظ لو كا لما اختلفت باختلاف الامم ولاهتدى ل فيان 
5 2 لغة 59 اللازم يدل على بطلان الملزوم اه ( واللفظ موضوع للمعنى الخارجي لا الذهني خلافا للامام وقال 
الشيخ الامام للمعنى من حيث هو ) شروع منه في الكلام علىالاختلاف في موضوع لفظ اسمالجنسايواللفظ الدالعلىمعنى 


او الثانية او من غير نظر الى واحد منبما وهذا الحلاف انما هو في النكرة كا نان والمراد بها ما يتاب المعرفة وهو م! 
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واما اذا كانت النكرة ليس لبا وجود في اللممارج بل فيالذهن قط كبحر من زيبق فليست من محل الملاف فالذي 
قال به الشيخ ابو اسحاق ان اللفظ في اسم الجنس الذي لهالمعنى الذهني والخارجي موضوع لليعنى الخارجي لا الذهني 
خلافا للامام الرازي في فوله بالثا ني قال الجلال المحلي قالاي الإمام الرازي لإنا اذا راينا جبيا من بعيد وظنناه صخر 
مناه نينا الانه 5اذا عاونا مله وعزفننا اتسواق لكدى ظلقاء نظو تدده فاذا ازداف الثرب وعرفا تنه انان 
معيناه به فاختلف الاسم لاختلاف المعنى الذهني وذلك ,دل على ان الوضع له اه قال المحقق البناني واجيب بان 
اخمتلاف الاسم التابع لاختلاف المعنى في الذهن انما هواظن المعنى في امارح كما هو في الذهن اه اي لا لمجرد 
اختلانه في الذهن فالموضوع له ما في امارج والتعبير عنه تابعلادراك الذهن له حسبما ادركه وقال الشيخ الامام واد 
اللصنف هو موضوع للمعنى من حيث هو من غير تقبيدبالذهنياء الخارجي وذكر الناظم الاقوال الثلاثة في الوضعقائلا 
٠‏ ووضعه لخارجي المعنى ٠‏ وقيل مطلقا وقيل ذهنا ٠‏ وذالتول الاخير هو الذي اختاره الامام قال المحقق البناني 
والظاهر ما قاله الامام بل هو التق كما "ثنها.غليه غين واحدلان الحوئات .اظارجة لآ تمر .ولا اتتضط الفوافاةة: ا 
ناظم السعود ان ابن الحاجب منا معاشر المالكية ذهباليه حيث قال معيدا الضمير على النكرة ٠‏ وهي للذهمن 
.لدى ابن الحاجب ٠‏ وكم امام للخلاف ذاهب ٠‏ قتولهوكمالخ اثار به الى اختلاف الاقوال في امل الوضع وافاد قبل أ 
ان وضعه لمطلق المعنى نصره فريق حيث قال ٠‏ ووضعالنكره ٠‏ لمطلق المعنى فريق نصره ٠‏ ( وليس لكل معنى 
لفظ بل لكل معنى محتاج الى اللفظ ) اي ليس لكل معنى لفظ بدل عليه فان انواع الروائح كثيرة جدا ولم يوضع لبا 
الفاظ توازيها لعدم انضاطها نعم يدل عليها بالتقيبد كرائحةكذا فليست محتاجة الى الالفاظ وكذا معظم انواع الالام 
وانما توضع الالفاظ لما تنشتد الحاجة الى التعبير عنه قالالمحقق البناني وقول :علقم تل الكل معنى محتاج ينبغي ان 
يراد محتاج احتياجا قويا والا فما من معنى الا وهو محتاحفي الجملة اه وبل في كلام المصنف اتتقالية لا ابطالية واثار 
الناظم الى هذا المعنى بقوله ٠‏ وكل معنىما له لفظ بلى ٠‏ لكل محتاج اليه حصلا ٠‏ وافاد ناظم المتعود عن شارح 
اللنبا ج ما افاده مصنفا هنا من ان كل معنى يحتاج الى اللنظاحيث قال ٠‏ وليس للمعنى بالاحتياج ٠‏ لفظ كما لشارح 
التباج ٠‏ ( والحكم المنضح الممنى والمتثابه ما امتاثر اللهبعلمه وقد يطلم عليه بعض اصفيائه ) الكلام في الحكم | 
والمتثابه فالمحكم من اللفظ المتضح المعنى من نص أو ظاهروان بقرينة والمتشابه منه ما اختص الله بعلمه فلم يتضح لنا ' 
معناه لقوله تعالى وما يعلم تاويله الا اللّه وقد يطلع عليهسبحانه بعض اصفيائه من الحواص من عباده اذ لا مانع 
من اختصاصه من ثاء بما نثاء بفتح اقفال كنوز بعضالاسرارللمقريين اظبارا لامتياز الاصفياء قال الجلال المحلي وهذا 
الاصطلاح ماخوذ من قوله تعالى منه ءايت محكمات هننن الكتاب واخر متشابيات اه واثار اليه الناظم بقوله: 
والمحكم المتضح المعنى وما ٠‏ نثابه الله الذي قد علما ٠‏ وام المعنى اللغوي قتال المحقق البنائي ان المحكم معناه لفةالمتقن 
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الذي لا يتطرق اليه خلل ومنه قوله تعالى كتاب احكمتءاباته والمتشابه لغة ما تماثلت ابعاضه في الاوصاف ومنه قوله 
تعالى كتابا متثايا مثاني اي متمائل الابعاض فيالاعجاز اه ( قال الامام واللفظ الثائع لا يجوز ان يكون | 
موضوعا لمعنى خفي الا على الخواص كما يقول مثبتو: الحا لالحركة معنى توجب تحرك الذات ) اي قال الامام الرازي 

ْ ا في. المحصول واللفظ الشائع بين الخواص «العوام لا يجوز ايعرفا ايكون موضوعا لمعنى خفي على الناس الا على | 
المواص فلا يخفى عليهم وذلك لامتناع تخاطب غيرهمنن العوام بما هو خفي علييم لا يدركونه قال كما يقول 
من المتكلمين مثبتو' الحال اي الواسطة بين الموجود والمعدوم الحركة معنى توجب تحرك الذات اي الجسم فان هنا 
المعنى خفي التعقل على العوام فليس هو معنى الحركة الشائعةبين الجميع والظاهر لبا باعتبار المعنى المتعارف بين العوام 
هو تحرك الذات لا العنى الذي يوجب تحر كبا قتفسر حينئ ذالحركة عند العوام بنفس الانتقال وعند اللمواص بمعنى 
اوجب الا تقال قال الشيخ حلولو في الضياء اللامع وردالاصبها ني ما قاله الامام بان قال قد يدرك الانسان معاني 
|| لطيفة خفية ولا يجد لفظا يدل عليبا لان ذلك المعنى مبتكريجتاج الى وضع لفظ باؤائة اتوي المت :ذلك المت بسواة كان 
اللفظ مشهورا ام لا نعم ان قيل ان اللفظ المثهور موضوع بازاءالعنى الحفي اولا فممنوع اه فنوزع الامام الفخر حينئشد في 
قوله فلذا قالى الناظم ٠‏ وليس موضوعا لمعنى ذي خفا الا على الحواص لفظ شايع ٠‏ قد قاله الفخر ولكن ازعو ٠‏ 
( مسالة قال ابن فورك والجمهور اللغات توقيفية علمبا اللّه تعالى بالوحي او خلق الاصوات او العلم الضروري وعزي الى 
الاثعري واكثر المعتزلة اصطلاحية حصل عرفا نبا بالاشارةوالقرينة كالطفل ابويه والامتاذ القدر المحماج في التعريف 
وغيره محتمل وقبل عكه وتوقف كثير والمختار الوقف عن القطع وان التوقيف مظنون ) اختلف في واضع اللغة على مذاهب 
فلذا قال العلامة ابن عام في مبيع الوصول ٠‏ واختلفوافي مبدا اللغات اي على مذاهب ٠‏ فتال ابن فورك بفتح الفاء 
وضمها والمنع من الصرف للعلمية والعجمة من اصحاب الاشعريوالجمهور انها توقيفية فلذا قال الناظم ٠‏ توقيف اللفات 
هيه الاك «ويقي إن تورك والحمري > تون اككونيا توقنة ال ااموضلة يق ان .لله ققالى فعا طلذا ال غلم 
: السعود ٠‏ واللغة الرب لبا قد وضْعا ٠‏ قال الجلال المحلي فعبروا عن وضعه بالتوقيف لادراكه به اه اذ معنى التوقيف قال 
8 المحتق ابنا ني التعليم اه وسنى على انها توقيفية امتناع ان تقلب تسمية الثوب مثلا بالفرس وينى عليه ايضا لزوم الطلاق 
١‏ من قصده بكاستني الماء ونحوه من كل كناية خفية وكذا لزومالعتق لمن قصده بكل كناية خفية فلنا قال ناظم السعود ٠‏ 
| ينى عليه القلب والطلاق ٠‏ بكامقني الشراب والعتاق ٠‏ قال شارحه والصحيح من مذهب مالك لزومهما لان الالفاظ 
| اننا وضعت أدلة على ما في الننس وهي اصطلاحية ولا يلزم من الاصطلاح الجريان على اصطلاح مخصوص ما لم يشت من 
الشرع تعبد في ذلك اه ووقف خلته سبحا نه على اللغات اما بان علمها الله عباده بالوحي الى بعض انييائه وهو ادم ابو 
البشر قال العلامة ابن عاصم ٠‏ وقيل بل علمها لله السشرواما بخلق الاصوات في بعضصى الاجسام كشجرة واما بخلق العلم 


١ 
| 


م يي 


ا 
أ حصل عرفانها للغير بالاثارة والقرينة فلذا قال النأظم ٠وباصطلاح‏ قال ذو اعتزال ٠‏ والعلم من قرائن الاحوال 


|| قريئة على ان لفظ الكتاب وضع له وكذا اذا قبل له هات الكتاب واثير البه باليد مثلا فيتوصل بما ذكر من الاثارة ‏ 
|| والقرينة الى فبم المفي والبين فلذا قال في المتعود معيدا|الضمير على اللغات ٠‏ وعزوها للاصطلاح سمعا ٠‏ فبالاثارة | 
| جاقرون ا كفي مادو اليو افد ع الى 13 القر الزن الكزله ول دان وا امطلنا عرل بومرن الأ لان تومي 
| اي ايت ف اله علق لزعل وار كاك كر فيه والطل )لوعي كن معن القااعى :اررض عد قال الخال الفيرطي 
]| قلت الجواب إن التعليم بالوحي الى ادم وذلك مابق على كلبءئة اه واثار العلامة ابن عاهم الى هذا القول الذي قاله 


: 


|| في العض واحتماله في الاخر بثوله* والقول بالتوقيف فاعض تقل ٠‏ وكل ما قد قيل فيه محتمل + وتوقيف كثير من العلماء || 
١‏ عن القول بواحد من هذه الاقوال لتعارضص ادلتا والمختارالوقف عن القطع يواحد منبا حيث أن ادلتها | تفيد المطع 1 
ْ والتوقيف الذي هو 1 ول الاقوال لا الدى:ة في كلام الامتاذمظنون لظبور دذله دون دليل الاصطلاح والى 52 ٠‏ اذهب ' 
|| الأول المعزو الى الاثعري اثار الناظم اليه بالقوم الذينالفوه مء 
: وققواء وقوم التوقيف ظنا الوا ٠‏ قال في الضياء اللامع و ترجيح مذهب الاثعري 2 التوقيف بحسب الطن واختاره المصنف 


ا المسالة اه ( مسالة قالالقاضي وامام الحرمين والغء زالي والامديلا شت اللغة قياسا و<ا! عم ابن يردج وان ابي هرررة ؛ وابو 
ا اسحاق السد رازي 000 0 را 0 ولفظ القيام 00 يه ما 0 شتت تعميمهة 1 


ْ 0207 شت اللغة 0 ا اين مسرم وان اب ى هر 20 سحا ا ا الرازي فقالوا شت ان 
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ل ست ل تس سمس عي سح سس ست فس سسب ص سس و _- 


اغروريام بعض العباد بها فلذا قال الناظم ٠‏ علمها بالوحي او بان خلق ٠‏ علما ضروريا او صوتا قد نطق ٠‏ قال 
لجلان المحلي والظاهر من هذه الاحتمالات اولبا لانه امعتادفي تعليم الله تعالى اهوعزي هذا القول إي بانما توقيفية الى 
لاثعري واستدل له بقوله تعالى وعلم “ادم الاسماءكلها وتعليسه تعالى دال على انه الواضع دون البشر وقال اكثر المعتزلة همي 
مطلاحية بمعنى ان البشر وضعها واحدا فاكثر بان انبعشتداعيته او داعيتهم الى وضع هذه الالفاظ بازاء معانييا 


ولاك" كالطلتن »انه مرش لق اتريت باللاقا و والقرية اذاف[ لهات الكات من اليك وله يكن :فيه غيره نذاك 


1 ب 0 5 :3 : م 1 . 5 5 5 
0 عر اي مصى., دن | حر لمعت لة وله 8 وفيل بل 06 ف حدر 5 وقا ل الاستاد أدو أسحاق الامفرابني الفدر ا محتا جح اليه 
منيا ف التعريف للغير تو قبفى للحاحة اليه وغيره محتسل له وللتوقيفى واشار العلامة ابن عاصم الى القول نمل التوقيف 


جر ج11 


ع قول العكس والذي بعده بقوله: وقيل عكسه وقوم 


شعا لان الخاحب و نحوه للامدي اه قال الحلال السبيوطي قال الايياري ف شرح البرهان ولا فائدة للخللاف ف هذه 1 


المحقق البنا في هذا اي ما قاله المصنف ظاهر ف أنه يد 5-06 لاحد دن الهولين ومقتضى كلامه في القياس ترجيح الثا في 
وعزأ الشارح اي المحلي لم تر جيحة اليه والذي رححة ابن الحاجب وغيره الاول لان اللغة نمل محضص فلا يدخلبا القياس 


مسمم ا لس سل 0-6 لسححح 
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ون ل ممم يت ع م 


كرفم الفاعل ونصب المفعول ووجه الأستقناء عنه ان ما ثبت تعميءه بالامتقراء تدخل افراده بالنص لا بالقياس فبذكر 
| المنف القياس يخرج م نغير احتراز وزاد الناظم تعرض ما قررنا ءانفا منجواز القياس انما ٠‏ هوفيالمثتقواما العلمفييت 
اي يقطع القياس فيه حيث قال ٠‏ وقال قوم ثبت الحقائق٠‏ دون المجاز والجميع وافقوا ٠‏ على جواز ما بالامتقرا ثبت ٠‏ 
١‏ تعميمه والمنع في الاعلام بت ٠‏ قوله على جواز الخ اي نصا لاقياما قال المحةق البناني فانه اذا حصل لنا بامتقراء جزءيات 
الفاعل مثلا قاعدة كلية هي ان كل فاعل درفوع لا شك فيا فاذا رفعنا فاعلا لم يسمع رفعه منيم لم يكن فياما لأندراجه 
| تحتبا قاله السيد اه واللّه اعلم ( مسالة اللفظ والمعنى ان اتحدافان منع تصور معناه الشركة فجزءي والا فكلي متواطيء ان 


د 
اه فالذين قالوا بالاثيات انه اذا اثتمل معنى اسم على وصف مناسبللتسمية كامحر اي المسكر من ماء العنب لتخميره للعقل 
اق شلت ووحمة ذلك الرمف فق انظ علد كالفيتة إن لكوع تاءالينن حت اله (القاش ذلك الات نه فى 
النبيذ خمرا فيجب اجتنابه حينئذ بثاية انما الحمر: بالقياس على المر ثم ان القائلين بالجواز منهم من جوزه من حيث اللغة وهم 
الشبرازي وابن ابي هريرة والرازي ومنبم من جوزه من حبثالشرع وهو القاضي ابو العباس ابن سريج فلذا قال الناظم 

ابو بكر مع الغزالي ٠‏ والامدي وابو المعالي٠‏ لاتثيتاللغة بالقياس ٠‏ واثيت القاضي ابو العباس ٠‏ شرعا وفي 
اللغة ا ٠‏ وابن ابي هريرة والرازي ٠‏ وابو المعالي هوامام الحرمين ومحل الخلاف في اثبات اللغة بالقياس انما هو 
في الثتق المثتمل على وصف كانت التسمية لاجله ووجد ذلكالوصف في معنى ءاخر كما تقدم في الحمر واما الاعلام فلا 
بحوز فيها القياس اتفاقا لانها غير معقولة المعنى فلذا قال ناظم السعود ٠‏ محله عندهم المشتق ٠‏ وما عداه جاء فيه الوفق ٠‏ / 
وفائدة االخحلاف في اشات اللغة بالقياس خفة الكلفة وهي عدم الاحتياج الى ع السلف اي المجتبدون لجامع ليثبت 
للك بالقياسن اذامو قال إاقالك اللفة بالفا اكت رودو الويف ل الققين ررقي ادك لا لذنانا فترىف الحكم | 
بالنص ويخف بعدم تطلب ما يتطلب في شروط القياس فلذاقال ناظم السعود ٠‏ وفرعه المبني الكل ٠‏ فيما لجامع 
شية املق توما د كن الميتك بن تبورة: اللفة بالفيتاس كوف فق انلتق وللماز وقيل تنح اللقيقة لا المحاز بحيك :ا نه ' 
انون اتسين لئاه مجر نان عافدنا التق قرعا نى قينا" وما لايق نام افونا هناك بق قرا تاكتره فى المي 
ونفوه في المحاز فلذا قال ناظم البعود ٠‏ هل تثبت اللفةبالتياس ٠‏ والثالث الفرق لدى اناس ٠‏ وقوله ولفظ القياس 
الخ اي ولفظ القياس فيما ذكر في المالة يغني عن قولك اخذاءن 0 اوالامية ندر لافنا لى "شت صنيية الاتشدراء 


اشر متكك ان ناوتنواق تعد[ فشان وان اتن الع دون اللنقا فترادك وعكنه ان كان حتيقة فيا فرك ولا 
نحقيقة ومجاز ) اللفظ مع مدلوله المعبر عنه في كلام المصنف بالمعنى اما ان يكون متحدا ومعناه كذلك ويسمى مفردا 
لانفراد لفظه بمعناه وينقسم الى جزءي وكلى فان منع تصورمعنى اللفظ الشركة فيه من اثنين مثلا فذلك اللفظ يسمى جزئيا 
كزيد وهو ما أثار اليه الناظم بقوله ٠‏ اللفظ والمعنى ذو الاتحاد ٠‏ قد يمنع الشركة في امراد ٠‏ وان لم يمع تصور 
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مي ل ل ليم شي 2 


ل ار ا فاضت 


معناه الشركة فيه فيسمى كليا فلذا قال ميدي عبد الرحمانالاخضري في السلم ٠‏ وهو على قسمين اعني المفردا ٠‏ كلي 
او جزئي حيث وجدا ٠‏ فمفهم اشتراك الكلي ٠‏ كاسد وعكسهالجزئي ٠‏ ثم ان الكلي اما ان لا يوجد له فرد في امارج كبحر 
من رمق أو وجد له واحد ففط كاسن أو تعددت افراده كالانسان فلذا قال العلامة ابن عاصم ٠‏ وهبه 5 الخارج ذا 
تعدد ٠‏ او واحدا كالشمس او لم يوجد ٠‏ ثم انه ان تساوتمحامله سمى متواطنا كا نسان بالنسبة الى افراده فا نها متفقة 
بالحقيقة فان كل انسان لا يزيد على الاخر في معنى الانسا ذيةالتي هي الحيوانية والناطقية ومعنى التواطيء التوافق والرجولية 
التي هي الذكورة والبلوغ في بني ءادم فانها مستوية في افرادالرجل فهو عكس التباين كما سياتي فلذا قال العلامة ابن 
عاصم في مبيع الوصول في تعريفه مشيرا للتباين قبله ٠‏ وعكس ذا ان امتوى حيث يحل ٠‏ معناه فهو المتواطيء كالرجل ٠‏ و 

تفاوتت محامله كالبياض للثلج والعاح سمي مشككا فانمعناه في الثلج اشد منه في العاج قال المحقق البنا ني قال ابن 
التلمسا ني لا حقيقة للمشكك لان مأ نه تاوت ان دخلقي التسمية 0-0 متو طي * راغا عله راف 
بان كلا من المتواطيء والمشكك موضوع للقدر المثترك لكنالتفاوت ان كان بامور من جنس المسمى فالمشكك او بامور | 
خارحة عن سماة كالذكرة والانوثة والعلموالجبلفالمةواطيء شيخ الاسلام أه واثار العلامة ابن عاصم الى تعر يف 
الشكك بقوله ٠‏ وان بدا تفاوت المذكور ٠‏ فسمه مشككا كالنور ٠‏ كما اثار الى تعريفييما اعني المتواطيء والمشكك 
الناظم بتوله معيدا الضضير على الكلى المتقدم ٠‏ تلفيه ذا تواطيء انامتوى ٠‏ مشككا اذا تفاوتا حوى ٠‏ وان تعدد اللفظ 
وللعنى كالطير والانسان فيسمى متباينا لتباين الفاظه ومعا نيدفلذا قال العلامة ابن عامم ٠‏ تعدد الالفاظ ولمعا ني ٠‏ تباين 
كالطير والانسان ٠‏ وقال الناظم مختصرا ٠‏ واللفظ والمعنىاذا تعدا ٠‏ فمتباين ٠‏ وان اتحد المعنى دون اللفظ كالانسان 
والسمشر فاحد اللفظين مثلا مع الاخر مترادف لترادفبيا اي توالييما على عق واند رداك كمقي وحالف فهو عحكس 
المشترك الانى بعد فلذا اعاد الضمير عليه العلامة ابن عاصم حينعرف المترادف بعد المثترك قائلا ٠‏ وعكمه سمى امترادف ٠‏ 
مثاله كمقسم وحالف ٠‏ وعرفه الناظم ايضا بتوله ٠‏ ومبما اتحدا ٠‏ معناه دون اللفظ ذو ترادف ٠‏ نعم اذا زاد معنى أحد 
اللفظين على معنى الاخر بشيء في ذاته كالسيف والصارم فا نالصارم دال بموضوعه على صفة الحدة بخلاف السيف فيخرجان 
حينئذ عن كونهما مترادفين الئ كونهما متباينين فلذا قال العلامة ابن عامم فيما يشترط في الترادف ٠‏ لا باعتبار زائد 
في ذاته ٠‏ كالسيف والصارم من صفاته- :وانااعكين التراد ف وهو اوت آلانا وده الى كان ركون للنظ كان كان 
كان النفظ حقيقة في امعنيين مثلا كالقررء للحيض والطهر فبسمى مشتركا لاشتراك المعنيين فيه فلذا قال العلامة اين عام . 

وفي اتحاد اللفظ دون المعنى ٠‏ يدعونه مشتركا كالادنى ٠‏ قال المحقق البناني ولا بد في الاشتراك اللفظي من تعدد الوضع 
كما صرح به السيد وغيره اه اي واذا لم يكن كذلك فيدعى بالنقل لا بالاشتراك فلذا قال العلامة ابن عاصم ٠‏ واشترطوا 


في الاثتراك الوضعا ٠‏ وغير ما بالوضع نقلا يدعى ٠‏ واذا لميكن المثترك حقيقة في المعنين بان وضع لاحد المعنبين وضما 
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اوليا ثم امتعمل في غير ما وضع له ثانيا لعلاقة يينهما فالاولهو الحقيقة والثانني المجاز فلذا قال الناظم في تعريف المثترك , ْ 
معيدا الضمير على الترادف قبله. وعكمه ان كان فيالتخالف ٠‏ حقيقة «مشترك والا ٠‏ حقيقة مع المجاز يتلى ٠‏ وقد اثار 9 ؤ 
تعداد هذه المعاني في السلم المنورق بقوله ٠‏ ونسبة الالفاظ للها ني ٠‏ خمسة اقسام بلا نقصان ٠‏ تواطو نشا كك تخالف» 
والاشتراك عكمه الترادف ٠‏ واللّه اعلم ( والعلم ما وضع لمعينلا يتناول غيره فان كان لتعين خارجيا فهلم الشخص والا | 
فعلم الجنس وان وضع للماهية من حيث هي فاسم الجنس )العلم بفتح العين واللام مثتق من العلامة وعرفه اللصنف بانه أ 
ما وضع لمعين لا يتناول غيره فخرج بالمعين النكرات وبقواهلا يتناول غيره بقية الممارف والامل في ذلك قال المحقق 
البنا ني هو ان اللفظ قد يكون جزئيا وضعا واستعمالا وهو العلم فا نه وضع لمعين فلا يتناول غيره وقد يكون كليا وضعا جزئيا 
امتعمالا وهو بقية المعارف اه قال الشيخ حلولو في الضياءاللامع فان الضمير صالح لكل متكلم ومخاطب وغايب وكذا 
اسم الاثارة صالح لكل مثار اليه ولبذا معني اختار القرافيان اللضمرات من قبيل الكلي لا الجزئي اه واما كونها منقبيل 
الكلي الوضمي الجزئي الامتعمالي قال المحقق البنا ني فغير منصور وذكر بعد انه مذهب العضد والسيد ومن تبعهما وحكى 
العلامة ابن عاصمالمذهبين في فوله٠‏ وقال في المضمر عنخلاف ٠‏ بوضعه كليا الترافي ٠‏ واختص في امتعماله والاكثر ٠‏ من قال 
عزنا ركرق اشير :«اقان كان الحين وى التساء للق عر قله بها :ننه لا تاوق شر نارجن لحت اذ غوما 
وضع لمعين في الخارج لانه لا يتناول غيره من حيث الوضع لهوحينئذ لا بخرج العارض الاثتراك كزيد مسمى به كل من 
| جماعة قال المحقق البنا ني لانه معين م نحيث الوضع لا يتناولغيره من تلك الحيثية فلا حاجة الى ان يزاد في التعريف المذ كور 
ظ بوضع واحد اه وعرفه الناظم ايضا ممثلا به لا اتحد فيه اللفظوالمعنى قائلا ٠‏ كعلم ما لمعين وضع ٠‏ لم يتناول غيره كما 
اتبع ٠‏ فان يك التعيين خارجيا ٠‏ فعلم الشخص ٠‏ وان لميكن التعيين خارجيا بان كان ذهنيا فهو علم الجنس أذ هو 
ما وضع لمعين في الذهن اي ملاحظ التعيين فيه في الذهن قالالمحقق البنا ني لان الوجود في الذهن مشترك ببنه وبين سائر 
الصورالذهنية فلا بتعين به عن سائرها بلانما يتعين بالمشخصات الذهنية اه وذلك كامامة علم لماهية السبع الحاضرة في الذهن 
وان وضع اللفظ للماهية م نحيث هي من غير ان يلاحظ تعينهافي الذهن فاسم الجنس كاسد اسم للسبع اي لماهيته فلذا قال 
ساظم ٠‏ وان ذهنيا ٠‏ فالجنس:واممه وضع ٠‏ من حيثهي فش ركة لا تمتنع ٠‏ اي وان كان التعيين ذهنيا فالجنس 
اي فعلم الجنس على حذف مضاف ونقل الجلال السيوطي عنابن قاسم تحرير الفرق بين علم الجنس واسمه قائلا التحقيق 
ان اسم الجنس موضوع للحقيقة الذهنية من حيث هي هي فامدموضوع للحقيقة باعتبار حضورها الذحني الذي هو نوع تشخص 
لبا مع قطع النظر عن افراده وتظيرها المعرف بلامالمقيقةويان ذلك ان المقيقة الحاضرة في الذهن وان كانت خاصة بالنسبة 
ل افرأدها هبي باعتبار حضورها فيه اخص من مطلق الحقيقةفاذا استحضر الواضع صورة الاسد ليضع لبا فتلك الصورة 


الكائنة في ذهنه جزئية بالنسية الى مطلق صورة الامذ فان هذه الصورة واقمةلبذا الشخصى في زمان ومثلبا يقع في زمان +اخر او 
الف الاق عل ونال لص ااا اا 


ا 
١‏ 


لسس-ل-ب--سحب بيب يبيبيبببل-ييسايببِبإيبإسييحيييييي بج يسبب سه 
اااااااااببب سبي سسب بي ب يبب ب 


في ذهن ءاخر والجميع مشترلك في ملق #تورة الامد فان وضع لبا من حيث خصوصبها فعلم الحنس او من حيث عمومها فاسم 
الحنس اه واللّه اعلم ( مسالة الاثتقاق رد لفظ الى عآخر ولومجازا لمناسة بينهما فياللعنىوالحروف الاصلية ولا بد من تغيير ) 


قال في الضياء اللامع الاشقاق اغة ة قالولي الدين هو الا نقطا عام واهأ كك في الامطلاح فهو م عر قه به المنقت مف كوه رد ا 


لفط إلى عاش ان بان بتحكم بان الاول ماخوذ من الثا ني اي فرع عنه كاخذ الفعل او الوصف من المصدر الذي هو اصلهما. 
على المنتخب كما قال ابن مالك في اللملامة ٠‏ وكونه اصلالبذين اتتخب ٠‏ ولو كان الاخر مجازا اذ لا يختص الاشتقاق 
بالحقيقة وذلك كاشقاق الناطق من النطق بمعنى التحكلم حقيقة وبمعنى الدلالة م جازا كما في قولك الحال ناطفة بكذا 
أي دالة عليه على وجه الاستعارة التبعية بان شببت دلالة الحال بالنطق في ايصال المعنى الى الذهن واستعير النطق للدلالة ثم 
اشتق من النطق ناطقة واستعيرت لدالة المثتق من الدلالة بتبعيةامتعارة النطق للدلالة اذ الامتعارة الحارية في الوصة والفعل 
والحرة تكون تبعية بخلاف الجارية في امم الجنس كما هومترر في ف ناليران فلذا قال العلامة ميدي عبد الرحمان 
الاخضري في الحوهر المحكنون في صدف الثلاثة الفنون ٠‏ والافظ ان جنسا فقل اصليه ٠‏ وتبعية لدى الوصفيه ٠‏ والفععفل 
واللزاقق. كحال الوق ٠‏ ينطق إنه المنيب الموفى ٠‏ قالالشيخحلواو في الضيا ء اللامع واثار بقوله ولو مجازا الى ان الاشماة 
قديكون منالمجا كما يكون منالحقيقةاه واثارالى ماذكر ناظم السعود باطلاقالتاصل في الردوداليهايالمشتق منهبانيكون حقيقة 
او مجازا حيث قال ٠‏ الاشتقاق ردك اللفظ الى ٠‏ لفظواطق في الذي تاملا ٠‏ إي وذلك لتحقق ماهية الاثتقاق 
ول العامة ن لكك الحو بنةة وه الو واللووقةالؤماة اران تكن تاعرج تويب ولك كباق القار 
من الضرب فلذا قال الناظم ٠‏ الاشتقاق رد لفظ لسواه ٠‏ ولو «جازا لتناسب حواه ٠‏ في احرف اصلية والمعنى ٠‏ وقال 
في السعود وفي المعا ني والاصول اثترطا ٠‏ ثناسبا بينبمامنضبطا ٠‏ قال الجلال المحلي ثم ما ذكر تعريف للاشتقفاق 
المراد عند الاطلاق وهو الصغير واما ان اا عن ين فيه جميع الامول كما في الثلم 
وثلب اه فالاشتقاق الكبير ما اجتمعت فيه الاصولدونالترتيبمع مناسبة معنوية بينهما وافاد ناظم المعود ان من درى 
اي علم يرى ان الثلم والثلب اي الخلل والنقص من الاثتقاق الا كبر حيث قال ٠‏ والججبذ والجذب -كبير ويرى ٠‏ 
للاكبر الثلم وثليا من درى ٠‏ ولا بد في تحقق الاشتقاق من تغمير بين اللفظين تحقيقا 0 قرت من لغرب فال 
الجلال المحلي وقسمه في المنباج خمسة عشر قسما اه او ا تقديرا كا فطلب ن الطلب 0 
الفعل غيرها في الصدر فلذا قال اتنساظم #وقرطة الغين قتعا 5 في الاثتقاق تحقيقا 
5-7 نذا صرح بيما ناظم السعود في قوله ٠‏ لايد في النثتق وكتي مني او كلكيذا تتلش شط ! 
الفاعل وقد يختص كالقارورة ) اي أن :القق ان ارق مدياء ينع التتق متش هل :ايكون واكلة فيه تعييةه ركرن 


اللثتق اما لدات:٠‏ مسهمة ة اتسب البأ ذلك المعنى الذي فيالثتق مئه فهو مطرد كما رن أسم فاأعل ومصّروب أسم 
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دم ان المعتزلة خالهوا مني الصواب المحتا ح الى اتناعه حتى جرق لمم الخلاف الي كي حرى فحرهم الى ان تفوأ عن الله 
| تعالى صفاته الذاتية كالعلم وسائر صفات المعانى ووافقواعلى اثات المعنوية فقَالوا عالم مثلا بذاته لا بصفة زا دة عليها 
١‏ فلزم من ذلك مدق المثتق على من لم يقم به معنى المثتقمنه فلذا قال في نظمه ٠‏ وعند ققد الوصف لا بثتق ٠‏ 
| واعوز المعتزلي الحق ٠‏ قال يقال كما في القاموس اعوزه الشيء!حتاح اليه اه وقال الناظم ايضا ٠‏ من لم يقم وصف له | 


فى 


ا 
ث؛ مفعول وان اعتير ذلك لاعلى أنه داخل 4 بل على أنه مصحح التسمية و من العرار لأجاجة المعروقة دون غيرها ممأ ْ 


أ هو مقر للمائع دون الكوز و كالدير ان لا يطاق على شيء مما فيه دبور غير الكواكب الحسة التي في الشور وهي منزلة من | 
| منازل القمر فليس بمطرد فلذا قال في السعود ٠‏ قانيكن ليم فقّد عبد ٠‏ مطردا وغيره لا يطرد٠‏ وصرح الناظم ؤ 
١‏ ما صرح لأسف ئلا ونه كاك الفاغ اللتاره :»ونه كا لتأرورة اللتتسيق * ( ندمل لج يلم أب مله لم يق اناا 
إأ يثتق له منه اسم خلافا للمعتزلة ومن بنائهم اتفاقهم على انابراهيم ذابح واختلافهم هل اسماعيل مذبوح ) اي لا يجوز 
ان يثتق الاسم الا لمن قام به الوصف فلا يطلق على من لميتصف بالقيام انه قائم وكذا الاسماء الاعجمية قال شارح 
| الود انبا قد تكون مثتقة قاله الاصغباني في شرج المحدول والدليل عليه مسا روي انه صلى الله عليه وسلم مال 
١‏ جبريل لم سيت جبريل فقال لانى ءات بالجبروت وميكاءيل سمى به لانه يكيل الارزاق واسرافيل سمي به لعظم خلقه فلذا 
َ قال في نظمه٠‏ والاعجمي فيه الاشتقاق. تحبريل قاله الحذاق. مم قال كما وقع الاشتقاق في الاسماء العجمية وقع ايضا اشماق 
: الجسع والتثنية من المفرد فرحلان ورجال مثتاق منرجل وقال ايضا عرف عندهم انه لا يشترط في الاشتقاق وجود 


: مصدر ولا استعمال تالحمود لا يناي الاتتقاقفلذا قال الله كذا اندئاق الجمع مما افردا ٠‏ ونمفى شرط مصدر قد عبداء 
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وهي ان المعتزاة اتفةوا على ان ابراهيم عليه السلام ذابح حيث امر آلة الذبح على محله واختلفوا هل اسماعيل مذبوح ام لا 
َ فون قال انه مذبوح قال لانه ذبح والتام ما قطع منه وقبل غير مذبوح وانه لم بقطع منه شيء وانه كانت على حلقه 
مفحة من نحاس أو حديل فالقائل ببذا قد اطلق الذابح على هن لم يقم به الذبح اه( فان قام له ما له أسم وحب الاثتقاق 


اما لبس له اسم كا نواع الروائح لم يجب ) اي ان كل من قام به وصف وكان لذلك الوصف اسم وجب الاثتقاق من 
ذلك الاسم كاشتقاق العالم من العلم لمن قام به معناه فلذااوجب ناظم السعوهد الاثتقاق ايا حيث قال ٠‏ 
وحيثما ذو الاسم قام قد وجب ٠‏ وان قام به وصف ليس لهاسم كا نواع الروائح فانها لم يوضع لبا اسم استغناء بالتقييد 
كرائحة كذا قال الجلال المحلي وكذلك انواع الالام لم يجب الاثتقاق لامتحالته اه ونفى النساظم ايضا ما ينفى واوجب 
ما يجب بقوله ٠‏ ولا الذي قام به ما ليس له ٠‏ فان كان فاوجب عمله ٠‏ ( والجمهور على اشتراط يقاء المثتق منه في كون 


ما اثتق له ٠‏ من اسمه وخالف المعتزلة ٠‏ قال الشيخ حلولوفي الضياء اللامع ثم انهم اي المعتزلة بنوا على التجويز مسالة 
المشتق حقيقة ان امكن والا فثاخر جزء وثالثها الوقف ) ايوذهب الحمبور من العلماء على اشتراط بقاء معنى المشتق منه 


1.77 


يف 


الذي هو الامل في الحل في كون المثتق اي الفرع المطلق على ذلك المعنى اطلاقا ميقا فيما اذا امكن بقاء ذلك المعنى ظ 
كالقيام فاف كا وجد وانقطن كنا هو موضوع المسالة حسما مراتي وان كان بِتَقضى شك فشكا كالمصادر السيالة نحوالتكلم ؤ 
فالمشترط بقاء ءاخر جزء منه وهو ما عليه الحل من العلماء فلذاقال في السع ود جاعلا المثتق منه اصلا والملثتق فرعا حوث 
قال ٠‏ وفرعه الى الحقيقة اتتسق ٠‏ لدئ بقاء الامل فيالمحل ٠‏ بحسب الامكان عند الجل ٠‏ وقال الناظم ٠‏ 
والااكثرون شم طوا البقا ٠‏ في كونه حقيقة قد اطلقا ٠‏ او +اخرالجزء اذا لم يمكن ٠‏ قال المحقق البناني الاقوال الجارية في / 
المثتق بعد انقضاء المعنى اما المثتق عند وجود العنى التق منه كالضارب لمباشر الضرب فحقيتة اتفاقا وقل وجوده 
كالضارب لمن لم يضرب وسيضرب فمجاز اتفاقا اه القولالثاني قال الجلال المحلي لا يشترط بقاء ما ذكر فيكون 
المثتق المطلق بعد انقضائه حقيقة استصحابا للاصمل اه قال الحلال اليوطى وبه قال الحباءي وابنه ابو هاشم وابن ميناء 
نوناك الاكوال الزقرقه عن الاشرامد وعدي كفا رم دلليا الذي بترن انه بعد انقضاء المعنى يكون مجازا يحج | 
بانه مقيس على المطلق قبل وجوده كما في انك ميت حيثانه مجاز اثفاقا والذي يقوى انه حقيقة بحب بحجةالامتصحاب | 
وزاد التاظم قولا مفصلا بان ما امكن بقاء المعنى فبهكالقيام يكون الاطلاق فيه بعد الاتقضاء مجازيا وما لم يمكن | 
بقاء العنى فيه كالتكلم يكون الاطلاق حقيقيا وهو قول قبلفي المحصول وحكاه الامدي ودفع بانه لم يقل به احد فلذلك | 
تركه اللصنف نعم حكاه الناظم من جملة الاقوال بوله: والثااث اثتراطه في الممكن ٠‏ والرابع الوقف ٠‏ فجمل ثالث | 
المصنف رابعا بزيادة القول الذي ذكر قبله وهو مدفوع ( ومنثم كان امم الفاعل حقيقة في الحال اي حال التلبس لا النطق 
خلافا للقراني ) اي من اجل انتراط ما ذكر من باء المعنى انامكن او ءاخر جزء منه ان لم يمكن بقاه كان اسم الفاعل ' 
حقيقة في الحال اي حال التلبس بالمعنى او جزءه لا حال النطقخلافا للقرائي في اعتباره الحقيقة انما هي في حال النطق حيث | 
قال يان ممت 0 يكون التلبس بالمعنى حال النطق به واشار الناظم الى القولين وان المنجلي هو الاول 
لقصل سم الفاعل ٠‏ حقيقة في الال ثم النجلي “حال تلبس وقيل النطق ٠‏ وتعرضض شارح السعسود 
موافقا لما ذهب اليه مصتفنا رضه اله مؤانيان الشروموالحواثي من ان ما كان من اسم الفاعل او أمم المفعول حضارب 
ومضروب ومارق ومسروق حقيقة في حالة التلسس قال لاسي اسم الفاعل واسم المفعول ذات متصفة بمعنى المثتق منه | 
هن غير اعشار زمان او حدوث أي وجود بعد العدم وهو حقيقةفي 1 قام به هذا الوصف الان او في الماضي او المستقبل ١‏ 
فلذا قال في النظم ٠‏ فما كسارق لدى المؤسس- حقيقة في حالةالتلبس ٠‏ وتعرض لمذهب القرافي قائلا قال اي القرافي في 
بأن عون الال بى للكدق أن مكدن اتلس امسن ال النطق به اذا كان المثتق من اسم فاعل او اسم مفعول مسندا 
نحو زيد ضارب اذ هو للحدث الحاصل بالفعل ويلزمه حضورالزمان فان استعمل في الحدث الذي ميتم فو ار وكنا 
5 | في الاي على الامح اما اذا كان محكوما عليه نحو الزانيةوالزاني فاجلدوا والسارق والسارقة فاقطموا فاقتلوا المشركين أ 
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الفا 


فحقيقة في الحال والماضي والاستقبال ٠‏ واختلف المحققون بعدهفمنهم من ملم له التخصيص ومنهم من منع وابقى المسالة على 
ظ عموهها فلذا قال في نظمه منوعا الحلاف ٠‏ او حالةالنطق بما جاء مسندا ٠‏ وغيره العموم فيه قد بدا ٠‏ قال وامراد 
| بالغير فيقوله وغيره المحكوم عليه عند القرافي للتلبس بالمعنىفي أي وقت ماضيا كان او حاضرا او مستقبلا اه والله اعلم 
| ( وقيل ان طرا على المحل وصف وجودي يناقض الاول لميسم بالاول اجماعا ) اي قيل ان طرا على المحل للوصف 
١‏ وصف وجودي يناقض الوصف الاول كالسواد بعد البياض والقيام بعد التعود لم يسم المحل بالمثتق من الاسم الاول 
| لحان شرح الشارى ولت عدي :الأول التاارقه ورفن اده ساق قرفيه دل لجار وعف رمدي كناد 

الآخر ٠‏ لم بجز الاطلاق اجماعا جلا ٠‏ قوله جلا اي كشف الاجماع اللتصود من عدم جريان الاختلاف كما تعرض لبنا 
ظ الاجماع ناظم السععود حيث جعل هذا القول ثالثا فيوقولة ٠‏ ثالثها الاجماع حيثما طرا ٠‏ على المحل ما مناقضا 
يرى ٠‏ وتعرض لمالة مبنية على الحلاف المذكور ذكرها اهلالمذهب امالكى فقال من رمى زوجته المطلقةطلاقايائنا بالزنى 
هل يلاعن فبعض اهل المذهب نفى اللعان بينهما لانها ليست بزوجة 00 اللعان بينهما اي اوجبه ولابن المواز تفصيل 
| راجع الى القول الثالث وهي ان تزوجت غيره لم يلاعن والالاعن فكا نه رلى زواجها الثاني ما نما من صدق كونها زوجة 
فلذا قال في نظمه معدا الضمير على الحلاف السابق ٠‏ عليهييني من رمى الطلقه ٠‏ فبعضهم نفى وبعض حققه ٠‏ وبمفتضى 
ظاهر الممنف ان الاجساع الذي ذكره لا خلاف فيه بلالحلاف في غيره قال الجلال المحلي والاصح جريانه فيه اذ 
لا يظهر بينه وبين غيره فرق اه قال المحقق البنا ني اعترضهالكمال بما اوضح شيخ الاملام مقوطه وتلخص ان في المسالة 
اقوالا اربعة الثلاثة المتقدمة في قول المصنف والجمهور الخ وهذافكان الانسب تتقدمه على قوله ومن ثم كما لا يخفى اه 
( ولمى :ف« القق أقان بكفومبية الذات )الى لسن 3 التق الت هو وال علق ذاخا تيينة يبحى المقلق هله كا لاطو 
اشعار بخصوصية تلك النات من كونها جسما او غير جسم اوبشرا او غيره فانه لا معنى لقولك الابيض جسم الا ذات قام 
بها البياض من غير دلالة على خصوصية فيها من كونها جسما اوغير جسم اذ لو اثعر ذلك بالخصوصية لكان بمثابة قولك الجسم 
ذو البياض جسم وهو غير صحيح لعدم افادته فلذا قالالناظم ٠وليس‏ في المثتق ما دل على ٠‏ خصوص تلك الذات ٠‏ وزاد 
إيضا زيادة على المصنف وهي ان قوما انكروا وفوع الاثتقاققال ابو حيان في الارتثاف ذهبت طائفة الى انه لا يشتق شيء 
من شيء وان كلا امل فلذا قال ٠‏ وقيل لا وقوع للمثتق ٠‏ واللّه اعلم ( مسالة المترادف واقع خلافا لثعلب وابن فارس 
مطلقا وللامام في الاسماء الشرعية ) الترادف والمترادف اللفظالمتعدد التحد المعنى كما تقدم وفي وقوعه خلاف ققيل انه 
| واقع في الكلام العربي قرءانا او غيره في الاسماء كالانانوالبشر وفي الافمال كتعد وجلس وفي الحروف كنعم وجير 
خلافا لابن علب وفارس في نفيبما وقوعه طلقا قالا ومايظن مترادفا كالانسان والبشر فمتباين بالصفة فالاول سبى 
اقداناا ,اشر اناق او:1ن رامن مزهي ننزرا اباد البادي النقرة لظام الللداقه قال الحة اولوف الطيتء 


طُُ 
+ سهودا هد 


”و 


اللامع قال الاصبهاني وينبغي حمل كلامهم على منعه في لفتواحدة واما في لفتين فلا ينككره عاقل اه فلذا فال الناظم ٠‏ 
وقوع ذي الترادف اللصوب ٠‏ وانكر ابن فارس وثعلب ٠‏ لكنه في لغة مفردة ٠‏ وخلافا للامام الرازي في نفيه وقوعه في 
الاسماء الشرعية قال لانه ثبت على خلاف الاصل للحساجةاليه في النظم اي لاقامة الوزن او القافية والسجع مثلا وذلك 
منتف في كلام الشارع قال الجسلال اللي واعترض عليهاللصنف كالقراني بالفرض والواجب وبالسنة والتطوع ويجاب | 
بانها اسماء اصطلاسية لا شرعية والشرعية ما وضعها الشارع كما سياتي اه والى هذا القول المفصل والقونين قبله اثار ناظم 
السعود بقوله ٠‏ وذو الترادف له حصول ٠‏ وقيل لا ثالئها التفصيل ٠‏ وصرح بالقائل الناظم في قوله ٠‏ وانكر الامام في | 
الشرعية ٠‏ ( والحد والحدود .و نحو حمن بسن غير مترادفينعلى الاصح ) اي والمد الحقيفي وهو القول الدال على ماهية 
النيء وللحدود كالحيوان الناطق والانسان و كذا الاسموتابعه نحو حسن بسن اي حمسن ديد الحمن و نحو عطثان نطثان اي 
شديد العطش غير مترادفين اي غير متحدي المعنى على الاصحلان الحد يدل على اجزاء الماهية تفصيلا والمحدود اي اللفظ 
الدال عليه يدل عليها اجمالا واللفصل غير المجمل واما الاسموالجاءي تابعا له فا نه لا يفيد المعنى بدون متبوعه ومن شان كل 
واحد من مترادفين افادته المعنى والى هذا الاصح اثار الناظممعيدا الضمير على المترادف بقوله ٠‏ وليس منه في الاصح الحد 
مع ٠‏ محدود والاسم والجاءي يتب ع٠‏ ( والحق افاده التابعالتقوية ) قال الجلال السيوطي ذهب الامدي الى انه لا فائدة 
في التابع اصلا وهو ظاهر فول المنهاج والتابع لا يفيد والحق انهيفيد تقوية الاول والا لم يكن لذكره فائدة والعرب الحكستها 
لكل بما لا فائدة فيه والفرق بينه وبين التاكيد انه يفيدمع انتقوية نفي احتمال المجاز في نحو جاء القوم كلهم او السهو 
في نحو جاء زيد ننه فلذا قال في نظمه ٠‏ والحق ان تابعايفيد ٠‏ تقوية وفاقه الت وكيد ٠‏ وتعرضض ناظم السعود لبيان 
هذا الحلاف اعني الجاري في التالي للمتبوع مؤيدا او نافيا عنهاحتمال المجاز بالتوكيد قائلاء هل يفيد التالي للتاييد٠‏ كالنفي 
للمجاز بالتو كيد ( ووقوع كل من الرديفين مكان الاخر انلم يكن تمبد بافظه خلاقا للامام مطلتا وللبيضاوي والبندي 
اذا كانا من لغتين ) هذا معطوف على قوله والحق افادة التابع التقوبة لي والمق انه يصح وقوع كل رديف من كل رديقين 
مكان الرديف الاخر ان لم يكن تعبد لي تكليف بلفظه خلافا للامام الرازي في نفيه ذلك مطلتا سواء كان من لغة او لقتين 
وخلافا للبيضاوي والصفي الهندي في نفيه ما ذكر اذا كا نالرديفان من لغتين وتعرض ناظم السعود للاقوال الثلاثة 
قائلا ٠‏ وللرديفين تعاور بدا ٠‏ ان لم يكن يواحد تعبدا ٠وبعضهم‏ نفي الوقوع ابدا ٠‏ وبعضهم بلفتين قيدا ٠‏ والتعاور 
اتاتب 2 تاظع :انه طاز لقوق النائر بسرفه دكر الاقزال ىق دولة :و الرتضتى تنا نيه ال دلستق هن لق يكوق 1 
او اثننين ٠‏ والثالث المنع اذا تعددا ٠‏ قال شارح السعود اماما تعبد بلفظه كالقراءة والتكبير فلا يقوم عندنا مرادفه مقاءه 
ثم قال ان من عجز عن النطق بتكبيره الاحرام لعجمية ينبني الحلاف فيه المنقول عن المالكية على الحلاف في وقوع كل من 
الرديفين مكان الاخر قيل يكفيه الدخول بالنية بناء على النفيوقيل يدخل باللفظ الذي يدخل به في الاملام وقيل يدخل 


بلسانه الذي يتكلم به بناء على الجواز ول ومن لغتين وافادانالحلاف في تعافب الرديفين انما هو في حال التركيب لا في 

حال الافراد فلا خلاف في جوازه فلذا قال في نظمه ٠‏ دخولمن عحز في الاحرام ٠‏ بما به الدخول في الاملام ٠‏ او نية او 

باللناق هدي واطلك ف التركن لاق اتقرة © كنا افاوان ابدال القرءان في الصلاة بلسان عجمي ليس بسذهبي حيث | 
ان القرءان العظيم متعبد بلفظه فقال ابدال فرءان بالاعجمي ٠‏ جوازه ليس بمذهبي ٠‏ ( مسالة المثترك واقع خلافا لثعاب ١‏ 
والابيري والبلخي مطلقا ولقوم في القرءان قيل والحديث وقيلواجب الوقوع وفيل ممتنع وقال الامام ممتنع بين النقيضين 
فط ) الاشتراك هو ان يتحد اللفظ ويتعدد معناه الحقيقي كالقرءبفتتح القاف وضمبا مع اسكان الراء للطبر والحيض والجليل 
للحقير والحطير والناهل للريان والعطشان وهو واقع في الكلامجوازا خلافا لتعلب والابهري والبلخي مطلا قالوا وما يظن 


مشتركا فبو اما حقيقة ومحازا ومتواطيء كالعين حقيفة فيالباصرة مجاز في غيرها كالذهب لعفائه والشمس لضيائها 
وكالقرء موطوع للقدر المثترك بين الطهر والخيض وهو الجمعمن قبيل المتوطيء من قرات الماء في المرض اي جمعته والدم 
يجتمع في زمن الطبر في الجسد وفي زمن الحيضن في الرحم قالالناظم ٠‏ ذو الاشتراك واقع في الإظبر ٠‏ وقد نفاه نعاب | 
| والأبيري + وخلافا لثرم في. نيم وقوعه في الثرةان فيسل والدية:ايقا :ها تولان ليما عن بعقيسا النناظم في ) 
قوله ٠‏ وفي القرءان نحل داوود في ٠‏ وءاخرون في حددي ث المصطقى ٠‏ وعير - المعود عن المع في الفرءان 
والحديث بالوحي يدث فال ٠‏ في راي الاحكثر وموعلمثترك ٠‏ ثالث للمنع في الوحي سلك٠‏ وقيل هو واجب الوقوع 
لان ايساق اك . من الالفاظ الدالة عللييا وقيل هو ممتنع لاخلاله يفهم المراد 00 لقع واجيب با نه هم بالقرينة 
واللقصود من الوضع الفبم التفصيلي او الاجمالي المبين بالقريئةفان انتفت حمل على المعنيين اه محلي وقال الامام الرازي 
هو ممتنع بين التقيضين فقط كوجود الشيء واثتفائه اذ لو جازوضع لفظ لبما وام سرع اماق 
في العقل قال الجلال الحلي واجيب بانه فد يغفل عنهما فيستحض رهمأ بسماعه ثم سحث عن المراد منهما اه والىالاقوال 
الثلاثة اثار التناظم ل ٠‏ وقيل واجب وقيل ممتنع *وقيل بل من -النقيضين منع ٠‏ ( مسالة المشترك يصح اخلاقه 
.على معينيه مما مجازا وعن الشافعي والقاضي والمعتزلة حقيقةزاد الشافعي وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن فحسل 
عليهها وعن القاضي عير رلك سبي لي ام )اي يصمح لغة اطلاق لتك على معنييه مثلا معاحوذلك 3 
براد به 0 من معنبيه أو معا نيه من كك واه رونت ر لع تورات عندي عين و ريد الباصرة بوالجارية مثلا واقرات فنن 
وتريد حاضت وطبرت اذ لم يوضع لبما معا وانما وضع لكل منهم/ منغير نظر الى الإخر لا وجود او لا عدما وافاد المحقق 
الخافي أن الرمع غبو اليل والانتسان وان الإزاد ا لأطؤق كلق المت عر الارشنال كيال تبن متاك تكلم وهر 
اطلاق اللفظ بتصد المعنى الموضوع له على اي حالة فلذا قالالعلامة ابن عام في مبيع الوصول ٠‏ وقصدنا باللفظ قصد 
ظ الوضع ٠‏ يدعى بالاستعمال عند .الجبع ٠.‏ بحيثما كان منالمالات ٠‏ ست 
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فى 


0 المستعمل اللفظ المتكلم به منواء اصاب اعتقاده ما راد اكلم ام لا فلذا قال العلامة ابن عام ٠‏ وسمي الحمل اعتقاد 
السامع ٠‏ في قصد مستعمل لفظ واقع ٠‏ مع كونه اماب مااراده :"أو لم يوافق اقضيده اناده + بوالوضم من عرقاتالواطم 

١ !/‏ وتم في اقول لصاف والوضع جمل الافظ دليلا على المعنى قال المحفق البناني فالمراتب ثلائة وضع وامتعمال وحمل ذكر 
١‏ الصنف الوضع في المسالة السايقة بقوله المشترك واقع الخ وذكرهنا الامتعمال بقوله يصح اطلاقه والحمل يقوله فيما يا تي ولكن 
يحمل عليبما اه فالمعنى هنا يصح امتعمال المثترك في معنبيهاو معا نيه مجازا وعن الشافمي والقاضي ابي بكر الباقلاني 
| والعتزلة هو حقيقة نظرا لوفعه لكل واحد منهما من غيرائتراط انفراد واجتماع فيستعمل في هذا تارة من غير امتعمال 
| في الاخر وتارة مع استعماله فيه والمعنى المستعمل فيه في الحالين نفس الوضوع له اللفظ حقيقة وناظم السعود تكلم على 
| لعن اثلا + الالال و ستيه طاد لزيا زا لو نذا عبار اليلد« وتعرون الغبالاية ينامع ادك الاق وذ 
| المثترك في معنييه اجمالا قائلا ٠‏ فصل في وجود لفظ المشترك في معنييه املف ٠‏ ثم انه باعتبار كونه حقيقة فعند تجرده عن 
ل ن المعينة والمعممة على ثلاثة اقوال مختلفة فال الشافعيانه ظاهر في معنيبه عند التجرد المذ كور فيحمل عليبما معا من 
١‏ باب العموم فلذا قال الناظم ٠‏ بصح أن يراد معنياء ٠‏ تجوزا والثاففي رواه ٠‏ حقيقة وذا ظيور قينا ٠‏ فاحمل بلا | 
قرينة عليهما ل انا لني لكان صقت اند نة از ارد القرينة العضدة فيقتفي طريقها الواضح كما قال العامة | 
ابن عام ٠‏ اما الذي تعضده قرينة٠‏ قتقتفي مبيلها المبينه»حيث ذكره ثا نيا بعد ذ كره اولا انه يجوز عنده ان يحمل على | 
معا نيه الحقيقية اي لظبوره فيبا وذلك عند التحرد عن القراينوذ كر انه قوى النقل بذلك فقال ٠‏ وقد اجاز الشافمي حمله ٠‏ 

على معا نيه وقوى نقله - وقال القاضي فيما حك د تند وا امورل اند ميت :الل و نيا عا ون الجا لحن 
قال الناظم ٠‏ ووافق القافضمي وقال مجمل ٠‏ عليهمنا للاحتياط يحمل ٠‏ وذكر الاجمال في السعود ايضا لخر عن 
القرنة قفال ٠‏ ان يخل من قرينة فمجمل ٠‏ قل لووقا سكا المت التو لا سل عييا ولاعان را نا 
ويتوقف لظهور القرينة وهذا القول من زيادات الناظم حيث قال ٠‏ والاكثرون مثل ما حكى الصفي. ٠‏ بالمنع من حمل 
وبالتوقف ٠‏ وذا التوقف لدىالتجرد من كل موضحذ كرهالعلامة ابن عاصم ايضا حدث قال في مهيع الوصول ٠‏ وحكمه توقف 
بان وردا ٠‏ من كل ما يوضحه مجردا ٠‏ ( وقال ابو الحسينوالغزالي يصح ان يراد لا انه لغة وقيل يجوز فيالنفي لا الاثبات أ 
والاكثر ان جمعه بأعتبار معنبيه ان ماغ ذلك مل عله لوؤقال ابو الحسين البصري والغزالي يصح ان يراد بالمثترك / 
ما ذكر من معنيبه علا لا انه يراد به ما ذكر من معنيبه لغةلا حقيقة ولا مجازا مخ لفته لوضعه السابق قال الجلال المحلي اذ 
قضيته ان يستعمل في كل منبما منفردا ققط فلذا قال الناظمفيه ٠‏ وقبل انما بصح عقلا ٠‏ وحيث انه لم يحزه نبج العرب 
لنعه لغة قال في السعود ٠‏ وقيل لم يجزه نبج العرب ٠‏ وقب يجوز لغة ان يراد به المعنيان في النفي لا الاثبات فنحو لا عين 
| عندي يجوز ان يراد به الباصرة والذهب مثلا بخلاف عنديعين فلا يجوز ان يراد به الا معنى واحد ققول الناظم ف |[ 


| 
ظ 


/ا/ا 


هذا القول ٠‏ وقيل في الاثبات ٠‏ اي لا يجوز فيه الاطلاق فلذافال في السعود ٠‏ وقيل بالمنع لضد الساب ٠‏ يفتح السين وضد 
السلب الاثيات قال المحقق البنا ني اراد اي المصنف بالنفى ما يشمل النبى وبالاثيات ما يشمل الامر اه قال الجلال السيوطي 
والفرق بينهما اي بين النفي والاثبات أن التكرة في نيا قالنفى ا قال شي النداية رم لتقي فكي طلوف 
فيما اذا امكن الجمع بين المعنيين فان امتنع للضي ارق طلب الفعل والتهديد لم يصح قطعا اه وحكى الناظم 
في شرحه المنع من امتعمال المشترك في معنيه مطلمًا وذكر انه نصره ابن الصباغ و كذا الامام في المحصول فلذا قال في النظم 
٠‏ وقيل لا يصح ذاك املا ٠‏ وقال ولا يجوز في الافراد سواءني ذلك الاثيات والنفي فلذا قال في النظم ٠‏ وقيل في الافراد 
لا يصح ٠‏ والاكثر من العلماء على ان جمع المثترك باعتبارمعنييه كقولك عندي عيون وتريد مثلا باصرتين وجارية او 
باصرة وجارية وذهبا ان ساغ ذلك الجمع قالى الجلال المحلىي وهو ما رجحه ابن مالك وخالفه ابو حيان مبني على صمحة 
اطلاقه على معنبية كما ان المنع مبنيعلى المنع فلذا قالالناظم ٠‏ والاصح ٠‏ الجمع باعتبار معنبيه ٠‏ ان موغوه قد بني عليه ٠‏ 
( وفي الحقيقة والمجاز لحلاف خلافا للقاضي ومن ثم عم نحووافعلوا الخير الواجب والمندوب خلافا لمن خصه بالواجب ومن 
| قال للقدر المثترك وكذا المجازان ) اي ومما اختلف فيه ايضا امتعمال اللفظ في حقيمّته ومجازه هل يصح ان يرادا معا باللفظ 
الواحد كما في قولك رايت الامد وتريد الحيوان المفترسوالرجل الشجاع ذالحلاف فيه كالملاف المتقدم في استعماله في 
حتائقه فلذا افاد العلامة ابن عاصم انه اقتفى بي الحكم حكمما تقدم من الامتعمال في الحقائق حيث قال ٠‏ واللفظ ذو 
المجاز والحقيقه ٠‏ قد اقنفى فيحكمه طريقه ) بعد ذكره اولا انمالكا والشافمى لا يمنعان ذلك حيث قال ٠‏ فمالك ليس له 
بما نع ٠‏ في حالة واحدة والثافعي ٠‏ خلافا للقاضي ابي بكرالباقلاني في قطعه بعدم محة ذلك قال لما فيه من اسع يبن 
متنافبين حدث ايد باللفظ الموضوع له إي اولا وغير الموضوعله مما قال الجلال المحلي واجيب با نه لا ثنافي بين هذين وعلى 
المحة يكون مجازا او حقيقة ومجازا باعتبارين على قياس ما تقدم عن الشافعي وغيره ويحمل عليهما ان قامت قرينة على 
ارادة لجاز مع الحقيقة كما حمل الثافعي الملامسة في قوله تعالى او لمستم النساء على الجس باليد والوطء اه ومما فرع 
على ذلك قوله تعالى وافعلوا امير فانه يعم إلواجب والمندو ب حملا لصيغة افعل على الحقيقة والمجاز بدليل كون متعلقها وهو 
الخير شاملا لبما وقيل انها للوجوب خاصة بناء على انه لا برادالمجاز مع الحقيقة وقيل للقدر المشترك بين الوجوب والندب | 
ودو طلب الفعل وكذا يجري الخلاف الجاري في امتعماللفظ المثترك في معنبيه في استعماله في مجازيه هل يصح لغذ ان | 
يطلق اللفظ على مجازيه معا كتولك وللّه لا اثتري وتربدالسوم والشراء بالو كيل فيه لحلاف الجاري في المثترك فلذا قال 
الناظم متمما المسالة ٠‏ والخلف يجري في المجازين وفي ٠‏ حقيقةوضدها فيما اصطفى ٠‏ ففي العموم وافعلوا الخير ملك ٠‏ وقيل 
للفرض وقيل المثترك ٠‏ وهو جار عندنا معاشر المالكية فلذاقال في السعود وفي المحازين او المحاز ٠‏ وضده الاطلانى ذو 
جواز + بشرط ان لا يتنافيا كالتبديد والاباحة واذا قامتقرينة تين احدهما فيتعين وكدا جاز عندنا غير القاطي ابي 


بكر الباقلاني منا جاز عند الشافمي ايضا امتعماله في حقيقتهومجازه معا حسبما تقدم :انفا عن العلامة ابن عاصم في مبيع 

روات لد | مسمأأة اقيق لفظ مستعملفيما وضع له ابتداء ) الحقيقة قال الحتقالبنا نيهي بوزن فعلية مشتقة من 

لووقا الله الدوت تالقان لوحتت كان 00 الكافرين اي ثبتت اه وعرفها المصنف بقوله لفظ الخ قال 

المحّق المنانى قيل اولى منه اي من لفظ قول لانه ج:سىاقرب ورد بان القول يطلق على الاعتقاد وليس مرادا فلفظ 

اولى منه اه وقوله مستعمل خرج به اللفظ المبمل واللفظ قبل الاستعمال لخر راد مجازا وقوله فيماوضع | 
له خرح به الغلط كقولك خذ الفرس مشيرا الى حمار وقولهابتداء خرج به المجاز لانه موضوع وضعا ثانيا وزاد الناظم 
في اصطلاح التخاطب حيث قال ٠‏ الاول الكلمة المستعملةنيما اصطلاحه اولا توضع له ٠‏ فالاول هو الحقيقة وثا نيا 
المجاز الاتي وزاد الزيادة: المذكورة صاحب تلخيص المفتاحفي تعريف المقيقة حيث قال الحقيقة الكلمة المستعملة فيا وضعت 
له في امطلاح به انتخاطب وذ كرها صاحب الجوهر المكنونايضاي قوله ٠‏ حقيقة مستعمل: فيما وضع ٠‏ له بعرف ذي الحطاب 
فاتبع ٠‏ ودخل بها الحقيقة الشرعية والعرفية فان كلا من با بالمقيفة كما قال ( وهي لغوية وعرفية وشرعية ) إي والحقيقة أ 
لغوية بان وضعها واضع إللغة كالامد للحوان المفترس وعرفيةبان وضعها اهل العرف العام كالدابة لنوات الاريعة كالحمار 
وهي لغة لكل ءا يدب عنى الارض او انخاص كالفاعل للاسم المعروف عند النحاة وشرعية بان وضعبا الشارع كالصملاة 
للعبادة الخصوصة فلذا قال الناظم ٠‏ في لغة تكون او عرفيه٠عموما‏ او خصوصا او شرعيه ٠‏ فلذا قال يي تقسيم الحقيقة 
والمجاز صاحب الجوهر المكنون ٠‏ كلاهما شرعي او عرفي ٠‏ نحو ارتقى الحضرة الصوثي ٠‏ او لغوي ٠‏ نعم الحقيقة الشرعية 
منبا ما هو مرتجل اي وضع ابتداء من غير نقل من اللغة ومنهاما هو منقول عن اللغة لعلاقة بينهما وغلب استعماله في الثاني 
حتى صار هو المتبادر منه فلذا قال في السعود ٠‏ منبا التي للشرععزوها عقل ٠‏ مرتجل منها ومنها منتقل ٠‏ ( ووقع الاوليتان 
ونفى قوم الاخيرة والقاغي ابن القثيري وقوعبا وقال قوموقعت مطلقا وقوم الا الابمان وتوقف الامدي والمختار وفاقا 


لابي اسحاق الشيرازي والامامين وابن الحاجب وقوع الفرعيةلا الدينية ) اي ووقع الاوليتان اي المقيقية اللغوبة والعرفية 
بقسميبا اي الخامة والعامة قال الجلال. المحلي جزما قال المحقق البنا ني تبع في الجزم بوقوع العرفية الزركشي قال القراني وهو 
مسلم في العزفية الخاصة واما العاءة فا نكرها قوم كالشرعيةشيخ الاملام اه ؤهذا القول زاده الناظم على المصنف 

حيث ان قوم اتقياء قالوا به فلذا قال ٠‏ والاوليان وتعاوقد نفى ٠.عرفية‏ تعم قوم حنفا ٠‏ والاوليتان الاولى قراءته 

. بالتاء تثنية اولة قال المحقق || بناني .وان كان لغة قللة رهايةلكر هبهو اللذ اله المنف وكتبه بخطه قاله الشيخ خالد ام 
ونفئ قوم امكان الشرعية فال شاوح السءود بناء على أن بين اللفظ وامعنى منامبة مانعة من نقله الى غيره قال زكرياء: 
وعتاعار على كول العتزلة دون غيرهم وقضية هذا البناء نفي العرفية ايضا فلعل هؤلا* القوم يلتزمون تفيها ايضا اه قال المحقق 
ابنا ني وائما اتصر الصنف على الشرعية في التقل عنهم اتيعن القوم إعدم تصرينحهم يني غيرها مع. احتمال فرقهم يهنا ا 


ربياه كلاس 


إٍ 


قل 


اه ونفي القاضي ابو بكر البافلاني وابن القشيري وقرعبا فلفظ الصلاة مثلا مستعمل في الشرع في معناه اللغوي وهو الدعاء 


بخير لكن اشترط الشرع في الاعتداد به امورا زائدة 'كائر كوعوالسجود والى القولين في الشرعية اثار ناظم السعود ايضا 
بقؤله ٠‏ والخلف في الجواز والوقوع ٠‏ لها من الماثور والمسموع ٠‏ وقال قوم وقعت الحقيقة الشرعية مطلقا دينية كانت أو هرعية 
الا الايمان فانه في الشرع مستعمل في معناه اللغوي اي تصديق القاب وان اعشبر الشارع في الاعتداد به التلفظ بالثبادتين 
هن القادر قال المحقق البنا ني قلاع الكئال واعل: او الابمانلنة تعديق القن مظنا وشرغا' تصديق خاعن وهو تصنديق 
القاب بما علم ضرورة انه من دين مد ملى الله عليه وملموجعل المتعاق خاما لا يقي تقل الايمان عن كونه نصديقا 


| بالقاب بل هو باق على الامتعمال في المعنى اللغوي اه وتوقف سيف الدين الامدي في وقوعبا فلذا قال الناظم مستثنيا 
١‏ من الوقوع في الشرع ٠‏ وقيل الا الايمان والتوقف ٠‏ لنسيف ٠وزاد‏ الناظم على المصنف ان العتزلة اطلقوا المنع حيث 
| قال في النظم ٠‏ وذوو اعتزال اطلقوا الوقوع «والمختار للمصنفوفاقا لابى اسحاق الشيرازي وامام الحرمين والامام الرازي 


وابن الحاجب وقوع الفرعية كالصلاة والصوم لا الدينية كالايمانوالكفر فا نهما في الشرع مستعملان في معناهما اللفوي فلذا 
قال الناظم ٠‏ والدينيه ٠‏ قوم وذو المختار لا الفروع ١اي‏ ومنع الدينية قوم ( ومعنى الشرعي ما لم يستفد اسمه الا 
وضع اسمه له الا من الشرع كالبيئة المسماة بالصلاة فانه يصدقعليها انها شي» لم يستفد اسمه الا من الشرع فحينئذ المعنىالني 
استفيد اميه من جبة الشارع لوضعه ذلك الاسم لذلك المعنى دون مطلق الوضع غير الشرعى من لغة وعرف فهبو الشرعى اي 
مسسى ما صدق الحقيقة الشرعية مطلقًا مواء كان الموضوع لهحقيقة شرعية ام مجازا شرعيا فلذا قال ناظم المتعود ٠‏ 
جِ : . 

ذكر المصنف معنى الشرع ناسب ان يتكلم على بقية مما نيهفافاد ان الشرعي قد يطلق على المندوب والمباح فين الاول 
فولهم من النوافل ما تشرع فيه الجماعة اي تندب كالعيدين ومن الثاني قولهم في الشرب الجائز هذا الشرب مشروع ويطلق 
على الواجب ايضا فيقال العثاء مشروعة إي واجبة فلذا فال ناظم السعود ٠‏ وربما اطاق في الماذون٠‏ كالشربوالعثاء 
والعيدين ٠‏ وقال ايضا الناظم معبرا عن الواجب بالمطلق٠‏ ويطلق ٠‏ للتدب والباح نم المطلق ٠‏ وافاد لاعلامة ابن عاصم 


قصل وكل يدم الشرعي ٠‏ اذا انى يعارض العقلي ٠‏ "كذاكني العرفي ايضا حكموا ٠‏ مع لغويحكم عرف قدمواءوالله اعلم 
(وا لجان انافظ الستعمل يوضع ثان لعلاقة فملموجوب ميق الوضع وهو اتفاق لا الامتعمال وهو المختار فيل مطلقا والامح 
لا عدا اللصدر ) قال المحقق البنانى قال السيد لفظ المحاز اما مصدر ميمى بمعنى الجواز اي الانتقال من حال الى غيرها 
واما اسم مكان منه بمعنى موضع الاتتقالوقد نقلفيالاصطلا الى المعنى المذ كور لمنامبة هي ان الافظ قد اتتقلالى غير معناء 


الاملي فبو متصف بالاتتقال وسبب له في الجملة وان المستعمل قد انتقل فيه من معنى الى آخر هذا هو الظاهر من الشرج 
بعلي العك ون امكن :ان قال :فق ترجيه تقل املاع هكاة اللدري الل مسن للاثة ومنه الى اللفظ المذكور كما هر 
المثبور اه من ابن قامم اه فسان عرف المصنف رحمه الله تعالى الحقيقة فيما مضى بقوله لظ مستعمل فيما وضع له ابتداء 
عرف المجاز هنا بقوله اللفظ المستعمل الخالمجاز اولا اما انذيكونمفردا وهو الذي يراد عند الاطلاق كما هو المراد هنا ومعنى 
الأفظ المستعمل تقدم معناه في حد الحقيقة اي فينا وضع له لغةاو عرفا او شرعا كبي كما قال صاحب تلخيص المفتاح و كل 
منبما لغوي وشرعي وعري خاص او عام كاسد للسبع والرجل الشجاع وصلاة للعبادة المخصوصة والدعاء وفعل لللفظ والحدث 
ودابة لذي الاربع والانسان اه وقال في هذا التقسيم العلامةابن عام ٠‏ كلاهما قسم للعرفي ٠‏ واللغوي الاصل 
والشرعي ٠‏ كما تقدم ءانفا في الحقيقة عند قول صاحب الجوهرالمكنون ٠‏ كلاهما شرعي او عرفي ٠‏ نحو ارتقى للحضرة 
الصوفي ٠‏ او لقوي ٠‏ وخرج بقوله يوضم ثان ما كان بوضعاول وهو الحتبقة وقوله لعلاقة اي بين ما يوضع له اولا وما 
يوضع له ثانيا خرج به العلم المتقول كفضل فال الجلال المحلي ومن زاد كالبيا نين مع قرينة مانعة عن ارادة ما وضع له اولا 
مشى على انه لا يصح ان يراد باللفظ الحقيقية والمحاز معا اهاي بخلاف الاصوليين فان المجاز عندهم علئ ثلاثة اقسام قسم 
مختلف فيه وهو الجمع بين حفيقةين أو محازين او حفيقة ومحازوهنا جائز عندنا معاشر المالكية كما تقدم وعند الشاقعيةوممنوع 
عند الغير وقسم اجمعوا علىجوازه وهو اللفظ الذي يجيء متحداني المحمل اي في المعنى الذي يقصد من اللفظ احتراز عما 
تعدد محمله بان حمل علىحقيقتيه او مجازيه لو حفيقته ومجازهويلزمان تكون العلاقة فيه ظاهرة واشترطها ابن عاصم ايضا 
قائلا ٠‏ لكن بشرط ان ترى بينهما ٠‏ علاقة وذاكر ذا تقدما ٠‏ فلذا قال في السعود ٠‏ ومنه جائز وما قد منعوا ٠‏ وكل واحد 
غل عمو + عاذ التاق امسا لعز 331011 اران اول ونا فا حدر لول رودا لا لاسن لتقمل لقم التويرم ولاو 
ظبور مبتدا وخبره اعتراض بين المتدا والر واذا لم تكن العلاقة ظاهرة بان تعذر الانتقال من معنى اللفظ الحقيقي الى 

| المعنى اللازم المقصود بسبب التعقيد العنوي فينع اجماعا ويسمى مجاز التعقيد واهل البيان يسمونه بالتعقيد المعنوي فهو 
القسم الثاني من الممتنع في قوله ومنه جائز وما قد منعوا فلذاقال٠‏ ثانبما ما ليس بالمفيد ٠‏ لمنع الاتتقال بالتعقيد ٠‏ والقسم | 
لثالث تقدم اولا وهو المختلف فيه وقول المصنف فملم وجوب الت إي علم من انتعبير بالوضع دون الامتعمالانامجازيستازم | 
نما مانا للبمى الأول و وجرت :ذلك ايقق عله فى تختق لجاز للنا'قال 5 ٠‏ بالوضثانيا مجاز الاعتلاق ٠‏ فسبق ' 
وضع واجب وهو اتفاق ٠‏ لا الامتعمال في المعنى الاول فلايجب سبته في تحتق المجاز فهو عكس الحقيقة في انتراط | 
الامتعمال حيث انه يشترط فيها ولا يشترط فيه فلذا قال العلامةابن عام ٠‏ لكن الامتعمال قد ينعكس : حالهما عند 
الذي يلنسى ٠‏ قوله حالبها اي فيه اي في الامتعمال وعدم اشتراط مبته في الجاز هو المنتار اذ لا مانع من أن يتجوز في 
اللفظ قبل استعماله فيماوضع لداولا قبلمطلقا قال المصنف والامح اي عنده قال الجلال المحلي اختاره اي المصنف مذهبا 


ْ 


و 2 


لمي معام ٠‏ بلحس ف وفوف عع سس سسب عست حص .ل سس 


كذ قال فيشرح المختصروهو انه يجب لما عدا للمدر اه وين اعدن التاق فلذا قال الناط. ٠.‏ ويق الامسال فى المقطير | 


000 


امم 


ليس بواجب سوى في الممدر ٠‏ وافاد المحقق البناني انه يجبي استعمال مشتقه مجازا مبق امتعماله هو حقيقة قال الجلال 
المحلي وان لم يستعمل المثتق حقيقة كالرحمن لم يستعم ل الا لله تعالى وهو من الرحمة وحقيقتها الرقة والخنو المستحيل 
عليه تعالى واما قول بني حنيفة في مسيلمة رحمان اليماءة وقول شاعرهم فيه ٠‏ سموت بالمجد يا ابن الاكرمين ابا ٠‏ وانت 
غيث الورى لا زلت رحمائا ٠‏ اي ذا رحمة قال الزمخشريفمن تعتتهم في كفرهم اي ان هذا الامتعمال غير صحيح دعأهم 
اليه لجاجهم في كفرهم بزعمهم نبوة مسيلمة دون النبيء صلى الله عليه وسلم كما لو امتعمل كافر لفظة الله في غير انباري 
من عالبتبم وقيل انه اذ لا اعتداد به والمختص باللّه المعرفباللام اه وقال المحقق البناني م هذا الذي صححه الممنف 
نيه توقف اذ لا يلزم من كون المثتق مجازا وجوب سبق امتعمال مصدره حقيقة اه ( وهو واقع خلافا للامتاذ والفارسي 


الفارسي في نفيبما وقوعه مطلقا قالا وما يظن مجازا في نحورايت اسد يرمي فحقيقة قال المحقق البنا ني قال المصنف في 
شرح المنباح واما من انكر المجاز في اللغة مطلمًا فليس مرادهان العرب لم تنطق بمشل قولك للشجاع انه امد فان ذلك 
مكابرة وعناد ولكن هو دائر بين امرين احدهما انيدعي ان جميع الالفاظ حتائق ويكتفى في كونها حقائق 
بالامتعمال في جميعها وهذا مسلم ويرجع البحث لفظيا فا نهيطلق حينئذ الحقيقة على المستعمل وان لم يكن باصل الوضه, 
ونحن لا نطلق ذلك وان اراد بذلك امتواء الكل في امإ الوضع فقال القاضي في مختصر التقريب فهده مراغمة لل<ئائق 
فانا نفهم ان العرب ما وضعت اسم الحمار للبليد ولو قيل للمليدحمار على الحقيقة كالدابة المعروفة وان تناول الاسم لبا متساو 
فهذا دنو من جحد الضرورة اه كلام المصنف اه وخلافا للظاهرية في تفييم وقوعالمجاز فيالكتابوالمنة قالوا لانه لذب 
بحدب الظاهر كما في قولك في البليد هذا حمار و كلام اللّهورسوله منزه عن الكذب قال الجلال المحلى واجيب بأنه لا 
كنت مع اعتبار العلاقة اه والى القولين اثار الناظمبقوله ٠‏ وقد نفي وقوعه اولو فطن ٠‏ وءاخرون في الكتاب 
والسنن ٠ورد‏ العلامة ابن عاهم قول ذا القائل الاخيربقوله ٠‏ وقد اتى المجاز في القرءان ٠‏ كغيره من سائر المعا ني ٠‏ 
جربا على نبج كلام العرب ٠‏ اذ قد اتى بلسان عربي ٠‏ (وانما يعدل اليه لثقل الحقيقة او بشاعتها او جبلها او بلاغته او شهرته 
او غير ذلك ) اي وانما يعدل الى المجاز عن الحقيقة الاصل لثقلها عن اللسان كالحنفقيق اسم للداهية يعدل عنه الى الموت 
مثلا او بثاعتها كالحزاءة بكسنر الخاء وقتح الراء والمد يعدلعنها الى الغائط وحقيقته المكان المنخفض او جبلبا للمتكلم او 
للمخاطب دون المجاز فلذا قال الناظم ٠‏ انما يوثرها لثقلها ١٠او‏ لبشاعة بها او جبلها ٠‏ وكذا يعدل عنها اليه لبلاغته فنحو 


زيد اسدا بلغ من شجاع او شبرة المجاز دون الحقيقة او غيرذلك كاخفاء المراد عناحد المتخاطين الجاهلبالمجا زدونالحقيقة 


قال المحقق البناني كما اذا اردت ان تغرف مخاطيك دونغيره انلك رايت انسانا جميلا فتعدل حينشذ عن الحقيقة التي 

يعرفها ذلك الغير. الى المجاز الذي لا يعرفه وتقول رايت قمرامثلا اه وكنا ياتى المحاز دون الحقيقة لاقامة الوزن والقافية 

والسعن :ذا قال اللجس اطها طن على غ1 رزثر و لخنيا زعا اللقرقة ».اريسي اماق او ابلافتة«"اوغر تاك كالعيم 

او قافيته ٠‏ ( وليسى غالبا على اللغات خلافا لابن جنى ولامعتمدا حيث تستحيل الحقيقة خلافا لابي حنيفة ) قوله وليس . 
اي المحاز غالبا على اللفات خلافا لابن جنى في قوله انهغالب في كل لغة على الحقيقة قال الشيخ حلولو واحتج ابن جني 

بان قولنا قام زيد يفيد المصدر وهو جنس يتناول جميع افرادالقيام وهو غير مراد بالضرورة قال الامام وما قاله ركيك فان 

المصدر لا يدل على افراد الماهية بل على القدر المثترك 'ه واثارالناطم الى هذا المذهب بقوله ٠‏ وليس غالبا على اللفات ٠‏ 

ونجل جني قال بالاثبات ٠‏ كما اثار اليه في السعود بةوله» وليس بالغالب في اللغات٠‏ والخلف فيه لابن جني ءات٠‏ وكذا 

لا يعتمد اللجاز حيث تستحيل الحفيقة اي نيتئم عملا او عندةواما امتناعبا شرعا فلا يضر عند لواحت نل لك 
فيمن قال لعبده الذي لا يولد مثله لمثله هذا ابني انهيعتق عليهوان لم ينو العتق الذي هو لازم للبنوة صونا للكلام عنالالغاء 
اذا قال النناعك + ولة اذا اللعفة انالك + كيدا وحالف نايع .+ وار الاباك هن ارو سحدفة ب كنا عونا سائش | 
المالكية اذا امتحال حمل اللفظ على حقيقته يحمل على المجازقال شارح مراقي السعود حيث استحال حمل اللفظ على أ 
حقيقته وجب عند نا وعند الحنفية حمله على مجازه ان لم يتعددوعلى الاقرب ان تعدد وسواء استحال عقلا او شرعا او عادة 
فال الحطاب عند قوله ولا ينقض غضفرهرجل!و امراة انمسحت على الوقاية او حناء او مسح رجل على العمامة وصلى لم تصح 
ملاته وبطل وضوءه ان كان فمل ذلك عمدا وان فعله جبلافتولان ثم قال ذكر ابن ناجي ان ابن رشد حضر درس بعض 
الحنفية فقال المدرس الدليل لنا على مالك في المسح علىالعمامة انه مسح على حائل اصله الثعر فانه حائل فاجابه ابن 
رشد بان الحقيقة اذا تعذرت انتقل الى المجاز ان لم يتعددوالى الاقرب منه ان تعدد والثعر هنا اقرب والعماءة ابعد 
0 الحمل على 0 ١‏ يجد جوابا فنبض قائما واجلسهبازائه اه فالحقيقة هي جلدة الراس فلذا قال في نظمه ٠‏ وحيثما 
اسار الاصل يتتقل ٠‏ الى المحاز او لاقرب حصل ٠‏ ( وهروالنقل خلاف الاصل واولى من الاشتراك قبل ودن الاضمار 
١‏ اين اولى منبما ) اي والمجاز والنقل خلاف الا( فاذا احتمل اللفظ معناه الحقيقي والمجازي او المنقول عنه واليه 
فالراجح حينئذ حمله على الحقيقي لعدم الماجة فيه إلى قرنذاو على المنقول عنه استصحابا للموضوع له اولا قال الجلال 
١‏ الات مكاليما وايث البو :ندا وهلت لق حزواتسا مترماودعوت يكير اي لانة ننه توسثيل الرَجل الغضاع الملا 
الشرعية اه نعم هما اعني المجاز والنقل اولى من الائتراكفاذا احتمل لفظ هو حقيقة في معنى إن يكون في عآخر حقيقة 
ومجازا او حقيقة ومنقولا فبالاحتمال المذكور مار مشتركا فحمله على المجاز او المنقول اولى من حمله على الحقيقة لىا 
يؤدي حمله عليها من الاشتراك واولوية الحمل على المجازوالنقلدون المشترك قال الجلال المحلي لان المجاز اغلب من المثنرك || 
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| بالامتقراء والحمل على الاغاني اولى وللنقول لافراد مدلوله قبل التقل وبعده لا يمتنع العمل به اي بل يعمل به |كتفاء يعرف 


التخاطب من غير احتياجالى قرينة زائدة عليه والمثترك لتعدد مدلوله لا يعمل به الا بقرينة تعين معنييه مثلا اي او معا نيه اه 
فكال اللقظ الذي هو :حيقة في معتق متردة فق منتى «لكر بين كواله حتقة فيه او ناذا قو من تارمق لحان والانتزالة 
التكاح فا نه حفيقة في العقد مجاز في الوطء وفيل العكسوقيل مشترك بينهما فهو حقيقة في احدهما محتمل للحقيقة والمجاز في 
الاخر ومثال اللفظ الذي هو حقيقة فيمعنى متردد في معنى ٠اخريين‏ كونه موضوعا له ايضا من الواضعالاول نكن سكير كا او 


٠. 
. 


| قال الجلال المحلي وهما قولان للشافعي فما شك في استجماعهلبا بحل ويصح على الاول لان الامل عدم فساده دون النا ني 
لان الاصل عدم امتجماعه لبا اه وتعرض الناظم لاص ل الترتيب عند التهارضي في هنه الاثياء فافاد اولا ان التقل. 
يخالف الاصل كالمجاز ة اذا احتمل اللفظ معناه الحقيقيوالمجازاو اقول اله الال فى الهم جلاعن الحش وان ١‏ 


“الى 


منقولا اليه عند اهل عرف فهو من تعارض النقل والاشتراكالز كاة فانها في اللغة حقيقة في النماء اي الزيادة وقد استعمل 
في الشرع في الجزء المخرج فالاستعمال دائر يب نالاشتراكوالنقلوالنقل اولى لان الاثتراك بخل بالتفاهم قيل والمجاز والنقل 
اولى من الاضمار فاذا احتمل الكلام لان يكون فيه مجازواضمار او نقل واضمار فقيل حمله على المجاز او النقل اولى 
ن حمله على الاضمار لحكثرة المجاز .وعدم احتياج النقلالى قرينة فمثال المجاز مع الاضمار قوله لعبده الذي يولد مثله 
لثله المشبور الندب من غيره هذا ابني اي عتيق تعبيرا عناللازم بالملزوم فبعتق او مثل ابني في الشفقة عليه فلا يعتق 


بدرهمين مثلا فنظر الى الاضمار وقدمه على النقل لانه اولىمنه وقال الشاهعي ومالك نقل الربا شرعا الى العقد فهو فاسد 
وان اسقطت الزيادة في الصورة المذكورة مثلا والاثم فيبا باقوالتخصيص اولى من المجاز والنقل فاذا احتملل الكلام لان 
يكون فيه تخصيص ومجازا وتخصيص ونقل فحمله علىالتخصرص بخلاف المجاز فا نه قد لا يتعين بان يتعدد المجاز 
ولا قرينة أتعين مجازا بعينه قال المحقق البنانى مثال ذلك اي تعدد المحاز من غير قرينة تعين واحدا بعينه قول القائل وله 
لا اثتري وقد قامت قرينة على عدم ارادة المعنى الحقيقي فبقي الكلام محتملا لارادة السوم او قوفي ركيل واكل فين 
مجاز ولا قرينة تعين احدهما دون الاخر واما اولوبة التخصيص من النقل في مورة احتمال الكلام لبما فلسلامة التخصيص من 
نسخ المعنى الاول اي ازالته بخلاف النقل مثال الكلامالحنم ل لان يكون فيه تخصيص ومجاز قوله تعالى ولا نا كلوا مما لم 
يذكر اسم الله عليه فالالحنفيومالك اي مما لم يتلفظ بالتسميةعند ذبحه وخصص منه الناسي لها فتحل ذبيحته وقال البناذمي 
اي مما لم ينبح تعبيرا عن الذبح بما يقارنه غالبا من التسميةقال المحقق البا ني فهو مجاز مرسل علاقنه المجاورة في الجملة 

اه فلا تحل ذييحة المتعمد لتر كبا على الاول دون الثا ني ومثالالكلام الحتمل للتخصيص و«النقل قوله تعالى واحل الله الببع 
فقيل هو المبادلة مطلتا اي صحيحا كان او فامدا وخص الفاسداعدم حله وقيل نقل شرعا الى العقد الستجمع لشرة وط إنصحة 


نكون من باب الاضمار ومثال النمل والاضمار قوله تعالى وحرم الربا فقال الحنفي اي اخده وهو الزمادة ف بيع درهم ا 


4م 


| التخصيص اولى منهما ويعدهما لجاز والإمار فهما اولي منالتقل ويليا التقل حيث قال ٠‏ وموم التقل ينسافي 
الاملا ٠‏ ومنهما التخصيص جَرْما اولى ٠‏ وبعده المحازوالاضمار ٠‏ ساواه فهو الثالث المختار ٠‏ فالنقلبعده فالاشتراك. 
فالشا رحهالجلالالسيوطي ولايخفى ماف النظم منالزيادةعليهايعلى الام لجع الجوامع فا نالذيفيججعالجوامع تضعيف القولبان [ 
المجاز اولى من الاضمار ولا يعرف منه هل الارجح تقديم الاضمار او التساوي فا نبما قولان مقايله وفيه ان اللحلاف يجري ١‏ 
| في النقل مغ الاضمار وليس كذلك فالمعروف تقديم الاضماربلا خلاف كنا في شرح العراقي وعبارة النظم مالمة ؤ ' 
من ذلك مع ما فيها من الايضاح وحمن الترتي وقد ملك هذا المسلك العلامة ابن عاهم في الترتيب فذكر انه شم 
التخصيص 0 المحاز وهما على الاضمار وهو علىالنقل وهوعلى الاثتراك حيث قال ٠‏ ققدم التخميصس ان تعارمًا ٠‏ 
على المجاز واطرح تعا رما ٠‏ ثم على الاضمار ذين قدما 5 على النقل الجميع قدما . وقدم النقل وما تقدمه ٠‏ على ١‏ 
اثتراك ولتكن ملتزمه ٠‏ فالترتيب حينئذ في التقدم التخصيص فالمجاز فالاضمار فالنقل فالاشتراك وزاد في السعود عتّب ظ 
الترتيب المذكور النسخ حيث فال ٠‏ وبند تخصيص مجازفيلي- الاضاو فالتتق على العول" © :فالانقتراك يندم التشيخ) 
ند ف لكر حا ع1 فد كيزا قال تارحه يمني انالاشتراك مقدم على ءاخر المراتب الذي هو النسخ 52 
يحتاط فيه اكثر لتصييره اللفظ باطلا فتكون مقدماته اكثرقاله في التنقيح وقد قال بعضهم ٠يقدم‏ تخصرص مجاز ومضمر ٠‏ 
| ونقل تلا والاشتراك على النسخ ٠‏ اه والته اعلم ( وقد يكونبالشكل او صفة ظاهرة أو باعتبار ما يكون قطعا او ظنا لا 
احتمالا وبالضد والمجاورة والزيادة والنقضان والسبب للمسيبوالكل للمعض والمتعلق للمتغلق وبالعكوس وبالفمل على ما 
بالقوة ) لا بد في صحة المحاز من العلامة والا جاز استعمال كل لفظ١‏ لكل معنى محاز وذلك باطل فلذا ذكر الناظم ان 
العلاقة تقصد لحصول المجاز حيث قال ٠‏ ثم ٠‏ المجاز لعلاقةتؤم ٠‏ نعم قال السمرقندي ان كانت علاقته غير المثااية 
فمجاز مرسل والا فاستعارة مصرحة وقال الحطيب في تلخيص امفتاح ولا بد من العلاقة ليخرج الغلط والكتاية ثم قالوالمجاز 
مرسل ان كانت العلاقة غير المثابية والا فامتعارة كما قالفيالجوهر المكنون -والمخاز مرسل ٠‏ اواستعارة فاما الاول» فما 
سوى نثابه علاقنه ٠‏ فقول المصنف وقد يكون قال المحققالبناني قال شيخ الاملام قد للتحقيق اه اي لان كون المجاز 
لبذه المذكورات اي الي ذ ذكرها اللمنف: كثير لا قليل ايهيوجد المحاز من حيث العبلاقة بالتحكل كالفرس لصورته | 
المنقوثة او صفة ظاهرة كالامد للرجل الشجاع دون الرجل الابخر قال اللحقق البناني وعبارة الامنوي في شرحه النسوع ‏ 
الثااث المشابية وهي تسمية الشيء باسم ما يشاببه اما في الصفةوهو ما اقنصر عليه الامام واتباعه كاطلاق الاسد على الشجاع ! ظ 
او في الصورة كاطلاقه على الصفة المنقوثة في الحاتط اه او يكون المجاز باعتبار ما كروى لعل انا قطنا اهدو بلقا يك ا" 
يؤول اليه ظنا كاعمر للعصير وقيل ان ذا لغة كما قال ناظمملخة البيان ٠‏ والاول نحو الحمر في معنى العنب ٠‏ وقيل بل ذ ذا 
0 


ال الس ا 


ليه كبا وي ولا يصح الاول الاحتمالي في باب المجا ار كر انيد للعيد وعبر النساظم 5 ن الظن بالغالب رك قال 
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ا سحت ست 0 


وم 


صصص سرع 


بالشكل او ظاهر وصف يرعى ٠‏ او باعتبار ما يكون قطعا ١‏ او غاليا ٠‏ قتوله بالشكل متغلق بياتي المجاز في البيت قبله 
ويكون بالضد كالمفازة للبرية البلكة والمجاورة قال الججلالالمحلي كالراوية لظرف الماء المعروف تسمية له باسم ما يحمله 
من جمل او بغل او حمار اه والراوية هي القربة ويكون بالزيادةقال الشيخ حلولو ومثاله عند بعضهم قوله ان نين قله 


| شيء وقال الرهو ني الكاف للتثبيه فلا مجاز والمقصود منالابة نفىمن يشبهانيكون مثلا فضلا عنالثلحقيقةاه والنقصان 
ْ نحو وسثل القربة إي اهلها قال الجلال الحلي فقد تجوز اي نومع بزيادة كلمة او نقصبا وان لم يصدق على ذلك حدا 
| الملجاز السابق وقيل يصدى عليه اه وعدهما صاحب الجوهر المكنون ايضا من المحاز حيث قال ٠‏ ومنه ما اعرابه تغيرا 


٠‏ بحذف لفظ او زيادة ترى ٠‏ فلذا قال الحطيب في تلخيص المفتاح وقد يطلق المجاز على كلمة تغير حكم اعرابها بحذف 
لفظ او زيادة لفظ كقوله تمالى وجاء ريك ومثل انفر: وفوله تعالى ليس كمثله شيء اي امر ربك واهل القرية وليبس 


| مثله شيء اه والسبب للمسبب نحو للامير يد اي قدرة فبيمسيبة عن اليد بحصولها بها والكل للبعض نحو يجعلوناصابعهم 


في «اذا نم اي اناملهم قوله والمتعلق اي بكسر اللام للمتعلق ايبفتحها قال الجلال المحلى نحو هذا خلق الله لي مخلوفه ورجل 
عدل اي عادل قال المحقق البنا ني والمراد بالتعلق المذكوراتصاف المتعلق بالفتح بمعنى المتعلق بالكسر وفيام ذلك المعنى 


| 5 5 4 
به كنا هو 'التسالين اهو كذاعكين :الد حررات :نان بذ كرالسين كاللوث: تقلا :وراد السين الذي هو للرضى"العزيد 
' ويذكر البعض ويراد الكل نحو فلان يملك مائة راس منالغنم ويذكر المتعلق يفتح اللام ويراد للتعلق بكسرها نحو 


بايكم المقتون اي الفتنة وقد يكون المجاز باطلاق لفظ مابالفعل على ما بالقوة قال المحقق البنانى اي باطلاق لنظ 


| الشيء المنصف بصفة الفعل على الشيء المتصف بتلكالصنة بالقوةاه وذلك كالمسكر للخمر في الدن قال الجلال السيوطى قال 


الود كش وقد يقال برجوع هذه الى قوله اولا باعتبار مايكون ولبذا اقتصر الصني البندي على هذه ولم يذكر تلك 
اه بخلافه هو فانه اقنصر في النظم على تلك ولم يذاكر هذهللامتغناء بها عنبا حيث قال ٠‏ والنقص والمسيب ٠‏ والكل 
اي لبعضه والسيب ٠‏ والمتعاق وعكس الحمسة ٠‏ والفد والجوارنم الالة٠‏ فزاد على المصنف الالة وهى قال في شرحه تسمية 


| اللشنيء يأمسم عالته وهو من زوائدي نحو واجعل لي لسانصدقاي ثناء حسنا واللسان ءالته اه فلذا قال الطاب ف التلخيس 
| عاطنا على علاقات المجاز المرسل او النه نحو واجعل لىلسان مدق في الاخرين اي ذكرا حمنا اه وذكر الالة وعدة هن 


العلاقات في الجوهر المكنون ناظمه قائلا في الجاز المرسل ٠فما‏ سوى تنثابه علاقنه ٠‏ جزء وكل او محل ءالته ٠‏ ظرف 
ومظروف مسدب سبب ٠‏ وصف الماض او مئال مرتةب ( وقديكون في الاسناد خلافا لقوم وفي الافعال والحروف وفاقا لابن 
عبد الام والنقثواني ومنع الامام الحرف مطلقا والفملولمثتق الا بالتبع ولا يكون في الاعلام خلافا للغزالي في 
متلمح الصفة ) ذ كر فيهذا الموضع مسائل منالمجاز فيها اختلاف فافادان المجاز قد يكون في الامناد قال المحقق البنااني قال 
شيخ الاسلام مراده بالمجاز مطلقه لاما عرفه بما مر اه وتعرضله العلامة ابن عاصم ايضا حيث قال٠ومنه‏ ما يكون فيالافراد ٠‏ 


0 


كم 


ومنه ما يكون في الامناد ٠‏ قال الجلال المحلي في تصوير تعريفه بان يسند الشي» لغير من هو له لملابسة بينهما نحو قوله 
تعالى واذا اتليت عليهم ءاياته زادتهم ايمانا امندت الزيادةوهي فمل الله نعالى الى الابات لكون الايات المتلوة سببأ لها 
عادة قال المحقق البنا ني قالالعلاءة عرفه البيا نيونباسنادالفعل أو معناه الى ملابس له غير ما هو له بتاول اه فلذا عرفه في 
الجوهر المكنون ثا نيا بعد تعريفه الحقيقة العقلية اولا بقوله ٠‏ والثا ني نجه للقلانسن * لمن الهد يت كتونب لابس ١‏ | 
قال في التلخيص وهو في القرءان كثير واذا تليت عليهم ءايا تدزادتهم ايما نا يذبح ابناءهم ينزع عنها لباسبما قوله خلافا لقوم | 
اي في نفيهم المجاز في الامناد منهم ابن الحاجب فانه يجعل المحاز فيما يذكر منه في المسند ومنهم من يجعله في المسند اليه 
وهو السكاكي فيكون عنده استعارة مكينة وقد يكون المجازني الافعال والحروف اصالة من غير اعتبار تجوز في اللصدر 
بالنسبة للافمال وفي امتعلق بالنسبة للحروف قال المحققالبنا ني وحاصله ان الاصولبين يقولون بالتجوز في المثتق والحرف اصالة | 
اي من غير اعتبار تحوز في المصدر والمتعلق بخلاف البيا نين فان التحوز فيما ذكر عندهم انما هو بتبعية التجوز في المصدر | 
والتعلق كما هو مقرن اه فلذا قال الم ملحة البيانمشيرا للامتغارة التدعية عند اليا ثنين + تلك في المشتى تحري : 
بعد ان ٠‏ بمصدر تجري ولو بقرن ان ٠‏ كما بمطلق لمعنىالحرف قد ٠‏ جرت وتسري فيه حسبما اطرد ٠‏ ققدر التثبيه . 
م افر > اقلق في القرفاوالمضدو © عمق الفيدر ما اننا © وانعنن الف الذي :أردنا' + .وخالف العماع,اقنا ' 
القولا ٠‏ وقال بالتشبيه ليس الا ٠‏ ووفاقا هنا عند الاصوليينلاين عبد السلاءوالنقشواني مثاله في الافعال قوله تعالىو نادى | 
امحاب الجنة اي يناديفا ستعم ل ألما ضيفي المستقبل لتحقق الوتقوع قال المحقق البنا ني فيكون مجازا علاقته المإزومية لاستلزام وقوع 
الثيء فيما :مضى تحقق وقوعه اه وقوله تعالى واتبعوا ما نتلواالشياطين اي تلنه فاستعمل المستقبل في الماضي لامتحضار تلك 0 
الصورة الماية ومثاله في الحروف فبل ترى لبم من باقية ايما ترى فجاء الامتفبام مكان النفي بجامع عدم اتحقق فيكل ' 
كرون مجازا علاقته اللزومية لاستلزام الامتفهام عن الشيءعدم تحققه ومنع الامام الفخر الرازي مجاز الافراد في في المرف | ١‏ 
مطلًا لا بالنات كما يقول الاصوليون ولا بالتبع كما يقولالبيا يون قال لان الحرف لا يفيد الا بضمه الى غيره فان 8 
الى ما ينبغي ضمه اليه فمجاز في الاسناد والت ديب لا في المفردوالكلام انما هو في المجاز المفرد اللغوي اذ مجاز الامناد عقلي ظ 
ومنع ايضا المجاز في الفعل والمنتق كاسم الفاعل فقال لايكونفيهما مجاز الا بالتبع للمصدر اصلبما فلا يدخلهما الا بالتبع ظ 
له فان تجوز فيه تجوز فيبما والا فلا قال الجلالالمحليواعترض عليه بالتجوز بالفعل الماضي عن المستقبل وبالعكس من غير 
تجوز في اصلبما وبان الاسم المئتق يراد به الماضي والمستفب[مجازا من غير تجوز في اصله وكان الامام فيما قاله نظر الى 
الحدث مجردا عن الزمان اه فلذا تعرض الناظم لاص لاللمالة قائلا ٠‏ وصحة الجاز في الامناد ٠‏ والفمل والحروف 
باعتماد ٠‏ والفخر في الحروف مظطلمًا منع ٠‏ والفعل والمثتق الابالتبع ٠‏ ولا بكون المجاز في الاعلام اذ لا بد في 
لجاز من علاقة ولا علاقة في الاعلام فلذاقال في الجوهر المكنون ٠‏ ومنمت في علم لما اتضح ٠‏ فان 


١‏ عم 


وجدت كمن سمى ولده مباركا لما ظنه فيه من البركة فليس مجازا ايضا اذ لو كان لذلك لا امتنع اطلاقه بعد زوالها خلافا 
للغزالي في متلمح الصفة بفتح الميم الثانية كالحرث والاسود قتال انه مجاز لانه لا يراد منه الصفة وقد كان قبل العلمية 
موضوعا لبا للفرق بين الذوات كزيد وعمرو فلذا قال انناظم٠‏ والمنع في الاعلام عن ذي معرفه ٠‏ وقيل الا متلمح الصفه ٠‏ 
( وعرف تادر غيرد الى الفبم لولا القرينة وصحة النفي وعدم وجوب الاطراد وجمعه على خلاف جمع الحقيقة وبالتزام نفييده 
وتوقفه على المسمى الاخر والاطلاق على المستحيل ) ذ كروالما تميز به المحاز علامات يعرف ببا فيعرف المعنى المحازي 
اللفظ بتبادر غيره منه الى الفهم لولا القرينسة اذ «امنى اخةيقي الاصيل هو الاصل والمعنى المجازي الدخيل هو الفرع فلا 
ينتقل عن المعنى الاصلي الحقيقي الى المعنى الفرعي المحازي الابالدليل الذي هو القرينة المارفة عن الامل فلذا قال في 
السعود ٠‏ وبالشبادر يرى الاصيل ٠‏ ان لم يك الدليل لاالدخيل ٠‏ واورد على ذلك المجاز الراجمم على الحقيقة واجيب 
انه نادر فلا يتدح اذ الغااب ان المتبادر الحقيقة فلذا زادها الناظم على الممنف حيث قالء ويعرف المجاز من تادر 


ا سواه للافهام غير النادر ٠‏ وكذا من علاما نه صحة النغي مع صدقه 5 الواقع كوك في المليد هذا حمار فانه يصح ان بعال 
| ليس بحمار و كذا من علاماته عدم وجوب الاطراد فلا يطرداصلا في بعض المواضع كما في ومثل القرية اي اهلها فلا يقال 
ومثل البساط اي صاحبه وان جاز اطراده في بعضبا كما فيالامد للرجل الشجاع فيصح في جميع جزءياته الا انه من غير وجوب 
| بخلاف المعنى الحقيقي فيحب اطراده في جميع جرْئْيا نه فالشارح السعود ان وسم اللفظ بالانفراد اي عرف بعدم الترادف 

| والا فلا يجب الاطراد لجواز التعبير بكل من المترادفين مكا نالاخر مع ان كلا منهما حقيقة لا مجاز فلذا قال في نفامه عاطفا 

١‏ على علامات المجاز ٠‏ وعدم النفي والاطراد ٠‏ ان ومم اللفظ بالا نفراد ٠‏ وقال فيه النساظم ايضا ٠‏ وليس بالواجب ان 
| يطردا ٠‏ وكذا يعرف لجاز بجمع اللفظ الدال عليه على خلافجمع الحقيقة كالامر بمعنى الفعل مجازا يجمع على اوامر فلذا 
قال الناظم ٠‏ وصحة النفي وجمعه على ٠‏ خلاف امله ٠‏ اي وهو جمع لفظ المعنى الحقيقي كما يعرف بالتزام تقبيد اللفظ 
الدال عليه كجناح الذل اي لين الجا نب .نار الحرب اي ثدتهفان الجناح والذل يستعملان في معناهما الحقيقي من غير قيد 
بخلاف المثترك من الحقيقة فانه يقيد من غير لوم كالعين الجارية فلذا قال الناظم ٠‏ ولزوما قيدا ٠‏ وقال في ذا وما 

قبله ناظم السعود ٠‏ وواجب القيد وما قد جمعا ٠‏ مخالف الاصل محازا سمعا ٠‏ وكذا صرف المجاز بتوقفه في اطلاق 
٠‏ اللفظ مح الى ا اي المعنى الحقيقي اما لفظا نحوومكروا ومكر الله او تقديرا نحو قل الله اسرع مكرا فان: 
٠‏ 5 لم يتقدم له ذكر لكن تضمنه المعنى والحقيقة لا يذوقف استعمالبا على غيرها والتقسم الى اللفظ والتقدير من زيادات 
النساظم على المصنف حيث قال ٠‏ ووقفه على المسمىالاخر اما على التقدير او في الظاهر ٠‏ وهو المسمى عند اهل البديع 
بالمثا كلة المعرف لبا صاحب التلخيص بقوله وهي ذكر الشيءبلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا او تقديرا اه ومثل له بقول 


الشاعر ٠‏ قالوا اقترح لنا شيئا نجد لك طبخه ٠‏ قلت اطبخوا ليجبة وقميما ٠‏ فالمعنى الجازي حينئد الذي هو ضد المعنى 
مسر روت وجوج جور ور جوج سج امس ست وت عع تج سات 1د 


أذ يي 2 


م4 


الحقيقي يعرف بتوقف اللفظ في الامتعمال على المسمى الاخرالحقيقى و كذا يعرف المعنى المحازي بكون اطلاق اللفظ عليه 
اطلاقا على المستحلى عليه ذلك الاطلاق نحو ومثل القريةاطلقمؤال القرية على معنى هو استفبامبا وهو مستحيل فاستحالته 
اعرف نا إن الراك امتنيام ,اهارجا :اذا فال القتناط واو تسيلا > فق اتسين فال ف مدرو قدوقها قلهاه: | 
والصد بالوقف في الامتعمال ٠‏ وكون الاطلان على المحال (١‏ والمختار اثتراط الس في نوع المجاز وتوقف الامدي ) اي 


عقصصيع 


والختار اثتراط السمع في كل نوع من انواع المجاز كالسببيةوالمبسية والكلية والجزءية الى غير ذلك من بقية العلاقات ا 
سمع المجا, ز في صورة من مور نوعمنه كالسببيةمثلا جا زالتجوزفي مور هذا النوع وكذا القول في باقي الانواع وقبل لابشترط ظ 
ذلك بل يكتفي بالجلاقة التي نظروا اليها ويكفي السماع في نوع قال الجلال المحلي لصحة التجوز في عكنه مثلا اه فال ؤ 
الجلال السيوطي وجذا ما صححه ابن الجاجب وتوقف الامديفي الاشتراط وعدءه وافاد النساظي في شرحه انهم اجمعوا على | 

ان العلاقة لا يعتبر شخصها بان لا تستعمل الا في الصور التي استعملتها العرب فيها وعلى انه لابد من جنسها فلذا قال ٠‏ 

والسمع في نوع المجاز منترط ٠‏ وقيل بالوقف 1 
هنه المسائل قال هناك ووضع هذه السالة هنا اننب كما قال العراقي من تاخيرها ها في الاصل على المسائل الاتية اه ولله اعلم / 
(مسالة الجورن لفظ غير علم استعملته العرب في معنى وضع لهفي غير لغتهم وليس في القرءان وفاقا للشافمي دابن جرير أ 
والاكثر ) بعد ان كلع المع يل لجار اذ ور ستيه الكلام على المره والقبه حريعت أن العوية انتسلله فى غير ملم ظ 
يوضع له كامتهمااهم لجاز فيما لم يوضع له ابنداء وعرفهيقوله لفظ غير علم الخ فخرج وله غير علم الاعلامكابراهيم | 
واسماعيل قانها لا تسى معربا على ما مثى عليه الصنف هناقال ثارح السعود بعد ان ذكر ان الاعلام من المعرب ! 


إ 


لاسا ميل وبري لاجماع النجاة على انه ممنوع من الصرف لعلمية والعجمة اي كما قال ابن مالك في الخلامة ٠‏ والعجمي | 
الوضع والتعريف مع ٠‏ زيد على الثلاث صرفه امتنع ٠‏ قاله ويحتمل ان لايسمى معربا كما مثى عليه ابن السبكي في جيع 
الجوامع حيث قال المعرب لفظ غير علم وقد مشى في شرح المختصر على انه منه ويجاب على الاجتمال الثاني بان الاجماع 
المذ كور لا يقتضي كونها معربا لجواز اتفاق اللغات فيها وانما اعتيرت عجمتها حتى منعت من الصرف 0 1 
مبقها في ذلك وكون وضعها اشه بطريقة العجم في الوضع فلذاذكر في نظمه ان كان منه اي ان كا بالعلم اسن 
حيث قال ٠‏ ما استعملت فيما له جا العرب ٠‏ في غير ما لغتبم معرب ٠‏ ما كان منه مثل اسماعيل 0 
التتزيل٠‏ ان كان منه٠‏ قال الجلال السيوطي فيشرحه عند قوله في النظم ٠‏ اللفظ اذا ما امتعملته العرب ٠‏ فيما له عندهم ؛ 
معرب ٠‏ وهل تسمى بذلك الاعلام , بحتمل ذلك كما مشىعليهابن السبكي في شرح الختصر ويحتمل ان لا كدا مثى عليه | 
جمع الجوامع وخرج بقول الصنف امتعملنه العرب الخالحقيقة والمجاز فان كلا منهما استعملته فيما وضع له في لفتهم ! 
0 المعرب الذي هو غير علم في القرءانوفاقا للاكثر ونص عليه الثافمي واشتد في الرسالة و ب نا 


لكام 


م 


القاضي ابو بكر في التقريب واين جرير الطبري في تنفسيره فلذاقال الناظم ٠‏ وليس في القرءان عند الا كثر ٠‏ كالشافمي 
وابن جربر الطبري٠وذكر‏ ناظم السعود ايضا ان راى الاكثروالثافمي اعتقادهم نفي وقوع المعرب المنكر في القرءان اذ لو 
كان فبه لا اشتمل على غير عربي فلذا قال ٠‏ واعتقاد الأكثر ٠‏ والشاقني النغي للمنكر ٠‏ وقيل انه فيه كاستبرق فارسية 
للدبياح الغليظ وقسطاس رومية للميزان ومشكاة ده هدي ة للكوة التي لا تنفذ فلذا قال العلامة ابن عاصم ٠‏ كما لما اتى مغرب 
ْ اللفات ٠‏ فيه كاستبرق والمشكاة ٠‏ قال الشيخ حاولو والظاهران المسالة لا ينبني عليها مسولا ناوا قفرانا هو لوف 
. لفظي اه قال ثارح السعود حتى يعود الدر بفتح الدالوهو الذينفي الضرع فلذا قال في نظمه ٠‏ وذاك لا ينى عليه فرع ٠‏ حتى 
ابنى رجوع در ضرع ٠‏ وافه اعلم ( مسالة اللفظ اما حقيقة ا ومجاز او حقيقة ومجاز باعتبارين والامران متتفيان قبل 
الأتعسبال) للق قز الاستعمال ليومت كراته يستيقة ولاا زا لاتكرانة الاتعتمال في كنبا نويد الاستشال انا ان يكو 
حتيقة قنط او مجازا قنط كالامد لاحيوان المقترس اء للرجل الشنجاع او حقيقة ومجازا باعتبارين كان وَضِع لفة لممنى عام 
نم خصه الشرع او العرف بنوع منه قال الجلال المحلي تالصوم في النغة للامساك خصه الشرع بالامساك المعروف والدابة في 
اللغة لكل ما يدب على الارض خصها العرف العام بذاتالموافر واهل العراق بالفرس فاستعماله .في العرف العام حقيقة 
لغوية مجاز شرعي او عرفي وفي الخاص بالعكس اي حقيفةشرعية او عرفية مجاز لغوي ويمتنع كونه حقيقة ومجازا | 
باعتبار واحد للتنافي بين الوضع ابتداء وثانيا اه فلذا قال فيالسعود ٠‏ وهو حقيقة او المجاز ٠‏ وباعتبارين يجيء الجواز٠‏ وهما 
اعني الحقيقة والمجاز متنفيان عن اللفظ قبل الامتعمالي كما تقدمءانفا اذ الامتعمال ماخوذ في احدهما قاذا اتتفى انتفيا وقد اقاد 
الناظم هنه الاقسام قائلا ٠‏ اللفظ اقسام حقيقة ففط ١٠و‏ بمجاز او كليهما ضبط٠‏ بجبتين اعتبرا اولا ولا وذلك الافظ 
الذي ما امتعملا ٠‏ ( ثم هو محمول على عرف المخاطب ابدافف يالشرع الشرعي لا نهعر فه ثم العرفيالعام ثم اللغويوقالالغزالي 
والامدي في الاثبات الشرعي وني النفي الغزالي مجم لوالامدي اللغوي ) اي ثم اللفظ محمول على عرف المخاطب 
بكسر الطاء الشارع او اهل العرف او اللنة فالافظ الوارد فيمخاطبة الشارع يحمل على المعنى الشرعي وان كان له معنى 
عرفي او لفوي اوهما لان المعنى الشرعي اصطضلاح الشرعوذلك لان النبيء ملى الله عليه وسلم بعث للاسماء الشرعيات 
فلذا قال النساظم ٠‏ نم على عرف المخاطب احمل ٠‏ ففي,خطاب الشرع للشرع اجعل ٠‏ ثم اذا لم يكن معنى شرعي 
او كان وصرف عنه صارف فالمحمول عليه المعنى العرفيالعامالني يتعارفه جميع الناس ثم اذا لم يكن للمعنى عرف عام 
او كان وصرف عنه صارف فالمحمول عليه المعنى اللغوي لتعينهحيتئذ فلذا قال الناظم بعد ان ذ كر تقديم المعنى الشرعي 
فالمعرف ذو العوم ثم اللفوي ٠‏ وتعرض في السعودلترتيب الثلاثة قائلا ٠‏ واللفظ محمول على الشرعي ٠‏ ان 
لم يكن فمطلق العرفي ٠‏ فاللغوي على الجلي ٠‏ وقال الغزالي والامدي فيما له معنى شرعي ومعنى لغوي العنى الذي يحمل 
عليه في الاثيات الشرعي وفق ما تقدم من تقديمه فلذا قالالناظم ٠‏ وقيل في الاثنات للشرع قري ٠‏ وقال الغزالي في 


النفي اللفظ مجمل اي لم بتضح المراد منه حيث انه لا يمكنحمله على الشرعي لوجود النفي اي النبي وعدل عنه مع 
ارادته لمناسبة النفي الاثبات ولا على اللغوي لان النبيء صلى الله عليه وسلم بعث أبيان الشرعيات وقال سيف الدينالامدي 
العنى الذي يحمل عليه هو اللبوي لتعذر الشرعي بالنبي قالالناظم ٠‏ واللنوي في النبي والاجمال ٠‏ دايان للسيف مع 
الغزالي ٠‏ .قال الجلال المحلي مثال الإثبات منه اي من.القسم الذي ذكراه حديث مسلم عن عائثة قالت دخل علي النبيء أ 
صلى اله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عند كم شيء قلنا لافال فاني اذن صائم فيحمل على الصوم الشرعي فيفيد صحته 
وهو نفل بنية من النبار ومثال النبي منه حديث الصحيحين انهصلى لله عليه وملم نبى عن يام يومين يوم القطر ويوم النحر .| 
وسياتي في مبحث الخبل خادف في تقديم افيداة الشرعي على المسمى اللغوي اه قال المحقق البنا نني مثاله قوله صلى الله 
| عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة فقد اجتمع فيه مجاز شرعي وحقيقة لغوية فقيل يحمل على المجاز الشرعي وقيل يبحمل على 
. الحقيقة اللغوية اه قال الجلال السيوطي في شرحه وهو مجم[ لتردده بين النجاز الشرعي والمسمى اللغوي افوال حكاها في | 
56 ع الجوامع في مبحث المجمل بلا ترجيح ورجح منها الاول فيشرح اللختصر كما نبت على ترجيحه_من زيادتي ونقلت | 
1 المسالة الى هنا لانه اندب واوفق للاختصار اه والزيادة التىذكرها في المسالة هنا هى قوله في .النظم ٠‏ نم على الاول ان ئ 5 
تندرا > ستيتة :قله كلك قزرا « :رد الله ييخاز في القري و سين 00 ا الجاز الراجح |[ 
واللققة اجرخ اكرال'تاقيا لخن مجر ) فال رداول امرض اف يسان لمك اق لماز عل #اللقنة يدرك لا ابعر 
ْ فيكون راجحا وهي مرجوحة فاذا تعارضا فاقوال اه قال الجلال الم<لى قال ابو حنيفة الحقيقة اولى في الحمل لاصالتها وابو يومف ! 
: الحاز اولي لغلبته لهذا قال العلؤية اين قياف 5 ول ٠‏ وان يعارض راجح القماف > وفة لمكي ل 
:تراز ٠‏ ققدم النعمان للحقيقه ٠‏ مخالفا تلميذه طريقه ٠‏ والقولالثالث وهو المختار نقله الصفي البندي عن الشافعي وجزم به 
الامام الفخر في المعالم تساوي القولين فيصر اللفظ «جملافلا يحملى على واحد منبما الا بقرينة لرجحان كل منهما من 
وق وح نارف راسم مان لامعا ةنده ورطلة الحا ف قت قنك شالق ةد ال لاطا واو طن 1ه 
ا ديات ٠‏ وقال فخر الدين بالتوقف ٠‏ اذ لميجد لواحد.ءن مصرف ٠‏ مثاله حلف لا يشرب من هذا النهر 
الحقيقة المتعاهدة الكرع منه يفيه كما يفعل كثير من الرعا والمحاز الغالب الشرب بما يقترف منه كالاناء والحال انه لم 
ينو شما فبل يحنث بالاول دون الثاني او العكس اولا يحنثلا بالاول دون الثاني ولا بالثا ني دون الاول الاقوالالمتفدمة 
وافاد الجلال السيوطي ةقان املسم ان ندل تند لازو ل هحر الحقيقة بالكلية والا يقدم الد'ز 
عليبا اتفاقا فلذا قال في النظم متعرضا لاصل المسالة ٠‏ زان»جاز راجح قد عارضا ٠‏ حقيقة مرجوحة فال مر تضى ٠‏ ثالتها | 
الاجمال اذ لا هجر عن ٠‏ و تكلم عليها اي على الحقيقة المبجورة ناظم السعود ايضا فافاد انها اذا اميتت اي هجرت بالكزة ' 
قدم الجاز عليها باتفاق الاثبات اي العلماء حيث قال معيدا الضمير على المجاز ٠‏ اجمع ان حقيقة نات ٠‏ على التقدم ' 
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5-7 : نجل داعف الجا لد نيك يوق عد لام عي عنعة سادوام .ره د يمع امس ا السوء موه لصم هه لوث مه امي 


:له الاننات: :قال الال العلى كتن علق ليا كل من هله النتغلة فك كمرها دون ميا الذي هو اللفقة المخورة حيث 
لانة اه تكلم ناظم -السعود ايقًا على اصل المالة وافادانالقراني ائتخب ما اتنخمه ابو يومف تلميذ النعمان من تقديم 
المجاز اغالب على الحقيقة المرجوحة حيث قال ٠‏ وحيثما قصدالمحاز قد غلب ٠‏ تعيينة لدى القرافي منتخب ٠‏ ومذهب ‏ 
النعمان عكس ما مضى ٠‏ والقول باجمال فيه مرتضى٠‏ تكميل فيما يلم تقديمه من المعنى الراجيح على المعنى المرجوح المحتئل 
لللفظ وتعرضى لذلك شارح السعود بقوله كالتامصل فا نهمقدم على الزيادة فيحمل عليه دونها كتؤله تعالى لا اقسم. 
:بيذ البلد قبل لا زائدة وقيل لا نافية و كذا يقدم الامتقلال على الاضمار كقوله 'تعاللى ان يقتلوا او يصلبوا الابذ قال الثاضي 
يتتلون ان قنلوا او تقطع ايديهم ان.سرقوا ونحن نقول الاصلعدم الاضمار اي الحذف و كنا يقدم التاسيس على النا كيد 
كتوله تعالى فباي الاء ريكسما تكذبان'من اول السورة الىءاخرها فتحلل الالاء في كل .وضع على ما تقدم قبل لفظ 
ذلك التكذيب فلا يشكرر منها 'لفظ وكذا يقال في سورةوالرمات فيحمل على المكذيين بما ذكر قبل كل لنظ وكذا 
يقدم العموم على الخصوص قبل البحث عن المخضص عند اكثرالمالكية وكذا يقدم البقاء على النسخ وكذا الافراد عن ضده 
الذي هو الاششراك فجمل. النكاج مثلا لمعنى واحد وهو الوطءارجحح من كونه مشتركا بينه وبين سببه الذي هو العقد وكذا 
تدم الاطلاق على التقيت بو كنا عدم التري عل تسد وو ونا اي فبتى أت تيع سالة يدون قي العام امار 
فلذا قال في نظمه مشبها بما يلم تقديمه على غيره ٠‏ كناكما قابل ذا احتمال ٠‏ من التاصل والامتقلال ٠‏ ومن تامس ' 
عموم وبا ٠‏ الافراد والاطلاق مما ينتقى.٠‏ كناك تريب لايعاي الب تنا لهل جشاق مما ييا 0 
مثلا.يمكن كونه مرادا من خطاب لكن مجازا لا يدل علئانه المراد منه بل سقى المطاب على حقيقته خلافا للكرخى 
| والبصري ) اي وثبوت جكم بالاجماع مثلا يمكن. كون ذلكالحكم مادا من خطاب لكن يكون ذلك المطاب في 5 
لمراد الذي هو الحكم المذكور مجازا فانه لا .يدل الثبوتالمذكور على ان الحكم المجازي المذكؤر المراد منالمطاب على 
حقيقته لعدم الصارف عنها خلافا للكرخي من الحنفية والبصريهن المعتزلة مثاله وجوب التيمم على المجامع الفاقد للماء اجماعا 
يكن كوم راذا مو كول قغالى' او لمكم السناء فلم '#عواماء يرا لكن على نوج التمان لان الام عفيقة فى المدى 
باليد مجاز في الجماع وهو اختيار الكرخي والبصري أو 5077 على حقيقته في اللسسى باليد ويكون مستند الجاع 
| دلبلا ءاخر وبه قال الامام في المحصول وهو مذهب القاضي عبدالجبار واختساره المصنف قال الشيخ حلولو وهذا اللملاف في 
امثال الفروضى انما هو محمول على القول بامتناع حمل اللفظعلى حقيقته ومجازه واما على صحته كما قال الثافمي فلا 
يختلف في ذلك اه وصحة استعماله فيبما زاده الناظم علىالممنف حين تكلم على المسالة بقوله ٠‏ وكون حكم نابت 
لمكن ان ٠‏ براد في اللفظ مجازا لا يدل ٠‏ على اعبار انه المراد بل ٠‏ سقى على الحقيقة الخطاب ٠‏ ان لم يجوزا ذلك 


الصواب ٠‏ فالصواب الما راليههواستعما لالأنظفيءمنيه واشاعل (مسمالة الك :أية لفظ امتعمل في معناه مرادا منه لازم 


للسسسسسسم - 0-0 


9 


اشرق لفقاناع رحد شن لاسا الزو مرئلات فر مانا ذل عان اعرد قت ادن لجان لكام 
الى صريح وكناية وتعريض فالكلام في هذه الاشياء لهم وانما اخنه غيرهم منهم والجاز من الصريح اه وعرفها الممنفيقوله | 
لفظ استعملفي معناه 7 رادا منه لازمالمعنى وذلك نحو زيد طويل التجاد مرادا منه طول القامة اذ طولها لازم لطول القعاة اي 
حمايل السيف فبي حقيقة لاستعمال اللفظ فيمعناه وان اريد منهاللازم فلذا قال الناظم ٠‏ اللفظ اذا اطلق في معناه ثم ٠‏ 
اريد منه لازم المعنى قسم ٠‏ كناية وهو حقيقة جرى ٠‏ وقالفي المتعود ردن ليكية ا يدب ٠‏ من كونه فيما له 
مستعملا ٠‏ وعرفها الخطيب في التلخيص بقوله الكناية لفظ اريدبه لازم معناه مع جواز اراق وا وال ال رهد المكنون 
معرفا لبا ٠‏ لفظ به لازم معناه قصد ٠‏ مع جواز قصده معهيرد ٠الى‏ اختصاص الوصف بالموصوف ٠‏ كالخير في العزلة ياذا | 
الصوفي ٠‏ وعرفها بذا التعريف ايضا في السعود كما عرفهابالتعريف السابق للمصنف حيث قال ٠‏ مستعمل في لازم لما 
وضع ٠‏ له وليس قصده بممتنع ٠‏ نعم تعريفها بماذ كر لا تكونحقيقة لامتعمالها في غير ما وضعت له ولا 0-0 
هنا الذهب في الجاز ارادة الممنى الحقيتتي.مع المجاز فلذا قالني لود ٠‏ فامم الحقيقة وضد يناب ٠‏ وقال بعضهم 
الاو د ا 70 كلا العنبين يعني الحفيقي, ولارلة تقال والعرقة والقول بالمجاز فيه اتتقلا 0 
الامتعمال في كليبما ٠‏ والمصنف عنده تبعا لوالده هي من باب الاصل اي المقيقة لامتعمال اللفآ في معناه وارادة اللازم واما 
اذا لم يرد المعنى باللفظ وائما عبر بالملزوم عن اللازم فاللفظحيتئذ فرع اي مجاز حيث انه لم يقصد منه المعنى الحقيفييل 
اللازم ققط فلذا حكاه في المعود عن تاج الدين مصنفنا تبعا لوالده رحمهما الله تعالى حيث قال ٠‏ والتاح للفرع والامل 
قسما ٠‏ مستعملا في اصله يراد ٠‏ لازمه منه ويستفاد ٠‏ حقيقةوحيث الاصل ما قصد ٠‏ بل لازم فذاك اولا وجد ٠‏ فبي حينئذ 
اما حقيقة او مجاز فاذا قلت زيد كثير الرماد فان اردت معناءليستفاد منه الكرم فهو حقيقة وان لم ترد المعنى وانما عبرت 
بالمئزوم الذي هو كثرة الرماد عن اللازم الذي هو الكرم كا نمجازا حيث انه امتعمل اللفظ في غير ما وضع له فلذا قال 
الناظم ٠‏ او لم يرد معنى ولكن عبرا ٠‏ عن لازم منهبمازوم فذا ٠‏ بجري مجازا فالذي السبكي احتذى ٠‏ والذي ا 
حكاه زيادة على المصنف ثلاثة اقوال فقيل انها حقيقة واليهذهب ابن عبد السلام فال انه الظاهر لانها امتعملت فيما 
وضعت له فاريد بها الدلالة على غيره الثاني انها مجاز الثالث انبا لا حقيقة ولا مجاز واليه ذهب ماحب التلخيص كما تقد 
عنه #انفا لمنعه في المجاز ان يراد المعنى الحقيقي مع المحازي وتجويزءذلكفييا فلذاقالفيالنظمحا كيا الثلاثة. ومنلميق لبجازاو 
حقيقه ٠‏ او لا ولا كل لديه حجه ٠‏ ( والتعريض لفظ استعملفي معناه ليلوح بغيره فبو حقيقة ابدا ) التعريض عند المصنفليس 
من اقسام الكناية بخلافه عند السكا كي لقول الحطرب فيالتلخيص السكاكي الكناية تتفاوت الى تعريض وناويح 
ورمز واثارة وايماء اه قال الجلال السيوطيسمي تعريضا لفبمالمعنى من عرض اللفظ اي جا نبه كقول من يتوقع ملة والله 
اني محتاج فانه تعريض بالطلب مع انه لم يوضع له لاحقيقةولا مجازا ومن امثلة التعريض قول المعرض بالحطبة في العدة 
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أنيّ شه لراطب ف نه ذال خلئ "من الزغبة حتيقة توعلىالحطبة تونخا "وقولة'قهو حقيقة ابدا أي لان اللفظ قي لم يتل في 


غير معناه بخلافه في الكناية فلذا قال الناظم ٠‏ وانلتلويحسواه قصدا ٠‏ تعريضهم ليس مجازا ابدا ٠‏ قال المحقق البناني . 
ما ذكره المصنف من ان التعريض بالنسنة المعناه الاصليحقيقةابدا طريقة لبعض البيا نيين وذهب ءاخرون الى ان التعريض 

بالننبة للمعنى الاصلي قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا اه اي فكما يكون في الحقيقة الاصل يكون في المجاز الفرع قال شارح 
المتييودا لكل لا طن عنة ارقن اللعنتن: اود لجار اول من سنيرنة النساق) و القزاى بوذلك القن يهن الحتى المترعن به 

وهو المقصود الاصلي فلذا قال في نظمه ٠‏ وسم بالتعريض ما استعمل في ٠‏ اصل او الفرع لتلويح يفي ٠‏ للغير من فعونة 

السياق ٠‏ ومثل في التلخيص لوقوعه مجازا حيث قال ثم قالاي السكاكي والتعريض قد يكون مجاذا كولك ءاذيتني 

فستعرف وانت تعرف انسانا مع المخاطب دونه قال واناردتهما جميعا كان كناية ولا بد فيهما من قرينة اه نعم قال 

في شرح السع_ود لفظ التعريض لابد ان يكون مركبا قالمحائزو قصب السبق في الفن كابن الاثير يعني تركننا انعادنا 

فلذا قال في نظمه.٠‏ وهو مركب لدى الامتحاد ٠‏ والله اعلم 


بوبم 


ال حرو ف 


الناسميير ياتا بم يبرا هياتن اااي :ير يي ل م جوج 


احدها اذن قال سبويه للجواب والجزاء قال الثلوبيندائما وقال الفارسي غالبا ) اي هذا مبحث الحروف التي 
ناح الفتيةاى: تكد الى طرف معائنيا. نكترة وقرعيد ا و القدلة بوازالة :روما يتل لاا والاقيال:#ال«القار 
في شرح كتاب سيبويه ان الحرف يطلقه سيبويه على الاسموالفعل اه قال الجلال المحلي في خط المصنف عدها بالقلم البندي 
اختصارا في الكتاية وني بعض النسخ بالقلم المعتاد اه ولمشيعليه لوضوحه احدها اذن وهي من نواجب الضارع كما قال ا 
ابن مالك ٠‏ و نصبوا باذن المستقبلاء قال سيبويه للجواب والجزاءقال الشلوبين دائما وهو يفتح اللام وضمبا لقب الامتاذ ابي علي ! 
وهي بلغة الاندلس الابيض الاثقر وقال الفارسي غالبا اذ قد تتمحض للجواب ققط فلذا قال الناظم ٠‏ اذن جواب وجزاء 
صاحبا ٠‏ فقيل دائما وقيل غاليا ٠‏ ( الثاني ان للشرط والنفي والزيادة الثالث او للثك والابام والتخيير ومطلق الجمسع 
والتقسيم وبمعنى الى والاضراب كبل قال الحريري والتقريب نحو ما ادري اسلم او ودع ) الثاني ان بحكسر 
البمزة وسكون النون للشرط اي لتعليق حصول مضمون جملةبحصول مضمون اخرى نحو ان ينتهوا يففر لهم ما قد سلف 
والنفي نحو ان اردنا الا الحسنى والزيادة نحو ما ان زيد قائمفلذا قال الناظم ٠‏ للشرط ان والنفي والزيادة ٠‏ وافاد 
العلامة ابن عاصم انها تكون للنفي والشرطية كما انان بالفتح تكون تفسيرية ومصدرية وان كل واحدة منبما تقع 
زاسة مو كدة وذات تخفيف من المثددة واذا ثددت اعدافنا تكن لخن كيد حدث قال ٠‏ وان لتفسير ومصدريه ٠‏ 
كناك ان لنفي او شرطية ٠‏ كلناهما زائدة مؤكده ٠‏ وذات تخفيف من الشدده ٠‏ كناك ان حالة التثديد ٠‏ بالقتح او | 
بالكسر للناكيد. الثالث او مننحروف العطفللشك مناللتكلم نحو قالوا لبثنا يوما او بعضى يوم والابيام على السامع نحو وانا | 


1 او ايا كم لعلى هدى او في ضلل «بين والتخبير بين العطوفيندواء ا«تنع الجمع بينهما نحو خذ هن مالي ثوبا او دينارا او 
جائزا نحو جالس الحسن او أبن سيرين ومطلق الجمع كالواوكما قال اين مالك في الحلامة ٠‏ وربما عاقبت الواو اذا * لم 
يلف ذو النطق للبس منفذا ٠‏ والتقسيم نحو الكلمة اسم اوفغل او حرف قال الجلال السيوطي ولم يذّكره اي ابن مالك 
:8 في التسهيل ولا شرخه بل قال تاتقي للتفريق المحرد من الشنك والايهام والتخيير قال وهنا اولى هق التطبير بالتقيم لان 
|| :استعمال الواؤ فيهاجود اه وبمعنى الى نحو لا لزمنك او تقضيئي حقي اف الزن ان تضم :والاهراب كيل نحو واطتامدان 
]| ماه الف ا يزيدون فلنا قال ابن مالك في الحلامة خير ابعرقسم باوواييم ٠‏ واشكك واضراب بها يضا. نمي - قال الخريري 
والتقريب نحو ما ادري املم او ودع هنايقا لل نقصرالزمنبينوداعهوملامهفلنا قالالناظم ٠‏ واو للشك او ابباءاوافاده:ومطاق 
الجمع وللتفصيل ٠‏ وانكر التقسيم في اران نو الى ووو لين كنا لتقريب لدى الحرير ٠‏ واما الثانية في قول ابن 
مالك في الحلامة ٠‏ ومثل أو في القصد اما الثانية ٠‏ في نحواما ذي واما النائية © تحال على او في المعاني امنفق علييا 
| هيبا قال العلامة ابن اهم ٠‏ اما التخبير لدى الاعلام ٠‏ اوشك او تنويع او ابهام ٠‏ ( الرابع اي بالفتتح والسكون 

| للتفسير ولنداء البعيد او القريب او المتوسط اقوال ) اعيه الرابعلي بفئح الب.زة وسكون الياء للتفسير بمفرد وهو عطف بان 
اوهل اواكئلة فس . وترميتتق بالطرف اي آمك مذف «اقااتق مدن تتشي ا اقالهاؤنعناء نظ الر ونا رمفضت ولا بكرن 
| ذلك الاعن ذنب وتكون لبذ الترون: او البعيد او المتوسطاقوال قال الجلال السيوطي ام الثالث ورجح ابن. 
مالك الثاني ونقله عن سبويه فلذا قال في النظم ٠‏ اي لنداءالومط في. التشبير ٠‏ لا القرب والبعد.وللتفسير ٠‏ ( الحامسن 
اف الو للشرط والاستفبام وموصولة ودالة على نر كال ورماة ننداء ما فيه ال ) اي الخا مس اي يالفتعح والتشديد 
اسم للشرط نحوايما الاجلينقضيت فلا . عدوانعليوالاستفبام نحوايكم زادته هذه ايمانا وموضولة نحو ثم لننزعن من كل شيعة 
اهم اثد اي هو اشد نعم اذا كانت موصولة فانهبا تختصياضاقها الى المعرقة واذا كاتث. صفة فنالعكس واذا كانت 
شرطية أو امتفبامية فيكمل بها الكلام مطلقا حسما افاده ابن مالك في الخلامة يقوله ٠‏ ولخصصن بالمعرفه. ٠‏ مرْصولة ايا 
وبالغكس الصفه ٠‏ وان تكن شرط او امتفهاما ٠.‏ فمطلقا كمل بها الكلاما ٠‏ ناذا كانت صفة لنكرة كما اذا قلت «ررتبعالم ظ 
اي عالمم او حالا من معرفة- كما اذا قلتمررت. بزيد اي عالم فتكون دالة على نعنى الكمال اي كامل او كايلا في صفات | 
العلم وتكون وصلة لنداء ما فيه ال فلذا قالابنمالكفيالخلامة ٠‏ وايبا مصحوب ال بعد مفه ٠‏ يلزم بالرقم لدى ذي المعرفه ٠‏ 
نحو يابها الناس وافاد الناظم جميعها بقوله ٠‏ للشرطاي واستفهام ثم ٠‏ مؤصولة وذات وصف قبل ضم ٠‏ ثم على 
عنى الكمال فيه دل - ووصلة الى ندانا فيه ال ٠‏ قوله وذات وصفا قبل ضم قال في شرحه زاد الاخفش لبا معنى آخر وهو 


ستسي اسن 


ان ون ذكرة موصوفة نحو مررت باي معجب لك كما يقاليمن معحب لك قال ابن هثام وهذا غير مسموع وقد نببت 
على هذا المعنى بدولي من زيادتي وذات وصف قبل م اد( السادس 5 أسم للمامي ظرقا ومفعولا به وبدلا من المفعول | 


سسسسات - 
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ومضافا الييااسم زمان وللمستقبل في الاصح وترد للتعليل حرفا وقيل ظرفا وترد للمفاجاة وفاقا لسيبويه ) اي السادس اذ اسم 
| للمامي نحو جتتك اذ طلعت الشمس اي وقت طلوعها ومفعولابه نحو واذكروا اذ كنتم قليلا فكثر كم اياذ كروا حالتكمهذه 
| وبدلا من المفعول به نحو اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبباء اي اذكروا النعمة التي هي الجعلالمذ كور ومضافا اليها اسم 
زمان نحو ربنا لا تزغ قلوينا بعد اذ هديتنا وللمستقبل فيالاصيح نحو فسيعلمون اذ الاغلل في اعناقهم قال الجلال المحلي 
. وقيل ليست للمستقبل وامتعمالبا فيه في هذه الاية لتحقق وفوعهاه وترد للتعليل حرفا كاللام او ظرفا بمعنى وقت والتعايل 
مستفاد ءن قوة الكلام تولان نحو ضريت العبد اذ اماء ايلاماءته او وقت اماءته قال الجلال المحلي والظاهر ان المرب 
وقت الاماءة لاجلبا اه وترد للمفاجاة اي المصادفة بغنة وفاتا لسييويه حرفا كما اختاره ابن مالك وقيل ظرف مكان وفال 
ابو حيان ظرف زمان قال الجلال المحلى وامتغنى المصنف عن حكاية هذا الخلاق بحكاية مثله في اذا الاملية في المفاجاة مثال 
:ذلك بينا او 3 آنا أواقفة اذاحاء ا فاجا مجيئه وقوفى اومكا نه ألا زفتناته اعتوقت زاوحهةا اننا الفسفاطه عن 
ل سن كد هل انوا مولت السام لذ رو انيلو عارقا ويت رلا ماوعالا عد وذات الها لدمان: 
وحرفا او ظرفية قولان ٠‏ ان عللت وللمفاجاة كذا ٠‏ عن مببويه فجرى خلف اذا ٠‏ ( اليابع اذا للمفاجاة حرفا وفاقا للاخفئش 
"وابن مالك وقال المبرد وابن عصفور ظرف مكان والزجاحدالزمشري ظرف زمانوترد ظرقا للمستقبل مضمنة »منى 
' الشرط غاليا وندر مجيثبا للماضيوالحال ) السابع اذا للمفاجاةبان تكئون بين جملتين ثا نيتهما ابتدائية حرفا وفاقا للاخنش 


وابن مالك وقال المبرد وابن عصفور ظرف مكان والزجاجوالزمخشري ظرف زمان مثال ذلك خرجت فاذا زيد واقف 
'وقوله تعالى فاذا هميحية تسعى قال ابن الحاجب ومعنىالمفاجاةحضور الشيء معك من غير اوصافك الفعلية اه اي :اجا وقوفه 
خروجي او مكا نه او زمانه وترد ظرفا للمستقبل مضمنة مءنىالشرط غالبا قال الجلال السيوطي وتختص بالدخول على 
الفعليةعكس الفجائية نحو اذا جاء نصر الله والفتحالى فونهفسيحاه فلذا قال ابن مالك في الحلاصة ٠‏ والزموا اذا اضافة الى ٠‏ 
جمل الاآضمال كين اذا اعتلق +« ومغل اللفتحالية يتوله :"و تخلق الماء اذا للمانكاة + كان تعمد اذارلنا مكافاء »ومن عيواخالن 
قد لا تتضين معنى الشرط نحو ءاتيك اذا احمر البسر ايوقت احمراره وندر مجيئها للماغمي نحو قوله تعالى واذا راوا 
| تجارة او لبوا انفضوا اليبا قال الجلال المحلي فانها نزلت بعدرؤية والانفغاض ويقل مجيئها للحال ايضًا قال الشيخ حلولو 
وذلك بعد القسم قيل ومنه والليل اذا يغثى قاله ابن الحاجب وغيره اه وتكلم الناظم ايضا علييا حيث قال ٠‏ حرف 
للاستقبال او ظرف اذا ٠‏ وقل ان تخرج عن افراد ذا ٠‏ وللمفاجاة فقيل حرفا ٠‏ او لمكان او زمان ظرفا ٠‏ قال في 
شرحه والتنبيه على خروجبا عن الظرفية في النظم من زيادتيحيث قلت وقل ان تحرج عن افراد ذا اي عن الظرفية 
والامتقبال والشرط وليس في جمع الجوامع لابن السبكي الاخروجها عن الاخيرين فقط ( الثامن الباء للاصلاق حقيقة 
ومحازا والتعدبة والامتعا نة والسسسية والمصاححة والظرفة والادلوالمقابلة والمحاوزة والامتعلاء والقسم والغاية والتو كيد وكذا 
عع ع ب ع 1ت تت 
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التتغيضى ؤفاقا للاصمعي والفارسي وابن مالك ) الثامن الماءللاصلاق حقيقَة نحو به ذاء اي الصقّ به او محازا نحو مررت 
يزيد اذ معناه المرور بالمكا نالذئيقري منهوالتعدية كا لبمزة نمو ذهب انه بنورهم اياذهبهفالمراد بالتعديةالتصيراي تصيرما كان 
اعلا مفغولا وجعل ما كا: ن لازما متعديا والسببية نحو فكلااخذنا بذننه والصاحبة نحو اهبط بلام ائي معه والظرفية 
الكاية وذ الؤماائية نوو لين نصر كم الله ببدر نجيناهم بسخروالبدلية قال الجلال المخهي كنا في قول عثر رضي الله عنه | 
استاذنت التبئيء صل الله عليه وملم في العمرة فاذن وقال لاتنسنا يا اخي من دعائك قال كلمة ما يسرني ان لي بها 
النايا "أ دلا وواه ابو ؤاروة وغيره واي ضبط يضم الهمزةمصغرا لتقريب المنزلة اه والمقابلة نحو اشتريت الفرس بالف | 
والمحاوزة 4 نحو ويوم تشقق السماء اكيم اي غنهوالامتعلاء نخو ؤمن اهل اكاب من ان تأمنه اا ا 
| والقسم نحو بالله لافملن كذا والفاية كالى نحو وقد احسن بياي الي ؤالتوكيذ فتكون مع القاعل نحو وكفى لله ومع 
ا المفغول نحو وهزي اليك بجذع النخلة والامل كفىلله وهزئيسذع وكنا التبميض كبن وفاقا للاصمعي بفتح الميم والفارسي 
| وابن مالك نحو قوله تغالى عينا يشرب بها عاد الله اي منهاوقّم ذكر ابن مالك فيالخلاقة عدة من مها نيبا قائلاء والظرفية 
| امتبن ببا وفي ٠‏ وقد يبينان السببا ٠‏ بالباء امتعن وعد عوض الصق ٠‏ ومثل مع ومن وعن بها انطق ٠‏ وتكلم الناظم 
على جميع ما هنا قائلا ٠‏ الباء للاصلاق والتعدية ٠‏ والسببيةوالامتعا نة ٠‏ وقسم ومثل مع وفي على ٠‏ وعن في المر تضي 
وكالى وبدلا جاءت وللتوكيد ٠‏ وتعرض لبا الغلامة انماهم ايضا بقوله في مبيع الوصول ٠‏ الباء_للاصاق او 
ظ ظرفيه ٠‏ ولاستعا نة وتعليليه ٠‏ وللتعدي واضطحاب وقسم ٠وربما‏ زيدت وذا قذ يلتزم ٠‏ 55 بل للعطف والاضراب 
اما للابطال او للانتقال من غرض الى ءاخر ) الناسع بلللعطف فيما اذا وليها مفرد مواء اوليت موجما ام غير موجب 
| .فني اللوجب نحو جاء زيد بل عمرو واضرب زيدا بل عنراينقل حكم المعطوف عليه فيصير مسكوتا عنه وفي غير الموجب 
نحو ما جاء زيد بل عمرو ولا تضرب زيدا بل عمرا فيتقررحكم المعطوف عليه ويجعل ضده للمعطوف وتكون للاضراب 
وذلك فيما اذا وليها جملة أما للابطالل لما وليته نحو ام يقولونبه جنة بل جاءهم بالحق فالجاءعيبالحق لا جنوزبه او للاتتقال 
من غرض الى *اخر نحو ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لايظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا فما قبل بل فيه على حاله 
وافاد ما ذكر ابن مالك ايضا في الحلاصة من ان بل كلكن بعدمصحوييها وهما النفي والنبي فيتقرر حكم ما قبلها ويجمل ضده 
لا بعدها وتكون للاضراب فينقل بها للثااني حكمالاول وذلكفي المير المثبت والامر الواافح حيث قال ٠‏ وبل كلكن بمد 
2 كلم اكن في مريع بل تيا تيها ٠‏ وانقل بها للشا نوحكم الاول ٠‏ في الخبر المبت والامر الجلي ٠‏ وتعرض الناظم 
لا ذكره الاصل قائلا ٠‏ وبل انت للعطف في الفريد ٠‏ والجملة الاضراب لا تقال لغرضهاخر او ابطال٠‏ ( العاشر بيد بمعنى 
غير وبمعنى من اجل وعليه بيد اني من قريش ) العاشر ببدقال الجلال المحلىي امم ملازم للنصب والاضافة الى ان وصلتما 
تق غيو< كرم الموطريي قال يقال الفذكثير التتال ب الديغين اع ونس مق أعل اذ كزه أب ضيفة اوقيره وعليه نيك 


باه 


| انا افصح من نطق بالضاد بيد اني من قريش لي الذين هماهصح من نطق بها وانا افصحهم وخصبا بالذكر لعسرها على 

غير العرب والمعنى انا افصح العرب ( الحادي عشر ثم حرف عطف للتشريك والمهلة على الصحيح وللترتيب خلافا للعبادي) 

فتقول جاء زيد ثم عمرو اذا تراخى مجيء عمرو عن مجيء زيدفلذا قال العلامة ابن عاعم ٠‏ وثم للترتيب ثم البلة ٠‏ 

فبي للنشريك فالحكم والترتيب والمبملة فلذا قال فيالحلامة٠وثم‏ للترتيب بانفصال ٠‏ قال الجلال السيوطي وخالف في 

]| التشريك الاجفش والكوفيون وقالوا انه قد يتخلف بان تفع زائدة فلو" تكرق وا طلئة الت وعياواغلة قوله عالق ست اذا 

: ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنواان لا ملحا من الله الا اليه ثم تاب عليهم واجاب الجمهور بان 

الجواب مقدر وخالف في الهلة الفراءققال انها ترد بمعنى الفاء كقوله ٠‏ كب الرديني تحت العجاج ٠‏ جرى في الانابيب ثم 

ظ اضطرب ٠‏ اذ البز متى جرى في انابيب الرمح تعقبه اضطرابهولم يتراخ عنه واجيب بانه 'توسع وخالف في التردّب قطرب 

[أْ وقال انها لا تفيده لقوله تعالى خلقكم من"نفس واحدة ثمجعل منها زوجبا قال واجيب يانها لترتيب الاخبار لا الحكم 

| اه وما ذكره زاده في النظم على المصنف حيث قالع ٠‏ بيد كغير وكمن اجل وثم ٠‏ عطف لتشريك ومبلة يضم ٠‏ 

وديبما خلف والترتيب ٠‏ ورد عبادينا كقطرب قال فيالشرحونقل النع في الترتيب عن قطرب من زياد تي أي علىالصنف 

قال واما العدي فنقل المنع عنه ماخوذ من قوله فيما نقله عنهالقافي الحسين في فتاويه فيمن قال وقنث على اولادي ثم 

| اولاد اولادي بطنا بعد بطن انه للجمع كما لو قالوا فيما لوانى بالواو بدل ثم والااكثرون قالوا انه للترتيب اه ( الثا ني: 

عشر حتى لاتنباء الغاية غالبا وللتعليل وندر للامتثناء )الثاني عشر حتى لانتباء الغاية في حال كون انتهائها لغاية غالباء /. 

عليا من مائر المعا ني الت يلها وهي حيتئذ اما جارة لاسمصربح نحو ملام هي حتى مطلع الفجر او مصدر مؤول من ان والفعل 
نحو لن نبرح عليه عكفين حتى يرجع الينا مومى اي الى رجوعه واما عاطقة لرفيع او دنيء نحو مات الناس حتى 

العلماء وقدم الحجاج حتى المثاة واما ابتدائية بان يبتدا بعدهما بجملة اسمية نحو ٠‏ فما زالت القتلى تمج دماءها ٠‏ بدجلة حتى 

ماء دجلة اشكل ٠‏ او فعلية نحو مرض حتى لا يرجونه وترد للتعليل نحو اسلم حتى تدخل الجنة اي لتدخلبا وندر مجيئبا 

| للامتثناء نحو ٠‏ ليس العطاء من الفضول سماحة ٠‏ حتى تجودوما لديك قليل ٠‏ اي الا ان تجود وهو امتثناء منقطم فلذا قالى 
الناظم ٠‏ حتى للانتهاء والتعليل ٠‏ كذا للاستثناء في القثيل» وزاد على المصنف فتعرض لحكم الترتيب فيبا وفيه ثلاثة ظ 
اقوال فقيل انها لمطاق الجمع كالواو فلا تفيد ترتيبا قالوعليهاين مالك وذلك لانه قال تقول حفظت القرءان حتى سورة ١‏ 
البقرة وان كا نت اول او توسط ما حفظ وقيل انها للترتيب بلامبلة كالفاء وعليه ابن الحاجب قال ابن مالك وهي دعوى بلا 

ظ دليل فني الحديث كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكسسوليس في القضاء تردب وانما الترتيب فيقضاء المقتضيات وقيل 

ظ انها تفيد المباة الا ان المبلة اقل من ثم فلذا فال في النظم ٠‏ قلت وكالواو وقيل كالفا ٠‏ وقيل بعد قبل ثم تلنى ٠‏ وزاد | 

| ايا على الاعملى مسالة مبمة قال عجبت لصاحب جمعالجوامع كيف اغفلها قال وقد ذ كرتها في كتابي جمع الجوامع في العربية 


لاعس سا سه تامهادم 


مه 


فلت في باب حرؤف الجز مسالة متى دلت قريئة على دخول الغاية أو'عدمه فالامز ظاهر والا ققالئها الاصح تدخل مع حتى 
دؤن الى ؤراها تدخل مُعها أن كان من:الجنس فان كةنشحتى عاطفة دخلت وفاقا ؤهذا جمع وايجاز وتحريز لا تحده 
في تر هذا الكتابٍ وقد ضمنت ذلك في النظم اي وهو قوله ٠‏ وف دخول -الغاية الامج ل ٠‏ تدخل مع الى وحتى دخلا : 
رأبعها ان كان جسه في * دخول لا عاطفة خلف نفي ٠‏ ؤحيثمادل ديل صالح “علي وعدمة فواضح * ( التنالث عشر رب 
للتقليل والشكثير ولا تخص نا حدهما خلافا لزأعمي ذلك )اي تكون زب' للتكثير نحؤ قوله “تغاللى ربما يود الذين كفروا 
لو “كاتوا 'مسلمين فانه يكثر منهخ لني "ذلك يوم القيمة اذاغاينوا حالهم وال السلمين وتكؤن للتقليل قال الجلال الحلي 
كقوله ٠‏ الا زب مولوذ وليس له ان ٠‏ وذتي ؤلد لم يلدهايوان»* كير بذللك الى غْيسى عليه التلام نؤلا تختصن بالتكثير 
خلافا لابن درمتؤيتة ولا بالتقليل خلافا للاكثزين وقالالنساظم'* ووب للتقليل والتكثير ٠‏ وقيل:اول او الاخيز”٠‏ 
( الرابع:عشر على الامح انبا قد تكون اسنا بمعنى فوقوتكون خرفا للانتعلاة واللماحبة والجاوزةوالتعليل والظرفية 
والاستدراك والزيادة :اما “علا يعلو.ففغل-) الرابع عشثر علئالاصح انبا قد تكون انما بقلة بمعنى فوّق بان تتخل علنِيامن 
نحو غدوت من على السطّح اي نزلت من فوقه وقت الغدوذوتكون بكثرة حرفا للامتعلاء حسا نحو كل من عليبا فان از 


معنى تحو فغلنا بعطهم على بقض والضاحة كنع نحووءاتى الملل على حبه اي مع حبه واللجاوزة. كمن كقول الشاعز آ 
: اذا رضيت علي بشو قثير «لنن لك ادي رضاها ٠‏ والتعليل نحو ووتكرفا الله على ما هديكم إني لبدايته كي 


والظرفية كفى نحو ودخل الددة عار ين ذل و اهمبااي في وقت غَفلتهم والامتدراك كلكن نحو فلان لا يتدخل 
الجنة لسوء صنيعه على انه لا بياس من رحمة الله اي لكنهاما علا يعلو ففعل ومنه قوله تعالى ان فرعون علا في: الارض 
| وزاد الناظم على المصنف الابتداء نحو اذا اكتالوا غلىالناس اي من الناس الا على ازؤاجهم اي منهم ويمعنى الباء 
. نحو حقيق على ان لا اقول اي بان لا اقول والساده ديت المتيكين لا اغب على دب بمين اي يمينا فلذا قال ٠‏ على 
للا سيط برست لاسا سنا اة :3 وين مجلا ااا 

اما ا عن الوا سن 4 ع1 اذ 
التحناط عن الينك الكلام على ساني عن فافناه هرس آل اليا معان أكيرها الخناوزة تو درميت الدع عن 
القوس ثانيها التعليل نحو وما نحن بتار كي «البتنا عن قولكاي لقولك غالئها الابتداء كمن نحو وهو الذي يقبل التوبة 
عن عباده اي منهم رابعها الامتعلاء نحو ٠‏ لا افضلت في حسبعنى ٠‏ مادمها البدل نحو لا تجزي نفس عن نفس ثيئا فلذا 
ناعم بن تاو يس اسل يدر جيوي درن ا لان نر مووي عن طبق أي بعد 
ا بعن تجاوزا عني من قدفطن ٠‏ وقد تجي موضع بعد وعلى ٠‏ كما على موضع عن قد 


| علا (٠٠‏ الخامس عشر الفاء العاطفة للترتبالعنويوالذكريوالتعقيب في كل شيء بحسبه ) تقول قام زيد فسمرو اذا عقب أ 


قة 


قيام عمرو قا اانه اوداق ميل : فالكوفة اذا له تحصلالاقامة في البصصرة ولا بينبها وتزوج فلان فولد له اذا لم يكن 


امنيسلل س7 س٠‏ ببسب سح 
بلي _لب يس سبش يميم 


بين النزوحج والولادة الا مدة الحمل مع لحظة الوطه ومقدم:4هوذا التعقيب مشتمل على الترتيب المعنوي واما الذكري فهوان 
يكون للذكور بنك الفا كلاما مرنيا في الذكر عن قلا مواءكان .نا بدذها تتصيلا ا لها لولم يكن وتعرض في اطلاعمة 
للترتدب مع الاتصال بقوله ٠‏ والفاء للترتيب باتصال٠‏ وتكونللسببية قال الجلال المحلي ويلزمها التعقيب نحو فوكزه موسى 
فقضى عليه فلنا قال الناظم ٠‏ الفاء للسيب والتعفيب ٠‏ بحب القام والقك ودر العلامة اين عامم انها 
تكون رابطة للجواب ايضا وناصبة للفعل المضارع لامر قبندحيث قال ٠‏ والفاء للعطف مع التعقيب ٠‏ كنا انت للربط 
والتسبيب ٠‏ وتنصب الفمل لامر قبله ٠‏ ( السادس عشرفي للظرفين والمصاحبة والتعليل والامتعلاء والتوكيد والتعويض 
وبمعنى الباء والى ومن ) السادس عشر في للظرفين المكا نر والزما ني نحو غلبت الروم في ادنى الارضوهم 'من بعد غلبم 
ميغلبون في بضع منين حقيقة او مجازا نحو ولكم في القصاصرحياة واللصاحبة كمع نحو قال ادغوا في امم لي مع امم 
والتعليل نحو لمسكم فيما افضتم فيه لي لاجل ما افنت والامتعلاء نحو ولاصلبنكم في جنوع النخل اي عليها والتوكيد 
نحووقالار كيو فيبا ايار كبوها والتعويض عن اخرى محذوفة نحوزهدت فيما رغست والاصلزهدت ما رغبت فيهوبمعنىالباء نحو 
جعل لكم من انفسكم ازواجا ومنالانعام ازواجا يذرؤ كم فيهاي يكثر كم بسب هذا الجمل وبمعنى الى نحو قردوا يديهم 
5 افواههم اي اليبا وبمعزى من نحو قول الثاعر ٠‏ ثلاثينشبرافي ثلاثة احوال ٠‏ اي من ثلاثة احوال فلذا قال الناظم . 
وفي لظرفي المكان والزمن ٠‏ وكالى على ومع والبا ومن ٠واللام‏ والتوكيد ٠‏ نعم حذف من النظم التعويض قال لانه ' 
اي المصنف تبع في ذلك ابن مالك لاملف له فيه ولا حجة لدمن سماع ( السابع عشر كي للتعليل وبمعنى ان المصدرية ) 
السابع عشر كي للتعليل فيتتصب الفعل المضارع بعدها بانمضيرة نحو جث: ك كي تكرمني اي لان تكرمني وبمعنى ان 
المصدرية نحو لكيلا تاسوا لصحة حلول ان محلا اذ لو كان تحرف تعليل لم يدخل علييا حرف تعليل قال الناظم ٠‏ 
٠ 0‏ واللام ١ ٠‏ تكاس عت كات لامتغراقافراد المذكر والمعرف المجموع واجزاء المفرد اعرف ) النامن 
عشر كل أسم لامتغراق افراد المضاف اليه المتكر نحو كلحزب بما لدبهم فرحون والمعرف الجموع نحو و كلهم ءاتية 
يوم القيمة فردا ان كل من في السموت والارض الا ءاتيالرحمن عبد او لاستغراق. اجزاء المضاف اليه المفرد نحوكل زيد | 
حمن اي كل اجزائه فلذا قال الناظم٠‏ كل فيه للاستغراقعن ٠‏ لمفردات النكر والمعرف ٠‏ جيعا واجا مفرد معرف ٠‏ 
فعن بمعنى عرض وزاد على المصنف انه ان وقعت كل في حرز النفي يوجه الى الشمول بخامة ويفيد بمفهومه اثيات الفعبل 
لبعض الافراد والابان لم تكن داخلة في حيزالنفي بان قدستعلى النفي لفظا عم النفي كل فرد مما اضيف اليه كل فلناء |[ 
قال في النظم ٠‏ قلت وان في حيز النفى ات كب لل اوناك لد تنك + الت الى حولم ٠‏ اثنت 
البعض والا فليعم ٠‏ وقد مثل لما ذ كر 9 تلخيص المفتاححيث قال وقال عبد القاهر ان كانت كل داخلة في حيز النني 


1١ ه٠ ه.‎ 


. يان اخرت عن اداته نحو ما كل ما يتمنى المرء يدركه اومعمولة للنفي المنفي نحو ما جاء القوم كلهم او ما جاء كل القوم 
ولم اخذ كل الدراهم او كل الدراهم لم *اخذ توجه النفى الى الشمول خاصة وافاد ثيوت الفعل او الوصف لبعض او تعلقه به 
والاعم كل فرد كقول النبيء صلى الله عليه وسلم فال لهذو اليدين اقصرت الصلاة ام نسيت كل ذلك لم يكن وعليه 
قوله ٠‏ قد اصبحت ام الخيار تدعي ٠‏ علي ذنبا كله لم اصتع ٠‏ وقال في الجوهر المكنون ٠‏ ان صاحب المسند حرف الساب٠‏ 
ْ اذ ذاك يعتضي عموم الساب ٠‏ ( التاسع عشر اللام للتعلل والامتحقاقوالاختصاصوالملك والصيرورة اي العاقبة والتمليك 
وشبه ولو كيد النفي والتعدية والنا كيد وبمعنى الى وعلى وفيوعند وبعد ومن وعن ) التأسع عشر اللام الجارة للتعليل نحو 
وانزانا اليك الذكر لتبين للناس اي لاجل ان تبين لبموالاستحقاق نحو الحمد لله والاختصاص نحو الجنة المؤمنين 
| واللك نحو لله ما فيالسموت وما في الارضوالصيرورة وتسمىلام العاقبة ولام المثال نحو فالتقطه ءال فرعون ليكون لهم عدوا 
وحزنا فبذه عاقبة التقاطهم لا علته اذ هي التبنيوالمحبةوالتمليك نحو وهبت لزيد دينارا اي ملكته اياه وشببه نحو واللّه جمل 
لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بدن وحفدةوت وكيد النفي نحو وما كان الله ليعذبيم وانت فيهم والتعدية 
قال الجلال المحلي نحو ما اضرب زيدا لعمرو ويصير ضرب بتصدالتعجب به لازما يتعدىالى ما كان فاعله بالبمزة ومفعوله 
باللاموالتا كيد نحوانريك فعال لمايريدالاصلفعال ما وبمعنىالى نحو فسقناه ليلد ميث اي اليه وعلى نحو ويخرون للاذقان 
: مجدا اي عليبا وعند قال الجلال المحلي نحو بل كذبوا بالحقلما جاءهم بكسر اللام وتخفيف الميم في قراءة الجحدري اي 
وهي ثاذة أي عند مجثه اياهم وبمعنى في نحو لا يجليها لوقنها الا هو اي لا يجليها في وقتها الا هو وبمعنى بعد نحو افطروا 
لرؤيته اي بعد رؤيته وبمعنى عن نحو سمعت له صراخا ايمنهوبمعنى عن نحو وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا 
ما سبقتمونا اليه والمعنى قال الذين كفروا عن الذين +امنوا والالقيل ما سسقتمونا اليه وزاد الناظم على المصنف انها تكون 

بمعنى مع على حد قول الشاعر ٠‏ فلما تفرقنا كا ني ومالحا ٠‏ لطول اجتماع لم كاله ميث سبال التساصض ١‏ 
اللام والتمعدية ٠‏ والملك والتو كيد والصيرورة ٠‏ والعلة انتمليكو كفى على ٠‏ وعند بعد من وعن ومع الى ٠وذ‏ كر ابن مالك 
في الحلاضة عدة من معا نيها قاثلا ٠‏ واللام للملك وشيبه وف ٠‏ نعدية ايضا وتعليل قفي ٠‏ وزيد ٠‏ وزاد العلامة ابن عاصم 
هنا كونها للامر والدعاء حيث قال ٠‏ وتوجد اللام على الاطلاق ٠‏ للاختصاص او للامتحقاق ٠‏ والملك والناكيد 
والتعليل ٠‏ والامر والدعاء للتفصيل ٠‏ ( العشرون لولا حرف معناه في الجملة الاسمية امتناع جوابه لوجود شرطه وفيالمضارعة 
التحضيض والماضية التوبيخ قيل وترد للنفي ) المتمم للعشرين حرف لولا ويرد لمعان فمعناه في الجملة الاسمية امتناع جوايه 
لوجود شرطه نحو لولا زيد ايموجود لاهنتك فامتنعتالاها نةلوجود زيد فزيد مبتدا محذوف المر وجوبا لقوله في الخلاصة 
٠‏ ويعد لولا غالبا حذف المر ٠‏ حتم ٠‏ وذحكر لومامعبا في قوله فيبا ٠‏ لولا ولو ما يلزمان الابتدا ٠‏ اذا امتناعا 
بوجود عقدا ٠‏ وكما انها تكون حرف امتناع لوجود تكونايضا للعرض والتحضيض فلذا قال العلامة ابن عاعم ٠‏ لولا || 
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لتحضيض وعرض وفعت ٠‏ ولامتناع لوجود وقعت٠‏ ومعناها مع المضارع التحضيض اي الطلب الحثيث نحو لولا تستغفرون 
له ومع الماضي التوبيخ نحو لولا جاء وعليه باربعة شهداء وقيل ترد للنفي كثاية فلولا كانت قرية امنت اي فما عامنت قرية 
اي اهلبا عند مجيء العذاب الا قوم يونس قال الجلال المحلى والجمبور لم رشتوا ذلك وقالوا هي في الاية للتوبيخ على نرك 
الاسان قبل مجيء العذاب وكانه قيل فلولا +امنت قرية قبلمجيئه فنفعها ايما نبا والامتثناء حينئذ منقطع فالا فيه بمعنى 
لكن اه وزاد الناظم مع المذ ثورات العرض حيث قال ٠‏ لولا الامتناع لوجود في الجمل ٠‏ الاسمية وفي المضارع احتمل٠‏ 
عرضًا وتحضيضا وفي الذي مضى ٠‏ موبخ ونفيه لا يرتضى (١‏ الحادي والعشرون لو حرف شرط للماضي ويقل. للمستهبل 
قال سيبويه حرف لما كان ميقع لوقوع غيره وقال غيره حرف امتناعلامتنا عوقالالشلوبين مجردالربطوالصحيوفاقا للشيخالامام 
امتناع ما يليه وامتلزامه لتاليه ) الحادي والعشرون لو حرف شرط للماضي نحو لو جاء زيد لاكرمته ويقل للمستقبل نحو 
اكرم زيدا ولو اماء اي وان وعلى الاول الكثير فلذا قال ابن مالك في الحلامة ٠‏ لو حرف شرط في مضي ويقل ٠‏ ايلاذها 
مستقبلا لكن قبل ٠‏ وقال الخطيب في التلخيص ولو للشرطفي ا ماي مع القطع با نتفاء الشرط فيلزم عدم الثبوت والمضي 
في جملنيبا اه اي لو لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط فرضا في الماغي مع القطع با تتفاء الشرط 
فيلزم عليه اتنفاء الجزاء وحرث كانت للشرط فالماضي يلزمعدم الثبوت في جملتيها اذ لو حصل ثبونهما لما علقتا ويلزم للضي 
فيبما اذ الاستقبال ينافيه ولا يعدل عنه الا لنذكتة كما قالفي التلخيص فدخولبا على المفارع في نحو لو يطيعكم في كثير 
من الامر لعنتم لقصد استمرار الفعل فيما مضى وقنا فوقتا اهوقال سيويه هو حرف لا كان سيقع لوقوع غيره قال المحتق 
البنا ني اي للدلالة على اتنفاء فمل كان يقع لو وقع غيرهوالا تنفاء المذكور اخذ من قوله ميقع فانه دال على انه لم | 
بقع فا نحل معنى العبارة الى انها للدلالة على انتفاء الجزاء لدي وقوعه بوقوع الشرط ومعلوم ان اتتفاءه لا يجامع وجود 
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الشرط اذ !و وجد الشرط لوجد هو فيكون الشرط حيتئذ منتفيا قد ماوت عبارة ميبويه هذه عبارة المعربين اه اي وهي قولبم 
حرف امتناع اي امتناع الجواب لامتناع الشرط وقال الشنويينهو نجرد الربط للجواب بالشرط كان واستفادة ما ذكر من 
اتنفائهما او ائتفاء الشرط فقط من خارج والصحيح عند المصنف في مفاده نظرا الى ما ذكر من القسمين وفاقا للشيخ الامام 
والده ان مدلوله امتناع ما يليه مثبتا كان او منفيا وامتلزام ماينيه للتالي له الذي هو الجواب مثبتا كان او منفيا فالاقسام 
حيننذ اربعة لانبما اما منفيان او مثبتان او الاول منفي والثا نيمثبت او العكس وتعرض الناظم لبه المذاهب قائلا ٠‏ 
ولو لشرط الماضي والممتقبل ٠‏ نزرا فللربط فقط ابو على ٠‏ وني كان حقيقا سيقع ٠‏ اي لوقوع غيره عمرو اتبع ٠‏ 
واتعربون وانذي في الفن شاع ٠‏ بانبا حرف امتناع لامتناع ٠‏ وافرتضى امتناع ما يليهء مع كونه يستلزم التاليه ٠‏ وابو علي 
هو الثلوبين وعمرو هو ميبويه ( نم ينتفي التالي ان ناسب ولم يخلف المقدم غيره كلو كان فيبما #البة الا لله لفسدتا لا ان 
خائه كتورك لو كان انان لكان حيوانا وركت ان لم ينا وثاتن بالأؤلى كلو لم يشب لم يعض او المساولة. كلو لم 
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تكن ربببتي لما حلت للرضاع او الا دون كقولك لو اننفتاحوة النسب لما حلت للرضاغ ) اي ثم ان التالي اي الجواب 
ينفي ايضا كما انتفى اللقدم اي الشرط ان ناسبه التاني بان ازمه عقلا قال المحقق البنا ني كما في قولنا لو كان متكلما 
لكان حيا اوعادة كما في الاية الانية الشريفة او شرعا كُمّولنا نو صلي لتوضا مثلا اه ولم يخلف القدم غيره كلو كان فييما 
الالبة الا الله لفسدتا اي السموت والارض وافاد الجلال الحليان فسادهما اي خروجبما عن نظامبما الثاهد منامب لتعدد 
الالبة للزومه على وفق العادة عند تعدد الحا كم من التما نع فيالنيء وعدم الاتفاق عليه ولم يخلف التعدد في ترتيب الؤساد 
غيره فيتتفى الفساد حيتئد با تنفاء التعدد المفاد بلو نظرا انى »!هو الاصل تيبا وان كان القتصد من الاية العكس اي الدلالة 
١‏ على ا تنفاء التعدد باتتفاء الفساد لانه اظبر فان كان للمتقدمخلف في ترتب التالي عليه فلا يلزم اثتفاء التالي حينئذ على 
مبيل القطع بل على مبيل الاحتمال كقولك في شيء لو كانانسا نا لكان حيوانا فالحيوان مناسب للانسان للزومه له عقلا 
لانه جزءه ويخلف الانسان في ترتب الحيوان غيره كالحمارفلا يلزم حينئذ من اثتفاء الانسان عن شيء المفاد بلو انتفاء 
الحيوان عنه لجواز ان يكون حمارا كما يحور ان يكون حجرافلذا قال الناظم ٠‏ ثم اذا نامب ثان ينتفي ٠‏ ان ولا خلافه 
لم يخلف ٠‏ كقوله لو كان له «اخر لا ٠‏ ذو خلف ٠‏ ويثبت التالي المثبت والمنفي مع اتتفاء المقدم كذلك مثبتا كاناو منفيا 
ان لم يناف ثبوت التالي اتنفاء المقدم المفاد بلو وناسب ثبوتهانتفاء المقدم اما بالاولى كقول عمر رضي اله عنه وقيل النبيء 
على الله عليه وملم نعم العبد صبيب لو لم يخف لله لم يعصدفا نه رتب عدم العصيان على عدم اللموف وذلك قبل دخول ||[ 
لو والمعنى قبل دخولبا انه لم يعص اله حين لم يخفه فمدمعصيا نه اذ ذاك انما كان اجلالا وتعظيما لة تعالى لا خوقا 
وبعد دخولها يستفاد امتناع ما يليها فيصير متنفيا بسببها وهو هنا منتف بلم اصالة فحصل نفي نفي وهو اثبات والمعنى عليه انه 
ناف الله فلم بعصه وهو اولى منامعنى الاول حيث انه الوم والاول للخصوصى لكونه خوف بعض خواص من المقربين 
والناسب العموم للعوام فهو مثال للاولى ومثال المساوي حديث الصحيحين انه صلى الله عليه وملم قال في بنت ام ملمة لو لم 
تكن رييتي في حجري ما حلت لي انها لا ابئة اخي منالرضا عرتب على الله عليه وملم عدم حليا على عدم كونها ربية المبين 
بكونها ابنة اخي من الرضاع المناسب هو له شرعا وذلك قبلدخوك لو فيترتب ايضا في قصده على كونها رببة الفاد ثبوته 
بلو المناسب هو له شرعا كمنامبته للاول اي وهو ما تقدممن عدم كونها رببة المبين بكونها ابنة اخي من الرضاع سواء | 
المساواة حرمة الصاهرة لرمة الرضاع فالمعنى انها لا تحل لي اصلا لان معها وصفين لو انفرد احدهما حرءت به فكيف وقد | 
اجت.عا ؤمثال الا دون قولك لمن عزم عليك بنكاح امراة وهياخت نسب ورضاع لو اتتفت اخوة النسب لما كانت حلالا 
لانها اخت من الرضاع فتحريم اخت الرضاع دون تحريماخت النسب ولكنها علة «قتضية للتحريم كاقتضاء النسب ولو انتفنت 
احدى العلتين لا استقلت الضعيفة بالتعليل قال الجلال المحلي وهذا لمثال للاولى اتقاب على الصف مبوا اي مار الشرط أ 


جوابا والجواب شرطا وصوابه ليكون للادون لو اثتفت اخوةالرضاع لما حلت للنسب اه وقال الناظم ٠‏ وشت الذي 
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تلا ٠‏ ان لم يناف وباولى نصه ٠‏ نامبه لو لم يخف لم بعصه. او الماوي نحو لو لم تكن ٠‏ ربيبتي الحديث او بالادون ٠‏ 
( وترد للتمني والعرض والتحضيض والتقليل نحو ولو بظلفمحرق ) اي تزد لو لمعان اخر منها التمني. نحو غلو.ان.لنا كرة 
فنكون من الؤمنين اي ليت لنا وتعرض لوقوعها فيه العلامةابنعاصم بقوله * لو لامتناع قد انت ٠‏ وفي التمني حكمبا ايض 
ست ٠‏ وترد للعرض والتحضيض وتثترك الثلاثة في الألباعنا اناق التخطيض :يعت وق العرض بلين وفي التمني لما. لا 
طمع في وقوعه وترد للتقليل نحؤ حديث تصدقوا ولو: بظلف_محرق قال الجلال المحلي كذا أو رده المصنف وغيره وهو بمعنتى 
روابة النساءي وغيره ردوا.النائل: ولو بظلف محرق اهوالمعنى تصدقوا يما تيسر هن ا او قليل والظلف كسد 
الظاء المعجمة للبقر والغنم كالخافر للفزس فلذا قال الناظم «ووردت للعرض:والتمني «والحض عند بعضن اهلء الفن ٠‏ 
وقلة كخبر المعدق + تصدقوا ولو يظلف محرق ٠‏ وله اعلم : ( الثاني والعشرون لن حرف نفي ونصب واستقبال ولا تفيد 
ا النفي ولا تابيده خلافا لمن زعمه' وتزد للدعاء وفاقالاين عصفور ) الثاني -والعشرون لن حرف نفي. و نصب 
واستقبال للمضارع ولا تفيد تو كيد النفي ولا تابيده خلافالمن زعم افادتها ما ذكر كالزمخشري وفي قول المصنف زعمه 
تضعيف له لما قال ابن عصغفور واين هثام وغيرهما انه لادللى على ما قاله الزمخشري من كلام .العرب“وترد للدعاء 
وفاقا لابن عصفور كقول الشاعر ٠‏ لن تزالوا كذلكم ثم لازنت خالدا لكم خلود الجبال ٠‏ قال الجلال المحلي وابن مالك 
وغيره لم يثبتوا ذلك وقالوا لاحجة في البيت لاجتمال ان يكونخبرا وقيه بعد اه وذكر الجلال السيوطي في شرحه افادتها 
التوكيد قال وان ضعفه في جمعالجوامم فد وافقهايالزمخشريعليه جماعة منبم ابن اللباز بل قال بعضِّم ان منعه مكابرة فلذا 
قال في الناظم ٠‏ لن حرف نفي ينصب المتقبلا ٠‏ ولميفد تابيد منفى بلى ٠‏ تو كيده على الاصح فييما ٠‏ وللدعاء 
وودظ 3 النهنى 4 ( الاك :والمشووق ينا لزه بده وم ةيوم لبو كر ترهونة ولعب وابعفرامئة وخوطة ارما فيد 
وكين زما نه ومعدرنة- كناك وناقة وزائدة كاقة وغير كافة)الثانك والمشروق ما نكون اببية وك فه فالاييية تردمومرلة 
نحو مآ عندكم ينفد وما عند الله باق اي الذي وترد نكرةموصوفة نحو مررت بما: معجب لك اي بشيء وترد التعجحبن 
نحو ما احمن زيدا وترد امتفبامية نحو فما خطبكم اي ثا نكم وشرطية زما نية نحو فما امتقاموا لكم فاستقيموا لهم ا ياستفيموا 
| لهم مدة امتقامتهم لكم وغير زما نية نحو وما تفعلوا من خير يعلمه اللّه والحرفية ترد مصدرية زمانية نحو ما عنتم حريص 
0 نافية اما عأملة نحو ما هذا بشرا وغير عاملة تحووما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وترد زائدة كافة عن عمل 
الرقم نحو قلما وطال ما او النصب والرفع وهي المتصلة بانواخواتها او الجر وهي المتصلة برب وغيرالكافة قال الشيخ حلولو 
نحو قولهم شتان ما بين زيد وعمرو اه فلنا قال الناظم ١ما‏ اسما اتنت موصولة وذكره ٠‏ موصوفة وذا تسجب نره ٠‏ 
والشرط الاستفبام والحرفيه ٠‏ بقى زيادة ومصدرية ٠‏ قالشارحهعبارة جمع الجوامع ما نرد اسمية الخ قال قال شراحه ولا يفيم 
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النظم يفهممنها ذلك بلا اشكال اه والله اعلم ( الرابع والعشرون من لابتداء الغاية غالبا وللتبعيض والتبيين والتعليل والبدل 
والغايةروتنصيص العموم والغصل ومرادفة الباء وعن وفي وعندوعلى ) الرابع والعشرون من بكسر الميم لابتداء الغاية في 
المكان نحو قوله تعالى من المسجد الحرام الى المسجد الاقصىواازمان نحو قوله تعالى من اول يوم وفي الحدديث فمطرنا 
من الجمعة الى الجمعة اما المكا نية فمتفق عليها واما الزما نةفخالف فبا اكثر البصريين وترد للتبعيض نحو حتى تنفقوا . 
مما تحبون وللتبيين نحو ما يفتح الله للناس من رحمة فلاميسك لبا والتعليل نحو مما خطنا تبم اغرقوا فادخلوا نارا 
والبدل نحو ارضيتم بالحيوة الدنيا من الاخرة اي بدلبها والغاية نحو قربت منه اي اليه وتنصيضن العموم نحو ما في الدار من 
رجل فهو بدون من ظاهر في العموم «حتمل لنفي الواحد فقطوترد للفصل بالصاد المبملة وهي الداخلة على ثاني المتضادين 
نحو وللّه يعلم المفسد من المصلح وترد مرادقة الباء بفتح الدال(ي بمعناها نحو ينظرون م نطرف خفي أي به وبمعنى عن 
نحو فويل للقاسية قلوهم من ذكر الله اي عن ذكر أنه وبمعنى في نحو ماذا خلوا من الارض وبمعنى عند نحو لن تعني عنهم 
اموالبم ولا اولادهم من الله ثيئا اي عنده وبمعنى على نحوونصر ناه من القوم فلذا قال الناظم ٠‏ من ابتديء بها وبين 
علل ٠‏ بعض وللفصل اتت والبدل ٠‏ والنص للعموم او مثلالى ٠‏ وعن وثي وعند والباء وعلى ٠‏ وقد ذكر العلامة ابن 
عاصم جملة من معازيها فقال ٠‏ ومن لتبعيض وللبيان ٠‏ ولاتداء غاية المكان ٠‏ وقد تتزاد ٠‏ كما تعرضض لعدة منمعا نيبا 
ابن مالك في الخلامة قائلا ٠‏ بعض وبين وابتديء في الامكنه. بمن .وقد تاتى لبدء الازمنه ٠‏ وزيد في نفي وشببه فجر ٠‏ 
انكر كما لباغ من مفر ٠‏ ( اهامس والعشرون من شرطية واستفبامية وموصولة وذكرة موصوفة قال ابو علبي وكرة تامة): 
امس والعشرون من بفتح الميم ترد شرطية نحو من يعمل سوء! يجز به وامتفبامية نحو من بعثنا من مرقدنا وموصولة نحو 
وله يسجد من في السموت ونكرة موصوفة نحو مررت بمنمعجب لك إي با نسان معجب لك قال ابو عليالفارسي ونكرة 
تاءة وحمل عليه قوله ٠‏ ونعم من هو في سر واعلان: ففاعل نعم مستتر ومن تميز لفاعل نعم المستتر وقوله هو بيان 
للمخصوص بالمدح فلذا قال الناظم ٠‏ للشرط من موصولةاستفهام ٠‏ وذات وصف نكر او اتمام ٠‏ ( السادس والعشرون 
هل لطلب التصديق الايجابي لا للنصور ولا للتصديق السلبي )السادس والعشرون هل حرف استفبام قال الجلال السيوطي 
ادوات الامتفبام اقسام ما يطلب به التصور والتصديق وه والب.زة فقط لانها ام الباب والاول يكون عن التردد في تعيين 
احد شين احاط العلم باحدهما لا بعينه والثا ني يكون عن نسبة تردد الذهن بين شوتها ونفيها مثال التصور هذا زيد ام عمرو 
واخل في الاناء ام عسل وازيد اضربت ام عمرا و«ثال التصديق ازيد قائم واهذا اخوك اه فلذا قال في الجوهر المكنون ٠‏ و 
للتصديق والتصور ٠‏ وبالني يليه معناه حري ٠‏ وقال اهالسيوطي وما يطاب به التصور فقط وهو مائر الادوت الاهل 
وما يطلب به التصديق فقط وهو هل قال في جمع الجوامع هل لطلب التصديق الابجابي لا التصوري ولا للتصديق السلبي 
قال الشيخ جلال الدين التقبيد بالابجابي ونفي السلبي علىمنواله اخذا من ابن هشام مهو سرى من ان هل لا تدخلعلى 
الوه سه ا ا ا يي 2 


١٠٠١ه‎ 


أو لا اه قلت وميق ابن هشام الى ذلك بدر الدين بن مالك فيالمصاح كما بينته في شرح الفية المعا ني اه فلذا قال في النظم . 
٠‏ لطلب التصديق هل وما اتى ٠‏ تصورا كبل اخوك ذا الفتى.وقوله في الاصل للابجاب ٠‏ كاين هثام ليس بالصواب 


وهي ذه لمعلاق الجمع فاذا قيل جاء زيد وعمرو اقتضت القدرالمثترك وهو حصول المحيء نادلا تقتضي مجي' زيد قيل 
عمرو ولا «جيئبيا معا فتجعل حقيقة في القدر اللثترك وقيلهي للترتيب اي للتاخر لكثرة امتعمالبا فيه فبي في غيره مجاز 
ولى للممية حيث انها للجمع والاصل فيه المعية فبي ني غيره.جاز قال الجلال السيوطي والمثبور انها لمطلق الجمع اي 
الاجتماع في الحكم من غير تقبيد بحصوله من كلببما في زمناء مسق احدهما أه قلذا قال ابن مالك في الحلامة ٠‏ فاعطف 
بواو مابمًا او لاحتّاء في الحكم او مصاحا موق ٠‏ وفالالناظم ٠‏ لمطاق الجمع لدى البصريه ٠‏ الواء لا لترثيب أو معيه- 
واللّه اعلم 


الامس 


ام ر حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعلوتيل للقدر المثترك وقيل هو مشترك بنبما قبل وبين الشان 
وألصفة والشيء ) اي هذا مبحث الامر وهو نفسي ولفظي ومياتي الكلام عليهما والامر قسم من اقام الكلام قال 
اتشبخ حلواو في الضياء اللامع وكا الاولى البداءة بحقيقةالكلام للا ينيني عليه من مسائل الامر كما فعل الامام في 
الترهان وغيره وتبع المصنف ابن الحاجب في الماتبى فيالتعبيرعن لفظ امر بالف وميم وراء ليدل على ان المراد بذلك انلفظة 
الركبة من هذه الحروف لا مدلولها قال المحلي ويقرا بصيفةلماضي مفككا اه قال البناني والتفكيك بحسب اللفظ والخط 
١‏ ايضا اه اي الامر المخصوص الماتظم من فنك الأخر ف السافاللت. ميم راء حقيقة في القول المخصوص اي الدال على اقتضاء 
فعل بالوضع ويعبر عن القول المخصوص بصيغة افمل اي بكل ما يدل على الامر من صيغة فيدخل صيغة افعل واسم الفعل كصه 
والمضارع المقرون باللام نحو لينفق فقوله تعالى وامر اهلكبالصلوة اي قل لهم صلوا فالمراد بالامر في الابة صيغة الامر وهو 
مجاز في الفعل نحو وشاورهم في الامر اي الفعل الذي تعزمعليه لتبادر القول دون الفعل من لفظ الامر الى 0 
علامة للحقيقة فلذا قال الناظم ٠‏ حقيقة في القول مخصوصا امر ٠‏ في الفعل ذو تجوز فيما اثتبر ٠‏ وقيل ان اللفظ التتظم 
حروف اء ر المنقدم ذكره هو للقدر المشترك بين القول والفعل قال الشيخ حلولو والظاهر انه صدور العمل من المكلف اذ هو 
قدر مشترك بين القول والفعل قال الرهوني وهذا القول غيرموجود وقال الشارح لا يعرف قائله وانما ذكره الامدي في 
الاحكام على مبيل الفرض و«الالزام وانه لو قبل به فما الما نعولذا قال ابن الحاجب انه قول محدث هنا اه فلذا زاد مان أ 


منفي فبي لطلب التصديق اي الحكم بالثبوت او الانتفاء كماقاله السكاكي وغيره يقال في جواب هل قام زيد مثلا نعم 


( السابع والعشرون الواو لمطلق الجمع وقيل للترتيب وقيلللمعية ) السابع والعشرون الواو ترد لمعان احدها العطف. 


على المصنف ان من سلك الطريق فيما مضى لم يقل بدحيث قال وقيل وضعه لقدر مثترك ٠‏ وقيل لم يقله قط من ملك ٠‏ 


ؤ 


ظ 


لس يي ايسا ساس سداس 


1 وافاد شارح السمتعود أن استعمال صغة افع ل حقيفة فق الول شادره كما تعدم محاز 5 الفغل وان بعضص الفقباء أختار 


منشا التعلق والتكلة واللفظي ليس الا وسيلة اليه فلذا قال فيالسعود ٠‏ هذا الذي حد به النفسي ٠‏ وما عليه دل قل لفظي ٠‏ 
وقال الشيخ حلولو هذا الدرف كنا ننه عليه ولي الدين مبني على الكلام النفسي الذي هو مذهب الاشاعرة أه فقوله اقتضاء 


| فانهطلب فعل وهو كف وقوله مدلول عليه بغير كف قالالشيخ حلولو صفة لقوله كف قال ولي الدين وهو قيد زاده 


١٠١ك‎ 


تشريك الاقتضاء فيبا فيطلق عليهما حقيقة حيث قال في نظمه ٠‏ والامر في الفعل مجاز واعتمى ٠‏ تشريك ذين فيه 
بعض العلما. ٠‏ وقيل هو مثترك بين القول والفعل والثانوالصفة والشيء فمثال الثان قوله تعالى وما امر فرعون برشيد 
ومثال الصفة قوله لامر ما يسود من يسود فالتنوين في امرللتعظيم اي 1 منصفات الكمال وقوله لامر ما جدع فصير 
انفه اي لشيء ما قطم قصير انفه والاصل في الامتعمال الحقيقتواجدب بانه مجاز في المذكورات لما مر من تادر القول 
المخصوص الى الذهن من لفظ الامر اذ هو علامة الحقيفةوخير منالاشتراك واثار الناظم الى القولبذا الاثتراك بقوله 

٠‏ وقيل بل مثترك في ذان ٠‏ والشيء والوصف نعم والثان٠(‏ وحده اقنضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف ) الكلام 
المتقدم في لفظ الامر هل هو حقيقة في كذا الخ والكلام هناعلى مدلوله وهو الكلام النفسي وهو الاصل اي العمدة لانه 


فعلى الخ قال المحقق البناني المراد بالفعل ما يسمى فعلا عرفااعم من كونه فعل اللسان او القاب او الجوارح اه واقتضاء 
الفعل جنس يشمل الامر والنبي ويخرج الاباحة وغيرها مما يستعمل فيه صيغة الامر وليس امرا وقوله غير كف يخرج النبي 


الصنف على ابن الحاجب لادخال نحو قولنا كف نفسك عنكذا فانه امر مع انه مخرج بقوله غير كف مبين ان الكف 


20008 الدي اريد اخراجه ما دل عليه غير_ كف أه قال المحقق البنا ني فا لامر نوعان طلب فعل غير كف‎ ١ 


اه اي كا ترك ودع وذر بخلاف المدلول عليه بغير ذلك اي لاتفعل فليس بامر وحد الناظم الامر النقسي بما حده به 
المصنف ومواء كان الطلب فيه جازما او غير جازم حيث قال ٠‏ وحده اقنضاء فمل غير كف ٠‏ عليه مدلول بغير كف ٠‏ كماعرفه 
به في الستعود يقوله ٠‏ هو اقنضاء فمل غير كف ٠‏ دل عليهلا بنحو كفي ٠‏ قال شارحه فتناول الاقتضاء ما ليس بكف 
عن قروا عو كنيو ل لاي ركد تعر يقي لوق القارل عه بيقر رذ تن لبدو انرا كال لكلل الت 
وسمي مدلول 56 امرا لا نبيا موافقة للدال في اسمه أهقال المحقق البناني أي للوافقة المدلول وهي اقتضاء الكف 
دأله وهو كف في تسميته امرا كما يسمى داله وهو كف بذلكاي انما سمي مدلول كف بالامر لاجل المواققة المذكورة وال 
فبو نبي لصدق اقتضاء الكف الماخوذ في حده عليه اه ( ولابعتبر فيه علو ولا امتعلاء وقيل يعتبران واعتبرت المعتزلة | 
وابو ابحاق الثيرازي ؤابن الصباغ والسمعا ني العلو وابوالحسين والامام والامدي وان الحاجب الامتعلاء واعشير أبو 
علي وابنه ارادة الدلالة باللفظ على الطلب والطلب بديبي )اي لا يشترط في حد الامر نا كات ان القليا وسعود: علو وليه 


استعلاء بل يصح من المساوي والا دون على غير وجهالاستعلاءومعنى العلو كون الطالب اعلى مرتبة من المطلوب مته ومعنوج 
لس ا اا اللا 10 لاا ريد 


أآت م 


ل 


أ الاستعلاء كون الطلب بغلظة وقبر قال شارح السعود قال القراني وغيره فالامتعلاء هيثة في الامر بسكون الميم من 00 


واظبار القبر والعلو راجع ل منزلته هذا مذهب جل الحناق أه والصحيح عدم 

الاشتراط فلذا قال في نظمه ٠‏ وليس عند جل الاذ كياء ٠‏ شرطعاو فيه وامتعلاء ٠‏ قال الكمال ابن ابي شريف هو ما مشىعليه 
العضد كالبيضاوي وقيل انهما يعتبران قال الكمال جزم بدابن القشيري والقاضي عبد الوهاب وهنا ضمنه الناظم 
حيث قال ٠‏ وان علوا وامستعلاء انتفى ٠‏ والقول باعشار ذين ضعناأ ٠‏ قال ارح -2 واعشرهما معأ القشري وصاحن 
التلفين في فروع مذهب مالك وهو القاضي عبد الوهاب معان قولبما مضعف فلذا قال في نظمه ٠‏ واعتبرا معا على توهين 
لدى القشيري وذي التلقين ٠‏ واعتبرت م الحسنوابو تان 0 اساي اع فقا وقيل 
في السعود . وخالف الباجي بشرط التالي ٠‏ وشرط ذال ذاك رايذي 0 ٠‏ فتوله التالي راجم ا وقوله ذاك راجع 
للعلو وعلى اشتراط العلو فقط فان كان من المساؤي سمي التماساومن الا دون سمي دعاء كما قال في السلم المنطقي ٠‏ امر مع 
1 امتعلا ' وعكنه دعا' 5 وي في التساوي فالتماس وقعا ٠‏ واعته رابو علي الجباي وابنه أبو هاشم وهماأ من ) ر*وس المعتز له زدادة 
على العلو في كون الصغة امرا ارادة المأمور به منبأ لان الامر عندهما هو الارادة حصيث انبما من المعتزلة القا نلين بان ْ 


لتا؟7بالُاشأ ل ل ل 50500 


هو الارادة قال المحمق البنا ني وعبارة المصنف والشارح غيرموفية بالمراد لابهامها ان المراد بالطلب النفسي مع انبما لا 
يقولان به بل المراد به ارادة المامور به ولو قال واعتبر ابو على وابنه ارادة المامور به هن اللفظ كان اقعمد واوضح اه قوله 
والطاب بديبي أي والطلب الذي هو الاقنضاء الواقع جنسا فيحد الامر النفسي بديبي اي متصور بمجرد التفات النفس اليه 
.من غير نظر قال الحقق البناني هذا جواب مؤال تقديره انمعرفة المحدود متوقفة على معرفة الحد فلا بد ان يكون الحند 
بجميع اجزائه معلوما واجلى من المحدود وقد اخذ الاقتضاء الذي معناه الطاب في تعريف الامر وهو خني يحتاج الى 1 

فالتعر يف به تعريف بالاخفى والجواب ما ذ كره بقوله والطاب بديبي اه ومنع ذلك الاكثرون وقالوا استعماله في غير الطا 
ْ مجازي تدل عليه القرينة فلا حاجة الى اعتمار ارادته واشا رالناظم الى الاقوال الثلاثة الاخيرة بقوله ٠‏ والفخر قد 0 
بالاستعلاء * والشيخ بالعلو والجمائي ٠‏ بقصده دلالة على طلب ٠‏ باللفظ واعدد في المديبى الطاب ٠‏ ( والامر غير الارادة | 
خلانا' للمكدلة: )ناي والكير المجادة ود باقتضاء فمل الخ غير الارادة لذلك الفعل واما الارادة لغيره فليست بامر بلاغلاف | 
فانه تعالى اءر من علم انه لا يؤمن بالايمان ولم برده منهلامتناعه لسبق العلم القديم با تتفائه والممتنعم غير مراد 0 
| للمعتزاة فيما ذكر فانهم لما انكروا الكلام للقي ولم يسكنهم انكار الاقتضاء المحدود به الامر لوجوده ولا بد ضرورة 9 
انكارهم انتكليف ثالوا انه الارادة نرارا من كونه نوعا من الكلام النفسي واثار الناظلم الى هذه المسالة بقوله ٠‏ وليس 
| الامر عندنا مرادفا ٠‏ ارادة وذو اعتزال خالقا ٠‏ ( مسالةالقائلون بالنفسي اختلفوا رادل إإدار يع سمه ولتي م للامر صيغة تخصه والنفي. عن 


١١مل‎ 


الشيخ فقيل للوقف وقيل للاشتراك والحلاف في صيغة افمل )قال الشيخ حلولو الصيغة في اصطلاح الاصوليين هي العبارة 
الموضوعة للمعنى القائم بالنفس قال الابياري وهي فياصطلاح النحات غير هذا اه قال المحقق البنااني نقلا عن ابن 
قاسم انه لا خلاف في انه يعبر عن الامر القائم بالنفس بمثلامرتك وعن الايجاب بمثل اوجبت عليك والزمتك وعنالندب 
«بمثل نديت لك هذا الامر وانها الخلاف في مدلول صيغة افملما هو وعبارة المصنف قاصرة عن هذه الافادة فكان صواب, 
“التعبير'أن يقال هل صيغة افعل مخصوصة بالطاب ام لا لكنالمصنف تابع في هذه العبارة للاصوليين وقد اثار الى ما يفيد 
امراد منها وان ظاهرها غير مراد بقوله بعد واللملاف في صيغةافمل فنبه بذلك على ان هذا الحلاف المذ كور في الترجمة هو 
رما اشارله بقوله والحلاف الخ وان معناه انه احتلف هل صيغةافعل تخص الامرام تستعمل فيه وفيغيره لانه اختلفه ل للامر 
عبيغة تخصه وان الاصوليين قد تسمحوا في اطلاق عبارة الترجمةاه اي اختلف القائلون بالنفسي من الكلام وهم الاشاعرة هل 
للامر النفسي صبيغة تخصه بان ندل عليه دون غيره فقيل نعم وقيل لا واثار الناظم الى هذا االحلاف بقوله ٠‏ لشتني 
الست خلف عرزي »عل سغه تخصه الاين + والقول التق معول عن القع ابي الحين الاكتري واجلف مجاه يله 
النفي فميل النفي للوقف بمعنى عدم الدراية بما وضعت لهدحقيقة مما وردت له من امر وتهديد وغيرهما وقيل مثترك 
أي لا يدري على اي وضع جرى قول القائل افعل في اللسانفبو اذن متترك فيه على هذا الراي واثار الناظم الى قول 
الشيخ ابي الحسن برابي اصحابه ٠‏ والشيخ عنه النفي قي( الوقف ٠‏ وقيل الاشتراك ٠‏ والذين قالوا نعم ذهبوا الى انه 
له صيغة تخصه لا يفهم منها غيره عند التجرد عن القرائن كفعلالامر نحو قم واسم الفعل نحو صه والفعل المطارع المقرون 
باللام نحو ليقم زيد قال الجلال السيوطي والحلاف كما قالامام الحرمين والغزالي في صيفة افمل دون قول القائل امرتك 
وأوجبت عليك والزمتك فانه من صيغ الامر بلا خلاف امامنكروا الكلام النفسي فلا يجري عندهم هذا الحلاف لانه 
لا حقيقة للامر ومائر اقسام الكلام عندهم الا العبارات اهوقوله والحلاف في صيغة افمل اي فلا تدل عند الاثعري ومن 
ته على الامر بخصوصه الا بقرينة كان يقال صل لزوما( وترد للوجوب والندب والاباحة والتبديد والارشاد وارادة 
الامتثال والاذن والناديب والاننار والامتنان والا كرام والتسخير والتكوين والتعجيز والاهانة والتسوية والدعاء 
والتمني والاحتقار والبر والانمام والتفويض والتعجب والتكذيب والمثاورة والاعتبار ) قال المحتق البناني هذا وما 
بعده ليس في حيز قوله مسالة القائلون بالكلام النفسي ولاالمتن يقتضي انه في حيزه فلا يرد عليه ما يانني من حكاية 
اللصنف مذهب عبد الجبار مع انه ينكر الكلام النفسي كما اورده الزركشي بناء على ما زعمه ان المسالة بجملتها مفرعة 
على الكلام النفسي من ابن قاسم اه فقول المصنف وترد الضمير فيه راجع لصيغة افمل اي وترد صيغة افعل لستة وعشرين معنى ' 
للوجوب نحو اقيموا الصلوة والندب نحو فكا تبوهم ان علمتم فييم خيرا والاباحة نحو كلوا من طيبات والتهديد نحو اعملوا ١‏ 
ما شثتم ويصدق مع التحريم والكراهةوالارشاد نحو وامتشهدواشبيدين من رجالكم وارادة الامتثال كقول السيد عند عطثه 


“سام 1 1 |ز|ز1ز1ز ز ذ ذذذأذذأت م م1 مم ممم 


بسنب _نببنبببببببببببببب_ببممبيب ب بكب _بمبمييبييمسسبس! لللبلبل-ل-بإ-نا-ا ا -مسمستسشييسس ]16 هه ”ياب -بلل-ا ا ا سه 


١5 


ظ لعبده اسقني ماء والاذن كقولك لمن طرق الباب ادخ ل والتاديب كتوله صلى الله عليه وملم لعمر بن ابي ملمة وهو 
دون البلوغ ويده تطيش في الصحفة كل مما يليك رواهالشيخان والانذار نحو قل تمتعوا فان مصيركم الى النار 
ويفارق التبديد بذكر الوعيد والامتنان نحو كلوا مما رزقنا كموالا كرام نحو ادخلوها بسلم عامنين والتسخير اي التذايل 
.والاهانة نحو كونوا قردة خاسئين والتكوين اي الايجاد عنالعدم بسرعة نحو كن فيكون والتعجيز اي اظبار العجز نحو 
.انوا بسورة من مثله والاهأ نه نحو ذق انك أنت العزيزالكريم والنسوية نحو فاصروا او لا تصروا والدعاء نحو اللبم أغفر 

٠. 3 .كد‎ 0 1-6 2 54 5 ٠. 
ولبعد انجلائه‎ ٠ بصبح وما الأصباح منك بامثل‎ ٠ الا ايها الليل الطويل الاانجلي‎ ٠ .لنا والتمني كقول امريه القيس‎ 

ظ عنده صار كانه لا طمع فيه فلذا كان متمنيا عنده لا مترجياوالاحتقار نحو القوا ما اتنم ملقون فانه وان عظم السحر في 


'نفسه فهو محتفر بالنسية الى معحزة 0 اكحديث البخاري اذا لم تستح فاصنع ما ثئت ثئت اي صنعت 
والانعام بمعنى تذ كير النعمة نحو كلوا من طيبات ما رزقنا كم والتفويض نحو فاقض ما انت قاض والتعحب نحو قل فاتوا | 
بالتورية فاتلوها ان كنتم صدقين والمشورة” نحو فا نظر ماذاترى والاعتمار نحو انظروا الى ثمرة اذا اثمر واثار الناظم 
الى هذه المعا في حيث قال ٠‏ ثم الخلف ٠‏ في صغة افعل لاوجوب تردء والندب والمباح وتبدد ٠‏ والاذن والتاديب 
انذار ومن ٠‏ ارثاد انام وتفويض تمن ٠‏ والخبر النسويةالتعجيب ٠‏ وللدعا التعجيز والتكذيب ٠‏ والاحتقار واعتبار 
كوه 7 اإغانة والقه تكرق 1و إرادة اال التكيور كز بوالخوور نحرقة فق لوجر لنة إل كرعا لوا غتاا لاه 
وفيل في الندب وقال الماتردي للقدر المشترك بينهما وقي ل مشترك بينهما وتوقف القاضي والغزالي والامدي فيبا وقيل | 
مشترك فيهما وفي الاباحة وقيل في الثلاثة والتبديد وقال عبدالجار لارادة الامتثال وقال ابو بكر الاببري امر الله تعالى 
للوجوب وامر النبيء صلى الله عليه وملم المبتدا للندب وقيلمشئرك بين اللحسة الاول وقيل بين الاحكام اللحسة والمختار 
وفاقا للشيخ ابي حامد وامام الحرمين حقيقة في الطلب الجازمفان صدر من الشارع اوجب الفعل ) قال الكمال ابن ابي 
شريف شروع أي من المصنف في بيان اللخلاف في الحقيقي من المعا ني السابقة بعد تمام سردها اه وقال الشيخ حلولو 
وذكر المصنف في بيان الحقيقة منبا اي من صيغة افمل منالمجاز مذاهب احدها وبه قال الجهور انه حقيقة في الوجوب 
قط وهو المعنزو للذهب مالك رحمه لله تمالى اهومال ثارح البعسود واما صيغة فمل الامر وهو 
التراة تهرك افينن تنعن الامكدر بن ال المس سيره تسسات ف المرعون تستيل طايضته | 
| حتى يصرف عنه صارف فلذا قال في نظمه ٠‏ وافمل لدىالاكثر للوجوب ٠‏ ثم قال اختلفوا في الذي يفهم منه دلالة 
. الامر على الوجوب هل هو الشرع او العقل او الوضع أعاللنةافزال: فنا فال في نظلمه ٠‏ ومفيم الوجوب يدري الشرع ٠‏ 
او الحجا أو المفيد الوضع ٠‏ ووجه إستفادة الوجوب من اللفةحكاه في البرهان عن الثافعي وصححه الشيخ ابو امحاق حيث 


ان اهل ١‏ للغة للفة يكيو باستجماق مخالف أهر سيده مثلا يبا للعمقاب ووحه امتفادنه من الشرع واختاره امام الحرمين با نبا 
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لغة لمجرد الطلب وان جزمه المحقق للوجوب بان بيترتب العقاب على الترك انما يستفاد من الشرع في امره او إمر من 
وجب طاعته ووجه استفادته من العقل ان ما تفيده الصيفةلغة من الطلب يتعين ان يكون الوجوب لان حمله على الندب أل. 
يصير المعنى افمل ان شت واثار الناظم الى هذه الوجوه بقوله ٠‏ وهى حقيقة لدى الجمبور ٠‏ اي في الوجوب لغة او 
شرعا او ٠‏ عقلا مذاهب ٠‏ واثار العلاءة ابن عاصم ايضا الى مذهب اي وهو ما عليه المالكية بقوله في مبيعالوصول ' 
٠‏ والامر للوجوب ان جرد من ٠‏ كل قرينة به قد تقترن ٠وقيل‏ ان يغة افمل حقيقة في الندب لانه المتيقن من قسمي | 
الطاب قال الكمال ابن ابي شريف تقريره ان مميغة افمل لطاب وجود الفعل فلا بد من رجحان جا نبه على جا ب انترك أ 
وادناه الندب لاستواء الطرفين في الاباحة فاما المنع من التركالني هو خاصة الوجوب فامر زائد على الرجحان لم تتحقق /| . 
لنا ارادته اه وهذا القول خلاف ما عليه مالك. وجل العلماءفاذا قال العلامة ابن عاصم ٠‏ وقيلٍ للندب وذا القول انتمى ٠‏ 
تغير مالك وجل العلما ٠‏ وقال ابو منصور الما تريدي من الحنفية هي مو ضوعة للقدر المخشرك من الرسوت والندب وهوا 
الطلب فيكون من باب امتواطيء حذرآ من الاشتراك واثارفي المعود الى هذين القولين بقوله ٠‏ وقيل للندب او المطلوب. 
وقيل هي مشتركة بينهما اشتراكا لفظيا بان تعدد الوضع واللفظواحد وقيل هي مشتركة فيهما وفي الاباحة وقيل في هذه الثلائة 
الوجوب والندب والاباحة والتبديد قال الجلال المحلي وفيالمختصر قول انها للقدر المثترك بين الثلاثة اي الوجوب 
والندب والاباحة اي الاذن في الفعل وتركه الصنف لوهلا نعرفه في غيره اي غير المختصر واما الناظم فانه ذكره 
وعبر عنه بالثلاثة الاول في قوله ٠‏ وفي الندسب حكوا ٠‏ وفيمقدر لباذين احتمل ٠‏ وفيهما وفي الثلاثة الاول ٠‏ وقال عبد 
الجبار من المعتزلة هي موضوعة لارادة الامتثال وتصدق معالوجوب والندب وقال ابو بكر الاببري من المالكية امر الله . 
تعالى للوجوب واءر النبيء صلى الله عليه وملم البتدا منهللندب بان كان باجتباد منه صلى الله عليه وملم بخلاف 
الموافق لامر الله او المبين له فللوجوب ايضا فلذا قال فيالسعود ٠‏ وقيل للوجوب امر الرب ٠‏ وامر من ارمله للندب ٠‏ وقال 
الناظم ٠‏ او امره جل يحتم والنبي ٠‏ المبتدا للنبدب +وقيل هي مشتركة بين الحسة الاول اي الوجوب والندب 
والاباحة والتبديد والارثاد وقيل بين الاحكام الحسة وهوالني اثار اليه الناظم بقوله ٠‏ وفي ٠‏ الحسة الاحكام اقوال. 
تفي ٠‏ والاحكام الحسة هي الوجوب والندب و«التحريم والكراهة والاباحة والمختار وفاقا للشيخ ابي: حامد الامفرايني 
وامام الحرمين ان صيغة افعل حقيقة في اللغة في الطلب الجازم فلا تحتمل الصرغة تقيبد الطاب بالمثيئة فان صدر الطلب بها 
من الثارع اوجب مدوره منه الفعل بخلاف صدوره من غيرهالا من اوجب هو طاعته فلذا قال التناظم ٠‏ او للطاب ٠‏ 
الجازم القاطع ثم ان صدر ٠‏ من شارع اوجب فعلا مستطر ٠‏ وهو الصحيعم #لك عشر كامله ٠‏ والوقف او قصد امتثال نافله 
قال الجلال المحلي وهذا اي قول المصنف حقيقة في الطلبالجازم الخ غير القول السابق انها حقيقة في الوجوب شرعا لان جزم 
الطاب على ذلك شرعي وعلى ذا لغوي وامتفادة الوجوبعليهبا لتر كيب من اللغة والشرع وقال غيره انه هو لاتفاتهما في ان 


ل 
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0 خاضة الوجوب :نمق اترتل الحقات على 1 مستفسادة من الشرع اه قال المحقق البنا ني وان كان الجزم مستفادا مناللغة 
على هذا المختار دون السابق لكن لا يخفى انه كاف فيالفرق بينهما فلا تصح دعوى اتحادهما اه ( وني وجرن اعتقاة 
الوجوب قبل البحث خلاف العام ) اي اذا فرعنا على انصيغة الامر حقيفة في الوجوب فبل يجب اعتقاد كونها للوجوب 
قلالبحث عن كون المراد بها ذلك او غيره فيه الملا فالاتي في وجوب اعتقاد العوم قبل البحث عن المخمص 
قال الجلال المحلي الاصح نعم كما مياتي اه وافاد الكمالابن ابي شريف ان ترجيح وجوب اعتقاد العموم مستفاد من 
قوله فيما يا تي فينمسك بالعام الى ءاخره اه قال المحققالبنا ني فالمعنى انه يجب اعتقاد اعتبار الوجوب وثبوت حكيه بحسب 
الظاهر حيث لم يظبر صارف عنه لانه الحقيقة والامل عدم الصارف اه واثار الناظم الى هذه المسالة بقوله ٠‏ وفي اعتقاد 
الحم قبل البحث عن ٠‏ صارفة الخاف الذي في العام عن ١!ي‏ عرض قال الشيخ حلولو وانظر هل مراد اللصنف بقوله 
خلاف العام انه كاملاف الذي في العام او ان هذه المسالةمخرجة على تلك واقوالبا جارية في هذه اه ( فان ورد بعد 
حظر قال الامام او استيذان فللاباحة وقال ابو الطربوالشيرازيوالسمعا ني والامام للوجوب وتوقف امام الحرمين ) هذا 
معطوف على مقدر تقديره هذه الاقوال المتقدمة اذا لم يردالامر بعد حظر فان ورد الامر اي افعل محردا عن القرنة 
0 لتعلقه قال الامام الرازياو امتيذان فيه فللاباحتحقيقةاي شرعا لتادرها الى الذهن في ذلك لغلية امتعماله فيا 
حينئذ والتبادر علامة للحقيقة وقال القاضي ابو الطيب والشيخابو اسحاق الثيرازي وابو المظفر السمعاني والامام الرازي 
لعزن ةن في الصيغة البنداة التي لم تسبق بحظرولا استئذان وتوقف امام الحرمين فلم يحكم 020 
واثار الناظم الى هذه الاقوال بقوله ٠‏ فان اتى افمل بعدحظرداني ٠‏ قال الامام او الامتئنان ٠‏ فللاباحة وقيل ما قد كان 
قبل الحرم ٠‏ فمن امتعمال الامر بعد الحظر في الاباحة قوله قاوذا حللتم فاصطادوا فاذا قضيت الصلوة فا تتشروا في الارض 
وفي الوجوب قوله تمالى فاذا انلخ الاشهر الحرم فاقتلواالمشر كين قال الجلال المحلي اذ قتالهم المؤدي الى قتلبم 
ض كنفاية قال المحقق البناني فيكئون ما ادى اليه منالقت ل كذلك ومن استعمال الامر بعد الحظر في الامتئذان كان يقال 
ا افعله قال الشيخ حلولو ومنه قوله تعالى فكلوا مما امسكن عليكم فان سيب نزول الاية فيما روي 

| مؤالهم عما إخذوه باصطياد الجوارح اه ( اما التبي بعد الوجوب فالجمبور للتحريم وقيل للكراهة 2 للاباحة وقبل لاسقاط 
ظ 5 وامام الحرمين على وقفه ) اي الجمهور على ان تمدمالوجوب على النبي المقتضي للتحريم ليس بقرينة له صارفة 
عن التحريم قال الحلال المحلي ومنهم بعض القائلين بان الامربعد الحظر للاباحة وفرقوا بان 0 - المفسدة والامر 

ظ لتحصيل المصلحة واعتناء الشارع بالاول اشد اه وقبيل انالبي عتب الوجوب ,يدل على الكراهة قياس ان الامر للاباحة 
آ 2 | فكما ان ادنىمراتب طلب الفعل الاباحة كذلك ادن مراتقب طلب الكف 
الام | الكسامة وقيل انه للاباحة نظرا | الكراهة وقيل اله للاباحة نظرا الى ان النبي عن الشيء بعدوجوبه يرفم طلبه فيثبت التخبير فيه وقيل لامقاط الوجوب 


فيرجع الامر الى ما كان قبله من تحريم او. اباجة بعد ورودالشرع لكؤن الفغل مضرة او منفعة وابن الجويني امام الحرمين 
على وقفه في مسالة الامر فلم يحكم هنا بشيء كما هناكواثار الناظم الى هذه الاقوال بقوله٠والنبي‏ بعد الحتم للاباحة 
٠:‏ او رفع حتمه او الكراهة ٠‏ مذاهب والجل للحظر وفى ٠‏ وابنالجوبني فيهما قد وقفا ٠‏ فوقف ابن الجويني في المستلتين كما 
إتقدم واللّه اعلم ( مسالة الامر لطاب الماهية لا لتكرار ولا مرةوالرة ضرورية وقيل المرة مدلوله وقال الامتاذ والقزويني ||| 
للنكرار مطلا وقيل ان علق بشرط او صفة وقيل بالوقف )الامر.يرد مطلقا ويرد مقيدا ولا نزاع في المقيد باعتبار ما قيد /|] 
به من فور أو تراخ قال الشيخ الشربيني رحمه الله موضعالنزاع الامر المطلق عن القرينة الدالة على التكرار وامرة اه ظ 
إوكل ما دل على الطلب من صيغة فعل وغيرها يكون لطلباماهية لا لتكرار ولا مرة وقوله والمرة ضزورية قال الشيخ 
الشربيني المفبوم من العضد ان معناه ان حصول الامتشنالبالمرة لا لكونه للمرة بخصوصها بل لكونه لطاب الحقيقةالتحققة 
في ضمن كل من المرة والتكرار فهو رد على القائل بانه للمرةلحصول الامتثال يها اه وقال الجلالى السيوطي الامر المطلق 
اي المجردعن القراين لطاب فعل الماهية من غير دلالة علىمرة ولا تكرار ولا فور ولا تراخ ولكن المرة ضرورية اذ لا 
بد منها في الامتثال ولا توجد الماهية باقل منبا فبي منضروريات الاتيان بالمامور به وهذا مختار الامام الرازي مع ١‏ 
نقله له عن الاقلين اي عدم الدلالة على المرة اه فلذا قال فيالنظم ٠‏ لطب الماعية الامر فلا ٠‏ يفيد تكرارا ولا فورا جلاء | 
| إو مرة لكنبا ضروري ٠‏ وقبل ان المرة مدلوله قال الشيخ الشريني لانه اذا قال السيد لعبده ادخل السوق فدخله مرة , 
عد ممتثلا عرفا اه وافاد الجلال السيوطي انه قول الاكثرينحيث زاد على الصنف ذلك بقوله في النظم ٠‏ وهي مفاده | 
لبى الكثير ٠‏ قال الجلال المحلى ويحمل على التكرار علىالقولين بقرينة قال المحقق البنانى يحمل على التكرار حقيقة 
بالنسية للاول ومجازا بالنسة للثا ني اه وقال ابو اسحاقالامفرايني وابو حاتم القزويني 9 طائنة للدكرار مطلقا علق 
نشرط او صنة اولا ويحمل على المرة بقرينة وقيل للتكراران علق على شرط او صفة بحسب تكرار المطلق به من الشرط | 
والمنة فمثال الشرط قوله تعالى وان كتنم جنيا فاطهروا ومثالالوصف قوله تعالى الزائية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 
. مائة جلدة فتكرار الطبارة والجلد بتكرر الجنابة والزنى والىهذين القولين اثار الناظم يقوله٠‏ وقال بالتكرار قوم مطلقا ٠‏ 
و«اخرون ان يشرط علتا :+ :ا صمفة .+ ووجه التكزار فيالماقاتالتعليق ينا ذكر من شرط أو منة يتكرن الحكم فيه بتكرر ١‏ 
| علنه وتكلم على امل المسالة شارح السعود على مقتضى المذهب المالكي قائلا ان مذهب اصحابنا ان فعل الامر موضوع ا 
. للدلالة على المرة الواحدة وقاله كثير من الخنفية ومن الشافعيةلان المرة هي المتيقن وقال بعضهم انه لمطلق الماهية لا لتكرار ظ 
ولا لمرة وعليه المحققون واختاره ابن الحاجب قال الفبري وعندي الاقي بمرة ممتثل والمرة ضرورية اذ لا توجد الماهية ظ 
ياقل منبا فيحمل عليبا من حيث انها ضرورية لا من حيث انهامدلوله ٠‏ وفال بعضهم انه للتكرار وامتقراه ابن القصار من 
إقلام مالك لكن .الكا خالفه اصحابه في ذلك ومالك وجمبور اصحابه والشافعية انه للتكرار ان علق بشرط او بصفة ظ 


اليل 
سوس سسسووسسسوسوو وو وسو سس سكوك 


اه باختصار فلذا قال في نظمه ٠‏ وهل لمرة او إطلاق جلا- او التكرار إختلاف من خلا ٠‏ او التكرر اذا ما علا ٠‏ بشرط 
او بصفة تحققا ٠‏ وقيل بالوقف عن المرة والتكرار أي أتهلاحدهما ولا نعرفه فلا يحمل على واحد منبما الا بقرينة وافاد 
الشربينى ان سيب الوقف هو القول بانه مشترك او انهلاحدهما قال لان من قال انه مثترك قال لانه لا قرينة معه 
الان الكلام في الامر المطاق فوجب الوقف اه وزاد الناظمعلى المصنف قولين الاول ان المطلق بالصفة يقنضي التكرار دون 
المعلق بالشرط قال في الشرح وارتضاه القاضى ابو بكر الثانى!نه مشترك بين التكرار والمرة فيتوقف اعماله في احدهما على 
وين فجئلة الأقوال خيظن سيغة قن قال. + وقيسل بالوفضف فتن + والإقف انر اكه ريع ند + فتوله اقل بيت فحدب 
( ولا لفور خلافا لقوموقيل للفور او العزم وفيل مشتركوالمادرممتثل خلافا لمن منع ومن وقف ) هذا معطوف علىقوله فياول 
اللبحث لا لتكرار قال الشيخ حلولو واذا قلنا بانه لا يقنضيه ايلا يقتضي الامر التكرار فاختاف هل إيقتضي الفور ام لا 
على مناهب اه فقيل انه لا يقتضيه اي لا بقتضى الفوروعليه اهل المغرب هن امالكية فلذا قال في السعود ٠‏ وقال 
باتاضي اهن لغوت :اهاوه انك والامدي و كدينا ابنالاجب من امالكية قال المحقق البناني اي ولا تزاح كن 
يستفاد من قوله الاني خلافا لمن منع ومن وقف اه خلافالقوم في قولهم ان الامر للفور اي المنادرة عقب وروده بالفعل 
وافاد شارح السعود ان اصل مذهب مالك رحمه الله تعالىاي خلافا لما مر “انفا عن اهل المغرب من المالكية واين الحاجب 
وفاقا للشافعية هو ان افمل في اصل المذهب يقتضي الفور وانهاذا قيد بالتاخير نحو صم غدا تمنع الدلالة على الفور فلذا 
قال في نظمه : وكونه للفور اصل المذهب ٠‏ وهو لدى القيديتاخير ابى ٠‏ وافاد العلامة ابن عاصم ايضا ان الح هو الفور 
حيث قال ٠‏ والحن في اقنضائه الفور وفى ٠‏ هل بقنضي التكرارام لا فاعرف ٠‏ نعم على القول بالفور اذا تر كه المامور اختلف 
هل يجب عليه الاتيان ببدله بنفس الامر الاول وعليه الاكثراو لا يحب الا بنص ءاخر غير ننس الا مر الاول فلنا قال 
في السعود ٠‏ وهل لدى الترك وجوب البدل ٠‏ بالنص او ذاكبنفس الاول ٠‏ وقيل ان الامر للفور او العزم حال ورود الامر 
على القمل بعده واما علن اقول القائلين يان الأمر يقت التكزارفالاتفاق: مترع هتارم على اله .للفو فنا قال في التعبوة + 
وقيل للفور او العزم وان ٠‏ نقل بتكرار فوفق قد زكي ٠‏ إبيعلم وقيل هو مشترك بين الفور والتراخي أي التاخير وعبر 
الناظم عن الاثتراك بالوقف حيث قالى ٠‏ وقيل للفور وقلىاما ٠‏ له او العزم ووقف عما ٠‏ قال قال شارحه اي اممنفولو | 
عبر بالوقف لتناول القول بالاشتراك والوقف معا كما فعل فيءسالة المرة والتكرار اه قال شارح السعود الارجح في الموضوع 
له فمل الامر انه القدر المشترك فيه حذرا من الانتراك والمجازوالقدر المثترك هو طالب الماهية من غير تعرض لوقت من 
فور او تراخ وقبل انه مشترك بين الفور والتراخي فيدل على كل واحد منهما حقيقة اه فلذا قال في نظمه ٠‏ والارجح القدر الذي 
يشترك ٠‏ فيه وقيل انه مشترك ٠‏ قوله والبادر ممتثل قالالمحقق البناني جار في جميع الاقوال لا في القول بالاشتراك ا؟ 
| قنط اه خلافا لمن منع امتثاله بناء على قوله الامر للتراخي ومنوقف عن الامتثال وعدمه بناء على قوله لا نعلم اوضع الامر 
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للفور ام للتراخي فلذا قال الناظم : ومن يمادر يامتشالاتصف ٠‏ مخالفا لممانع ومن وقف :٠‏ وقول اللصنف ومن 
وفف قال الشيخ الشربيني اي بعضة فان بعض الواقفين قاللوا بادر عد ممتثلا اه وافاد شارح السعود انه على القول 
بالتراخي من بادر حصل له الارب إي الامتثال بناء على انالتراخي غير واجب فلذا قال في نظيه ٠‏ وفي التبادر حصول 
' الارب ٠‏ قال وقيل ليس بسممتثل بناء على انه واجب وهلذا القول يعدم الامتثال خلاف الاجماع او الجمبور خلاف أه 
واللّه اعلم ( مسالة الرازي والشيرازي وعبد الجبار الامر يستلزم القضاء وقال الاكثر القضاء بامر جديد ) اي ان الامر بالشيء اذا 
كان مؤقنا يستلزم القضاء له اذا لم يفعل في وقته اولا قالالشيخ الشرييني لاشار الامر به في ذلك الوقت بطاب قضانه ال 
وفمله خارجه اه قال الجلال الحلي لان التصد منه الفعل اهوعلى هذا القولابو بكر الرازي من الحنفية والشيخ ابو اسحاق 
الشيرازي من الثافعية وعبد الجبار من المعتزلة فلذا قال الناظم ٠‏ وامتلزام القضاء عند الرازي ٠‏ وعابد الجبار والشيرازي. ٠‏ 
وافاد شارح العرة ان اكه الرازي من الخنفية موافق لجمبورهم نظرا لقاعدة وهي ان الآمر بسرااب امر باجزائه 
| فالامر بشيء مؤتف اذا لزم يفعل في وقنه يستازم عند جمبورالخنفية القضاء لانه لما تعذر احد الجزءين وهو خصوص 00 
تعين الجزء الاخر وهو فعل المامور به فلذا قال في نظمه ٠‏ وخالف الر ازي اذ المركب ٠‏ لكل جزء حكمه ينسحب ٠‏ وقا 
الأكثر القضاء بامر جديد قال شارح السعود لان الامر بفعل في من معين يكون لما بني عليه من نفع للعباد اي مصلحة ام 
والامر الجديد يدل على مساواة الزمن الثا ني للاول في المصلحةهلذا قال في نظمه ٠‏ والامر لا يستلزم القضاء ٠‏ بل هو بالامر | 
الجديد جاء ٠‏ لانه في زمن معين ٠‏ يجيء لما عليه من نم عبني ٠‏ مثال الامر الجديد حديث الصحيحين من نسي الصلاة 
فليصبا اذا ذكرها وحديث مسلم اذا رقد احد كم عن الصلاناو غفل عنها فليصلبا اذا ذكرها وتقضيالمتروكة عمدا قياما على 
3 بالاولى واثار الناظم الى هذا القول بقوله ٠‏ وهويثاخر لدى الجمبور ٠‏ ( والاصح ان الاتيان بالمامور به يستازم 
الاجزاء وان الامر بالامر بالشيء ليس امرا به وان الاربلفظ يتناوله داخل فيه وان النياية تدخل المامور الالما نع ) اي 
والاصح ان الانيان بالشيء المأمور به على الوجه الذني امر بهيستلزم الاجزاء للماتي به فلذا قال انناظم ٠‏ والارجح الاتيان 
بالمامور ٠‏ يستلزم الاجزاء ٠‏ وافاده العلامة ابن عاصم ايضابتوله ٠‏ وكونه يدل في الملامور ٠‏ به على الاجزاء للجمهور ٠‏ 
قال الجلال المحلي بناء على ان الاجزاء الكفاية في مقوط الطلبوهو الراجح كما تقدم وقبلل لا يستلزمه بناء على انه امقساط 
القضاء لجواز ان لا يسقط الماتي به القضاء بان يحتاج الى الفعل ثانيا كما في ملاة من ظن الطبارة ثم تبين حدثه اه والاصح ١‏ 
ان الامر للمخاطب بالامر لغيره بالشيء نحو وامر اهلكبالصاوةليس امرا لذلك الغير بالشيء فلذا قال الناظم 
الامرا ٠‏ بالشيء ليس بالثيء امرا ٠‏ وذكر شارح السعود انمنامر شخصا ان يامر شخصا ثالثا بشيء لا يسمى 
الثالث من وقع بينبما التخاطب الا ان ينص اءلامر على ذلكأو تقوم قرينة على ان الثاني مبلخ عن الاول فالثالث مامور أ 
اجماعا كما في حديث الصحيحين ان ابن عمر طلق زوجتهوهي حايض فذكره عمر للنبي» صلى الله عليه وملم ققال مره 
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فليراجعها والقربنة مجيء الحديث في رواية بلفظ فامره صلى اللهعليه وسلم ان يراجعها مع لام الامر في فليراجعها فلذا قال في | 
٠‏ وليس من امر بالامر امر ٠‏ لثالث الا كما في ابن عمر ٠‏ واما امر الصبيان بالمندويات فافاد انه ليس منسوبا دليلم 
لحديث مروهم بالصلوة بناء على ان “لامر بالاءر بانشيءءامر به بل لما روي من حديث امراة من خيعم قالت يارسول 
الله البذا حج قال نعم ولك اجر فلذا قال في نظمه ٠‏ والامرللصبيان ندبه نمي ٠‏ لما رووه من حديث خيعم ٠‏ وتعرض 
بعد لافادة الاختلاف في تعليق الامر باختيار المامور نحوافعل كنا ان شئت فذكر ان المستظهر هو الجواز حيث قال ٠‏ تعليق 
ازنا بالاختيار ٠‏ جوازه روي بامتظبار ٠‏ والاصح ان اءلامر بالمد بلفظ يتناول ذلك اللفظ اءلامر يدخل فيه ليتعلق به ما إهمر 
ب أكنا فى قو العين لعنية ا كزع نتن اق اليك وفن اين هوالية قبدخل بي الاكرام وصحم هذا الول ونسب للاكثرين 
وقيل لا يدخل في قصده لبعد ان يريد نقسه وصحح واتنن للا كترين ايضًا والى القولين اثار في السعود يقوله ا 
بافظة تعم هل ٠‏ دخل قصدا او عن القصد اعتزل ٠‏ قللجلال السيوطي وقد اعترض على ابن السبكي بانه كيف يجمع'ما 
مححه هنا مع قوله في ءاخر العام الاصح-ان المخاطب داخلفي عموم خطابه ان كان خبرا لا امرا اه فلذا قال في النظم ٠‏ 
وان الامر بلفظ يشمله ٠‏ خلاف ما في العام ياتتي مدخله ٠‏ والاصح ان النيابة تدخل المامور به ماليا كان او بدنيا الا 
لمانع كما في الصلاة فلذا قال الناظم ٠‏ وان في المامور مطلقادخل ٠‏ نيابة الا لمانع حصل ٠‏ وقال شارح السعود يجوز 
| للمامور ان ينيب غيره فيما كلف به علىالاصح اذا حصلبالنيايةسر الحكم اي مصلحته التي شرع لبا سواء كان ماليا كسد خلة 
الفقراء في امال المخرج في الزكاة او بدنيا كالحج الا لمانعمن الحكة كما في الصلاة اه فلذا قال في نظمه ٠‏ انب إذا 
ما سر حكم قد جرى ٠‏ ببا كد خلة للفقرا ٠‏ وللّه اعلم( مسالة قال الشيخ والقاضي الامر النفسي بثيء معين نبي عن 
ضده الوجودي وعن القاضي بتضمنه وعليه عبد الجبار وابوالحسين والامام والامدي وقال امام الحرمين والغزالي لا عينه 
ولا يتضمنه وقبل امر الوجوب يتضمن فقط ) تقدم إن الامر مناقسام الكلام وانه ينقسم الى اللفظي والنفسي ثم ان القائلين 
بالنفسي اختلفوا هل الامر بالشيء المعين نبي عن ضدهالوجودي واحدا 0 الضد كالسكون مع التحرك او متعددا 
| كالقيام مع القعود وغيره ام لا على مذاهب ققال الثيخ ابوالحسن الاشعري والقاضي ابو بكر الباقلاني الامر النفسي 
بشىء معين ايجابا او ندبا نبى عن ضده الوجودي تحربما او كراهة واحدا كان الضد كضد السكون في التحرك او اكثر 
| كضد القيام ره ل ين قال الناظم ٠‏ الامر نفسيا لشيء عينا ٠‏ نبي عن الضد الوجودي عندنا ٠‏ والذي 
صار اليه القاضي ابو بكر في +اخر مصنفاته انه يتضمنه قالالمحقق البناني والمراد بالتضمن الامتلزام لا الدلالة التضمنية 
المعروفة عند المناطقة اه وعلى هذا القول عبد الجبار وابوالحسين والامام الفخر الرازي وسيف الدين الامدي فلذا قال 
الناظم ٠‏ والفخر والسيف له تضمنا ٠‏ قال الجلال المحلي مفرعا على القولين فالامر بالسكون مثلاً اي طلله متتضمن لأنبيج 
عن درك فطل الكت اه او هو نفسه بمعنى ان الطلب واحد هو بالنسبة الى السكون امر والى الترك نبي اه وقال 
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شارح الود ان الامر النفسي بشيء معين ووقته مضيق يضمن إي يستلزم عقلا النبي عن الموجود من إنمداده واليم 
ذهب اكثر اصحاب مالك وصار اليه القاهمي في +اخر مصنفا تهوالمثهور عنه انه عينه اه فلذا قال بعد ان الاشعري والقاضي 
وجمبور المتكلفين وفحول النظار ذهيوا الى ان الامر النفسي بشيء معين ووقته ضيق هو نفس النبي عن ضده او افداده 
اه فلذا قال في نظمه ٠‏ والامر ذو النفس بما تعينا ٠‏ ووقته مضيق تضمنا ٠‏ نبيا عن الموجود من اضداد ٠‏ او هو نفس النبي 
عن انداد ٠‏ فاو لتنويع الحلاف وذا الثاني هو الذي مدر بهالمصنف إولا كما قرر ءانفا واحترز في السعود بالحعين عنالمخير 
فيه من اشياء فليس الامر به بالنظر الى ما صدقه نبيا عن ضددممنها ولا مستلزما له وبقوله ووقته مضيق عن الموسع فيه 
فال قال في شرح التنقيح ويشترط فيه ايضا ان يكون مضيعا لان المومع لا ينبى عن فده وقيل انه ليس عين النبي عن 
ضده ولا يتضمنه لجواز ان لا يحضر الضد حال الامر فلا يكون مطلوب الكف به قال الجلال السيوطي وعليه امام الحرمين 
والغزالي وابن الحاجب وقال الكيا انه الذي امتقر عليه رايالقاضي اه وقال في هذا القول في النظم ٠‏ وفيل لا ولا ٠‏ اي 
لاعينه ولا يتضمنه وقيل ادر الوجوب يتضمن ققط دون امرالندب فلا يتضمن النبي عن الضد لان الضد فيه لا يخرج به 
عن اصله من الجواز بخلاف الضد في امر الوجوب لاقتضائهالنم على الترك فلذا قال الناظم ٠‏ وقبل ضمنا ٠‏ الحتم لا 
الندب ٠‏ وقال في السعود في ذا اولا وما قبله ثانيا ٠‏ ويتضمن الوجوب فرقا ٠‏ بعض وقيل لا يدل مطلفا ٠‏ قال في شرحه 
وينبني على الحلاف المذكور اتيان المكلف في العبادة بصَدهاهل يفسدها اولا والمشبور فيالسرفة محةالصلاة وذكرانه كذاك 
من صلى بحريرا وذهب او نظر لعورة امامه فيها قال فعلى انالامر بالشيء نبي عن غده بطلت الصلاة اذا قلنا ان النبي 
يدل على الفساد قال ومحل الحلاف حيث لم يدل دليل على الفساد كالكلام في الصلاة عمدا ذلذا قال في نظمه ٠‏ ففاعل في 
كالصلاةضدا ٠‏ كسرقة على لحلاف بسدى ٠‏ الا اذا النص الفساد ابدى ٠‏ مثل الكلام في الصلاة عمدا ٠‏ ( اما اللفظي 
فليس عين النبيقطعا ولا يتضمنه على الاصح واما النبي فقيل امر بالضد وقيل على الحلاف ) اي ما تقدم انما هو في الامر 
النفسي واما الامر اللفظي فليس عين النبي الافظي قطعا ولايتضمنه على الاصح قال الشيخ الشربيني لان تحقق السكون 
وان توقف عن الكف عن التحرك الا ان التحرك قد لا يخطربالبال عند الامر اه قال الجلال المحلي وقيل يتضمنه على معنى 
انه اذا قيل اسكن مثلا فكانه قبل لا تتحرك ايضا لانه لابتحقق السكون بدون الكف عن التحرك اه واما النبي 
النفسي عن شيء تحريما كان او كراهة فقيل هو امر بالضد لهايجابا او ندبا قطعا فلذا قال في البعودد او انه امر على 
يتلاف ٠‏ وافاده العلامة ابن عاصم إيضا حيث قال معيداالضمير على النبي ٠‏ وهو في الاقنضاء للامر بد ٠‏ للا مضى في 


| لامر قبل يستند ٠‏ قال الجلال المحلي بناء على ان المطلوب فيالنبي فل الضد وقيل لا قا بناء على ان المطلوب فيه اتتفاء 
الفعل خكاه ابن الحاجب اه لي في مختصره فلذا .قال فيالسعود ٠‏ وقيل لا قطعا كما في المختصر ٠‏ وهو لدى السبكي 
راي ما اتتصر ٠‏ وقيل هو على اللمحلاف في الامر يمعنى انالنبي امر بالضد او يتضمنه اولا ولا او نبي التحريم يتضمنه دون | 


يذ 


نبي الكراهة ففيه املاف الغابر اي المتقدم في الملاف فيالامر فلذا قال في السعود ٠‏ والنبي فيه غابر لحلاف ٠‏ و 
تعرض الناظم الى هذه الاقوال في النبي وزاد علىالممنفما زاده ا 0 
امر د قطما ٠‏ وعكه وقيل خلف يدعى ٠‏ قال الجلالالحلي والضد ان كان واحدا فواضح او أكثر كفد التعود اي 
القيام وغيره فالكللام في واحد منه ايا كان والنبي اللفظي يقاس بالامر اللفظي اه واللّه اعلم ( ممالة الامران غير متعاقبين او 
بغير متما ثلين غيران والمتعافبان بمتماثلين ولا مانع منالتكراروالنا ني غير معطوف قيل معمول بهما وقيل تا كيد وقيل 
بالوقف ) قال الشيخ حلولو ذكر هذه المسالة القراني عنالقاضي عبد الوهاب والامام اه اي الامران حال كونهما غير متعاقبين 
بان بتراخى ورود احدهما عن الاخر بمتماثلين او متخالفينعطف او دونه نحو اضرب زيدا واعطه درهما. فبما غيران 
|[ فحب العمل ببما فلذا قال الناظم ٠‏ ان لم يكن تماقبالامرين ٠‏ او تماثلاهما غير ان ٠‏ وذكر شارح السعود ان 
الامر اذا تكرر والثااني غير مماثل للا ول كان الثاني مغايرانلاول تعاقبا بان لا يتراخى ورود احدهما عن الاخر ام لا 
فان تراخى دعمل ببما دون عطف كصم ثم ٠‏ فلذا قال في نظيه ٠‏ الامران غير التاثلين ٠‏ عدا كصم نم متغايرين ٠‏ 
وذكر ايضا ان الامر اذا تكرر و كان الثا ني مماثلا ار تعاقب بل تراخى الثا ني عن الاول فكون 
الثاني تاسيسا امر متبع لانه هو الذي ذهب اليه اهل الامولوهو الصحبح فلذا قال ٠‏ وان_تماثلا وعطف قد نفي ٠‏ بلا 
تعاقب فتاسيس قفي ٠‏ واما الامران المتعاقبان بمتماثلين ولاما نع بع كاوق وعلنها فق من عبادة او غيرها والثاني غير 
شارف تجو مل مل د كعتين مل ركعتين قل معمول ببما نظراللامل الذي هو التاسيس قال في السعود ان التاسيس هو الاصح 
فلذا قال في نظمه مثيرا له ٠‏ وان_تماقبا فذا هو الاصح ٠‏ لفطك اذا كد ٠‏ قال في شرحه قال القاضي فالصحيح انه 
لشكرار اي التاسيس ويعمل بين كان الامر للوجوب اوللندب اه وقيل ان الثاني للنا كيد نظرا للظاهر ويل بالوقف 
عن التاسيس والتا كيد لاحتمالبما واثار الناظم الى الاقوالالثلاثة يقوله ٠‏ والمتعاقان ان تماثلا ٠‏ وما من التكرار ما نع 
ولا ٠‏ عطف فقيل ببما فليعملا ٠‏ وقول ا كيد ووقف نفلا (٠‏ وني المعطوف التاسيس ارجح وقيل التا كيد فان رجالا كيد 
بعادي قدم ولا فالوقف ) اي وفي المعطوف التاسيس ارجح لظهور الغطف فيه عند عدم المانع منه قال شارح السعود كان 
المانع شرعيا او عقليا او عاديا فلذا قال في نظمه ٠‏ وان يكنعطف قتاميس بلا ٠‏ منع يرى لديهم معولا ٠‏ بعد ان تعرض 
لوانع التاميس بقوله ٠‏ ان لم يكن تاسس ذا منع ٠‏ منعادة ومن حجا وشرع ٠‏ والحجا هو العقسل قال الشيخ حلولو 
والمانع من التكرار اي التاكيد اما العقل كقتل المقتول اوالشرع كتكرار العتق في عبد قال او يكون هناك عبد او فرينة 
اي في الما نع العادي وقيل التا كيد ارجح لتماثيل المتعلقين فانرجح التا كيد على التاسيس بعادي وذلك في غير العطف نحو 
اسقني ماء امقني ماء وصل ر كعتين صل ال ركعتين قال الجلالالمحلي فان العادة با ندفاع الحاجة بمرة في الاول وبالتعريف 
في الثاني ترجح التا كيد كيقدم حينئذ لرجحا نه واما اذا لميرجح التا كيد بالعادي قال الجلال المحلي وذلك في العف 
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معارضته للعادي بناء على ارجحية التاسيس حيث لا عاديفالوفف عن التاسيس والتا كيد لاحتمالبها اه فلذا قال في 
السعود ٠‏ والوقف وضح ٠‏ قال الجلال السيوطي فتوله ايالمصنف والا فالوقف فسره الزر كشي بان لا يترجح التا كيد 
بان يتساويا فيجب الوقف قال العراقي والذني يظهر عنديان هذه الصورة لا؛ وجود لبا فانة عطف الثاني عل الادل | 
فذلك يقتضي التاسيس واما إن يعارضه ما يقنضي الناكيد دم اولا نؤخر كما تقرر فاين حالة الوقف قال لكن هذه أ 
العبارة لابن الحاجب ومثل ذلك شراحه بقوله اقني ماءوامقني الماء وهذا انما يظبر مثالا لحاجة ترجيح الناكيد في 
العطف ققد ظبر الملل في تصوير حالة الوقف وحكمها اه قلتوالامر كما قال ولذلك حذقنها من النظم اه اي فلم يتعرض: 
فيه لقالة الوقف عند قوله ٠‏ في عطفٍِالتاسيس رجح فيالاصح ٠وغيره‏ مبمأ بعادي رجح ٠‏ واللّه اعلم 
النوي 

( النبي اقتضاء كف عن فمل لا بقول كنف وقفيته الدوام ما لم يقيد بالمرة ) قال الشيخ 
حلولو يتبين تعريف النبي بما تقدم في الامر قال ولي الدينهنا وكان ينبغي ان يزيد اي المصنف وما في معنى كف كقولك 
امسك أو ذر او دع وما في معناها لان هذه كلها اوامربالمط بققوان اقنضت كفا اه اي ان النبي النفسي اقتضاء كف عن فعل 
لا بقول كف اي او نحوه كذر ودع فان ما هو كذلك امرفلذا اخرج ما ذكر في السعود بقوله ٠‏ هو اقنضاء الكف عن 
فمل ودع ٠‏ وما يضاهيه كنر قد امتنسع٠‏ إي أن دع ومائابيه كذر امتنع دخوله في النبي فقول المنف اقتضاء كف 
خرج به الامر وقوله لا بقول كف اي او نحوه كدع وذر اوامسك فانها ليست نبيا وان اقنضت كفا بل او امر فلذا فال 
الناغذم إيضا ٠‏ هو اقتضاء الفمل عن كف بلا ٠‏ كف ٠‏ قالالجلال اللحلي ويحد ايقها بالقول القتضي لكف الخ كما يحد 
الانظي بالقول الدال على ما ذكر ولا يعتبر في مسمى النبيمطلنا أي نفسيا كان او لفظيا علو ولا استعلاء على الامح 
1 كالامر اه قوله وقضيته الدوام اي على الكف , بمعنى انالدوام لازم مدلوله قال الشيخ الشربيني وهو المنم من اناد 
حميقة الفعل التي هي مدلول المصدر اذ لو وجد فرد وجدت ف ضمنه بخلاف الامر فان المطلوب به حقيقة الفعل وهي توجد 
في فرد اه ما لم يقيد بالمرة فان قيد بها حمل علييا وقيل قضيته الدوام مطلما والتقييد بالمرة يعروع تي ال اماد | 
السيوطي وحكى في جمع الجوامع قولا انه للدبوام مطلا ةالشراحه وهو غريب لم ره لغيره فلذا حذقته اي تفاه من أ 
النظم في قوله ٠‏ ولا حوام مطلقا جلا ٠‏ وقال قارد التعبوذو كفا يدل عن التزن انا او على اللشبور ما لم يقيد بمرة او 
التراخي فلذا قال في نظيه ٠‏ وهو للدوام والفور متى ٠‏ عدم تقبيد بضد ثبتا ٠‏ والدوام قال الشيخ حلولو هو معنى التكرار 
فلذا قال ابن عاصم معبرا عن الدوام بالتكرار ٠‏ ويقنضي الفورمع التكرار ٠‏ على الاصح فيه والمختار ٠‏ ( وترد صيغته للتحريم 
والكراهة والارشاد والدعاء ويبان العاقبة والتقليل والاحتقاروالياس ) اي وترد نميغة لا تفعل للتحريم نحو ولا تقربوا 


| عندنا معاشر الالكية حقيقة في التحريم شرعا وقيل لغة وقيلعقلا قال قال في التنقيح وهو عندنا للتحريم نحو ولا تقربوا 
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الي والكراهمة نحو ولا نيمموا الحبيث منه تنفقون اي لاتعمدوا الىالرديء قتتصدقوا به بل يتصدق بما يستحسنه ويختاره 
والدعاء نحو ربنا لاا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وييان العاقنة نحو ولا تحسين الذين قتلوا في مبيل الله امواتا بل احياء عند 
ربهم يرزقون اي عاقبة الجباد الحياة لا الموت والارثاد نحولا تسئلوا عن اشياء ان تمد لكم تسؤكم والتقليل والاحتقار 
نحو ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منبم اي فبو قلي ل حقير بخلاف ما عند الله والياس نحو لا تعتذروا اليوم فللذا 
فال الناظم ٠‏ ولفظه للحظر والكراهه ٠‏ والياس والارثادوالاباحه ٠‏ والاحتقار والتبديد وبيان ٠‏ عاقة تسوية دعا 
امتنان ٠‏ فزاد على المصنف الاباحة قال كالنبي بعد الايجابي قول ذكره العراقي في شرحه والشيخ بباء الدين في عروس 
الافراح وزاد التبديد إيضا قال وذكره في تلخيص المفتاحكقولك لمن لا يمتثل اهرك لا تمتثل امريوالتسوية نحو ابروا 
او لا تصبروا والاهانة نحو اخسئوا فيها ولا تكلمون والنمني نحو لا ترحل ايبا الثاب وافاد شارح المعود ان صيغة النبي 


الزبى واختلفت مذاهب الفرق المخالفة لنا فمنبم من قالللكراهة نحو لا تاكل بشمالك ولم تقل خلاف الاولى لانه 
مما احدثه المتاخرون ولانه انما يستفاد من اوامر الندب لاهن صيفة النبي التي الكلام فيبا ومنبم من قال فثترك ين 
التحريم والكراهة ومنبم من قال للقدر المثترك بين التحريم والكراهة وهو طلب الترك جازما ام لا فلذا قال في نظله ٠‏ | 
واللفظا للتحريم ضر عا وافترق 9 للكراهه والشركة والقدرالفرق 5 وافاد التحريم العلامة أبن ن عاصم ابيضًا لجل العلماء ؤ 


| عند الحلو عن القرينة وان الاقل قالوا بالكراهة حيث قال ٠‏ والنني للتحريم يات دون ما ٠‏ قرينة فيه لجل العلما ٠‏ وقال 


بالكراهة الاقل٠‏ وان انت قرينة تدل٠‏ ( وفي الارادةوالتحريمما ي | في الامر ) اي وفي الارادة والتحريم ما تقدم في الامر من 
الحلاف قال الجلال المحلي فقيل لا تدل الصيغة على الطلبالا اذا اريد الدلالة بها عليه والجمهور على انها حقيقة في التحريم 
وقلى في الكراهة وقبل فيبما وقل في احدهما ولا نعرفه اه قال الشيخ حلولو ( تنبيه ) قال القرافي لم ار للاصوليين في النبيمثل 
الحلاف الذي في الامر باعتبار العلو والاستعلاء او اجدهما اوعدم اعتبارهما وبازءهم التسوية بين البايين وصرح الحلي 
بالتسوية اه وتعرض لذكرهما الناظم زيادة على المصنف حيث قال ٠‏ وفي الارادة وفي التحريم ما ٠‏ في الامر والعلو والامتعلاء 
اتتمى ٠‏ ( وقد يكون عن واحد ومتعدد جمعا كالمرام المخير وفرقا كالنعلينيليسان اوينزعانولايفرقوجميعا كالز نى والسرقة) 


ا اي وقد يكون النبي عن واحد وهو ظاهر أو عن ع متعدد كالحرام المخير فيماأ شرك دن افراده نحو ليا تفعل هذا او ذاك 


فعليه ترك احدهما ققط فلا مخالفة الا يفعلبنا فال المحرمج.عبما لا فمل احدهما ققط الجسع بين الاختين فال منبي عنه 


| البيئة الاجتماعية وعكه المثال المتقدم هو النبي عن التفريق كالنعلين تابسان او تتزعان فلا يفرق بنهما بلبس او نزع 


احدهما ققط فالتفريق هو المنبى عنه قال الجلال المحلى احذاءن حديث الصحيحين لا يمشين احد كم في نعل واحدة لينعلهما 


جميعا أو ليخلعبما جميعا فيصدق انهما منبي عنهما لبسا او نزعاءن جبة الفرق ينما في ذلك اي في اللبس والنزع لا الجمع 


جبد سس و 


فيه اه او النبي عن كل واحد جمعا وتفريقا كالزنى والسرقةفكل منهما منبي عنه والى الاقسام الثلاثة اثار الناظم يعون 
٠والنبي‏ عن فرد وذي تعدد٠جمعاوفرقاوجميعا‏ اقصد٠‏ واثاراليها في السعود ايضا يقوله ٠‏ وهو عن فرد وعن ما عددا ٠‏ 
جمعا وفرقا وجميعا وجدا ٠‏ ( ومطاق نبي التحريم وكذاالتئزيه في الاظبر للفساد شرعا وقيل لغة وقيل معنى فيما عدا 
المجاملات مطلقا وفيها ان رجع قال ابن عبد السلام او احتمل رجوعه الى امرداخل او لازم وفاقاللاكثر وقالالغزالي والامام 
في العسادات فقط ) اي ومطلق نبي التحريم الذي لم يقيدالمستفاد من اللفظ بما يدل على فماد او صحة وكذا التنزيه في 
الاظبر يكون للفساجٍ اي عدم الاعتداد بالمنبي عنه اذا وفع شرعا اذ لا ينهم ذلك من غير الشرع وقيل لغة لفهم اهل 
اللغة ذلك من مجرد اللفظ وقيل من حيث المعنى اي العقل اذالشيء في الاصل انما ينبي عنه اذا اثتمل على ما يقتضي:فساده 
واثار الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله ٠‏ مطلق نبي الحظر كالتنزيه ٠‏ على الاصح في الذي عليه ٠‏ جمهورهم يعطي الفساد 
شرعا ٠‏ وقيل بل معنى وقيل وضعا ٠‏ اي لغة وقال العلامةابن عاصم ٠‏ والنبي يقتضي فماد ما وقع ٠‏ النبي عنه مطلقا حيث 
يقع ٠‏ اي الا اذا دل دليل عندنا على الصحة لقول الشيخ ميدي خليل رحمه الله ونفعنا بيركاته في مختصر الفتوى 
وفسد منبي عنه الا لدليل وقال شارح السبعود اما ما قيد بمايدل على السداد اي الصحة فهو لبا قال وانما يدل على الفساد 
لعدم النفع اي المصلحة في المنبي عنه أو لزيادة الخلل اي المفسدةفيه على المصاحة فلذا قال في نظمه ٠‏ وجاء في الصحيح للفساد٠‏ 
ان لم يج الدليل للسداد ٠‏ لعدم النفع وزيد الخلل ٠‏ وافاد انهينيني على ذون النبي يفيد الفساد وشببة الصحة ملكالمثتري 
لما بيع يبعا حراما اذا تغير سوقه او بدنه ببلاك او غيره او تعلقحق غير المثتري به كما اذا وهبه او باعه او ءاجره او اعتقه 
يملكه المثتري حينئذ بالقيمة حيث قال ٠‏ وملك ما ببععليه نجلي ٠‏ اذا تغير بسوق او بدن ٠‏ او حق غيره به قد 
اقترن ٠‏ وحكى المصنف اختلاف الاقوال ني دلالة النبي على الفساد فقيل يدل على الفساد فيما عدا امعاملات من عبادة 
وغيرها قال الكمال ابن ابي شريف من غير العبادة والمعاملةالايقاعات كالطلاق والعتق اه مطلقا سواء رجع النبي فيما 
ذكر الى نفسه كصلاة الحايض وصومها ام لازمه كصوم يوم النحر للاعراضى عن ضيافة الله تعالى ويدل على الفساد في 
لمعاملات ان رجع النبي الى امر داخل فيها كالنبي عن بيع الملافبح اي ما في البطون من الاجنة قال الجلال المحلي لانعدام 
المبيع اي تيقنه وهو ر كن من البيع قال ابن عبد السلام السلمي ماطان العلماء عز الدين او احتمل رجوعه الى امر داخل فيا 
تغريا له على امارج قال المحقق البنا ني لما فيه .ن حمل لفظالنبي على حقيقته اي اقتضائه الفساد كنبيه على الله عليه وملم 
عن ببع الطعام قبل قبضه اه فقوله الى امر داخر يتنازعه كلمن رجع ورجوع و كذا يدل النبي على النساد في المعاملات 
اذا رجع الى امر لازم لبا كالنبي عن بيع درهم بدرهمينلاشتماله على الزيادة اللازمة للعقد بسبب اثتراطها فيه وفاقا 
للاكثر من العلماء في ان النبى للفساد فيما ذكر فلذا قالالناظم فيما اقنضى النبى عنه الفساد كما قررنا ٠‏ ان عاد قال 
السامي أو احتمل ٠‏ رجوعه للازم او ما دخل ٠‏ وقال الغزاليوالامام الرازي النهي بقنضي الفساد في السادات ققط دون 
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بسي اله سعط وي ا لي 


ع م لس 


المعاملات ففسادها بفوات ده لمببع في يبع الملاقييحاو شرط كا نعدام طهارة المبيع قال الجلال السيوطي وعليه ابو 
الجبين البصري واختاره الامام فخر الدين اه وذكر في النظلمانتقاء الخلف في ذا القول فال ٠‏ والخلف في عبادة قد اتتقى ٠‏ 
وافاد العلامة ابن عاعم ان القاضي ابا بكر منا خالفاصل مذهبه في اقنضاء النبي الفساد وان الفخر فرق كما تقدم 
بين العادات وغيرها حيث قال مشيرا لطريق اقتضاء الفسادء وخالف القاضي في ذا الطريق ٠‏ وقال فخر الدين بالتنريق 
٠‏ فني العبادات كاهل المذهب٠‏ وفي المعاملات كاب نالطيب (٠‏ فان كان الخارح كالوضوء بمغصوب لم يفد عند الاكثر وقال 
احمد يفيد مطلفا ولفظه حقيقة واناثتفى الفساد لدليل وابوحتيفةلا يفيد مطلتًا نعم المنبي لعينه غير مشروع فنساده عرمي ثم 
فال والمنبي لوصفه يفيد الصحة له ) هذا قسيمقوله مطلًا فيماعداالمعاملات وقوله امر داخل او لإزم في المعاملات اه بنا ني عن 
ابن قاسم اي فان كان مطاق النبي مارج عن المنبي عنه ايغير لازم له كالوضوء بمغصوب لا فيه من اتلاف مال الغير 
والاتلاف خارج عن الوضوء غير لازم له لحصوله بغيره كالاراقة لم يفد الفساد حينئذ عند الأكثر من العلماء اذ المنبي 
عنه في الحقيقة ذلك امارج فلذا قال الناظم ٠‏ والنبي للخارج كالتطبر ٠‏ بالغصب لا يفيد عند الأكثر ٠‏ وقال الامام احمد 
مطلق النبي يفيد الفساد مطلقا سواء لم يكن لخارج او كان لهلان ذلك مقتضاه قال ولفظه حقيقة اي في مدلوله عن الكف 
والفساد وان ائتفى الفساد لدليل حيث انه لم ينتقل ع مس نار من الكف والفساد بل عن بعضه ققط وهو الفساد قال 
الجلال المحلي كما في طلاق الحائض للامر بمراجعتها قال المحقق البناني فالامر بمراجعتها دليل على اتثتفاء الفساد عن 
طلاقها المنبي عنه اذ لو لم يصح طلاتها لما احتيج الى مراجعتها اه واثار الناظم الى مذهب الامام احمد حيث قال١.)‏ 
وفيل بل يعطي الفساد مطلما ٠‏ وقال الامام ابو حنيفة مطلقالنبي لا يفيد الفساد مطلما مواء كان لخمارج ام لم يكن له. 
ل نعم النبي عنه لعينه كبيع اللاقبح غير مشروع #الالحتق البناني إي غير موجود شرعا اي منتف شرعا لا 
يتصور شرعا بل حسا فط لفساده فامتعماله حيشد في غيراللشروع مجاز عن النفي قال المحتق البناني استعير. النبي 
بجامع انتفاء عدم الفعل في كل اه ثم قال ابو حنيفة واما المنبيعنه لوصفه كصوم يوم النحر للاعراض عن الضيافة فانه يفيد | 
النبي عنه الصحة له اذ النبي عن الشيء يستدعي امكان وجودهشرعا والا كان النبي عنه لغوا فلذا قال الناظم ٠‏ والمنع 
«طلقا رءا النعمان ٠‏ قال وما للمين يستبان ٠‏ فساده لكونه لميشرع ٠‏ ويفهم الصحة ان وصف رعى ٠‏ وتعرض ثارح 
السعود لمذهب ابي حنيفة قائلا حبر فارس وهو ابو حنيفةبث في مجالس درمه ان النبي يقتضي الصحة وعلل ذلك بان 
النبي عن الشيء يقتضي امكان وجوده شرعا والا امتنع النبيعنه ولبم في المسالة تفصيل اعرضت عنه اذ الغرض المهم عندنا 
في الشرح كاعله يبان اصول مذهب مالك وان كنت اجلبغيرها هرارا استطرادا وتبعا فلذا قال متعرضا في نظمه لقول 
أببي حنيفة ٠وبث‏ للحصة في المدارس ٠‏ معللا بالنبي حبر فارس . وافاد ان اللحلاف بين «ن قال ان النبي يقتضي الفساد وابي 


|| حنيفة القائل انه يقتضي الصحة انما هو في الصحة الشرعية التي قال في التنقيح انها الاذن الشرعي في جوازٌ الاقدام على الفعل ! 
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فال وليس ذا الحلاف في الصخة الطبيعية إي العادية فلذا قالى » والخلف فيما. ينتمي للشرع ٠‏ وليس فنما ينتمي للطبع ٠‏ | 
(.وقيل ان نفي عنه القبول وقيل. بل النفي دليل الفساد ونفي الاجزاء كنفي القبول وقبل اولى بالفساد ) قال المحقق البنا ني ال 
نقلا عن شيخ الاملام ليس هذا من"تمام ما قبله على ما يوهمه كلامه لانه نفي وما: قبله نيتي فو حكم مستقل قال فكان | 
- الاولى للمصنف أن يعبر بما يفيد ذلك كان يقول اما تفي القبول عن الشيء يفيد الصحة له قال الجلال:المحلي لظبؤر النفي 
١‏ يعدم الثوا “دون الاعتداد "اه أي دون عدم 'الأعتداد وانافاد:“الضحة وقيِل ب النغني دليل الفساد لظبوده في ,عندم 
الاعتداد يما نفي عنه القبول فلذا قال النناظم . والنفي للقبول قيل قن افاد” ٠‏ مخته وقيل نل أيعطي الفساد ٠‏ ونني 
الأجزاء كني القبول في كونه هل يفيد الفساد او الصمحةةالتساد بتا" غلئ“ان” الاجزاء الكفاية في سَتوط الطلب: وهو 
الرأجح والصحة بناء على انه اسقاط القضاء وافاد في العودايضا انه كما رويت الصحة في نفي القبول ونفي الاجزاء روي 
الفساد ايضا فييما حيث قال * والاجزاء والقبول حيث نفيا ٠لصحة‏ وضّنتها قد رويا ٠‏ وقبل ان نفئ الاجزاء اولى بالفساذ 
من نفي القبول لتبادر عدم الاعتداد القصود” من الفساد الىالذهن مع نفي الاجزاء فلذا قال الناظم ٠‏ ونفي الاجزاء 
كالقيول عنه ٠‏ وقيل اولى بالفساد منه ٠‏ وجاء نفي القبولعلى الفساد في حديث الصحيحين لا يقبل الله ملاة احدكم 
اذا احسث حتى يتوضا وجاء على دنني الاجر ٠‏ في حديث الدارقطني وغيره لا تحزيء صلاة لا يقرا فيها :يام القرءان 
/ وللّه اعلم 0 اا 
( لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر ) قال الشيخحلولو اختاف في عد العموم والخصوص من انواع الكلام قال 
الامام والحق انهما عارضان للخبر وقال الشيخ الشربينيعادا له من انواعة هو اي العام من جملة مباحث الاقوال 
الترجم بها اول الكتاب واعلم ان العموم يع تارة في كلامبم بمعنى التناول وافاة اللفظ للثيء وهذا امر مببه الوضع فالني 
يوصف به على الحقيقة هو اللفظ وتارة بقع بمعنى الكلية وهي كون الشيء اذا حصل في العقل لم يمن تصوره منوقوعالشركة 
فيه والموصوف ببذا هو المعنى والمراد بالعموم هنا الاول والالحرج الجمع المعرف اذ لا شيء فيه شر كة وكذلك امم الجمع 
| لان «احادهما اجزاء لعدم صدق كل منبما على كل واحدولولا اعتبار الوضع في 0 لما افادته النكرة المنفية اذ 
معناها واحد لا بعينه وهي مع النافي موضوعة بالوضع النوعي للاستغراق الشمولي الذي معناه كل فرد بشرط الااجتماع لان 
التركيب لانتفاء فرد مهم واتتفاؤه باتتفاء كل فرد وتارقيقع بمعنى الشمول وحينئذ يتصف به اللفظ والمعنى جميعا لكن 
لل كان البحث هنا عن العام الذي هو من الالفاظ وجب انيكون العموم معناه التناول اه فقول المصنف العام لنظ قال 
اللحقق البنا ني بناء على القول بان العموم من عوارض الالفاظدون المعاني قال واما على القول با نه من عوارض المعاني | 


| الواقم في واجد قال وقوله الصالح له قيد لبيان. الماهية لاللاحتراز اذ ليس نا لفظ يستغرق ما لا يصلح له ليحترز عته 


انفذا 


فيعرف. بابنه .امر. بثامل الخ قال والمراد على الاول لفظ.واحدلتخريم الالفاظ المتعددة الدالة على معان متعددة اه وقوله 


يستغرق قال المحقق البناني اي ثا نه ذلك فتدخل فيه الشسى والقمر والسماء والارض فان كلا منها عام وان انجصر في 


اه قال الشيخ حلولو وخرج بقوله يستغرق المطلق فانه لا يدلعلى شيء من الافراد والنكرة في مياق الثبوت فانها تتناول 
الافراد على مبيل:البدل وبالصالح له عما.لا يصلح لللنظ كعدم تناول ما لمن يعقل انما.هو لعدم ملاحيتها له لا لكونها غير 
عامة وخرج بقوله من غير حصر اسماء العدد فانها تتناول ما ملحت له لكن مغ: جصر اه قال الجلال المحلي ومثله اي مثل | 
العدد النكرة الثتاة من حيث. الاحاد كرجلين قال ومن. العام اللفظ المستعمل. في ,حقيقتيه او حقيقته ومجازه او مجازيه إه 
وعرف الناظم العام بقوله ٠‏ العام لفظ يستغرق الصالح له ٠‏ من غير حصر ٠‏ كما عرفه في السعود بقوله٠‏ ما امتغر قالصالح 
دفعة بلاء حصر من اللفظ كمشر مثلا ٠‏ وعرفه العلامة ابنعاصم ايضا بقوله ٠‏ اما العموم فشمول اللفظ في ٠‏ مدلوله لكل 
فرد فاعرف ٠‏ وقوله في في السعود دفعة قال بارحه خرج بهالنكرة ة في الاثبات مفردة او مثناة او مجموعة واسم عدد لا من 
حيث الاحاد فانها تتناول ما تصلح له على سبيل البدل لاالاستغراق اه ( والصحيح دخول النادرة وغير المقصودة تحته 
وانه قد يكون مجازا ) اي الس دخول الصورة النادزةتحت العام وتكلم شار السعودٍ على دخول هذه الصورة في 


. الذهب المالكي قائلا ان في دخول الصورة النادرة في حكم العام والمطلق خلافا منقولا عن اهل المذهب والنادر هو ما 


لا يخطر غالبا ببال المتكلم لندرة وقوعه ولذا قالى بعضهم لا تحوز المسابقة على الفيل وجوزها بعضهم والامل في ذلك قوله 
صلى الله عليه وملم لا ميق الا في خف او حافر او نصل السيق بالتحريك الماخوذ ف المسابقة جبل بعضبم الحديث مثالا 
للمطلق لان الف في قوله الا في خف نكرة واقمة فيالاثباتوجعله بعضهم .عاما قال زكرياء وجه عمومه مع انه نكرة واقمة 
في الاثبات انه فيه حيز الشرط معنى .اذ التقدير الا ان .كانفي خنب والنكرة في سباق الشرط تعم و كذا ينبني على الملاف 
في دخول النادر في حكم المطلق والعام الخلاف الذي بين اهلالمذهب في وجوب الغسل من المي الخارج لغير؛ لنة او لنة 
غير معتادة قال 1 هن اوصى بعتق رقبة اجزاه عو عتق. الحنثى ينأ ء على دخوله لتناول اللفظ له وعدم اجزائه لانه نادر لا يخطر | 
يبال التكلم ؤلذا قال في نظمه ٠‏ هل نادر في ذي العموميدخل ٠‏ ومطلق.او لا خلاف ينقل ٠‏ فما لغير لنة والفيل٠‏ 
وممشبه تنافى القيل ٠‏ قوله ومشبهبالرفم معطوف على ما المبتداوالضمير في قوله فيه افرد باعتبار ما ذْكر وقال ايضا اختلف 
الاصوليون ايضا في دخول غير المقصود في حكم العام وعدمدخوله حكى ذلك الحلاف القاضي عبد الوهاب ثم قال مثال أ 
عبن التفيوفة بها لواو كلذ على شراء عبيد فلان وفيهم منيعتق عليه هل يصح شراؤه او لا والاختلاف في اعتبار غير 
0 مبني على الحلاف في تعارض اللفظوالقصد هل يعتبر الأفظ او القصد قال ميارة في التكميل ٠‏ وهِذه قاعدة اللفظ 
٠‏ عارضه القصد 0 ذاوذا ٠‏ ومال 3 داق دمي ى عدم دخول النادر وغير التو اه وعلى ما ذهب عليه آ 


معنفنا من الشافعية الصحيح الدخول عندهم فال الجلال المحليوان قامت قرينة علبى قصد النادرة دخلت قطما او قصد اتنفاء 
صورة لم تدخل قطها اه والضحيح ان العام قد يكون مجازابان يقترن باللفظ المجاز اداة عدوم نحو جاءنبي الامود الرماة 
الا زيدا قال في السعود حا كيا الحلاف والجواز ٠‏ وما منالقصد خلافيه اختلف ٠‏ وقد يجيء بالمجاز متمف ٠‏ قسال 
الجلال المحلي وقيل لا يكون العام مجازا عاما لان المجاز ثببتعلى خلاف الامل للحاجة اليه اه وتكلم الناظم على ما .تكلم 
عليه المهنف معيدا الضسير على العام حيث قال ٠‏ والصحيحدخله ٠‏ نادرة وصورة لم تقصد ٠‏ ويدخل المجاز في امعتمد : 
| ( وانه من عوارض الالفاظ قيل ولمعا ني وفيل به في الذهني يقال للمعنى اعم وللافظ عام ) اي والصحيح ان العموم من 
8 عوارض الالفاظ قال الجلال المحلي اي دون المعا نبي قال عيدالمحقق البنااني ننه بذلك علتى دفع ما يوهمه ظاهر تعبير 
| المنف من ان كؤن العموم من عوارض الالفاظ مختلف فيدمع انه متفق عليه وانما موضع الخلاف اختصناص ذلك 
بالالفاظ او عدم اختصاصه بها فبرجع الاصحية في كلاءه إلىالقيد الني زاده الشارح اعني قوله دون لمعا ني أه واما الناظم 
| فانه قد زاد هد القول حيث قال ٠‏ وانما يعرض للالفاظ لا ٠‏ معنى ٠‏ قال الشيخ الشرييني نقل السعد عن شارحي مختصر 
١‏ ابن الاج أن التواغ لتق الاته'أن ازيف بالستوم العغزاقاللنظا لكنساته على :ما هو تمطح الاصول وان عوازن 
الالفاظ خاصة وان اريد شمول امر لمتعدد عم الالفاظ والمعا نيوان اريد شمول مفبوم لافراد كما هو مصطلح اهل الاستدلال 
اختص بال معا نبي اه وقبل ان العموم من عوارض الالفاظ وكذالمعا ني ايضًا فيكون العموم فيبما حقيقة فكما يصدق لفظ عام 
ظ حقيقة يصدق معنى عام كذلك ذهنيا كان كمعتىالا نا ناز خارجيا كمعنى المطر اي افراده الخارجية قال الجلال المحلي. 
لا شاع من نحو الانسان يعم الرجل والمراة وعم المطر والخصب ذالعموم شمول امر لمتعدد اه واثار الى هذين القولين ناظم 
السعود بقوله ٠‏ وهو هن عوارض المباني ٠‏ وقيل للالفاظوامعا نني ٠‏ وقيل بعروض العموم في المعنى الدهنني حعيفة لوجود 
الشول لمتعدد فيه بخلاف المارجي وقد تعرض الناظم لذكرداي القول النافي له يكونه عاليا حيث قال ٠‏ ولا الذهني في 
راي غلا ٠‏ قوله ويقال للمعنى اعم قال الشيخ الشربيني ايمن العموم بمعنى الشمول فانه يعرض للمعنى بلا خلاف فلا 
منافاة بين ١ا‏ هنا ويين تصحيح ان العموم من عوارض الالفاظ لان ذاك في العموم بمعنى التناول اه ايويقالاصطلاحا 
للمعنتى اعم اي و كذا اخض ولللفظ عام اي وخاص تفرقة يي نالدال والمدلول وخص المصنف المعنى بافعل التفضيل لانه اعم | 
من اللفظ ولانه القصود واللفظ وميلة اليه وترك الاخصوالخاص اكتفاء بذكر متابلهما من الاعم والعام وتعرض 
لبما الناظم فال ٠‏ يقالى للمعنى اخص واعم ٠‏ واللماص والعام به اللفظ عم ٠‏ ا ا 
فرد مطابقة اثباتا او ملبا لا كل ولا كلي ) اي ومدلولالعاءي التركيبءن حيث الحكم عليه كلية اي قضية كلية قال | 
الحقق البنا ني اي يتحصل منه ما حكم به عليه قضية كلية ففي الكلام مسامحة اذ الكلية مدلول القضية لا مدلول العام وقال أ 
ا الشربيني قال الامغباني في شرح الحمول الكليةاباا' اونا ان ن يكون الحكم على كل فرد من الافراد اه 
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| فنا قال ميدي عبد الرحمان الاخضيري في السلم المنطقي ٠‏ وحيثما لكل فرد حكما ٠‏ فانه كلية قد علما ٠‏ ودلالة الكلية 
على كل فرد دلالة مطابقة سواء كان في الاثيات في الخبر اوالامر او في الساب في النفي او في النبي فمثال امبر الثبت جاء 
عبيدي ومثال السلب المنفي وما خالفوا فا كرمهم ومثاله فيالنبي ولا تبنهم وما ذكر في قوة قضايا بسد الافراد قال || 
الشيخ الشربيني لا نص عليه ايمة النحو وغيرهم من ان نحوجاء الرجال:اصله جاء زيد وجاء عمرو وهكذا عبر بصيغة الجمع 
ظ عن ذلك اختصارا اه وقال شارح السعود والمراد بالعام في قولبم مدلول العام كلية كل عام امتعمل في معناه من الافراد 
| الصالح هو لها فلذا قال في نظمه ٠‏ مدلوله كلية ان حكما .عليه في التركيب قد تكلما ٠‏ قال قولنا في التركيب احتراذا 
عنه قبل الت ركيب اذ لا بتصور كونه كلية حينئذ وليس معنى الاحتراز انه قبل التركيب ليس مدلوله كل الافراد اه وقال 
الجلال السيوطي الحكم على الشيء الشامل للمتعدد تارة يكونعلى كل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد كقولنا كل رجسل 
يشبعه رغيفان اي كل واحد على انفراده وتسارة يكون علىمجموع الافراد من حيث هو مجموع كقولنا كل رجل يحمل 
| المخرة إي المجموع لكل واحد وثارة يكون على الماهية منحيث هي من غير نظر الى الافراد كقولنا الرجل خير من 
المراة اي حقيقته افضل من حقيقتها لاكل فرد اذ قد يفضلبعضافرادها بعض افراده واثار الى هذه الاقسام الثلاثة بقوله في 
النظم ٠‏ والحكمفيه نفيا او ضدا حلاء لكل فرد بالمطابقة لا مجموع الافراد ولا الماهية ٠‏ واثار في السلم الى الكل بقوله٠‏ | 
الكل حكمنا على الجموع ٠‏ ككل ذاك ليس ذا وقوع (١‏ ودلالته على اصل المعنى قطعية وهو عن الشافمي وعلى كل 
فرد بخصوصه ظنية وهو عن الشافعية وعن الحنفية قطعية ) ايودلالة العام على اصل المعنى من الواحد فيما هو غير مثنى او 
جمغ والثلاثة أو الاثنين فيما هو جمع او مثنى قطعية قا لالمحقق البناني لانه لا يحتمل خروجه بالتخصيض بل ينهى اليه 
التخصيص اه وقوله وهو عن الثافمي قال المحقق البنا ني خص للش افعي رضي اله عنه بالنحكر مع ان القول 
اللذدكور مخل وفاق لانه قد اثتبر عنه اطلاق القولبان دلالة العام ظنية اه وقوله وعلى كل فرد 
يخصوصه ظنية وهو عن الشافعية اي لاختمال التخصيص وان لم يظبر مخصص فكل فرد بخصوصه يحتمل الاخراج ما عدا 
الول فلذا اشار الناظم الى مذهبه الشافعي بقوله ٠‏ دلالة العامواضل المعنى ٠‏ نحن ققط و كل فرذ ظنا ٠‏ وافاد شارح السعود 
ان دلالة العام على اصل معناه قطعية وان فهمنا من العاء استغراقه لجميع افراده فليس مقطوعا به بل هو امر راجح اي 
مظنون لان الفاظه ظؤاهر فلا تدل على القطع الا بالقرائن كما انبا لا تسقط دلالتها الا بالقرائن وهنا هو المختار عند 
المالكية قاله الابياري وقال مشائخ العراق من الحنفية وعامة,تاخرببم ان العام يدل على ثوت الحكم في جميع ما تناوله 
من الافراد قطعا للزوم معنى اللفظ له قطعا حتى يقوم الدليل على خلانه ومرادهم بالقطع عدم الاحتمال الناثي عن الدليل 
لاعدم الاحتمال مطلقا كما صرحوا به فلذا قال في نظمه٠‏ وهوعلى فرد يدل حتما ٠‏ وفبم الامتغراق ليس جزما ٠‏ بل هو 
عند الجل بالرجخان ٠‏ والقطع فيه مذهب النعمان ٠‏ واثارالناظم ايغا الى مذهب النعمان بقوله ٠‏ فالحنفي مطلما 
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: قطعيه ٠‏ ( وعموم الاشخاص ينتلزم عموم الاحوال والازمنةوالبقاع وعليه الشيخ الامام) أي ,ان. عموم. العام. لجميع.افراده 
يدل بالالتزام لا بالمطابقة على عموم الازما ن والاحوالوالامكنة لانها لا غنى للاشخاص عنبها ‏ فقوله تعالى الزانية ' 
والزاني فاجلدوا كل واحد الاية اي كل زان على اي حال كان هن طول وقصر وبياض وموادٍ وغير ذلك وفي .اي زمان ظ 
كان وفي اي مكان كان وخص منه المحصن فيرجم قال الجلال المحلي وقوله تعالى فاقتلوا لمكن كين لي كل مشرك على اي ظ 
حال كان وفي اي زمان.ومكان كان وخص منه البعض كاهل. الذمة اه وعلى ذا.الاستلزام الشيثم الامام. والد المصيف 
كالامام. الرازي قال الجلال المحلي وقال القرافني وغيره العامفي الاشخاص مطلق في المذكورات لاثتفاء صيغة العموم فيا 
اه.فلنا قال الناظم' ٠‏ الفخر والسبكي لا القرافي. ء عسومالاشخاص إذا يواني. ٠‏ يستلزم العموم في الانسة ٠‏ وكل 
الاحوال في الامكنة ٠‏ وقالي شبارح السعود مبينا ماذهب اليه القراني وير ان القرافي. والامدي والاصباني 
ارح المحصول'للامام الرازي قالوا ان العام في .الافراد. مطلقفي الاحوال والازمنة والبقاع لاتتفاء صيغة العموم فيها فما خص 
به العام. على الاول مبين للمراد بما اطلق فيه على هذا اه فلناقال في نظمه ٠‏ .ويلزم العموم في الزمان. ٠٠‏ والمال والافراد 
والكان .٠‏ اطلاقه في تلك للقرافي ٠‏ وعم التقى. اذا ينافي ٠‏ فوله وعمم التقي الخ معنا ان.تقي.الدين بن دقيق العيد يقول 
ان تخصيض الاكتفاء في المطلق بصورة محله فيما اذا لم يخالف الاقتصار عليها مقتضى العموم وان كان العمل نبه مرة واخدة 
يخالفٍ مقنضى صبغة العموم قلنا بالعموم محافظة على مقتضى صيغته لا من حيث ان المطلق يعم والله اعلم ( مسالة كل والني 
والتي. واي وما ومبما ومتى واين وحيثما ونحوها للعمومحفيقة وقيل للخصوص وقيل ومشتركة وقيل بالوقف ) هنا 
شروع :في الكلام على ادوات العموم وهي كل وقد تقدمتفي مباحث الحروف وقدم الكلام عليها هنا لانها اقوى صيغ 
الع.وم وجميع ككل .في. كونها من بعض الادوات التي تدلعلى العموم ولابد من اضافة كل منبهما لللفظ حتى يحصبل 
العموم فيه وكنيا اجمع كما قال العلامة ابن عاصم معيداالضمير على العموم. ٠‏ لفظ جميع بعض ما يدل ٠‏ عليه مشسل 
اجمع وكل ٠‏ وكنا الذي والتي. وفروعبما كما قال في السعود ٠‏ صيغة كل او الجميع ٠‏ وقد ثلا الني التي الفروع ٠‏ وكذا 
اي وما الشرطيتان والامتفهاميتان والموصولتان قال الجلالالمجلي واطلقبما للعلم با تتفاء العموم في غير ذلك اه وكذا 
متى للزمان قال المحقق البناني وقيده ابن الحاجب وغيرهبالمبيم وعليه فلا يقال متى زالت الشمس فاتني قال ومعن 
الغموم في الزمان التوسعة فيه اه قال شارح السعود وقيلان متى ليست للعموم بل بمعنئ ان واذا فمدخولها من القضايا 
| مرملة وبعضهم قبد كونها للعموم بان تكون معبا ما فلنا قالفي نظمه ٠‏ ابن وحيثما ومن اي وما ٠‏ شرطا ووصلا ومؤالا 
افبما ٠‏ متى وقيل لا وبعض قيدا ٠‏ وكذا ابن فانها من صيغ العموم في المكان وكنا حيثما .ف دبا من صيغ العموم قالالعلامة 
ابن عاصم .تعرضا لصيغ العموم به - ومن واين والذينو كل ما ٠‏ فرع عنه و كذا مهما وما ٠‏ مم متى تعم فيالزمان. 
كحيث ثم اين في اللكان ٠‏ وقوله ونحوها لي كجمع النيوالتي وكمن الامتفهامية والشرطية والموصولة وهو مراد الناظم 
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بنحوها في قزله ٠‏ كل ولي والذي التي وما ٠.ونحوها‏ متىواين حيثها ٠.وهذه‏ الادوات التي ذ 5ه الف وحوهنا ١‏ 
| حقيقة في العموم اي مستعملة فيه بوضع اول لتبادره الى الذهنقال الجلال الميوطي وهو المصيح وراي الجهور اه وقيبل 
للخموص حقيقة بمعتى انه للواحد في المفرد.وللاثنين فيالمثنى وللائنين او الثلاثة في .الجمع لانه المتيقن والعموم مجان قال ) 
١‏ للحقق البنا ني فيه انه في غاية البعد بالنسبة لكل ونحوها كبالا يخفى. اه وقيل مشتركة بين العموم واللحصوصرلا نبا نستعمل ! 
00 منبما والاصل في الاستعمال الحقيقة وقيسل بالوقف ايلا يدرى اهي حقيقة في العموم او في اللخصوص او فيهما قال | 
1 | الجلال السيوطن واختاره القاضي ابو يكز اوانقله عن الاخمريوسظ: التقتن قلنا:قال أي النظلم ,معنا 'القمير علق اينوم . 
+. حقيقة فيه وقيل فيالخصوص -وقيل فيبما وبالوقف نصوص- ( والجمع المعرف باللام او الاضافة للعموم ما لم يتحقق عد 
خلافا لابي هام مطلقا ولامام الحرمين اذا احتمل معهودا )اي والجمع المعرف باللام نحو قد افلح المؤمنون للعموم وكذ! ٍ 
المعرف بالاضافة نحو يوصيكم الله في اولدكم قال المحققالبناني مثل الجمع اسم الجمع اه اي ان كان فيه ما وصفب | 

ن التعريف فلذا قال العلامة ابن عاصم ٠‏ والجمع مطلتا بلام والنت + كذا انيدان كاق قلامنا وقف + : والعرف ١‏ 
| بائلام وكذا بالاضافة يكون للعموم لتبادره الى الذهن قالثارح السعود والشادر علامة الحقيقة وهذا مذهب اكثر اهل 1 
| الامول وعزاه القرافي للمذهب اي امالكي اه وهذا فيمااذ لم يتحقق خصوص اي عبد فان تحقق صرف اليه فلذا ] 
| قال.في المعود عاطفا على ميغ العسوم ٠‏ وما معرفبال قد وجدا ٠‏ او بالاضافة الى المعرف ٠‏ اذا تحقق الخصوص ٠‏ 
قد تفي + الخلافا لاي حالئم .من المحتزلة في .ننه العسوم عنالعرف لللكور اسخمل عبذا اولا فهو غنده لجنس السادق ‏ 
|| ببعض الافراد كما في تزوجت النساء وملكت العبيد لانهالتيقن ما لم تقم قرينة على العموم كما في الايتين في قوله 
سبحا نه قد افلح المؤمنون وقوله يوصيكم الله في اولد كم فلناقال الناظم عاطفا على ما يحصل به افادة العيوم ٠‏ والجمع . 
ذا اضافة او ال ولا * عبدا له وقيل ليس: مسجلا ٠‏ فقوله ولاعبدا الواو للحال وقوله وقيل الخ اثارة الى مذهب ابي هاشم 
' وخلافا لابن الجويني امام الحرمين في انه اذا احتمل الجن والعبد ولم قم دليل على احدهما فلا يدل على العموم بل هو 
| مجمل محتمل لبما فلذا قال النساظم ٠‏ وابن الجويني اذيحتمل ٠‏ عبدا ولا قرينة فمجمل ٠‏ ( والمفرد المحلي مثله خلافا 
| للامام مطلتا ولامام الحرمين والغزالي اذا لم يكن واحده بالتاءزاد الغزالي او تميز بالوحدة ) اي والمفرد المحلي باللام مشل 
| الجمع المعرف بها في انه للعموم ما لم يتحقق عبد قال الشيخالشربيني لان الامتغراق هو المنهوم من الاطلاق حيث لا 
| عبد في الخارج ولا قرينة ‏ تدل على البعضية حتى يكون للعبدالخارجي او الذهني اه نحو واحل الله البيع اي كل يبع وخص 
منه الذامد كالربا وافاد العلامة ابن عاصم انها تكون للجنسلا للامتغراق حيث قال ٠‏ ومفرد عرف بالاداة ٠‏ لكن 
|| اذا كانت فجنسا تاتي ٠‏ وهو مذهب الامام الرازي حيثانه نفى العموم عنه مطلقا فبو عنده للجنس الصادق ببعض الافراد 
| كما في لبست القوب وشربت اماء لانه امتيقن ما لم تقمقرينة على العموم كما في ان الانسان لفي خسر الا الذين 
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اموا قال في :تلخيص المفتاح وهو اي الامتغراق ضربانجقيقي نحو عالم لغيب والشبادة إي كل غيب وثبادة وعرفي ظ 
|[ كقولنا جمع الامير الماغة اي صاغة بلده او مملكته وامتغراقالمفرد اشهلى بدايل مجة لا رجال في الدار اذا كان فيها رجل او 
أ رجلان.دون لا رجل اه فلذا قال في الجوهر المكنون ٠‏ وكونه باللام في النحو علم ٠‏ لكن الاستغراق فيه ينقسم ٠‏ | 
[) الى حقيقي وعرني وني ٠‏ فرد من الجمع اعم فاقتفي ٠‏ واثارالتاظم الى قول الفخر الرازي معيدا الضمير على الجمسع 
المعرف بقوله ٠‏ ومثله المفرد ان تعرفا ٠‏ وان يضف والفخرمطلتا نفي ٠‏ قال في الشرح والمضاف من زيادتي أي على 
| الصنف. وخالف ابو المعالي امام الحرمين والغزالي غيرهما نفيهما العموم عنه اذا لم يكن واحده بالتاء كالماء او تميز واحده 
8 بالوحدة كالرجل اذ يقال رجل واحد فهو في ذلك لجنس الصادق بالبعض نحو شريت الماء ورايت الرجل ما لم تقم 0 
1 قرينة على العموم نحو الدينار ختر من الدرهم اي كل دينارخير من كل در هم قال الجلال المحلي وكان ينبغي ان يقول 

ْ وتميز بالواو بدل او لبكوق قنااقنما قبله فان الغزالي قسم ماليس واحده بالتاء الى ما تميز واحده بالوحدة والى ما تميز | 
يها كالنهب فيعم كالمتميز واحده بالناء كالتمر اه واثارالناظم الى ما ذكره امصنف مستثنيا من المحلي الذي يستفاد ا 
| به العموم بقوله ٠‏ وغير ذي التاء ابو المعالي ٠‏ او وحدة ميزهالغزالي ٠‏ ( والنكرة في سياق النفى. للعموم وضعا وقيل لزوما. ١‏ 
| وعليه الشيخ الامام نما إن بنيت على الفتح وظاهرا ان لمتبن ) من صيغ العموم النكرة في مياق النفي بجميع ادواته 

| كما ولن وليس ولا قال المحقق البنا ني ولو معنى فيش[ النبي نحو لا تضرب احدا والامتفهام الانكاري نحو هل 

| تعلم له سميا اه ودلالة؛ على العموم في سياق النفي وضِعا بان ندل عليه مطابقة اذ التركيب النني وقع فيه العام محكوما عليه 

الدلالة فيه ذات مطابقة وقيل لزوما قال المحقق البنا ني يؤيدهقول النحاة ان لا في نحو لا رجل في الدار لنغي الجنس فان . 
قضبته انالعموم بطريق اللزوم دون الوضعاه وعلىدلالةالاالتزامالشيخ الامام والد المنف كالمنفية والى القولين اثار الناظم 

بتوله» في التفي ذو تنكير العموما ٠‏ وضعا وقال الحنفي لزوما ٠ودرج‏ في الععدد على الاول نافيا اللزوم في قوله ٠‏ وقيل 

بألظبور في العموم ٠‏ وهو مفاد الوضع لا اللزوم ٠‏ وافاد ايضائي الشرح آنه يصح التخصيص بالقصد اي بالنية لما دل عليه 

اللفظ العام بالالتزام اي او بالتضمن واحرى بالمطابقة وان بعض النجباء وهم الخنفية منعوا التخصيص لا دل عليه العام بالالتزام ظ 
في او بالتضن فيسا يظبر حيث قال ٠‏ بالقصدخصص التزاما قد ابى ٠‏ تخميعه إياه بض الجا ٠‏ 
وسواء كان النفي مباشرا النحكرة نحو لا رجل فيالدار او لم ياشرها نحو ما في الدار من رجل 
قال الشيخ حلولو وحكى ولي الدين عن الامدي ان النفي اذالم بباشرها نحو ليس في الدار رجل فلا تدل على العسوم 
قال وهو خلاف المثهور اه والى الحلاف اثار العلامة ابن عاصمبقوله ٠‏ ففي مياق النفي عمت نكره ٠‏ والخلف في الفصل به 
ان تنكره ٠‏ ثم ان النكرة اذا كانت مبنية لتركيبا مع لافدلالتها على العموم نص نحو لا اله الا الله وكنا بعطي 
التركيب النصوصية على العموم دخول من الاستغراقية وهيالني زادها الناظم على المصنف كما ياتي نحو ما جاءني من 


سس دده الباد 


احإن 


رجل كما تقدم في .بحث الحروف كما زاد ان النكرة تكون في سياق الشرط للعموم نحو من باتني يمال اجاذه فلا 
يختص بمال وتكون النكرة ظاهرة فيه ان لم تبن نحو ما في الدار رجل فلنا قال ٠‏ نصا على البناء او من يعطي ٠‏ وفي 
مواه ظاهرا والشرط ٠‏ وذكر في المعود ان الذكر كما يكون للعموم في مياق النفي اذا نى مع لا كذلك . يكون للعموم اذا 
زيدت من التي للاستغراق مع المنكر حيث قال معيدا الضميرعلى ميغ العموم ٠‏ وني سياق النفي منها 0 ٠‏ اذا بني أو 
زف ين كر ٠‏ وكنا يستفاد العموم اذا كانت ت الصيفة من الالفاظ لللازمة للنفي كديار وهي نحو الثلاين مبيغة وما غدا 
ك5 قأئه عند اتمر اق لي لا يعم حيث قال عاطفا على هذاالبيت قبله ٠‏ أو و_كان صيغة لبا النفي لسزم - وغير ذا لدى ١‏ 
القرافي لا يعم ٠‏ ( وقد يعمم اللفظ عرفا لتر وسردك ليك انبا تك 1 عقلة كر اللكود فت الخرة ٠‏ 
| المخالفة واللمللاف 5 انه لا عموم له لفغي وفي ان الفحوى با لعرف والمخالفة بالعمل تقدم ( أي وقد بعمم اللفظا في العرف 1 
الل لدان عق ارك اكا تون اراد ا اللحة الأرل اننا وي على الول عقا دم اوم اتيز يرال 
لبما اف أن ان الذدين كرون اموال اليتامى ظلما نقليما العرف الى تحر دم ميم الاثلافات والاذاءات وامتفادة العموم من ! 
اللغة هو الأكثر ومن التعميم من جبة العرف القول بالتعميمفيما ورد فيه اضاقة الحكم الى الاعيان نحو تحرمت عليكم ! 
امها تكم انه ثمله العرف "من تحريم جميع الامتمتاعا تالقصودة من الناء من الوطء ومقدماته وقد ستفاد العموم ا 
من العقل وذلك كترتيب الحكم على الوصف فاته يفيد عليةالوصف للحكم وذلك يفيد العموم بالعقل بمعنى انه كلما 
1 2000 5 : 5 00 200 5 
وعدت العلة وحد المعلول مثاله اثرم العالم ادا لم تحعل اللام فيه للعموم ولا عبد و كدفبوم المخالفة على قول يعدم فق مبحت 
المفيوم وهو ضعيف من ان دلالة اللفظا على المعهوم المخالف غيرالمذ كور المنطوق به تستفاد بواسطة العمل له باللفظ وهو أنه ل 
لم ينف المنطوق الحكم عما عداه لم يكن لذكره فائدة كمافي حديث الصحيحين مطل الغنى ظلم اي بخلاف مطل غيره أ 
وقال شارح السع ود والحاصل ان اللفظا الدال على مفهوم الموافمة والمخالفة صار عاما فيهما بوائطة العرف في الاول 
ل 9 يستفاد يهالعموم ٠‏ كذاك منهوم بلا مختلف٠‏ فمختلف بفتح اللام بمعنى 
إختلااف واثار :١‏ لنساظم ى ما أفاده امف بعوله عرفاأاو عقفلا د يوآفي ٠‏ كالحكم بالعين أو الاأوصاف 5 02 كا 
وفسمي المفروم في ٠.‏ 8 عمومه يفي 0 قال في الشرح :لو قال اي مصنفنا بدل هدم على قول كان اخصر واوضح 
فلذلك عبرت به بداأه وتولى ولفظيا الى عاخره اي ان منخالف ف عموم المفووم فخلافه عائد الى اللفظ والتسمية مل 
السمى عاهأ اولا: ,ناء ءى ان العموم دن عوارضص الالماظوالمعا نى أو الالفاظ فقط اما من حبة المعنى نهو ثامل جميسع 
صور ما عدا اذكو يمأ تعدم من عرف أو عمل أه ) ومعيا رالعموم الامتثناء ) اي انه يتدل علىعموم اللفظ وله الاستثناء 
قال المحدق المنا .نا ني اي وليل تحدقه الاستثناء من معناه أه وقالالشيخ الشريبني اي ضابط الكلي صحة الامتثناء وهذا مع كونه 
ابطا اللمبيم قبل عام جع صبغه بغد مأ تقدم م ا الجلال السيو ملي ادير على المنه الباسناء ء أن | 


عي ب ا ا سو تي واد سس ب حت 1200 


تمن 
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]ع 


عن 


'معيار. العموم لاستثناء ومعناه .نه يستدل على عموم اللفظ بقبولهالاستثناء فانه اخراج ما لولاه لوجب دخوله في المستثنى منه 
فيجب ان تكون كل الافراد واجبة الاندراج وهنا معنى العموم وقد اورد على هذا صحة الامتثناء من الغدد ولا عموم 
فيه واجاب عنه ابن السبكي بانا لم نقل كل مستثنى عام بل قلنا. كل عام يقبل الامتثناء فمن ابن العكس واعترض بان 
معيار الشيء ما .يسعه وحده فاذا ومع غيره معه خرج على كونه معيارا فاللفظ يقتضي اختصاص الامتثناء بالعموم ولذلك لم . 
يثترط ابن مالك في الامتثناء كونه من عام بل جوزه. من النكرة في الاثبات بشرط الفائدة نحو جاءني قوم صالحون ‏ 
آلا زيدا وخرج عليه الامتثناء من العدد اه.والى هنا اشاريقوله في النفلم على نزاع زيادة على المصنف حيث فال 
.٠‏ نعم والاستثناء معيار العموم ٠.على‏ تزاع ٠‏ ( والاصح ان الجمع لدكر ليمع بعام وان اقل مسمى الجمع ثلاثة لا انان 
وانه يصدق على. الواحذ. مجازا ) اي والاصح ان الجمع المنكرفي. الاثبات نحو بجاء عبيد لزيد ليس بعام في جميع اقراده ١‏ 
هذا قال النساظم ٠‏ والاصح لاعموم ٠‏ للجمع نكرا ٠‏ قالثارح الوه ان الجمع المنكر في الاثيات نحو جاء عبيد . 
لزيد ليسى بعام على الاصح وهو مذهب. الجمزور حمل على اقل الجمع ثلاثة او اثنين فلذا قال في نظسه معيدا 
الضمير على ما عدم العموم فيه امح “من منكر الجموع عرفا ٠‏ والاصح ان اقل مسمى الجمع كرجال ومسلمين ثلاثة. لااثتان 
فلذا قال:النناظم + وني اقل الجمع مذهبان ٠‏ اقواهماثلاثة لا اثنان ٠‏ والاصح ان الجمع يصدق على الواحد مجازا 
الامتعماله فيه نحو قول الرجبل لامراته. وقب. برزت لرجلاتتبرجين للرجال وقرينة المجاز استواء الواجد | 
! والجمع في كراهة التبرنج له فلذا قال النساظم ٠‏ والاصيججازا ٠‏ اطلاقه لواحد مجازا ٠‏ ( وتعمم العام بمعنى المدح ٠‏ 
| والذم اذا لم يعارضه عام ءاخر وثالئها يعم .مطلقا وتعييم نغولة استزوق. ولا اكلت قبل داق كلت ) اي والاصح تعميم ' 
العام فيما اذا تضمن مدحا او ذما بان ميق لاحدهما اذا لميعارضه عام *آخر لم يسق لذلك اذ ما ميق له لا ينافي تعميمه 
فان عارضه العام المذكور. لم يعم فيما عورض فيه جمعا يينهما وقيل لا يعم مطلنا حيث انه لم يسق للتعميم وثالث الاقوال ' 
يعم مطلقا كغيره وينظر عند المعارضة الى مرجح والناظماثار الى هنه الاقوال قال ٠‏ وانه عقى على التعميم ٠‏ ميق ' 
للمدح او التنميم ٠‏ ما لم يعارضه عموم لم يسق ٠‏ وفيهقولان باطلاق النسق ٠‏ فمثاله من غير معارض ان الابراد, 
لغي نعيم وان الفحار لفغي جحيم. ومع الملمارض والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت يما نهم فا نهم ا 
غير ملومين فانه وقد سيق للمدح يعم بظاهره الاختين بم كاليمين جمعا وعارضه في ذلك وان تحمعوا بين الاختين فا نه 
| ولم يق للمدح ثامل لجمعبما بملك اليمين فان الممارضيقدم عليه واما عند المالكية ققال شارح السعود ان 
العموم الذي سيق للمدح.او للذم او لغرض ءاخر لا يصرتهذلك عن العموم وعزاه الرهوني للاكثر واختاره ابن الماجب | 
قال في التنقيح وذكر العام في معرض المدح او الذم لا يخصصخلانا لبعض النتباء اه فلذا قال في نظيسه ٠‏ وما اتى 
:]| للمدح او للذم ٠‏ يعم عند جل اهل العلم ٠‏ والامح تعميم لايستوون من قوله تغالى افمن كان مؤمنا كمن كان قامتا له 


١ 


١١ 


ظ ستوون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة قال |الجلالالمحلي فهو لنفي جميع وجوه الامتواء الممكن نفيها لتضمنالفعل 
النفي لممدر منكر قال المحقق البناني عبارة العضد انه نكرةي مياق النفى لان الجملة نكرة باتفاق النحاة ولذلك يومف 
الشكرة دون المعرقة فوجب التعميم كغيره من النكرات وليس هذا قباما في اللغة بل امتدلال بالامتقراء اه قال الجلال 
السبوطي وهذا ما صححه أبن برهان والامدي واين الحاجب وهو مذهينا وقيل لا يعم نظرا الى ان الامتواء المنفي عدم 
| الاشتراك هن بعض الوجوه وهذا مذهب الحنفية واختاره الامام واتباغه كالبيضاوي اه والاصح تعميم نحو لا اكلت من قولك | 
الله لا اكلت فهو لنفي جميع الما كولات من حيث 'كونهباماكولة بنني جميع افراد الأكل المتضمن له اللفظ المتعلق 
الم كولات قال الجلال السيوطي وهذا ما رجحه البيضاويوقيل ليس بعام وعليه الحنفية ورجحه الامام اه فان وقع في 
مياق الشرط نحو وان اكلت فزوجتي طالق مثلا فبو للمنعءن جميع الماكولات فيه مذهبان احدهما انه يعم فيقبل 
الحاجب والميضاوي والايياري فلذا قال في 


| | ل يص وبه قال الثافمي قال المرافي وهى ظاهر مذهنا واحتاره ابن 


السمعود عاطفا على صيغ العموم ٠‏ ونحو لا شربت اوان شربا ٠‏ الثاني انه لا عموم له وبه قال ابو حنيفة ورجحه | 
د : ١‏ | 

0 نقل اتفاق الحنفية وغيرهم على العموم وقول التخصيص بالنية فيما اذا ذكر المصدر نحو واللّه لا اكلت 0 
ا 


اااااباتيي الللات777ي 7 م ا اا 


ونوى به شيئا «عينا فلا خلاف بين الحنفيسة وغيرهم انه لايحنث بغيره فلذا قال في البعسود ٠‏ واتفقوا ان مصدر 
قد جليا ٠‏ واثار الناظم الى المسائل الثلاثة التي تكلمعليها الممنف عاطفا على الاح فقال ٠‏ وان لني اريم 
ولا ٠‏ اكلت مع ان أكلت شملا ٠‏ (لا القتضي والعطف على العام والفعل المثبت ونحو كان يجمع في السفر ولا المعاق ظ 
بعلة لفظا لكن قياما خلافا لزاعمي ذلك ) ذكر المصنف رحمهدالله في هذه الجمل مسائل الامح فيها عدم العموم منها المقتضي 

كد الضاد قال الجلال المحلى وهو ما لا يستقيم هن الكلام إلا بتقدير احد امور يسمى مقتضى يفتح الضاد فانه لا يعم ظ 
جميعبا لاندفاع الؤمرورة باحدها ويكون مجملا بينبا يتعين بالقرينة اه قال الشيخ حلولو وبه قال الغزالي والامدي وابن ظ 
الحاجب وغيرهم انا ني انه عام وحكاه القاضي عبد الوهاب عن اكثر الشافعية والمالكية اه قال شارح المعود ان 
للقتضى قال جل السلف اي اكثر المالكية والثاففية بعسومهكما حكاه عنهم القاضي عبد الوهاب فلذا قال في نظه 


٠‏ وللقتضي اعم جل السلف ٠‏ مثاله حديث رفع عن امتيالخطا واننسيان فلوقوعبها لا يستقيم الكلام بدون تقدير المؤاخنة او أ 
الضمان او :<و ذلك فعلى الاول تقدر المؤاخذة لفيا عرفا وعلى هذا الاخير يقدر جميعها حذرا من الاجمال و كذا العطف ! 
علىالعام فانه لا يقتضي ا'عمومفي المعطوف وقيل يقتضيه لوجوب مشاركة المعطوف للمعطوف عليه في الحكم وصفته مثاله حديت 
لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عبد في عبده قال الجلال المحلى بعنى بكافر وخص منه غير الحربي بالاجماع اه قال الحقق 
البناني أي اخرج نه غ. الحربي فيقتل به اه قال الجلالالحلي قلنا لا حاجة الى ذلك بل يقدر بحربي اي مزاول 
الامر وكذا اقل النمكه يدون _ كان وس كان بجمع فيالسفر مما اقترن بكلام فلا بعم اقسامه قال شارح السعسود | 


سكم 


اساتببم ا | | ب ا اي ل ب 


١ 


وي 0 


| ان الاصح في كان في الاثيات انها ليست صيغة عموم واحرىغيرها من الافعال كالنكرة المثبتة فمثل لكان بكان يجمع 


سن الصلاتين ف السفر حدث أنه لا بلعم اقسامه من جمع التعديم والتاخير ومثل للفعل المثنت. بدذون 0 بحديت | 
بلال انه صلى الله عليه وملم صلى داخل الكعبة قال اذ لايشهد اللفظ با كثر من صلاة واحدة وجمع واحد واثار في 
النظم الى كان والذي انعطف عليبا عاطفا على ما عدم العمومفيه امح بق وله ٠‏ وكان والذي عليه انعطفا ٠‏ والى 
١‏ اشائل الاربمة اثار الناظم بقوله ٠‏ لا للقتضيوالفعل مثيتا ولا ٠‏ مع كان والعطف على عام جلاء وكذا 


0 
الحمر لاسكارها فانه لا بيعم كل مسكر لفظا وقبل يعمهلذكر العلة فكانه قال حرمت المسكر والى هذه المسالة اثار () 
الناظم بقوله ٠‏ ولا ٠‏ معلقا بعلة لفظا فلا ٠‏ وقوله خلافاازاعمي ذلك اي خلافا لزاعمي العموم في المقتضي وما بعده ا 
( والاصح ان ترك الاستفصال ينزل منزلة العيوم ) اي والاصحان ترك الشارع طلب التفصيل في حكاية حال الشخص ينزل 1 
منزلة العموم في المقال وذلك كما في قرله صلى الله عليه وملم لغيلان بن ملءة الثقني وقد املم على عشن نسوة امسكا اربعا |[ 
وفارق مائرهن ذانه صلى الله عليه وملم لم يستفصل هل تزوجين معا او مرتبا فلولا ان حكم امساك الاربع يعمالترتيب ال 
0 اطلق الكلام لامتناع الاطلاق في موضع التفصي[المحتاج اليه واثار الناظم الى ما اشار اليه المصنف بتواه ال 
١‏ ذنوان تر كه للاستتمال + ٠‏ بجمل كالعموم في المقال ٠‏ وعليهامالكية ايضًا فلذا قال في المعو د ٠‏ ونزلن ترك الامتفصال | 
|. منزلة العموم في الاقوال ٠‏ قال | الجلال السيوطي وقبل لاينزل منزلة العموم بل يكون الكلام مجملا وعليه الحنفية اء أ 
| نعم لا تعارض بين ذي المسالة اعني مسالة ترك الامتفصال في “وال وبين قول الدافمي وقائع الاحوال اذا تطرق الييا | 
| شال كاءا 00002 الامتدلالى اذ الاولى»حمولة على الوقائع التي فيبا قول من النبي ملى الله عليه ا 
وبا افق بسي الاشبالات اواليسا يه وخي :مخالة وكتنالء الانوال. مخيولة على الوقاخ التي ليسر, فيبا الا مجرد نعل |1 
صلى الله عليه وسلم فلا تعم جميع الاحتمالات بل هي منالجمل اذ الفعل لا عموم له والى ذي السالة الثاففية اشار | 
١‏ ناظم السعود في الاصول المالكية بقوله ا تلق كمال ٠‏ قل محمل مسقط الاستدلالى ردك 1 
ْ 
0 
ال 


نحو يايها النبيء لا يشمل الامة وان نحو يايها الناس يشملالرسول عليه الصلاة والسلام وان اقترن بقل وثالثا اميدق 


دأثه اعم العيد والكافر ويتناول الموجودين دون من يعدهم )اي والاصح ان نحو بايا النبي* اد قت ايها المدثر قم فانذر 


لا يتناول الامة من حيث الحكم لاختصاص الصيغة به لفةوعرفا وهو مذهب الشافعية واما مذهبنا معاشر المالكية فافاد | 
شارح المتعود ان السني بنتح السين اي المشهور في مذهبمالك تعميم الخطاب الحاص بالنبيء* صلى الله عليه وملم ْ : 


فيتناول الامة من - جية الك لا مورعة اللنظا الا ما ثستت في هالخاصية قال قال الرهو ني واختلف في تعميم القول الخاصص به 


لى لله عليه وملم قو الالكية وظاهر قول مالك انه عامقا قال في نظ ٠‏ وما به قد خوطب النبي ٠‏ تعميه في 3 
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ْ المذهب السني ٠‏ اي هو المني اي المشبور كما مر وقال فيالشرح وقال دواو عينة أن ينا حرطب ابي ملي 

ظ لله عليه وسلم عام للامة ظاهرا لان امر القدوة امر لاتباعه معهعرفا كامر السلطان اميرا يفتح بلد فيحمل على العسوم الا 
بدليل خارجي يصرف ويوجب تخصيصه به اه والاصح ان نحويايما النام, يه ار ند 
| وقبل لا يشمله مطلمًا لانه ورد على لسا نه للتليغ لغيره وثالث الاقوال التفصيل فان اقترن بقل فلا يشمله لظبوره في التبليغ 

ايض وان المعود الى الاقوال الثلاثة بقسوله ٠‏ وما يعم يشمل الرسولا: وقيل لا ولنذكر التفصيلاء اي وهو ما 
ظ قدمناه وذكره في شرحه واشار الناظم الى مسثلتي النبي:والناس يقوله ٠‏ وان نحو ايها النبي* ٠‏ يشمل الامة والمرضي- 


ف ايا اناس لوسرل يتخال »© لآق يل اا يتصسيل. -والامح إن قشو دابيا النامن يعم اليد قرعا .ألا كلام في !| 
انه بعمه لغة وقبل لا بعمه لصرف منافعه الى سيده شرعا قال الجلال المحلى قلنا في غير اوقات ضيق العبادات اه فلنا وافق 
العلامة ابن عاصم المصنف حيث قال ٠‏ وفي خطابالناس في الافبام ٠‏ بندرج العبيد في الاحكام ٠‏ وكدا يعم 
الكافر وقيل لابناء على عدم تكليفه بالفروع ويتناول ذذاكالموجودين وقت وروده دون من يجيء بعدهم فلذا قال الناظم 

أوانه رمه" كفل دون دن سر مويه "كنا قال ق الت حوة ف" والنه واليدرة والنق كفن + مشيولة له لد 
دوي النظر ٠‏ ( وان من الشرطية تتناول الاناث وان جمعاللذكر انبا "لا دعل افيه النياء طاغر انوا خطاب: الواليك 
لا.يتعداه وقيل يعم عادة ) اي والاصح إن من الشرطية تتناولالاثاث قال الجلال السيوطي وقيد في جمع الجوامع من 

| بالشرطة تبعا لامام الحرمين وقال البندي الظاهر انه لا فرقيينها وبين الاستفبامية والموصولة والخلاف جار في الجمع اه ا 
وعلى ذا التعميم درج شارح المعود قائلا ان من شرطيةكانت او استفبامية او موصولة تتناول الاناث عند الاكثر 
وقال امام الحرمين باتفاق كل من يتتدب للتحقيق منارباباللسان والاصول وقالت شرذمة من المنفية لا تتناولين فقالوا 
قٍ قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه لا يتناولين المراة عندهم لا تعتل بالردة ودليل الاكثر قوله تعالى وء, 5 
يعمل من الصالحات من ذكر او انثى اذ لولا تناولبا للانتئىوضعا لما صح ان ببين بالقسمين اه فلذا قال في نظمه ا 
شمول من للانئى جنف ٠‏ فالجنف فالتحريك الميل عن الصواباي ان القول بشمولى من على عمومها ليس ميلا عن الصواب 
والاصح ان حمع المذكور السالم كالمسلمين لا يدخل فيهالنساء ظاهرا وانما يدخلن فيه بقرينة تغليبا للذكور قال الجلال | 
| اللحلي وقيل يدخلن فيه ظاهرا لانه لما كثر فيالشرع مثار كتبن لاذكور في الاحكام لا يقصد الشارع بخطاب الذ كور قصر 
| الاحكام عليهم اه وتعرض الناظم الى الاختلاف فيذي مشيرا الى الاصح فيما قبلبا بقونه ٠‏ وان من تناول 


0 


ظ د 
7 الانثى خلاف ٠‏ في جمع الذكور مالما اذا يواف ٠‏ وعندناءعاشر امالكية ان ا الشاء قينطات الند كين ١‏ 
١ |‏ البينية 1 في التنقيح ا عندنا 00 578 خطاب 00 قاله 0 عند 25 00 التابلة ' : 


تعةك 5 
> عد حوس * 


14 


وصححه بعض الشافعية لان النساء ثقائق الرجال في الاحكاءالا ما دل دليل على تخصيصه ولان النحاة قالوا ان عادة 
العرب اذا قصدت المذكر وااؤنث ذكروا الجميع بصغة المذكرولا يفردون ا'ؤنث كما هر #سادتهم في تغلب المتكلم على 
المخاطب والمخاطب على انغانب واعتلاء علىغيرهم اه والى الاختلاف فيه اثار بتقوله ٠‏ وفي شبيه المسلمين اختلقوا ٠‏ اذ 
شبيه المسلمين ام لمات والاصح ان خطاب الواحد بحكم فيسالة لا يتعداء الى غيره وقيل يعم غيره عادة لجريان عادة , 
الناس بخطاب الواحد وارادة الجمع فيمايتنشاركون فيه واثارا:ناظم الى القول الاصح بقوله ٠‏ وانه لا يتعد اي الغطاب ؛ 
٠‏ لواحد ٠‏ قال شارح السعود والاصح انه لا يعم ايعند المالكية ايضا قال قالحلولو نعم قد يعم الحكم بقياس او | 
نص يدل على مساواة انم قال وذهبت الخنابلة الى ان خطاب الواحد وما في معناه يعم الامة عادة لجريان العادة بخطاب 
الواحد وارادة الجميع اه فلذا قال في نظلمه ٠‏ خطاب واحدلغير النبلي ٠‏ من غير رعي النص والقيس الجلي ٠‏ فقوله 
لغير متعاق بلا يعم .درا ( وان خطاب القرءان والحديث بباهل الكتاب لا يشمل الامة ) اي والاصح ان الحطاب الذي 
في القرءان او الحديث بياهل الكتاب لا يشمل غيرهم لان للفظا تاصر عليهم وقيل يشملل فيما تحصل فيه المثار كة بين 
اهل الكتاب والاءة قال المحقق البناني قال الككمالى انالشمول هنا هل هو بطريق العادة العرفية او الاعتبار اللي 
فيه الحلاف وعلى هذا ينبنى استدلال الايمة بمثل قوله تعالى اتامرون الناس بالبر الاية فان هذه الضماير لبني اسرائيل 
توما كلدل لكلا عن النان كلها على الله علدروياء ونا عطان على باللنة الباق قبي :سدالة شرع من فلح 
والقول بانه يعمهم بطريق الاعتبار العقلي وهو القياس لا ينفيه النف انما ينفي العموم من حيث اللفظ بالصيغة او العادة اه 
وقال الجلال السيوطي واهعا عكس ذلك اي سا ذكرهاللصنف من خطاب اهل الكتاب بان يقع الخطاب للمؤمنين فهل 
يشلى اهل الكتاب فلم يذكره في جمع الجوامع وذكرته من زيادتي اه اي وهو قوله في النظم ٠‏ وان بياهل الكتاب٠‏ 
لا يشمل الامة دون عكسه٠‏ قال في الشرح وفيه اي في عكس صورة المصنف ايضا قولان حكاهما ابن السمعا ني فيالاصطلاح 
احدهما انه لا يشملهم بناء على انهم غير مخاطبين بالفروءوالثاني نعم واختاره ابن السمعاني قال وقوله يابيا انذين 
ع'منوا خطاب تشريف لآ تخصيص ا ( وان المخاطب داخز يي عموم خطابه ان كان خبرا لا امر! ) لي والاصح ان المخاطب 
بكسر الطاء دلاخل في عموم متعلق خطابه ان كان خبرا بحوواقه بكل شيء عليم وهو سبحا نه وتعالى عالم بذاته وصفاته 
لا ان كان امرا قال المحقق البناني مثله النبي كما صرح بهفي شرح المختصر فمثاله بي الامر قول السيد لعبده وقد احسن 
اليه من احمن اليك فا كرمه لبعد ان يريد الامر نفسه او فلاتهنه في النبي كذلك بخلاف المخبر وفيل لا يدخل مطلما لبعد 
ان يريد اللخاطب نفسه الا بقرينة قال المحقق البناني هذا هوالتحقيق اه قال الجلال المحلي وصحح المصنف الدخول فيالامر 
في مبحثه بحسب ما ظبر له قي الموضعين اه واثار الناظمالى ما ذكره المصنف هنا والى الاطلاق الذي ذكره هناك 
فيما مر في مبحث الامر حيث قال ٠‏ وان يدخل قول نفسه٠‏ ان كان قولا خبرا لا امراء ورجح الاطلاق فيما مر ٠‏ فالضمير 
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ارج حاتد على المل الذي هو المنف ( وان نحو خذمن اموالهم يقتضي الاخذ من كل زع وترق الامدي ) في | 
اذا اجتمعت صينة تبعيضص مع م معرف باللام او بالاضافة فالاصح الذي عليه الحمهور وجوب حمل الجمع على سي 
انواعه نظرا لمدلول العام من انه كلية فقوله تعالى حد من! موالهم صدقة يقتضي الاخد من كل ون عمال كل وعد 
١‏ بالنظر الى ان العنى من جميع الاموال قال الحئق البنا ني النظرالى ذلك هو الموافق ل م ساعد نيع المعرف بالاضافة من ' 
ؤ ميغ العموم وان مدلول العام كلية اه فلذا ذ كر التباظم انشرط الامتثال يحصل بالاخد من 0 نوع حيث قال !| 
وان تو عقاءن الانوال >دمق كل توع شر الاطتال «قلل الفيخ العريتي اتنا كانبوالا على الاخذ من كل نوع / 
دون كل فرد مع انه مقتصّى العموم لانه مخصوص بالادلةإنا نعة عن الاخذ من القليل اه وقيل لا بل يحصل الامتثال | 
بالاخذ من نوع واحد قال الشييخ حلولو وقال الكرخي انما يقتضي الاخذ من نوع واحد من مال كل واحد واختاره ابن | 
الحاجب والقراني قال لان الله لو قال اقتلوا من المشر كين رجلاخرجنا من العبدة بواحد قصيغة العموم مع التبعيض تبطل ' 
عمومها في ذلك الحكم المتبعض فيصدق على كل واحد انهاين رجل من رجال العالم اه وقال شارح المعود فصيغة ' 
التبعيض تبطل عموم صيغة العموم في ذلك الحكم المتبعض وهو يصدق ببعض مدخولبا وهو نوع واحد واجيب با نالتبعيض ' 
في العام ان يكون باعتبار كل جزء من جزءيا ته اه نعم ميف الدين الامدي توقف عن ترجيح واحد من القولين قال الشيخ . 
حلولو قال ولي الدين وينبني على لحلاف ما وقع في الفتاوي ١‏ لو شرط على المدرس ان يلقي كل يوم ما تيسر من علوم 
ثلائة وهي التفسير والامول والفقه هل يجب ازيلقي من كل واحد منها او يكفيه ان يلقي من واحد منها اه . 
واكيياد ناظم مراقي السبعود الى حكم ذي المالةوالتزاع فيها وما ابتنى عليه بقوله ٠‏ وعمم الجموع للانواع ٠‏ 

اذا ببن جر على فزاع ٠‏ كمن علوم الق بالتفصيل ٠‏ ثافقه والتفسير ؛ والاصول ٠‏ والله اعلم ٠‏ كمل بعون الله المجزء 
الاول ويليه الجزء الثا ني الذي يبتدا فيه بالتخصيص 
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الكلام في المقدمات 
مسالة الحسن (لاذون واجما ومندوبا ومباحا 
مسالة جائز انتسرك ليس بواجب 
مسالة الامر يواحد من اشياء :وجب واحدا لا بعينه | 
مسالة فرض الحكناية .بم يقصد حصواه هن غير نظر بالذات الى فاعله 2 
مسالة الاكثر”ان جميع وقت انظبر جوازا ونحوه وقت لادائه 
مسالة المقدور الذي لا ينم انواجب المطلق الا به ولجب 
اله تطاق الأب له قال سروه 

ببالة عيرق التكلقك: با سانانا ين 
سالة الاحكثر ان حصو لالشرط الشرعي لبس شرطا قي محة التكليف . 
مسالة لا تكليف الا بفعل 
مسالة بيصح التكليف ويوجدمعلوما للمامور اثره مع علم الامن ‏ , , ١‏ 0 
خاتمة الحكم قد يتعلق علىالترتيب فيجرم الجمع او يباح الخ ا 
الكتاب الاول في الكتاب ومباحث الاقوال 
مبحث المنطوق والمفهوم 

مسالة المفاهيم الا اللتححة لغة وقيل شرعا . 
مسالة الغاية قيل منطوق والحق مفبوم 
مسالة انما قال الامدي وايوحيان لا تفيد الحصر 
مسالة من الالطاف حدوث اللموضوعات اللغوية ليعبر عما في الضَمير 
مسالة قال ابنفورك والجمبوراللغات توقيفية 
مسالة قال القاضي واماءالحرمين لا نشت اللغة قياما 
مسالة الاثتقاق رد لفظ الىءاخر ولو مجازا لمناسبة بيئهما 
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مسالة المترادف واقم خلافا لثعاب وابن فارس »طلا 
مسالة المثترك واقعم خلافا لثعاب والابهري واابلخي مطلقا 
مسالة المثترك يصمح اطلاقه على معنييه معا ٠<ازا‏ 

مسالة الحقيقة لفظ مستع مل فيما وضع له ابتداء 

مبحث المحاز 
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8 00 1 العام , على بعض افراد ده ) الت نصيص أغة الا ثراد وهو مصد ر خقصص ١‏ بمعنى خصى فالتضعيف هنا بمء امن 
0 دون د ع اتكير الذي تفيده هذه الصبغة نة اإواصلاما ما عر ب الف بتوه را على بض اراد 
ذلك" ل م وال قار النسيرد موضحا ما باتى اللي وذ ذلك القعصر على بعض الافراد دلابد أ 
0 قاد عل خبو افو دولل دك على تدص انا يننا نك وتيف نفل ٠‏ قصر الذي عم اام 
ا 
غير على بعض من الافراد ٠‏ ولم كن امسن جيل انسا ١‏ لنى اذ التصر لا مكون لبد وله لمعي 
بعوأه - تحده أ خراج ! عض مأ استفر اق جبة العموم ف[(إن هر ٠‏ وعرته الناظم بعوله ٠القصر‏ للعام على بعض اللذاء٠‏ | 
يشمله التخصيص ٠‏ ونتح ذال اللذا مراعاة اذا الاني في عاخرالمصراع ال ني دصل المت ف ليت عد يل ل 
الحاجب مسمب له لان وسوى العام واحد قال الجلال المحلى وهو كل الافراد اه قال المح 00 065 الافراد مر 
حيث هو مجموه اي البيئة المركمة دن الاحاد بحي با اه( والمابل و لنت . 
تبت للد أما “لذطا بان: ركون التمرد ملتوظلا ايه ماله خليديا للفةا'ة 0 اذ ا ا 
لوعو ا كان دراه شان ود لاست وده كم لبت سداق الوص في الي الك 
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ظ فالتقدير حينئذ التخصيص قصر حكم العام فمثال اللمتعدد لفظا قوله تعالى فاقتلوا المش ركين وخص منه الذمي ونحوه ومثال 


المتعدد معنى مفهوم قوله تعالى فلا تقل لبما اف من مائرانواع الايذاء وخص منه حبس الوالد بدين الولد فانه جائز 
على ما صححه الغزالي وغيره اه افاده المحلي وقال الناظم مشيرا لتابل التخصيص ٠‏ والقابل ذا ٠‏ حكم الذي تمدد قد 
يتا ٠‏ ( والحق جوازه الى واحد ان لم يكن لفظ العام جمماوالى اقل الجمع ان كان وقبل مطلقا وثذ المنع مطلا وقيل 
بالمنع الى ان سقى غير محصور وقيل الا ان يبقى قريب من مدلوله ) اختلف القائلون بالعموم وتخصيصه في الغاية الى | 
نتبي التخصيص اليها على اقوال فالحق جوازهالى واحد ان لميكن لفظ العام جمعا كمن والمفرد المحلي بالالف واللام والى 
اقل الجمع ثلاثة او ائنين ان كان جمعا كالمسلمين والمسلماتوقال شارح السعود ان القفال قالى ان لفظ العام ان 
كان جمعا كالمسلمين فلا بد من ابقاء اقل الجمع اثنين او ثلاثةعلى ما سياتي قرببا وفي معنى الجمع اسم الجمع كقوم ونساء 
ورهط ووجه وجوب اقل الجمع عنده في الجمع المحافظة على معنى الجمعية المعتبرة في الجمع اه فلذا قال في نظهء 
وموجب اقله القفالى ٠‏ وقيل الى واحد مطلا نظرا في الجمعالى ان ارده احاد كفيره قال شارح السعود ان 
التخصيص بجوز ان ينتبي الى واحد في الجمع لان التحقيق والصحيح ان افراده «احاد لا جماعات بدليل ان الجمع كثيرا 
ما يطلق ويراد به الواحد ل التتميح ويحوز عندنا ايمعاشرامسالكية للواحد هذا اطلاق القاضي عبد الوهاب ما الامام ٍ 
فحكى اجماع اهل السنة في ذلك في من وما ونحوهما اي مناسماء الشروط والامتفبام والمراد الامام الرازي وهو ثافمي | 
اه قال في نظيه ٠‏ جوازه لواحد في الجمع ٠‏ اتنت بدادلة في الشرع ٠‏ وقال العلامة ابن عاصم ٠‏ وجائز تخصيص 

ما عم الا ٠‏ بقاء واحد له علا ٠‏ والى القولين في المصنف اثارالناظم بقوله ٠‏ وجاز لواحد في عام (تى ٠‏ خلاف الجمع 
واقل الجمع في ٠‏ جمع وقيل مطلقا ,يفي ٠‏ واما القول با نالتخصيص لا يجوز الا الى اقل الجمع مطلقا ولا يجوز الى 
واحد فانه بثاذ قال شاح السعود ان القولى بامتناعالتخصيص الى الواحد سواء كان لفظ العام جمعا او لا وان غاية 
جوازه ان يبقى اقل الجمع له اعتلال اي غعف فلذا قالى في نظمه ٠‏ والمنع مطلتا له اعتلالل ٠‏ وافاد ان الاثنين هما 
اقل معنى الجمع الحقيقي وما في معناه من نحو رهط وقوم وغير ذلك في راي الامام الحميري إي الامام مالك رضي اله عنه 
قال قالى في التتقيح قالى القاضي ابو بكر مذهب مالك ان اقل الجمع اثنان ووافق القاضي على ذلك الامتاذ ابو الحسن وعبد 
ملك بن الماجشون من اصحابه قال والحق غند الاصبهاني فيشرح اللحصول وعند السعد التفتازاني في التلويح على التنقيح 
ان كون اقل الجمع ثلاثة او اثنين لا فرق فيه بين جمع القلةوالكثرة ثم افاد انهما اذا كا نا للعموم لا فرق يبنهما باعتبار 
البدا والنتبى نعم اذا كانا منكرين افترقا في المنتبى فمنتهىجمع القلة العشرة اي وهي الجموع التياثار اليبا ابن مالك 
في الخلاصة بقوله ٠‏ افعلة افعل ثم فعله ٠‏ ست افعال جموعقلة ٠‏ واما جمع الكثرة فلا منتبى له اه فلذا قال في نظمه ٠‏ 

اقل معنى الجمع في المثتبر ٠‏ الاثنان في راي الامام الحميري١ذا‏ كثرة 000 ل لاه ب ا 
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قوله في راي الامام جواب عن مؤال دل عليه قوله المثتهرفكا نه قبل في اي راي اثتبر فقال في مذهب الامام مبالك أل 
رحمه الله تعالى وقيل لا بد من بقاء جمع غير محصور في جوازالتخصيص من العام والا فيشيع وصجحه الامبام الرازي 
| والبيضاوي وغيرهما وقيل لابد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام قالى الجلالى البسيوطي حا كيا هذا القول عن المصنف وقد أل 
قاللى شراحه انه عين القول الذي قبله لانالراد بقربه من مدلول العام ان يكون غير محصور فلذلك حذقته اه اي من النظم أل 

حجن نمم المسالة بقوله ٠‏ وقيل بالمنع لفرد مطلقا ٠‏ وقيل حتىغير محصور بقى ٠‏ ( والهام المخصوص عمومه مراد تتاولا لاا ' 
| حكما والراد به اللخموص ليس رادا بل كلي استعمل فيجزعي وءن ثم كان مجازا قيلما ) فرق المصنف رحمه هِ 
| كوالده بين العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص قال انزركشي ان البحث عن التفريق بين العام المخموص ال 
والعام المراد به الخصوص من مهمات هذا العلم ولم يتعرض لدالاصوليون وقد كثر بحث المتاخرين فيه كالسبكي ووالده 
الشيخ الامام اه فالفرق بينهما ان العام اللخصوص عمومه مراد تناولا بحسب الامتعمال والارادة ليصح الاخراج لا حكما اذ 
| بعض الافراد لا يشمله الحكم نظرا للمخصوص قال ناظم اسع ود ٠‏ وذو الخصوص هوما يستعمل ٠‏ في كل الافراد 
لدى من يعقل ٠‏ والعام المراد به الخصوص ليس عمومه مرادالا حكما ولا تنا ولا بحسب الامتعمال والارادة بل هو كلي ظ 
من حيث أن له افرادا بحسب الاصل استعمل في اي هرد منهافاذا قال الناظم فارقا بينبما مقتديا باصله ٠‏ والعبام 
مخصوصا عمومه مراد: ٠‏ تناولا لا الحكم والذي يراد ٠‏ بهالخصوص لم يرد بل هو ذا ٠‏ افراد امتعمل في فرد ذا « 
وتكلم شارح السعودد ايضًا على العام الذي اريد بهالجصوص قائلا ان السبكي ووالده جعلا لي اعتقدا في الغام 
المراد به الخصوص انه مستعمل في بعض من افراده فلي سعمومه مرادا تناولا ولا حكما بل هو كلي منحيث ان له افرادا 
في اصل الوضع لكن استعمل في جزءي اي بعض من تلكالافراد كان البعض واجدا او اكثر مثال الواحد الذين قالى 
لبم النامى أي نعيم ومثال الثا ني ام يحسدون الناس ايالعرب على تاويل اه فلذا قال في نظلمه ٠‏ وما بة الخصوص 
قد يراد ٠‏ جعله في بعضها النقاد ٠‏ والنقاد هم الذين يميزونبينالجيد وغيره وحيث انه كلي استعمل في جزءي كان مجاذا 
مرملا قطعا علاقته الكلية والجزئية قال الجلال المحني ويصح ان تكون علاقنه المثاببة وقال فيه ناظم المعود ٠‏ والثاني 
| اغر للمجاز جزما ٠‏ ومن اجل ما قرو فيه قال الناظم ٠‏ ومنهنا كان مجازا مجمعا ٠‏ وعد شارح السمعود ل 

القسم المحاثاة وهي اخراح الحالف شءًا يتناوله لفظه بالثيةدون اللْظ فلذلك كانت عاما مرادا به الخصوص قال كقصر ظ 
القصد اي التخصيص بالنية دون لفظ اه فلذا قال في نظمه نم المحاثاة وحصر القصد ٠‏ من ءاخر القسمين دون جحد ٠‏ 
وءاخر القسمين هو العام المراد به الخصوصى ( والاول الاشبهحقيقة وفاقا للثيخ الامام والفقباء وقال الرازي ان كان 
الباقي غير منحصر وقوم ان خص بما لا يستقل وامام الحرمين حقيقة ومجاز باعتيارين تناوله والاقتصار عليه والاكثر مجاز 


مطلقا وقيل ان استثتى منه وقبل ان خص بغير لفظ ) إيوالاول الذي هو العام المخصوص الاثبه انه حقيقة في البعضى 
١‏ تاكتك 7777شسجة+ة”_+”ت“تت710100707375_كبءئءئو_اةاةةاباادللششكأ مام 
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الباقي بعد التخصيص وفاقا للشبخ الامام والد المصنف والفتباءالنايلة وكثير من الحنفية واكثر الشافعية لان تناول الانظا أ 
: للبعض الباقي في التخصيص كتناوله له بلا تخصيص وذلكالتناول حقيقى فليكن هذا التناول حقيقيا ايضا فلذا قالى أ 
١‏ النساظم في ذا لام الخصوص + والتتاء ولغاى. لمتكي ب تيه وتيله ارر كي« وقال ابو يكن رافق بدن الخانية جقيمة” 
| ان كان الباقي غير منحصر لبقاء خاصة العموم والا فمجاز وقومحقيقة ان خص بما لا يستقل كصفة أو شرط او امتثناء لان ْ 
7 لا يستقل جزء ٠ن‏ القيد به فالعموم بالنظر اليه ققط قالالمحتق البناني كقولك اكرم بني تميم العلماء فهو عام في 
| افراد العلماء من بي تميم فشكنا القول في الامتثناء ٠‏ كقولكقام القوم الا زيدا هو عام في افراد القوم المغايرين لزيد وقس ؤ 
ْ على ذلك اه قال الناظم حاكيا القولين ٠‏ وقيل ان لميتحصر بان نقل ٠‏ وقيل ان خص بما لا يستقل ٠‏ وفالامام ظ 
| الحرمين انه حقيقة ومجاز باعتبارين فباعتبار .تناول البعض حقيقة وباعتار الاقتصار عليه مجاز فلنا قال الناظم 5 
وابن ا جوبني ببما صف باعشار ٠‏ تناول لبعضه والاقتصار ٠‏ والا كثر محاز «طلقا لاستعماله في بعض ما وضع له أولا 
«والغاول: لردا الشدى عي لاا ينانا كان حقيقيالمصاحبته للبعض الاخر فلذا قال الناظم في ذا الاول اعني 
ْ العام المخصوص مشبها بالقاني اعني العام الذي اريد بهالخصوص في كونه مجازا ٠‏ وهكذا الاول في الذي ادعا ٠‏ ظ 

اكثرهم ٠‏ قال شارح السعود ان العام اللخصوص ناه الأكثر لفرع الحقيقة وهو المجاز مطلتا لامتعماله في بعض 
ما وضع له اولا والتناول لبذا البعض حيث لا تخصيص انما كان حقيقيا لمصاحيته للبعضى الاخر وعزاه القرافٍ عض 
المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنفية واختاره ابن الحاجبوالبيضاوي والصفي البندي ونصره الكمال ابن الهمام وقال 
الببكن الاثبه حقيقة اي في البعض الباقي بعد التخصيص اهفلنا قال في نه معبرا عن الحقيقة بالاصل والمجاز بالفرع 
مثيرا للعام اللخصوصى ٠‏ وذاك للاصل وفرع ينمى ٠‏ وقيلءجاز ان خص بغير لفظ كالعقل وان خص بدليل لفظي مواء 
كان منصلا او منفصلا فهو حقيقة وتمرض الجلال السيوطيفي شرحه لنظمه لفروق بين العام الخصوص والعام الذي 
اريد به الخصوص قائلا .نما ان الاول اي العام المخصوصي قرينته لفظية والثا ني قرينته عقلية ومنها ان قرينة الاول قب تنفنك 
عنه ومنها ان الثا ني يصح ان يراد به واحد اتفاقا بخلاف الاول فيه خلف اه وذكر شارح السمود ان القسمين اللذين 
هما العام اليخصوص والعام المراد به الخصوص متحدان عندالمتقدمين من اهل الامول كما يظهر من عدم تعرضهم للفرق 
ينهما وانما فرق بينبما المتاخرون كالسبكي ووالده فكل من القسمين عند الاقدمين عام مخصوصى وعام مراد به االخصوص 
وافاد اولا كما تقدم +انفا للجلال السيوطي ان الفرق بينهمااي على مذهب المتاخرين من الاصوليين ان شه الامتثناء من 
كل مخصص قريتته لفظية سما اي علا وظير عندهم في الاول الذي هو العام اللخصوص جيث قال في نظمسه وشبهالامتكنا 
لاول سما ٠‏ واتحد القسمان عند القدما ٠‏ ( والمخصمص قال[الاكثر حجة وقبل ان خص بمعين وقبل بمتصل وقيل ان انبا 
عنه الهموم وقيل في اقل الجمع وقيل غير حجة مطلقا ) ايه والمام الذي دخله التتخصيمي اختلف في حجته على منذاهب فقال 
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الاكثر انه حجة مطلعًا من غير تقيد بما قيدت به الاقوالالمذكورة للمصنف لامتدلال بعض الصحابة به من غير تكير ظ 
من باقيهم قال المحقق البنا ني فهو اجماع سكوني وقيل حجة انخص بمعين نحو ان يقال اقتلوا المشركين الا اهل الذمة ' 
بخلاف التخصيص بالمهم نحو الا بعضهم اذ ما من فرد الاويجوز ان يكون هو المخرح وافاد في السعود أن هذا القول هو ظ 
المحة لدى الاكثر حيث قال في شرحه فالمخصص بمبهم ليس بحجة اتفاقا خلافا للسبكي في جعله مذهب الاكثر للاحتجاج 
به مطلقا ثم قال وقيل ان خصص بمعين خلاف ما يظبر من كلام الامدي وابن الحاجب وبه صرح الرهوني والقراقي ان 
الحلاف انما هو في التخصيص بمعين وقال الامام الرازيالمختار انه ان خص تخصيصا مجملا لا يجوز التسك به قال ظ 
القرافي وهنا يوهم ان هذا المذهب قال به احد ولا اعلم فيهخلافا اه وافاد ححته في نظمه بقوله ٠‏ وهو ححة ندى 


الاكثر ان ٠‏ مخصص له معينا يين ٠‏ وقال العلامة ابن عساصم ٠‏ ثم الذي خصص ببقى ججه ٠‏ من بعد ذا للمتقدمين نبجه ٠‏ 
وقيل يكون حجة:ان خص بمتصل كشرط واستثناء والا فلاوعليه الكرخي وقبل يكون حجة في الباتقي ان انبا عنه العموم 
قال الجلال اللحلي نحو فاقتلوا المشركين فانه بشي عنالحربي لتبادر الذهن اليه كالذمي المخرج بخلاف ما لا ينبشي 
عنه العموم نحو والسارق والسارقة فاقطعوا ابديهما فانه لاينبئي عن السارق لقدر ربع دينار فصاعدا من حزز مثله كما 
لا ينبئي عن السارق لغير ذلك المخرج اذ لا يعرف خصوص هنا التفصيل الا من الشارع إه وقيل هو حجة في اقل الجمع 
ثلاثة أو اثنين لانه المتيقن وما عداه مشكوك فيه لاحتمالان يكون قد خص ال الجلال المحلي وهذا مبني على قول 
تفدم انه لا يجوز التخصيص الى اقل من اقل الجمع مطلا اهاي وهو ما تقدم في قول المصنف وذ المنع مطلقا وقبل انه 
غير حجة مطلقا ومعناه انه يصير مجملا لا يستدل به في الباقيالا بدليل للك فيما يراد منه لاحتمال ان يكون قد خص 
بغرر ما ظبر قاله ابو ثور وعزاه الرهوني لابن ابان وزاد الجلال السيوطي على المصنف ان محل الخلاف فيما اذا قيل ان العام 
المخصوص من قبيل المحاز واما على انه حقيقة فهو حجة قطعا فلذا زاد في انفلم ذا مع حكاية الاقوال قائلا ٠‏ والاكثرون 
ححة وقيل لا ٠‏ وقيل ان خصصه متصلا ٠‏ وقبل غير مبهموقيل في ٠‏ اقل جمع دون ما فوق يفي ٠‏ وقيل ما عنه العموم 
انبا ٠‏ والخلف ممن ذا تجوزا رء! ٠‏ ولما تكلم الشيخ حلولوني الضياء اللامع على هذه الممالة عقد تنبيها قائلا فيه ذكر 
الفراني في جواز القياس على الصور المخصومة خلافا اه وتكلمشارح السعود ايا على ذا القياس قائلا ان القاضي | 
اسماعيل من المالكية وجماعة من الفقباء اوجبوا القياس على الخارج من العام بسخصص للمصلحة التي هي تكثير الاحكام أ 
فاذا استثتى الشارع صورة لحكية ثم وجدت صوررة اخرى نا ركبا في تلك الحكمة وجب ثبوت ذلك الحكم فيها تكثيرا ظ 
للحكم وايضا فان ابقاء اللفظ على عمومه اعتبار لغوي ومراعاة الصالح اعتبار شرعي والشرعي مقدم على اللغة قاله في التتقيح 
ومذهب الاكثر منع ذلك القياس اه فلذا اثار في نظمه الىذا اللذهب برب التي للتكثير قائلا ٠‏ وقس على اللحارج 
للمصالح ٠‏ ورب شيخ لامتناع جانح ٠‏ اي ورب شوخ كثرين مالوا الى امتناع القياس على امارج نحيث ان القياس ظ 


عليه يفضي الى تكثير مخالفة الامل ( ويتسك بالعام فيحياة النبيء صلى الله عليه وملم قبل البحث عن المخصص 
وكذا بعد الوفاة خلافا لابن سريج وثالثها ان ضاق الوقت ثميكفي في البحث الظن خلافا للقاضي ) اي يعمل بالعام في 
جميع افراده قبل البحث عنه هل دخله تخصيص ام لا فيحاته صلى لله عليه وملم بلا خلاف كما صرح به الامتاذ 
ابو امحاق الاسفرايني وكذا بعد الوفاة خلافا لابن سريجومن تبعه في قوله لا يتنسسك به قبل البحث لاحتمال الملخصص, 
واجيب بان الاصل عدمه وهذا الاحتمال منتف في حياة ال مل الله عليه وملم لان التمسك بالعام وقت موت حيا ته صلى 
لله عليه وسلم الاتي ذلك العام بحسب الامر الواقع ثابت في الوقائع | ورد ذلك العام لاجلبا وهو قطعي الدخول لكن 
عند الأكثر قال الجلال المحلي وما نقله اءلامدي وغيره منالاتفاق على قاله ابن سريج مدفوع بحكاية الامتاذ والشيخ 
ابي اسحاق الشيرازي الهلاف فيه وعليه جرى الامام الرازيوغيره واقتصر اءلامدي وغيره في التقل عن الصيرني على 
وجوب اعتقاد العدوء قبل البحث عن المخصص وعلى قولابن سريج لو اقنضى العام عملا مؤقنا وضاق الوقت عنالبحث 
| هل يعمل بالعموم <١‏ لاو احير لو لابن سريج 
| | بقوله وثالتا ان “غاق التيتوقت :ثم تركه لانه ليبن خلافا فى امل امبالة قال الحئق الينا فى :ود كزه كما كان اولا 

| يفهم منه انه خلاف في امل الممالة اه اي ولس كذلك ثم يكفي في البحث على قول اك ريه الفلن بان لا مخميص 
| خلافا للقاضي ابي بكر الباقلاني في قوله لابد من القطع قالويحصل القطع إي قوة الظن بتكرير النظر والبحث واشتهار 
كلام الابمة على ذلك العام من غير ان يذكراحد منهم مخصصاوالى المسالة اثار الناظم بقوله ٠‏ وفي حياة المصطفى يجوز 
ان ٠‏ يوخذ بالعام بغير البحث عن ٠‏ مخصص وبعدها علىالاصح ٠‏ والظن يكفي فيه في الني رجحء ( الخ:.ص قسمان 
الاول المتصل وهو خمة الاستثناء وهو الاخراج بالا او احدىاخواتها من متكلم واحد وقيل مطلتا ) المخصص عرفا 
الدليل المفيد للتخصيص وفي الاصل المتكلم بالتخصيص قال الشخ حلولو ذهب الامام وبه صرح الرهوني وغيره الى ان 
الخصص في الحقيقة هو ارادة المتكلم ويطلق على الدليالدال عليها مجازا وحكى القاضي عبد الوهاب في ذلك قولين 
فال والصحيح انه حقيقة في الدليل الدال عليها واذا ثبت هذافهو قسمان كما ذكر المضنف متصل ومنفصل لانه اما ان 
يستقل بنفسه وهو النفصل او لا يستقل وهو المتصل اه قال المحقق البنا ني والمعنى بان لا يستعمل الا مقارنا للعام لعدم 
استقلاله بالافادة بنفسه اه وهو خسسة انواع واثار اليه العلاءةابن عاعم بقوله ٠‏ نم اللخصصات ا تمل + كالشوها 
والغاية غير منفصل ٠‏ والى القسمين اعني المتصل والمنفصل اثاراللاظم وله > فسان ما اتقيعيى اذو :انال #تحيية 
انواع وذو انفصال ٠‏ وقال شارح السعود في تعريف التصل نقلا عن التنقيح ان الامتثناء التصل هو ان تحكم 
تقطن با حكنت بدالؤلاً على تين 0 سكنق باولا أدفانا اناف قلس ونوكي لسن العام 
حصل ٠‏ لا عليه الحكم قبل متصل ٠‏ واحد انواع المتصلالحسة هو ما يدل على الاستثناء ثم ان الامتثناء تعريفه هو 
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الاخراج اي من متعدد بالا او احدى اخواتها ويصدر ذلك الاخراج مع المخرج منه من 56 واحد وقيل مطلقا قال 
الجلال المحلي فقول القائل الا زيدا عقب قول غيره جا:الرجال امتثناء على الا ني لغو على الاول اه وافاده الناظم 
ايضا بقوله معيدا الضمير على انواع الاستثناء ٠‏ فمنها الامتثناءالاخراج بما ٠‏ يفيده من واحد تكلما ٠‏ وقبل مطلقا ٠‏ قال 
أشارح السعوه وكذلك الفعل المضارع من الاستثناءكاستننى وكذلك ما يضارع المضارع اي يثابيه من الماضي 
كخلا وعدا اذا نصبا فلذا قال في نظسه ٠‏ حروفالامتثناء والمضارع ٠‏ من فعل الامتثنا وما يضارع٠‏ ( ويجب 
اتصاله عاذة وعن ابن عباس الى شبر وقيل ابدا وعن معيدين جبير الى اربعة اشبر وعن عظاء والحسن في المجلس وعن 
مجاهد الى منتين فقيل ما لم ياخذ في كلام ءاخر وقيل بشرطان ينوى في الكلام وقبل بجوز في كلام الله قط ) اتفقوا على 
ان شرط الاستثناء الاتصال لغة واختلفوا هل يشترط اتصالهدعادة ام لا فقيل يثترط اتصال الدال على الاستثناء بالمستثنى 
منه عادة فلا يض انفصاله بتنفس او سعال او قيء او نحوذلك وعن ابن عباس يجوز انفصاله الى شهر وقيل منة وقبل 
ابدا روايات عنه والاضمل فيما روي قوله تعالى واذكر ربك اذا نسيت اي اذا نسيت قول ان ثاء الله وتذكرت فاذكره ولم 
| بعين وقتا فاختلفت *اراؤه وءاراء اصحاب الاقوال قال العلامةابن عاصم معيدا الضمير على الامتثناء حاكيا قول ابن 
عباس ٠‏ والوصل فيه لازم وما وصف ٠‏ عن ابن عباس ففي باب الحلف ٠‏ ومثل ان ثاء الله الامتثناء وذ كر شارح السعود 
وجوب الاتصال هتا وكذا في البواقي من للخصصات التصلةايًا قال وحكى الازري وجوبه في كل التوابع من نت 
وعطف وت وكيد وبدل بجامع كون كل منها فضلة في الكلامغير مستقلة وافاد انه لا يجب عند الاضطرار الى الاتفصال 
اي وذلك: كما تقدم بنحو تنفس او سعال وان السكوتلاجل التذكار مبطل للامتثناء قال قال ابن عرفة ظاهر اقوال 
اهل المذهب ان سكتة التذكار مائعة مطلقا اه فلنا قال في نظسه ٠‏ واوجب فيه الاتصالا ٠‏ وني البواقي دون ما 
امظراز +.وابطان بالفيت للذكان .وض فد بو :حير جوراتتضال الانضناء الى :ازيعسة أغير وعن غطاء واللين يوز 
انفصاله ما دام المحلس وعن مجاهد يجوز انفصاله الى منتينواثار الناظم الى هذه الاقوال بقوله ٠‏ ووصله وجب ٠‏ 
عرفا وللفصل ابن عباس ذهب ٠‏ قيل لشهر ولعام والابد ٠وسئتين‏ عن مجاهد ورد ٠‏ وابن جبير ثلث عام يانس ٠‏ 
وعن عطا وحمن في المجلس ٠‏ وقبل يجوز الانفصال ما لمياخذ في كلام ءاخر وقيل يجوز بشرط ان ينوى في الكلام قال 
المحقق البناني هذا الشرط متفق عليه عند القائلين باشتراطاتصاله فلو لم ينو الامتثناء الا بعد فراغ المستثنى منه لم يصح 
وعليه لا يشترط وجود النية من اوله بل يكفي وجودها قبل فراغه على الاصمح اه والى القولين قفار الناظم بقوله- 
وقيل قبل الاخذ في كلام ٠‏ وقيل ان يقصده في الكلام ٠‏ وقبل يجوز انفصاله في كلام الله فقط لانه تعالى لا يغيب عنه 
شيء فهو مراد له مبحانه او لا بخلاف غيره قال الجلالالمحلى وقد ذكر المفسرون انه قوله تعالى غير اولى الضرر 
ول بعد لآ يوتري التاضون يق الؤمين الات فى لسلس كراد نافع ا 0 لو عرق 
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ظ وغسه بالرق ع أي على الصفة اه فلذا قال الناظم ٠‏ وقيلني كلامه جل فقط ٠‏ قال الجلال السيومطي وهذه كلا مذاهب ' 
| ثاذة وإفاد زيادة على المصنف ان من شرط الاتصال الاتفاقعلى اثتراط النية قبل قراغ المستثنى منه فلو لم يتعرض ليه 
| الامتثناء الا بعد الفراغ لم بعتد به قال ثم هل يكتفي بسافبل الفراغ او يعتبر وجودها في اول الكلام قولان الصعيح 
| الاول اي كما هر +انفا عن المحقق البناني قال في النفظفممشترطا النية ٠‏ والقصد في راي اتصاله شرط ٠‏ فقوله والقعد 
| الخ هو إأزائد على المصنف إي والقصد الذي هو النية اثترطعند من يرى اتعال الاستثناء ( اما المنقطع فثالتها متواطيء 
| والرابع مشترك والخامس الوقف ) ذكر المصنف رحمه الّداولا الامتثناء التصل ثم تعرض الان للامتثناء امنقطم قال | 
| شارح السعود في تعريفه هو ان تحكم على غير جنسما حكمت عليه اولا او بغير نقيض ما حكمت به اولا اه 
| فلذا قال ءانفا في تعريف المتصل ٠‏ والحكم بالنقيض نلحكمحصل ٠‏ لما عليه الحكم قبل متصل ٠‏ وقال الان في مقايله | 
| المنتقطع ٠‏ وغيره منقطع ٠‏ وعرفه الجلالالمحلي بما هو متعارفوهو إن لا يحكون المستثنى فيه بعض المستثنى منه | 
نحو. ما في الدار احد الا الحمار وافاد المصنفان فيه مذاهب فقيل انه محاز واختاره القاضي | 
عبد الوهاب قال الثيخ حلولو واحتج بان علماء الامصار لميحملوا الاستثناء على المنقطع الا عند تعذر المتصل وقال شارح 
السعود بعد ان ذكر ان الصحيح جواز وقوع الامتثناءالمنقطع في في لسان العرب وان الباجي حكى عن ابن خويز منداد | 
ن المالكية منع وقوعه ونحوه لابن رشد في المقدمات٠‏ فالواختار القاضي عبد الوهاب ان المنقطع مجاز والامتثناء حقيقة 
في المتصل لتبادره الى الذهن لانصراف الامتثناء اليه عندالاطلاق ولا يطلق على المنقطع الا مقيدا به | هفلذا دل في نظءه 
٠‏ ورجحا ٠‏ جوازه وهو محاز وضحا ٠‏ وافاد ان نحو قول[التائل له على الف درهم الا نوبا بانصب للاضمار بئاء على 
تفديمه على المحاز اي الا.قيمة نوب فيكون الثوب على هذا ستعملا في 08 حقيقة قال وهذا احد القولين عندنا 
ارتكب فيه الاضمار وهو خلاف الاصل ليصير متصلا فالكلاملا يحمل على المنقطع الا عند تعذر امتصل قال وقال القاضي انه 
مجاز ولعله من استعمال المقيد الذي هو الاخراج من الجنس في المطلق الذي هو مطلق الاخراج فالثوب مراد به قيمّه هن 
غير حذف بناء على الراجح من تقديمه على الاضمار والمعنى على هنين القولين واحد قال وحكى المازري قولا لخر انه 
تلزمه الالف ويعد قوله الا ثوبا ندما اه فلذا قال في نظمه: فلتنم ثوبا بعد الف درهم ٠‏ للحذف والمحاز او للندم ٠‏ ققوله 
فلننم بلام الامر اي فلتنسب وزاد في ذي المسالة قولا رابعا باأتفصيل وهو ان الامتثناء من غير الجنس يرجع في الاقرار 
الى الحذف إي الا قيمته وفي العقود يكون بمعنى الواو فال و كوت بعتن الواو في المعائلات ذ كره الابباري عن مالك قال 
5067 من المدونة اذا قلت بعتك هذه السلعةبدينار الا قفيز حنطة كان القفيز مبيعا مع السلعة لانه .0 
امتنني من الدينار قيمة القفيز لفسد البيع للجبل بالثين وهذاجار على اصل مالك من انه لا براعي مناسية الالفاظ من جبة 
اللغة في صحة العقود اذا فهم المقصود قاله حلولو قال ولبنذايةولون المناقثة 1 الالفاظ ليست من داب المحققين اذا فهم. 


المقصود اه فلذا تعرض لذا التفصل في نظمه بقوله ٠‏ وقيلبالحذف لدى الاقرار ٠‏ والعقد معنهج الولو فيه جار ٠‏ والقول دا والقول أ 
الثاني ان الاستثناء في المنقطع حقيقة كالمتصل قال الجلال المدار لانم! الاصل في الامتعمال اي الراجح والقول الثالث ان لفظ ' 
الامتثناء منواطىء فيه وفي المتحصل اي موضوع للقدر المشترئ :هما اي المخالفة بالا او احدى اخواتها قال الجلال المحلي حدر 
«ن الأشتراك والمجاز وقول المصنف والرابع مسثترك اي بد المتصل والمنقطع قال الجلال المحلي مكز ر أي مع العول انثا ني | 
بانه حقيقة قاللى الا ان يريد بالمطوي الثاني انه حقيقة فيالمنقطع.جاز في التصل ولا قائل بذلك فيما علمت اه قال المحقن 
انبنا ني يقلا عن ابن قاسم اجاب المحشيان بان الظاهر ان مرادالمصنف بالقول الثاني ما حكاء اد اهعاق ان الاتعناء ين غير 
الجنس لا يصح حقيقة ولا مجازا وان قال العضد لا نعرفخلانا في صحته لغة اه والقول الامسى الوقف اي لا يدرى 
اهو حقيقة فيهما او فياحدهما اي فيالقدر المشترك بينهما وتعرض شارح السعود للقول المختار عند بعض المالكية قائلا ظ 
ان ابا الحسن الابياري المالكي اختار ان الاستثناء المتقطعحقيقة وهو الظاهر من كلام اهل العربية وعلى انه حقيقة فقيل | 
الاستشاء متواطيء فيه وفي المتصل موضوع للقدر المنتركبينما قال وقيل ان الامتثناء مثترك بين المتصل والمنقطع ْ 
فلذا قال في نظمه ٠‏ بشركة وبالتواطي قالا ٠‏ بعض ٠وتعرض‏ الناظم للاقوال انتي ذكرها المصنف مقطا منها ' 
الرابع حيث انه .كرر كما تقدم وصرح بالمجاز حيث انهالامح كما قررققال ٠‏ في المجاز قد ملك ٠‏ وقيل بالوقق ' 
وقيل مثترك ٠‏ وقيل ذو تواطؤ ٠‏ ( والاصح وفاقا لابنالخاجبان المراد بعشرة في قولك عشرة الا ثلاثة العشرة باعتار ْ٠‏ 
الافراد ثم اخرجت الثلاثة ثم اسند الى الباقي تقديرا وان كان قبله ذكرا وقال الأكثر المراد سبعة والا قرينة وقالالقاضي | 
عشرة الا ثلاثة بازاء اسمين مفرد وم ركب ) قال الشيخ حلولولا كان الستثتى مع الستثتى منه ربما يتوهم ان فيه تناقضا ظ 
لان قولك مثلا علي عشرة الا ثلاثة بالنصب البات الثلاثة في ضين العشرة ونفي لبا بالصراحة ولا ثك انهما لا يصدقان معا | 
فأغطروا الى تقدير دلالة على وجه يرقم التناقض واختلموافي تقديرها على مناهب اه فالني صححه المصنف وفاقا لابن ظ 
الحاجب ان المراد بعشرة في قولك مثلا لزيد على عشرة الانلاثة العشرة باعشار الافراد اي الاحاد جميعا ثم اخرجت ثلاثة ظ 
بقوله الا ثلاثة ثم حكم بالنسة الى الباقي وهو مبعة تقديراوان كان الحكم قبل اخراج الغلاثة رسي 
الباقي من عشرة اخرج منها ثلاثة وليس فيما حكم عليه وهوالسبعة الا الاثيات وقال اللا السيوطي فكانه قال علي | 
الباقي من عشرة بعد اخراج الثلائة فالامناد لفظا الى العشرةومعنى الى السبعة ولم يقع الامناد الا بعد الاخراج تقديرا وان 
كان الامناد قبله ذكرا فلم يسند الا الى مبعة فني هذا توفيةبان الامتثناء اخراج ولا تناقض لانك لم تنسب الا بعد 
| اخراج الستثنى اه فلذا قال في النظم ٠‏ ومن نطق ٠‏ بعشر الاثلانة يح ٠‏ مراده على الاصح لمر ٠‏ من حيئما افراده 
معتبره ٠‏ ثم ثلاث اخرجت وامندا ٠‏ لباقي تقديرا وان كانابتدا ٠‏ وقال الاكثر المراد بعشرة فيما ذكر سبعة والا ظ 
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لاه قرينة لذلك بينت ارادة الجزء وهو السبعة باسم الكلوهو العشرة مجازا فلذا قال النباظم ٠‏ والاكثر المراد فيه أ 
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لمي لنت كاه هه «نوقان فستاوع النعرة دوين 3 لكر ل قد .من اذهنة للق تعقن دن اليلفاة فالآ اده مسي 
اداة الامتثناء يتعين كونه مرادا به الخصوص فلذا قال في نظمه ٠ ٠‏ وعدد مع كالا قد وجب ٠‏ له الخصوص عند 
جل من ذهب + وقال التاضي ابو بكر الباقلاني معنى عشرة الا ثلاثة له اسمان مترادفان مفرد وهو سبعة ومر كب 
وهو عشرة الا ثلاثة فللسبعة حينئذ اسمان احدهما مفردوالاخر مركب فلذا قال الناظم ٠‏ واممان عند ماحمب 
التقريب ٠‏ كذاك بالافراد والتركيب ٠‏ فعلى ذا القول الامتثناءليس بتخصيص فلذا قال في الي ٠‏ وقالى يعض با تتفاء 
الخصوص ٠‏ قال الجلال المحلي ووجه تصحيح الاول انفيه توفيةبما تقدم من ان الاستثناء اخراج بخلافهما اي يخلاف 
هذين القولين بعده وافاد شارح السعود قائلا ان الننييظهر لي من النصوص اي المذاهب الثلاثة المذكورة في الامتثناء 
إن المستثنى مبقى على الملك لا مثترى لان عشرة الا ثلاثةعند الاكثر عام مراد به الخصوص وعند القاضي بمعنى مبعة 
وعلى المختار فالعشرة وان اريد بها جميع الافراد فالعموم مراد تناولا لا حكما خلافا لا عند حلولو من ان المستثتى مبقى ظ 
على قول القاضي مشترى على المختار اه فلذا في نظمه ٠‏ والظاهر الابقا من النصوص ٠‏ ( ولا يحوز المستغرق خلافا 
لنذوذ قيل ولا الاكثر وقيل ولا الساوي وفيل ان كا نالعددصريحا وقيل لا يستثنى من العدد عقّد صحيح وفيل لا مطلقا ) 
قال الشيخ حلولو صرح الفبري واءلامدبي وابن الحاجب بعدم الجلاف في المستغرق اي في عدم محته وقال الرهوني وقع 
لللخمي من اصحابنا ما يقتضي صحته قال في كتاب الابما نبالطلاق ان الامتثناء يصح فيما كانت النية فيه قبل اتعقاد 
اليمين فاذا جاء مستفيا صح استثناء الجميع فلو قال انت طالق واحدة الا واحدة لم يلزمه شيء ويختلف اذا كانت عليه بيئة 
لان قبحه يصيره في معنى من اتى بما لا يشبه اه قال شارحالسعود ويدل على جوازه على احد القولين كلام اللدخل 
لابن طلحة الاندلسي منا اي معاشر المالكية اه اي كما سياتيفلذا قال في نظمسه - وكلبا عند التساوي قد بطل ٠‏ وقالل | 
ايضا ٠‏ وامثل عند الاكثرين مبطل ٠‏ ولجوازه يدل المدخل ٠‏ ققوله والمثل عند الاكثرين مبطل هو قول المصنف هنا ولا يجوز 
الستغرق اي لا اثر له في الحكم فلو قال علي عشرة الا عشرةلزمه عشرة وقول الصنف خلافا لشنوذ إي لجمع ذي ثذوذ 
اي انفراد بهذا القول هو قول السعود عند المالكية ولجوازه يدل المدخيل ٠‏ اي وهو كتابابن طلحة المتقدم المالكي الفه فيالوثائق 
قيل ولا يجوز امتثناء الاكثر من الباقى نحو له على عشرةالا متة فلا يجوز بخلاف المساوي والاقل وفيل لا الاكثر ولا 
امساوي بخلاف الاقل فلذا قال الناظم ٠‏ ولم يجن مستغرقفي الاشير - قيل ولا كمثله والأكثرء واما عند المالكية ققال 
العلامة ابن اهم ٠‏ فصل ولا يجوز ان يستثني- من جملةجميعها في المعنى ٠‏ وجلها يمنعه ابن الطيب ٠‏ وغيره فيه الجواز 
يجبي ٠‏ وقال شارح السعود يجوز استثناء الاكثرعند الاكثر والقاهي عبد الواهب قال في التتقيح لنا قوله 
تعالى ان عبادي ليس لك عليهم ملطان الا من اتبعك منالغاوين ومعلوم انهم اكثر وذ كر ان مالكا اوجب امتثناء الاقل 
من الأكثر واليه ذهب القاضي وغيره وهو مذهب البصريينواكثر النحاة فامتثناء المساوي عندهم فضلا عن الأكثر فلا 
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مسي الل وو م د ااه ا ا 
قلبحة ‏ ونجون اله كتر عد لفل ٠‏ ومالك اوجب للاقل٠‏ وفيل لا يسوغ الامتثناء المستغرق ولا الأكثر ان كان ما يدل 
ان الممدوواى للستي مليية نحو مأ م الصريح نحو خذ الدراهم الا ال كاوه اكثر 
فيحوز قال الجلال المحلي كنذا اح هذا اقول في شرحيه 2 5 فى الاكثر وان شمات العمارة هأ اخ في المساوي 
اه فلذا قال الجلال السيوطي وني جمع الجوامع ما يقتضيجريا نهني امناو ايما فال وين كذلك التصريح بأنه في الأكثر 
اي فقط من زيادتي اي على المعنف اي وهو قوله في النظم ٠‏ وقيل لا الاكثر ان كان العدد ٠‏ نصا ٠‏ وقال شارح 
السعود ان اللخمي يمنع عنده اتثناء الأكثر مسا هو نص في العدد كله علي الف الا سبعمائة والا جاز كعبيدياحرار 
الا الصقالبة والممقالبة اكثر اه فلذا قال في نظمه ٠‏ ومنعلاكثر من نص العدد ٠‏ وقيل لا يستثني من العدد عقد 
صحيح نحو له ماثة الا عشرة فلذا قال في اليعود ٠‏ والعقدمنه عند بعض انفقد ٠‏ والبعض الذي انفقد عنده أيامتنع هوعبد 
الملك ابن الماجثون وقالى الناظم ايضًا نايا جواز الاستشناء فمه ٠‏ وقبل لا عقد صحيح ٠‏ قال المحقق البنا ني بناء على ان 
كل عقد من عتود العدد مستقل بنفسه فلا يخرج من غيرهاعدم تبعيته له بخلاف غير الصحيح يح اه وقيل يمنع الامتثناء 
| مع العدد مطلتًا وذلك لان اسماء العدد نصوصى والتخصيص انما هو ثي الظواهر لا في لاتصوصض وصححه ايبن عصقور اه | 
افاده حلولو قال الجلال المحلي وقوله تعالى فليث فييم القدية لاعس طائنا فى أويدا ريق كبا شرك لق تلك لي 
الف منة فلذا قال الناظم ٠‏ وقيل لا يجوز من عدد ٠‏ قا الجلال المحلي والاصح جواز الاكثر مطلقا وعليه معظم الفقباء | 
الخ قالوا لو قال على عشرة الا تسعة لزمه واحد اه نعم اذااستغرق الاستثناء الاول قنط نحو له علي عشرة الا عشرة الا 
اربعة فقال شارح السعود قيل يلغى ما بعد المستغرق تبعا له فيلزم عشرة وقيل يعتر ما بعده واختلف في نمط اي 
طريق اعتباره هل يستثنى الثاني من الاستثناء الاول فيلزماربعة او يعتبر الثاني دون الاول فتلزم متة اه فلذا قال في 
نظاسه ٠‏ وحيثما امتغرق الاول فقط ٠‏ فالغ واعتبر بخلفقي النمط ٠‏ واما اذا امتغرق غير الاول وتعدد الامتثناء قال 
ا يه ب ع ا لب ين الا ثلاثة الا اربعة فيلزم واحد قفط 
فلذا قال في النظم ٠‏ ان كان غير الاول المستغرقا ٠‏ فالكل للمخرج منه حققا ٠‏ ( والامنتثشاء من النفي اثبات 
وبالعكس خلافا لابي حنيفة ) اي والامتثناء من: الكلام النيدخله النني دال على الالبات والعكس اي الامتثناء من أ 
الكلام الثبت دال على النفي قال المحقق البناني وشغي انيلحق بالنفي ما في معناه كالنبي والامتفبام الانكاري ام 
وما ذكره المصنف مذهب الجبور والثافمي واشار اليهالناظم بقوله ٠‏ والاصح ٠‏ من نفي اثبات وبالمعكس 
وضح ٠‏ كما اثار اليه العلامة ابن عاعم ايضًا بقوله ٠‏ وهو من النفي اثبات ومن ٠‏ نقيضه يكون نيا فامتبن ٠‏ قالى | 
الجلال السيوطي وخالف ابو حنيفة ف امسالتين ووافقه الكساجيمن النحاة فنحو ما قام احد الازيد وقام القوم الا زيدا عندثا 
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يدل الاول على اثات القيام لزيد والثا ني على نفيه علهوعنده لا وزيد نكري عه من حيث القيام وعدمه ومبنى 
| الخلاف على ان المستثنى من حيث الحكم مخرج من المحكومبه فيدخل في نشيقه مر ن قيام او عدمه مثلا او مخرج من الحكم 
فدخل في نقيضه إي لا حكم اذ القاأعدة ان مأ خرج من شيءدخل في قط وين الأنات بق كلية التوشه مرك الشرع 
وثي المفرغ ندر مأ قام الا زيد بالعرف العام اه قمينى قول ابي حنيفة على انثا في ومبنى قول غيره ه على الاول ( والمتعددة ان | 
تعاطفت فالاول والا فكل لما يليه ما لم يستغرقه ) اي انالامتثناء!ات اذا تعددت فان عطف بعفها على بعض فكلها | 
عا ئدة للاول وهو المستثنى منه نحو له علي عشرة الا اربعة والا ثلاثة والا اثنين فيازمه واحد فقّط وان لم عطف بعضبأ 4 
يلقن فكر والعو يدا عائد للا يليه نحو له علي عشرة الا خمسةالا اربعة الا ثلاثة فيلزمه متة اذ الثلاثة تخرج من الاربعة سقى 
عار و بر ل تخرج مر ن العشرةسعى متّة وهذا عند عدم الامتغرق واما ان فقوا “فليا 
له كي | عشرة الا عشرة فسطا ل الكل وان استغرى غير الاول نحو له علي عشرة ة الا اثنين الا ثلاثة الا اربعة عاد 
الكل لت للمسمماى, مله قلزمه والحد فقط وهو ها قلمه ناظمالسعود ىِ ى قوله ٠‏ أن ان كان غير الاول المستغرقا 5 فالكل 
للمخرج منه حققا ٠‏ وان استغرق الاول نحو له علي عشرةالا عشرة الا اربعة قبل بلزمه عشرة لبطلان الاول والثناني 
ببعا | وقيل أربعة اعشار الاستثنا ء الثاني ه ن الاول وقيل ستةاعتشاء را للثا ني دون الاوىن وذكر ذا اتخلف ناظم البمعود 
فيما ملف في قوله ٠‏ وحيثما استغرقٌ الاول فقط ٠‏ فالغ واعتبر بخلف في النمط٠‏ واثار الناظم الى ما اثار اليه المصنف بيموله 
* ان يتعدد عاطفا للاول٠‏ او لافكل واحد لما يلى ٠‏ ( والواردبعد جمل متعاطفة للكل تفريقا وقبل جمعا وقيل ان سيق 
الكلام لغرض وقيل ان عطف بالواو وقال ابو حنيفة والاماءللاخيرة وقيل مشتركة وقيل بالوقف ) اي والامتثناء انوارد 
بعد جمل متعاطفة عايد للكل حيث صلح له اذ الاصل اشتراك العطوف والمعطوف عليه في المتعلقات والمراد بالجمل ما زاد على 
الواحدة فتدخل الاثنتان ويبذا القول قال مالك والشافمي واصحابهما والاكثر وقيل بعود الى الكل ان سيق الكل لغرض 
واحد نحو حسث داري على اعما مي ووقفت سنائ على اخوالى وسلت مقاتي لجيراني اللا ان إسافروا فالغرض في 
جميع هذه الجمل واحد وهو الوقف فان التسبيل والتحبيس والوقف الفاظ مترادفة وان لم يكن الغرض واحدا عاد للاخيرة 
ا 
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ظ 


ا وسطا او اخيرا اختص به اه فلذا قالي نظمه ٠‏ وكل ما يكون فيه العطف + من قبل الاستثناء 
قفو ٠‏ دون دليل العقل او ذي السمع ٠‏ وقيل ان عطف بالواو عاد للكل بخلاف الفاء وثم مثلا فللاخيرة قال الجلال 
00 هذا ءلامدي حيث فرض المسالة في العطفبالواو اه وقال ابو حنيفة والامام الرازي للاخيرة فقط لانه 


١ 


2222ب بيت يي 
تين »طلقا لغرض واحد إم لا عطف بالواو ام لا وقيل مشترك بين عوده للكل وعوده للاخيرة لامتعماله في كل 
منهما والاصل في الامتعمال الحقيقة وقيل بالوقف لا يدرى ما الحقيقة منهما نعم يتبين المراد على هذين القولين اعني الاشتراك 
والوقف بالقرينة حيث وجدت يعود الامتثناء للكل او للمعض فمثال ما هو عائد الى جميعبا اجماعا قوله تعالى والذين لا 
يدعون مع الله البا ءاخر الى قوله الا من تاب فبو عائد الىجملة يلق اناما وذلك عود الى جميعم ما تقدم من قوله لا 
يدعون الى ءاخرها لتعلق هذه الجملة بجميع ما تقدم بحسبالمعنى لان هذه الجملة بمتزلة ان يقال ومن يدع مع اله االبا 
عاخر يلق اثاما ومن يقتل النفس التي حرم الله الا بالحق يلق اثاما وهكذا في الثلاثة الا من تاب ومثال ما هو عائدٍ الى ظ 
الاخيرة قتط قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا خطا الى قوله الا انيصدقوا فبو عائد الى الدية دون الكفارة فلا خلاف حينئذ 
في رجوع الامتثناء الى الجميع او الاخيرة خامة حيث اقنضى الدليل ذلك كما مر ءانفا في النعسود قال الناظم | 
حاكيا ذي الاقوال ٠‏ واءلاتي ٠‏ للكل بعد جمل وءات٠‏ عطف بحيث لا دليل تقنضي ٠‏ وفيل ان كل يسق لغرض ٠‏ وقيل 
ان بالواو يلنى العطف + وقيل للاخرى وقيل الوقف + وقيل باشتراكه ٠‏ وافاد شارح المعو في هذه المسالة تفريما 
حنمنا وهو أنه اذا قلنا ان الامتثناء يمود للجميع فالصواب عوده للجميع على تفريقه وقيل يعود اليه مجموعا قالى علولو وتظر 
ثمرته فيما اذا قال انت طالق ثلاثا وثلاثا الا اربعا فان قلناان المفرق لا يجمع وهو الاصح أوقعنا الثلاث لان قوله الا 
اربعا استثناء من كل منهما وهو باطل للاستغراق وان جمعنا المفرق فكا نه قال ستا الا اربعا فتقع اثنتان اه واثار في نطمه 
الى وجه الحق بقوله ٠‏ والحق الافتراق دون الجمع ٠‏ ( والواردبعد مفردات اولى بالكل ) اي والامتثناء الوارد يعد مفردات 
نحو تصدق على الفقراء والمسااكين وابناء السبيل الا الفسقةمنهم اولى بعوده للكل من الوارد بعد جمل لدم امتقلال | 
المفردات فلذا قال الناظم واللتوار» اول ميكل ذخات مقارد © ل أن بقلت فى اقفيت رداك 1ن الفزان ا 
بين الجملثين لفظا فلا يقتضي التسوية في غير المذكور حكماخلافا لاببي يومف والمزني ) ما ذكره المصنف مقابل لمحنوف 
تقديره ما تقدم في جمل لم يعلم حكم احداها من خارج واما القران بين الجملتين لفظا بان تعطف احداهما على الاخرى 
فلا يقتضي التسوية فيما لم يذكر من الحكم امعلوم لاحداهمامن خارج خلافا لابي يومف من الخنفية والمزني من الشافعية 
في قولهما يقتضي التسوية في ذلك قالى الجلال المحلي مثاله حديثابي داوود لا سولن احد كم في االماء الدائم ولا يغتسل فيه من 0 
الجاية فالبول فيه ينجه بشرطه كما هو معلوم وذلك حكمةالنبي قال ابو يوسف فكذا الاغتسال فيه للقران بينهما ووافته 
امحابه في الحكم لدليل غير القران وخالفه المزني فيه لما ترجح على القران في ان الماء المستعمل في الحديث طاهر لا 
نجس ويكفي في حكاية النبي ذهاب الطبورية اه واثار الىالسالة الناظم بتوله ٠‏ اما القران بين جمثنين ٠‏ لنظا فلا 
يعطي امتواء ذين ٠‏ في كل حكم ثم لم يبين ٠‏ وقال يعقوب نعم والمزني ٠‏ وقال شارح السعودد ان القران بين 
لفظ الجملنين او الجمل او للفرد او المفرداتلا يوجب التسويةبينهما في غير الحكم المذكور هذا هو المثبور ومذهب الجمبور | 


© 


خلافا لبعض اصحابنا اي من المالكية والمزني من الثافعية وابي,وسف من الخنفية في قولبم يقتضي التسوية ذلك وعليه تكون 

| العمرة واجبة كالحج لقرانها معه في قوله تعالى واتموا الحجوالعيرة لله مع ان الحكم المذ كور معبما وجوب الاتيام فال 
0 0 1 

ابن عباس رضي اله تعالى عنيما ا سثل عن وجوب العمرةأ نبأ لقرئتة:ى. كنات الله تعا لى وما من لحد 0 1 


وعمرة اه قال في نظمه دارجا على الاول المثهور ٠‏ اما قراناللفظ في المثبور ٠‏ فلا يساوي في موى المذكور ٠‏ ( الشا 

الشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودولا عدم لذاته ) الثاني من المخصصات المتصلة الشرط اي | 
جاو ١.3)‏ حدر الع 1 جل رتح سر ل نالحد إلا اال رن ناه يقن الك وسيل 
ولا يلرتم من ونجوده وجود ولا عدمالسبب فا نه يلزم من وجودهالوجود وبقوله لذاته مقارئة الشرط لوجود السبب فيلزم الوجود ْ 
كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة مع النصاب النيهو سبب للوجوب ومن متارنته للما نع كالدين على القول بانه | 
مافع من وجوب الزكاة فبمزم العدم فلزوم الوجود والعدم فيدلك لوجود السبب او الما نع لا لذات الشرط قال القرافي هذا | 
إجود حدوده فلذا عرفه به الناظم في قوله ٠‏ الثاني منها الشرط وهو مأ لزم ٠‏ لذاته من عدم له العدم ٠‏ لا من وجوده 
وجود او عدم ٠‏ وافاد شارح السعسود ان الشرط المذكورهو الشرط اللغوي وهو المخصص لا الشرط العقلي كالحياة 
للعلم ولا الشرعي كالطبارة نصحة الصلاة ولا العادي كنصبالسلم لصعود السطح قال وانما كان الاول لغوبا لان اهل 
اللفة وضعوا نحو إن دخلت الدر فانت طالق ليدل على ان مادخلت عليه ان هو الشرط والاخر المعلق عليه وهو الجزاء اه | 
( وهو كالامتثناء اتصالا واولى بالعود الى الكل على الاصحويج وز اخراح الأكثر به وفاقا ) اي والشرط الملخصص 
كالامتثناء فى ي اشتراط وجوب اتصاله بالكلام قال الشيخ حلولووذكر انه كالاستثناء وهو عبارة ابن الحاجب والرهوني 
وظاهر ذلك يقتضي جريان االحلاف المتقدم فيه وقال الامامالفخر شرطه الاتصال إثثاقا قال القراقي والفرق بينه وبين 
]| الاستثناء في ذلك ان الشرط يتضمن الحكمة والمصاحة فلا يتاخربخلاف الامتثناء اه قال الناظم في اشتراط اتصال الشرط 
٠‏ وهو كالامتثناء اتصاله انحتم ٠‏ والشرط اولى من الاستثناءبالعود الى كل الجمل المتقدمة عليه على الاح نحو اكرم بني 
تميم واحسن الى رببعة واخلع على مضر ان جاءوك وقالشارح السعود ان الشرط يعود لكل الجمل المتقدمة عند 
الجمهور وقيل يعود لبا اتفاقا فلنا قال في نظسه ٠‏ ومنه ما كان من الشرط اعد ٠‏ للكل عند الجل او وقْتَا تند ٠‏ قال 
| ووجمعوده للك ل نالشرط لهصدرالكلام فهومقدمعلى مشروطهتقديرا لانمشروطددليل الجوب عند البصريين اوهوالجوابعندالكوفيين ' 
وضعف بان الشرط مقدر تقديمه على ما يرجع اليه فلو كانللاخيرة قدم عليها قتط دون الجميع فلا يصلح فارقا بين الشرط 
والامتناء ثم قال ويجوز الاخراج بالشرط وان كان المخرجاكثر من النصف نحو اكرم القوم ان يكونوا كرماء واللؤماء 
اكثر قال 0 لوول 1 بة وفاقا وفي حكاية الوفاى تحوز لما قدمه من القول بانه لا بد ان يبقى قريب من مدلول | 
العام اه قال في نظمه .٠‏ اخرج به وان على النصفسما ٠‏ كالقوم اكرم إن يكونوا كرما ٠‏ واثار الى اصلالمسالة | 


1 
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| النساظم بقوله ٠‏ والعود للكل وان الاكثرا ٠‏ يخرجه وقيللا خاف عرا ٠‏ وافاد في شرج السعسود ثارحه انه اذا 
نرتب مشروط على شرطين على وجه الجمع بينهما فلا يحص للا بحصول ذينك الشرطين معا نحو ان دخلت الدار ان ذلمت 
زيدا فانت طالق فلذا قال في نظمه ٠‏ وان ترتب على شرطين ٠‏ شيء فبالحصول للشرطين ٠‏ قال ولا مفبوم للنثنية 
فالشروط كذلكوذكر انه اذا علق مشروط على شرطين علىسبيل البدل نحو ان كلمت زيدا او ان دخلت الدار فانت 
طالق فان المعلق يحصل بحصول احد الامرين قنط فلذا قال ٠وان‏ على المدل قد تعلقا ٠‏ فبحصول واحد تحمقا ٠‏ ( الثالث 
الصفة كالاستثناء في العود ولو تقدمت اما المنوسطة فالمختاراختصاصبا بما وليته ) اي النالث من المخصصات المتصلة الصفة 
نحو اكرم بني تميمالفقباء فخرجبالفقهاءغير هم وهي كالامتثناءفي العود فتعود الى كل المتعدد في الاصح ولو تقدمت تحو 
وقنت على اولادي واولادهمالمحتاجين ووقفت على محتاجي اولادي واولادهم فيعود الوصف في الاول. الى الاولاد مع 
اولادهم وني الثاني الى اولاد الاولاد مع الاولاد فلذا قالناظم السعودد ٠‏ ومنه في الأخراج والعود بره * 
كالشرط فل وصف وان قبل جرى ٠‏ اما الصفة المتوسطة نحووقفت على اولادي المحتجِين واولادهم مال المصنف يعد 
قوله لا نعلم فيبا نقلا فالمختار اختصاصها بما وليته قال الجلالالمحلى ويحتمل ان يقال تعود الى ما وليها ايضا أه واشار 
الناظم الى اصل المسالة بقوله ٠‏ الثالث الوصف كالامتثناءفي ا ولو مقدما فان بي ٠‏ ومطا قلا تقل وفي الاصلل 
ارتضى ٠‏ ان لاختصاص بالذي يلي اقنضى ٠‏ والحكم النيذ كره المصضف في الوصف والامتثناء عند اتوسط يجري في الغاية 
والشرط فلاجل ذلك عمم في المعود بقوله ٠‏ وحيثما مخصص تومطا ٠‏ خصصه يما يلي من ضبطا ٠‏ والعلامة ابن 
عاصم كلمصنف اقتصن على الوصف والامثناء خيث قال . كذلك الوصف والاستئناء ٠‏ حكم الجميع عندهم 
مواء ٠‏ ( الرابع الغاية كالامتثناء في العود والمراد غاية تقدمباعموم يشملها لو لم تات مثل حتى يعطوا الجزية اما مثل حتى 
مطلع الفجر فلنحقيق العموم و كذا قطعتاصابعه من الحنصئ الى البنصر ) اي الرابع من المخصصات المتضلة الغاية وعي منتهى 
الشيءوالمراد بالغاية غاية ممحبباعموم بحيث يشملهامنجبةالحكم اذا لم تذكر مواء تقدمت الفاية كان تقول الى ان يفسق 
اولادي وقفت بستا ني عليهم وعلى اولاد اولادهم او تاخرت كان تقول وقفت بستا ني على اولادي الى ان يفسقوا فلو لم 
ثات الغاية لكان وقفا علييم فسقوا.ام لا فلنا قال الناظم٠‏ الرابع الغاية ان تقدما .ما لو ققدت لفظها لعمما ٠‏ كما 
وال نساظم السعود ٠‏ .ومنه غاية عموم يشمل ٠‏ لو كان تصريح به لا يحصل ٠‏ ومنه قوله تعالى قا تلوا الذين لا يؤمنون 
باللّه الى قوله حتى يعطوا الجزية فا نها لو لم نات لقوتلوا اعطواالجزية ام لا واما مثل قوله تعالى ملم هي. حتى مطلع الفجر 


| 


من غاية لم يشملبا عموم ما قبلبا اذ طلوع الفجر ليس مناليلة حتى تشمله فلتحقيق العموم فيما قبلها. لا للتخصيص قلنا | 


قال الناظم ٠‏ اما حتى مطلع الفحر فني ٠‏ لتصد تحقيقعمومه خبي٠‏ كما امر في العسود بترك التخصيصى-يالغاية 


اسم 7س 


| الذكورة حيث انبا لتحقيق العموم حيث قسالء٠‏ وم! لتحقيق العموم فدع .نحو ملم هي حتى مطلع ٠‏ وكذا تحتيق | 


١و7‎ 


ظ العموم لا للتخصيص قولهم قطعت اصابعه من الحنصر الىالبنصر بكسر اولبما وثالثهما فان الغاية فيه لتحقيق العموم 
اي اصابعه جميعها قال الجلال المحلي واوضح من ذلك منالخنصر الى الاببام كما عبر به في شرحي المختصر والنهاج 
فلذا قال النساظم ٠‏ واقطع من الخنصر للابهام ٠‏ اصابعا والعود بالتمام ٠‏ وافساد شارح السعود ان الفاية | 
تعود لجبيع ما تقدمها مما بسكن عودها له على راي الاكثروالقول بانبا تعود لما وليته فقط بعيد فلذا قال في تمه || , 
وهي لما قبل خلا تعود ٠‏ وكونما لا تلي بعيد ٠‏ ( امخامس بدل البعض من الكل ولم يذكره الاكثرون وصوبهم الشيخ ش 

.أ الامام -) اي الخامس من المخصصات المتصلة بدل البعض مناتكل نحو ولله على الناس حج البيت م نامتطاع اليه مبيلا | 
فين انتطاع يدل .دق الثاس يدل يقن مق كل وذ كره ابنالحاجب في المخصصات امتصلة وانكره عليه غير واحد وصوبهم ظ 
الشيخ الامام والد الضف حيث ان المبدل منه في نية الطرحفلم يتحقق فيه معنى الاخراج وعليه فلا تخصيص به فلذا قال 
النساظم ٠‏ وبدل البعض وعنه الاكثر ٠‏ قد مكتوا وهوالصواب الاظير ٠‏ وقال ناظم النعود ٠‏ ويدل البعض 

من الكل يفي ٠‏ مخصصا لدى ائاس فاعرف» ( القسم النا ني المنفصل موز انفيص (الين والنكا لون لكلو ومشع 
الشافعي تسميته تخصيصا ) لما فرغ المصنف رحمه الله منالكلام على المخصص المتصل شرع في الكلام على المخصص المنفصل 
وهو المستقل اي انه لا يحتاج معه الى ذكر العام وهو امابالعقل او الحس او الشرع فيكون لفظا او غيره وايتدا المنف 

| بالغير لقلة وقوعه فافاد انه يجوز التخصيص بالحس اي غيرالدليل السمعي من المثاهدة واللدس والنوق والسمع غير 
الدليل السمعي كما في قوله تعالى في الريح المرسلة عنى عاد تدمر كل شيء اي تبلكه فانا ندرك بالحس لي المشاهدة ما 
لا تدمير فيه كالسماء ويجوز التخصيص بالعقل كما في قولهتعالى خالق كل شىء فانا ندرك بالعقل ضرورة انه تعالى 
لبن نخللقا' لنفنه لامتبعالته عقا فالتخصيصن بالفقل هو اندكون العقل نانسا من قنورت اللكم لذلك. التمرطن: اي 
المخرج من العام والتخصيص بالحس هو ان يكون الحس كالمثاهدة مانا مما ذكز والى النوعين اثار ناظم 
الود بتوله ٠‏ وسم مستقله منفصلا . للحس والعثل نماءالنضلا ٠‏ خلافا لشنوذ من الناس في منعهم التخصيص بالعقل 
قائلين ان ما نفي العثل الل حك العام عنه لم يتناوله العام لانهلا تصح ارادته فلذا قال الناظم ٠‏ اما ذو الاتقصال فهو 
السمع ٠‏ والحس والعقل وقيه النع ٠‏ شذ ٠‏ وتعرض العلامةاين عاصم لضروب المخصصات قائلا ٠‏ ونوعها الثاني 
يسمى المنفصل ٠‏ لكنه على ضروب يثتمل ٠‏ العقل لمارا كاي ٠‏ نصا ومفبوما بلا ارتياب ٠‏ ومنع الشافي رضي 

00 نفاه العقل تخصيصا نظرا الىان ما تخصص,العقل لا تصح ارادته من حيث الحكم كما تقدم قربا 

والتخصيص فرع صحة الارادة وصرج اماءالحرمين فيالبرهازبان الحلف لفظي بمعنى انه عائد الى اللفظ والتسمية للاتفاق 
على الرجوع الى العقل فيما نفي عنه حكم العام قال الجلالالحلي وهل يسسى ننيه لذلك تخصيصا فعندنا نعم وعندهم 
لا وياتي مثل ذلك في التخصيص بالحس اه واثار الناظمالى منع الثافمي بقوله ٠‏ واما الشافعي فلم يسم ٠‏ ذلك 
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نخصيصا وباللفظي اتسم ٠‏ ( والاصح جواز تخصيص الكتاببه والسنة بها وبالكتاب والكقا الله اترقبو كذا فخت الاك 
عند الجمهور وثالثها ان خص بقاطع وعندي عكسه وقا الكرخي بمنفصل وتوقف القاضي ) تعرض الصنف رحمه الله 
للكلام على التخصيص بالدليل السمعي وهو من فبيل الخصص اللفطي التمل فقاو اناتكتن عون الكتا نه لكات 
كما في قوله تعالى والمطلقات بتريصن با نفسبن ثلاثة قروء منحيث شموله للحوامل يقوله واولات الاحمال اجلبن ان يضعن | 
ظ حملبن ومنع بعض الظاهرية تخصيص الحكتاب به لانالتخصيص تببين فلا يحصل الا بالحديث لقوله تعالى وانزلنا 
اليك الذكر اتبين للناس ما نزل اليهم ورد بان تنه يصدقّبما نزل اليه من القرءانوالحديث ويجوز تخصيص السنة بالسنة 
كحديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر بحديثهما ليس فيما دون خمسة اوس مدقة ويحور تخصيصها بالكتاب ويدل 
على الجواز قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيءوالسنة شيء من جملة ذلك فنكون داخلة فيه قال المحّق البنا ني 
تقلا عن شيخ الاملام وقد استدل على الوقوع بخبر الا كم وغيره ما قطع من حي فبو ميت فانه مخصوص يقوله تعالى 
ومن. اصوافها واوبارها واثعارها الاية ويجوز تخصيصالكتان بالسنة المتواترة' و كذا بخبر الواحد عند الجمبور مطلقا مواء 
خص بقاطع ام لا خص بمنفصل ام لا فلذا قال الناظم ٠‏ وجاز ان يخص في الصواب ٠‏ منته بها وبالكتاب ٠‏ وهو به 
وخبر التواتر ٠‏ وخبر الواحد عند الأكثر ٠‏ وقال ناظمالسعود وخصص الكتاب و«الحديث به ٠‏ او بالحديث 
مطلقا فلتنتبه ٠‏ وقال العلامة ابن عاصم . وكلبا تخمص الكتاب - : ومثله المنة جابلا ارتياب ٠‏ وقيل لا 
بجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد مطلقا والا لترك القطمى بالظني واجيب بان محل التخصيص دلالة العام وهي ظنية 
| والعمل بالظبناولى منالغاء احدهماوبالوقوع إيضاكتخصيص نوئه تعالى يوصيكم لله في اولدكم الشامل للانبياء وللكافر ا 
بقوله ملى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء ما نورث مات ركنا صدفة ويقوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 
ثالث الاقوال قاله ابن ابان يجوز ان خص قبل ذلك يدليلقطعي كالعقل 'لطعف دلالته حيتئذ بخلاف ما لم يخس 
او خص بظني وقول الصنف وعندي عكمه معناه ينبغي انيقال حيث فرق بين القطعي والظني يجوز ان خص بظني لان 
المخرج بالقطعي لما لم تصح ارادته كان العام لم يتناولهطليحلق يما لم يخص وقان الكرخي يجوز ان خص بمنفصل 
قطعي او ظني لكونه مجازا في الباقي حينئذ بخلاف ما لميخص او خص بمتصل فلا يجوز اذ تخصيص العام بالمتصل لا | 
يخرجه عن تناوله افراده حقيقة لقوة دلالته عليه فلا يخصصحيئئذ عنده بخبر الواحدلضفه وتوقف القاضيابوبكر الباقلاني | 
عن الجواز وعدمه ويستدل على الوقوع بقوله تعالى يوصيك لله في اولدكم كما تقدم واثار الناظم الى هذه الاقوال 
بقوله ٠‏ وقبل ان خص بقاطم جلي ٠‏ وعكسه وقيلبالمنفصلء ٠‏ وقف القاضي ٠‏ ونقل المحقق البناني عن ابن قاسم قائلا 
فال الزركشي هذا الحلاف موضعه في خبر الواحد الذي لميجمعوا على العمل به فان اجمعوا عليه كقوله لا ميراث. لقاتل 
ولا وصية لوارث ونبيه عن الجمع بين الراة واختها فيجوز تخطيص العموم به بلا خلاف لانهذه الاخبار بمنزلة المتوائرة 
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| لانقاد الاجاع على حكما وان لم ينعقد على روايتها تبهعليه السمعا ني اه ( وبالقياس خلافا للامام مطلقا وللحماءي 
ان كان خنيا ولقوم ان لم يكن امله مخصما من العموم وللكرخي ان لم يخص بمنفصل وتوقف امام الحرمين ) 1 
ووز اتسين للككاب الناسن الكد إن اند كا قو يان امعد إلى ذل ل حك الأامق :ولك كاه عر بون فال 
المحقق البناني قال شيخ الاسلام محل الحلاف في القياس لمظنون اما المقطوع فيجوز التخصيص به قطعا كما اثار له 
الابباري شارح البرهان ذكره العراقي وغيره اه وقول المصنفخلافا للامام مطلتا إي خلافا للامام الرازي في منعه التخصيص 
للكتاب بالقياس اي المظنون مطلتا بعد ان جوزه حذرا من تقديم القياس على النص العام من كتاب او منة وخلافا 
لابي علي الجباءي من امعتزلة في منعه ذلك إن كان القيا سخفيا لضعفه بخلاف الجلي وميا تيان اذ الحفي ما لم يقطع فيه 
بنفي الفارق بخلاف الجلي قال المحقق البناني ممثلا للقياس الجلي واعخفي ويمكن التمثل لما ذكره الضف من التفصيل 
مال على سبيل الفرض للاكتفاء ببشل ذلك في التمثيل للنواعد الاصولية وذلك كما لو قبل يجوز الربا في كل شيء 
ثم اخرج من هذا العموم البر وقيس عليه الثعير جوز حينتذاخراح الثعير من عموم قولنا بجواز الربا في كل شيء بقيامه 
على البر لكون هذا القياس جليا ولو قبس على البر الفا حلم يجز اخراجه من العموم المذكور يبذا القياس لكونه خفيا اه 
وخلافا لعيسى ابن ابان من الحنفية في منع التخصيص بالةيا سان لم يخص العام من كتاب او منة مطلقا بخلاف ما خصص 
يجوز لعف دلالته حينئذ وقد اطلق ابن ابان جواز تخصيص النص بالقياس اذا خص النص تخصيصا مايقا على التخصيص 
بالعياس مواء خص بقأطع او بخير الواحد وقيد الجواز في خبرالواحد بالقاطع لان القياس عمد اقوى من خبر الواحد ما لم 
يكن راويه فقيبا وتبعث من قولي وخلافا لابن ابان الى هناالجلال المحلي واما الشيخ حلولو فانه قال ليس يثابت عندنا 
في الاصل وخلافا لقوم في منعبم التخصيص بالقياس ان لميكن اصله وهو المقيس عليه مخرجا من العموم بنص بان لم 
يخص او خص منه غير اصل القياس واما اذا كان القياسوهو الميس عليه مخصصا من العموم اي مخرجا منه فا نويجوز 
التخصيص حينئذ في الحقيقة بالاصل المذ كور لا بالقياس مثالههواه تعالى الزانية والزائي فاجلدوا كل واحد منهما ماية جلدة 
والامة عليبا نصف ذلك بقوله تمالى فاذا احصن فان اتين بفاحثة فعليبن نصف ما على المحصنات من العذاب والسصد 
كذلك بالقياس على الامة في النصف ايضًا وخلافا للكرخي فيمتنع التخميص عنده ان لم يخص اصلا او خص بمتصل 
ويجوز القياس ان خص بمنفصل لشعف دلالة العام حينئذوتوقف امام الحرمين عن القول بالجواز وعدمه فبي سبعة 
افوان واحتج الاولون بان اعمال الدليلين اولىمن الغاء احدهما والمثال ما تقدم في الابة وقد حكى الناظم هنه الاقوال 
في قوله ٠‏ وبالقياس ٠‏ ثالثبا لا غير ذي الباس ٠‏ وابن ابانقال لا ان لم يخصن ٠‏ وقيل ان لم يك اصله بنص ٠‏ مخصصا 
من العموم لابحل ٠‏ وقيل لا ان لم بخص منفصل ٠‏ والسابعالوقف ٠‏ قوله لا غير ذي الباس اي بان يكون القياس جليا 


وافاد الجلال السيوطي في شرحه ان ما نقله الممنف هنا عنالجاءي سبو منه قال كما قال شراحه فان المعروف عنه المنع | 
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مطلا كما نتله هو في شرحيه اه ( وبالفحوى وكذا دلي[ الخطاب في الارجح وبنعله عليه الصلاة والسلام وتقربره في 
الاصح ) اي ويجوز التخصيص بالفحوى الذي هو عبارة عنمفهوم الموافقة بقسميه الاولى والمساوي وان قيل ان الدلالة , 
عليه قباسية مثال الاولى ان يقال من اماء اليك فعاقنه نميقالان اساء اليك زيد فلا تقل له اف اي ولا تضره من باباولى . 
فهذا المفبوم يخصصى من أماء اليك فعاقبه ومثال المساويان يقال من اساء اليك فخذ ماله ثم يقال ان اماء اليك زيد ْ 
لذ تعرق داله: و كنا مفبوم المخالفة يجوز التخصيص به كتخصيص حديث في اربعين ثاة بمفبوم حديث في الغغنم ظ 
النائية زكاة عبن من لخيرى ال كاد في امعلوفة والتخصيص بالمفهومين على الارجح وقيل لا لان دلالة العام على ما دل , 
عليه المفبوم بالمنطوق وهو مقدم على المفهوم قال الجلال المحلي ويجاب بان المقدم عليه منطوق خاص لا ما هو من افراد | 
العام فالمفهوم مقدم عليه لان اعمال الدليلين اولى من الغاءاحدهما والناظم تعرض لفهوميالموافقة فقطحيث قال 
٠‏ وجاز بالفحوى بلا نزاع ٠‏ بخلاف. نشاظم السعسودفانه تعرض لتسمي الفهوم الموافق والمخالف كالمصنف حيث 
سال لومي إعتير الاجماع جل الناس ٠‏ وقسمي المفهوم كانقياس ٠‏ ويجرز التخصيص بقعله عليه الصلاة والسلام ١‏ 
وريه على الام فينا كنا لو قال الوصال حرام على كل مسلم ثم فعله او اقر من فعله فلذا قال الناظم 
٠‏ وبالتترير ٠‏ والفعل منسوبين للنذير ٠‏ وقال العلامة ابتعاصم ٠‏ كذاك الحس وفصل الشارع ٠‏ وما اقره بلا | 
ا نازع ٠‏ وقيل لا يخصصان بل ينسخان حكم العام واجيب بان التخصيص اولى من النسخ لما فيه من يقاء حكم بعض ا 
ا 


ولفيتعد: 5 


الاثراد بخلاف النسيم فانه رفع حكم الجميع دفي التحصيص اعمال الدليلين ( والامح ان عطف العام على الاص ورجوع 1 
| اشمير الى البعضى ومذهب الراوي ولو صحابيا وذكر بعضاثراد العام ولو باخص من حكم العموم لا يخصص ) ذكر هنا ؛ 
مسائل وهي ان الاصح ان عطف العام على الخاص لابخصص العام وقيل يخصصه بمعنى انه يقصره على ذلك الخا ص لوجوب | 
“تراك بينالعطوف والمعاوفعليهفيالحكم وصفته قلنا يالصفةممنوع مثاله قوله تعائى واولت الاحمال اجلين أن يضعن حلين ‏ ظ 
؛: انه عام الطلنات ون المتوفي عنبن والابة مسازنتة :عن لمكم فى المطلقات وهو قوله تعالى ولي بيسن من المحيض ٠‏ 
| من نسائكم ان ارتبتم فمدتهن ثلاثة اثبر واما العكس وهوعطف الخاص على العام فمثاله حديث ابي داوود وغيره لا ١‏ 
ْ يقتل مسلم بكافر ولا ذو عبد في عبده يعني بكافر حربي للاجماع على قتله بغير الحربي قال المحّق البنااني قال شيخنا ١‏ 
|| الثباب العام هو الكافر الاول والخاص الكافر المتدر فانهمعطوف على الكافر الاول فتوله بكاهر حربي معطوف بالواو /؛ 
الداخلة على ولا ذو عبد فهو من عطف المفردات عطف ذوعلى مسلم ويكافر حربي على يكافر اه والعكس لم يتعرض | 1 
' لة آامنك: وزاده الكينافك نيت فال + والعظف للخاض وعطنة عليه ٠‏ وتفرضن له الملامة اين عام انا بتوله: 
ْ واللاف ني العطف على ما خص او ٠‏ عطف الذي خص عليهقد رووا ٠‏ وكذا الاصح ان رجوع الضمير الى بعض افراد ] 
1 1 لك عطي دقان لساك عاطلن] على ما الاعطمن ٠‏ ددجوع مضمر بعد اليه «وامر شارح النعود | 
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ترك التخصيص بما ذ كر في مذهب مالك ايا والاكثر قالواختاره ابن الحاجب وغيره فلذا قال في نظمه ٠‏ ودع 
' ضمير البعض والاسبابا ٠‏ مثاله قوله تعالى والمطلقات يتربصنبا نفسبن مع قوله بعده ويعولتين احق بردهن فضمير بعولتبن 
ظ للرجعيات ويشمل قوله والمطلقات معهن البوائن وقيل لا يشملهويوءدذ حكمهن من دليل ءاخر و كذا الامح ان مذهب مسن 
روى العام إذا كان بخلانه لا بخصصه ولو كان الراؤيصحابيافال شارح المعود قال في التنقيح ومذهب الراويلا 
٠‏ يخصص عند مالك والشافعي خلاذا لبعض امحابنا وبعضاصحاب الشافمي وقيل ان كانصحابيا خصص مذهبه بخلاف 
ْ أنتابعي واختاره القراقي ومعنى تصحيحه له قصره على ما عداهحل المخالفة حجة القول الثاني ان المخالفة لا تصدر الا عن 
يلوتسيو و جرة هل القرك النين سح مالك والشبيرى »ا اند ردق عاك اللكالك. لذ :عدن الاين ولص لكدره تناع 
ظ يه لان المجتبد لإ يقلد مجتهدا اه مثاله حديث.البخاري مسن رواية ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه مع قوله ان ثيت عنه 
: ان المرتدة لا تقتتل فاشار بتوله ان ثبت عنه الى تضعيف نقلهدعنه قال ابو السعود فان في منده عبد الله بن عيسى الجزري فا نه 
٠‏ كذاب يضع الاحاديث اه ويحتمل ان ابن عباس رضي اللّهعنهما كان يرى ان من الشرطية لا تتناول الموءنث كما 
هو قول تقدم وعليه فلا تكون مخالفته في المرتدة ان تبتتعنهمن قبل التخصيص لعموم مرويه واثار الناظم الى هذء 
. المملة بقوله ٠‏ والارجح انتفاوءه ببذهب ٠‏ راو ولو كان صاب النبى ٠‏ كما قال ناظم السعود عاطفا على 
| ما لا يخصعى العموم » ومذهب الراوي على المعتمد ٠‏ وكذاذ در 5 2 افراد العام والحكم عليه ببثل الحكم على العام 
0 يقتضي تخصيص العام قال نارح المعود فال فياتنقيح وذ كر بعض العموم لا يخصمه خلافا لابي ثور يعني 
انه قال يقصره على ذلك البعض بمفبومه اذ لا فائدة لذ كرهالاذلك ورد بان مفبوم اللقب ليس بحجة عند الجمهور وف ؟ة 
ا ذ كن المطل في ادال الارجة ين السام :اع ذا محال و تظح وه كز عا بواقديق قوت« انا عتن 
ا يحصل به التختييص وافاده النساظم ايضا حيث فال وذحكر بعض «فرداته بلى ٠‏ عرف اقره النبي او 
ا للا ٠‏ .اله حديث الترمني وغيره ايما اهاب دبذ د طبر مع حديث مسلم انه صلى الله عليه وملم مر 
!| بثاة ميتة قال هلا اخذتم اهابها فديغتموه فا تتفمتم بهتنالوا انها ميتة ققال انما حرم احكلبا والاتتفاع يستلزم 
١‏ الطبارة فذكر هذا الفرد من افراد العام لا يخصصى د لثاةءثلابل سقى على عموءه في اهاب كل حيوان ( وان العنادة يسرك 
| بعضى المامور به تخصص ان اقرها النبيء صلى الله عليه وددماو الاجماع وان العام لا يقصر على المعتاد ولا على 1٠١‏ وراءه بل 
| تطرح له العادة السابقة ) العوايد على قسمين عوايد لصا<ب الشرع وهي المقائق الشرعبية وهي مخصصة تعموم العاظه 
ا وعوايد للناس وهي التي الكلام عليها الان فاناد المصنف انالاصح ان عادة عامة الناس بفعل شيء او ركه بعد ورود 
| النبي والامر عنه أو به تخصص العام ابى تقبره على ما عداالءتروك او المفعول ان اقرها النبيء صلى الله عليه وسلم بان 
١‏ كانت في زمائه وعلم بها ولم يتكرها قال قارح المعسودان تصوص الشريمة لا يخصصيا من العوايذ الا ما كان مقارنا 


1 


لم في الوجود عند النطق بها قال في التنقيح وعندنا العوابدمخصصة للعموم قال الامام ان علم وجودها في زمن الخطاب 


وهو «تجه اه فلذا قال في نه ٠‏ والعرف حيث قارنالحطابا ٠‏ «عطوف على الاجماع مفعول قوله اعتبر قال وكذا 
تخدس غير النصوص الشرعية فاذا وقع البيع حمل الثمنعلى العادة الحاضرة في النتد لا على ما يطرا من العادة بعده 
قال في شرح التنقيح و كذلك النذر والاقرار والوصية اذاتاخرت العوايد عنها لا تعتبر اه وكذا تخصص العادة العام فيما 
اذا اقرها الاجماع بان فعلها الناس من غير اتكار علييمفالمخصص في الحقيقة التقرير من النبيء صلى الله عليه وسلم 
إو الاجماع الفعلي فلذا قال الناظم عاطفا بحذف حر فالعطف على ما يخصص - عرف اقره النبيء او الملا ٠‏ فالملا 
الأشراف الذين انعقد بهم الاجماع الفعلي إي الذي فعله كثيرمن الناس من غير انكار علييم واما المتقرر قبل ورود العام 
من العوايد فالاصح ان العام لا يقصر على المعتاد ولا على ماوراءه قال الجلال المحلي بل تطرح له إي للعام في الثا ني العادة 
السابقة عليه اه قال المحقى البنائي له اي للعام اي لاجلفي الثاني العادة السابقة قيد اي الشارح بالثا ني مع ان الاول 
مثله في ان العام جرى على عمومه فيه كما صرح به لان العادةتي الاول لم تدخل في العام حتى تطرح منه بخلافها في الثاني 
اه فلا يقصر العام على المعتاد في 7 بل يجري على عمومه وشموله فيبما فلذا قال الناظم ٠‏ وانه لا يقصرالعام على - 

اعد وده بركلا" يقصر على المعستاد با نيخصص به فلذا قال ابن عاهم ٠‏ والعرف كالمادة لا 


والعادة فيه تناول البر والعام فيه انما هو بيع الطعام بجنهمتفاضلا وهي لا تدخل فيه فلا طرح ومثال الثاني كما نوكا 
ا 0 متفاضلا ثم نبي عن يبع الصام بجست متفا فلا فالعادة بيع البر بالبر والعام متفاضلا وهي داخلة في 
لبي , عنه ( وان نحو قضى بالشفعة للجار لا يعم وفاقا للاكثر )اي والاصح ان نحو قوب المحابي انه صلى اله عليه وسلم 
فضى بالشفقة للجار لا يعم كل جار و نحوه وفانا للاكثر وقيل يعم ذلك حيث ان قائله عدل عارف باللغة والمعنى ولولا ظبور 
عموم الحكم مما صدر على النبيء صلى الله عليه وسلم لم يات هو في الحكاية له بلفظ عام كالجاد يقال من قبل الامح الني 
عليه الأكثر أن لبور عموم الحكم بحسب فلنه ولا بلزمنا اتباعهني ذالك ونحو قضى الخ تول ابي هريرة ان النبيء صلى الله عليه 
دسلم نه عن بيع ارد واه مسلم تيل يم كل غود لله عام( مسالة جواب السائل غير الستقل دونه تابع للسؤال في عمومه | 
والتقبل الاخص جائز اذا امكنت معرفة المسكوت والمساوي“اضح ) اذاورد خطاب الشارع جوابا فله حالتان احداهما ان 
لا يستقل الجواب بنفسه دون السؤال بان لا يفيد الا مع اقترائهبه فيكون حيتف نايعا للسؤال في عمومه كحديث الترمذي 
وغيره ان النبيء ملى الله عليه وسلم مل عن بسع الرطببا تثمر فقال إينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم قال فلا لني 
فلا بباع اذا كان ينقص-فبذا امثال عام في جميع افراد يسعالرطب بالتمر وغير مستقل بالافادة بدون السؤال فيكون 


يخصص ٠‏ وقبل بل مخصص روي مرا 
0 كواب تأينا للسؤال في عمومه فنا قال النساظم ٠‏ جواب من يسثل ان لم يستقل ٠‏ ,تبعه في عمومه ٠‏ وكذا رشعه في 


وكا 


اب اتويب اسيم يي نبب سسا سسب سس سسا رج ف اوبست 
مشج 


| خمومه كما لو قال ليه على لله عليه وملم قائل تؤضات هوماء البحر :قال يجزيك فلابيسم حييثد غير السائل :بل تاج 
ا انغير في صحة وضوءه منه لدليل +اخر واما الجواب المستفلنفسه في الافادة بحدث لو ورد ابتداء بدون مؤال لافاد وهو 
اخص من السؤال بحسب النبوم فانه جائز اذا امكنت معرفةحكم المسكوت عنه منه فلذا قال الناظم ٠‏ والستقل٠‏ منه 
الاخص جائز الثبوت ٠‏ ان أمكنت معرفة السكوت ٠‏ مثاله كان يقول النبيء على الله عليه وسلم من جامع في نهار رمضان 
هليه كفارة المظاهر في جواب من افطر في نهار رمضان ماذاعليه فيفهم من قوله جامع ان الافطار يغير الجماع لا كفارة فيه 
فان لم: يمكن معرفة حكم المسكوت عنه من الجواب فلا يجوزاتاخير البيان عن وقت الحاجة واما اذا كان الجواب اللستقل 
| بالافادة مساويا للسؤال. في عمومه وخصوصه فواضح مثاله انيقال من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة كالظهار في جواب 
ظ ماذا على من جامع في نهار رمضان وقال الناظم ايضاء والمساوي واضح ٠‏ ( والعام على سبب خاص معتبر عمومه 
| 


عند الاكثر فان كانت قرينة تعميم فاجدر ) اي والعام الوأردلاجل مبب خاص في «ؤال او غيره معتبر عمومه عند الا ثثر 


نظرا لظاهر افظ العام فلذا قال الناظم ٠‏ والعام بس مببخاص عرا ٠‏ عموءه للاكثرين اعتيرا ٠‏ وقيل هو متمور على 


السب لوروده بسبيه وذكره ابن عاصم ايضا عن الثافميحيث قال ٠‏ وجاز تخصيص العموم الواقع ٠‏ بالسب 


المخصوص عند الدافمي ٠‏ مثاله حديث الترمذي وغيره عن ابي سعيد الحدري دل يا رمول الله اثتوضا من بير بضاعة وهي بر 
يلفى فيبا الحيض بكس الحاء وقنح الياء جمع حيضة بمعنى خرقةالحيض لوم الكلاب والنتن مصدر بمعنىاسمالفاعل اي الاشياء 
المنتنة فقال ان الماء طبور لا ينجسه شيء اي منالاءور المذكورةوغيرها من. بقية النجامات اعتبارا للعموم وقيل من الامور 
المذكورة وهو ما كت عن غيرها اعثبارا للخدوص فان وجدتفرينة التعيم فوجودها اجدر اي اولى باعتبار الدموم من عدم 
وجودها مثاله قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهمافال الجلال المحلي وسبب نزوله على ما قيل رجل سرق رداء 
صفوان فذكر السارقة قرينة على انه لم يرد بالسارق ذلكارجل قط ( وصورة السبب قطعية الدخول عند الاكثر فلا 
تخص بالاجتهاد وقال الشيخ الامام ظنية قال ويقرب منهاخاص بالقرءان تلاه في الرسم عام للمئاسة ) اي وصودة السب 
الني ورد عليبا العام قطعية الدخول فيه عند الاكثر من العلماءفلا تخص منه بالاجتهاد وقال الشيخ الامام والد المصنف كغيره 
هي ظنية كفيرها فيجوز اخراجها منه بالاجتهاد فلذا قا لالنساظم ٠‏ قالوا وذو صورته قطعي ٠‏ دخوله وظنا السبكي - 
واواد شارح السع ود ان القرافي روى عن الأماءمالك ان دخول مورة السب ظني وبعزى الى الحنفية لدخولبها 
في العام فعلى انبا قطعية لا تخرح منه بالاجتهاد وعلى القولالاخر بالعكس اه قال في نظمه ٠‏ واجزم بادخال 
575 السبب ٠‏ وارو عن الامام ظنا تصب ٠‏ قال في الشرحواعلم ان قول ابي حنيفة ان ولد الامة المستفرثة لا يلحق إلا 
| بالاقرار ليس اخراجا لصورة السبب من قوله صلى الله عليهوملم الولد للفراش في امة ابن زمعة المختصم فيها عبد ابن 
1 زمعة ومعد ابن ابي وقاص لان الفراش عند ابي حبفة هوالمنكوحة وام الولد واطلاق الفراش في الحديثعلى وليدة زمعة 


ا 
د كت الد تت 


34 


بعد ذرل عبد بن زمعة ولد على فراش إي لا يستلزم كونالامةمطلفا فراثا لجواز. كونها كانت ام ولده وقد قيل به ويشعر 
به اينا لفظة وليدة فعلية بمعنى فاعله من الولادة قاله الكمالابن البمام خلافا لماللمحلي من انه يازم على قول ابي حنيفة 
انه لا يلحق الا بالاقرار اخراج صورة السبب من العام بناء علىان لازم المذهب يعد مذهبا اه وقالى والد المنصف ايضا ويعرب 
من صورة السبب اي يلحق بها في جريان الخلاف ي كون الدخول قطعيا او ظنيا خاص في القرءان تلاه في الرسماي رسم 
القرءان ءابة عامة يقتضى مناسبتها دخول ما دلت عليه الابةالخاصمة فيها فلذا قال الناظم معيد الضمير على الشيخ 
السكي 00 خاص ماحبه ٠‏ في الرسم ما يعم للمئاسه ٠‏ وقال شارح السعود ان امالكية اختلقوا اذا 
ذ كرت ءاية خاصة ثم تبعبا في الرسم اي الوضع عام وان تاخرعنها في النزول هل يبقى العام على عمومه او يقصر علىالخاص 
المذكور قبله كما اذا ذكر الله فاعل محرم ثم يقول بعد ذكرهانه لا يفاح الظالمون او يذكر فاعل مامور ثم يقول بعد ذ كره 
ان الله مع المحسنين قاله في شرح التنقيح اه فلذا قأل في نظه ٠‏ وجاء في تخصيص ما قد جاورا ٠‏ في الرسم ما 
يعم خلف النظرا ٠‏ فخلف فاعل جاء وللنظرا بمعنىالمتناظرينفي العلم جمع نظير والله اعلم ( مسالة ان تاخر الخاص عن العمل 
انسخ العام والا خصص ) اي اذا تعارض نصان احدهما عاموالاخر خاص فان تاخر الخاص عن اولى وقت العمل يالعام 
المعارض له نسخ العام بالنسبة لما تعارضا فيه وهو ما دل عليهالخاص لا لجميع افراده فلا خلاف في العمل به في بقية الافراد 
في المستقبل وانما لم يجعل الخاص مخصعا للعام في هذه الحالةلان التخصيص بيان للمراد من العام فلو تاخر عن وقت العمل 
بالعام لم تاخير البيان عن وقت الحاجة وهو ممتنع واما اذاتاخر اخاصى عن الخطاب بالعام دون العمل او تاخر العام 
عن الخاص مطلتا مواء كان عن وقت الطاب بالخاص اوعن وقت العمل به او تقارنا بان عقب احدهما الاخر او جبل 
تاريخبما فان اللخاص حينئذ يخصص العام فلذا قال الناظم ٠‏ تاخر الخاص عن الفعل فذا ٠‏ ينسخ اولا فلتخصيص خنذا ٠‏ 
وقال نأظم السبعود ٠‏ وان اتتى ما خص بعد العمل ٠‏ نسخ والغير مخصصا جلي ٠‏ ( وقيل ان تقارنا تعارضا في قدر 
الخاص كالنصين وقالت الحنفية وآمام الحرمين العام المتاخر ناس فان جبل فالوقف او التساقط وان كان كل عاما 
من وجه فالترجيح وقالت الخحنفية المتاخر ناسخ ) قوله وقيل ان تقارنا الخ مت رز قول المصنف تاخر كما تقدم اي وقيل ان أ 
تقارن الخاص والعام فيتعارضان في قدر الخاص كاللفظينالختلفين بسبب ان كل واحد منهما نص في معناه بان يكونا 
خاصين بمدلول واحد فما يدل عليه احدهما هو ما يدل عليهالاخر كقوله اقتلوا اهل الذمة لا تقتلوا اهل الذمة وحيث حصل 
التعارض في قدبر اللخاص يحتاج العمل به الى مرجح له ورد بانالخاص اقوى من العام في الدلالة على ذلك البعض المدلول / 
له لان ذلك البعض يجوز عقلا ان لا يراد من العام بخلافالخاص فانه نص في ذلك البعض الذي هو مدلوله فلا حاجة ا 
حينئذ الى مرجح له خارج يصار له عند التعارض واثارالاظم الى ما ذكره الصنف بقوله ٠‏ وقبل ان تقارنا أ 
تعارضا ٠‏ في قدر ما بخص كنصين اقنضى ٠‏ وهذه اللسالةبعض مفبوم قول المصنف والا فيّ المسالة قبلباوكذا قوله وقالت ١‏ 


2ك 


؟ 


ان العمل بالخاص المتاخر لا يلغي العام بخلاف العكسوالخاص اقوى من العام في الدلالة فوجب تقديءه عليه اه قالوا فانجبل 
التاريخ بينهما فالوقف عن العمل بواحد منهما او التساقط لبما قولان لبم فاذا قال الناظم ٠‏ والافي العام ان تاخرا ٠‏ 
ينسخ وعند الجبل قولان جرى ٠‏ مثال العام والخاص|اصا لحن ليع ما تقدم من اول المسالة الى هنا ويخرج في كل موضع 
مما ذكر على ما بناسبه ان يقال في العام فاقتلوا المشر كين والخاص لا تقتلوا اهل الذمة واذا كان كل من الخاص والعام 
المتعارضين عاما من وجه خاصا هن وجه فالترجيح بينبماواجب لعاد'بما تقارنا او تآخر احدهما ولو كان تاخره 
| احتمالا يسبب جهل التاريخ وقال الحنئية المتاخر ناسخ للتعدم فيما تعارضا فيه قال الن_اظم٠‏ أو عم من وجه ففي المثبور ٠‏ 
| رجح وقيل النسخ بالاخير ٠‏ وتعرض شارح السع ودلني المسالة الاخيرة قائلا ان الدليلين اذا كان يينهما عسوم 
وخصوصي من وجه فالمعتير الترجيح بينبما لحديث البخاري من بدل دبنه فاقتاوه وحديث الصحيحينانه صلى الله عليه وملم نبى 
عن قتل النساء فالاول عام في الرجال والنساء خاص في اها الردة الثاني خاص في النساء عام في المرييات والمرتدات 
| قلت يرجح الثاني باتفاق الشيخين عليه وكقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين مع قوله او ما ملكت ابما نكم فيترجح 


ْ الح اي وقالت الحنفية وامام الحرمين العام المتاخر عن الخاصى ناسخ له كه بجامع التاخر قال الحلال المحلي قلنا الفرقٌ 
| 
ْ 
[ 
ْ 
ا 
١‏ 


ش الاول بانه لم يدخله تخصيص على الصحيح بخلاف الاخرفانه مخصوص بالاجماع في ذات المحرم اه فلذا قال 
في نظسه ٠‏ وان يك العموم من وجه ظبر ٠‏ فالحكم بالترجيح حتما معتبر ٠‏ ( المطلق والمقيد ) اي هذا مبحثهما 
| ود ذرهما اهلى العن عدب العام وانخاص لشمببما بمأ اد الطاق عام عموما بدلا والمعيد ءخ المطلق بمئزلة الجاص مع العام 
مع اتفاقهبما فأ به التخصيص والتعسيد من كاف وملةوغيرهما 24 سيا تى ١‏ المطلق الدال على الماهية بلا قيد وزعم 
اءلامدي وابن الجاحب دلالته على الوحدة الشائعة الرعب اال ومن لم قاللا الامر بمطلق الماهة أمر إجزءي وليس 
بثيء وقيل بكل جزءي وقيل اذن فيه ) عرف الصنف رحمهاللّه المطلق بانه الدال على الماهية بلا قيد اي بلا اعتبار قيد في 
الواقع من وحدة او 0 وافاد شارح النعسود |أنهويسمى بأسم الجدنس ايض يرث قال ان اللطلق واسم لت كا 
منبما هو اللفظ الدال على الماهية اي الجنس الشامل للجنس عندالمناطقة والنوع والمنف عندهم نحو حيوان وانسان وعرب 
ولا بد ان تكون دلالته على الماهية بلا قيد اه فلنا قال في نطمه ٠‏ وما على الذات بلا قيد يدل ٠‏ فمطلق وباسم 
جنس قد عقل ٠‏ وظن اءلامدي وابن الحاجب ان المطلق هوالتكرة لانها دالة على الوحدة الشائعة حيث لم تخرج عن 
الاصل من الافراد الى التثنية او الجمع والمطلق عندهما كذلكايضا حيث ان اعلامدي عرفه بالنكرة في سياق الاثيات وابن 
١‏ الحاجب عر فه دما دل على شائع قِ حاسهة وبعلك ان عرف في السعود النكرة افاد أن الا تحاد بين المطلق وسينبا تصبسره 
! بعصيم حدث قفالا نألعيمهء وما على الواأحد شاع النكره ٠.‏ والاتحاد لعضيم قل نصره ٠‏ واللفظ ف المطلق 
| وامكرة واحد والفرق بنبما انما هو في الاعتبار فان اعترفي 'للفظ الدلالة على الماهية بلا قيد سمي مطلمًا واسم جنس 
هسوب وو وري و 017 يي يي ا ري 2ت 


بصم 


7-ل: 
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دم سيا 


ايضا وان اعتبر قيد الوحدة الشائعة سمي نكرة واءلامدي وابنالحاجب ينكران الدال على الماهية بلا فيد فيجملان 
المطلة, هو الدال على الماهية مع تيد الوحدة انشائعة وغررهما بعرفه بالدال على الماهية بلا قيد والوحدة ضرورية اذ لا وجود 
للمادية المطلوبة باقل من واحد وحكى الناظم ذين المذهبين كما حكاهما المصنف معتمدا الاول حيث قال ٠‏ لمطلق 
الدال على الماهية٠‏ من غير فيد لا شيوع الوحدة ٠‏ كمافيالاحكاءوفي المختصر ٠‏ لظنه مرادف التنكر» ومعلوم ان المختصر لابن 
الحاجب وحيث ان المطلق خال من التعيين والنكرة غدتمشتبرة به اي بالتعين الثانع في كل فرد بدل الاخر بين ذلك 
العلامة ابن عساعم بقوله ٠‏ رسم بالمطلق كل ما خلا ٠‏ من كل تعبين اذا ها امتعملا ٠‏ لذاك لا يكون الا نكره ٠‏ اذ 
بالشياع قد غدت مشتهره ٠‏ قال الجلال السيوطي قالالسبكي الصواب الفرق بينبما وعليه الاصوليونوالفقباء حيث اختلفوا في | 
من قال لامراته ان كا نحملك ذ كرا دا نتطالق فكان ذ كرين هلل لا تطلق نظرا للتدكير المثعر بالتوحيد وقبل تطلق حملا 
على الجنس اه وتعرض ابا في السع ود ايضا حيث انالخلاف فأ إشني على لحلاف المتقدم ققالفي نظلمه»ء 
عليه طالق إذا كان ذكر 500 لاثنين عند ذي النظر ٠‏ قال الجلال المحلي والاول اي القول بالفرق بين المطلق والنكرة 
موافق لكلام اهل العربية والتسمية عليه بالمطاق لمقايلة المقيداه والفيد هو الذي يدخله تعيين بوصف او شببه كما قال العلاءة 
ابن عاعم ٠‏ ثم الذي يدخله تعيين ٠‏ ولو بوجه كيف_ايكون ٠‏ من وصف او شببه له مقيد ٠‏ فذاك قد سموه بالمقيد٠‏ , 
تارف قوري قار التمسصرة ضز تضله اف المرجية ارلا وز الاق فرق بوكر لافقا ارد وال غلى امنتجاء ل 
مسماه معنى ءاخر لغير ذلك اللفظ نحو رقبة مومنة وانسازمالح وحيوان ناطق مطلقا لا فرق بين ذكر القيد وتتقديره أ 
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فال قال في التنقيح والحاصل ان كل حقيقة اعتبرت من حيث هي هي فبي مطلقة وان اعتبرت مضافة الى غيرها فهي مقيدة 
اه وهو الذي عناه بالاول في تعريفه له بقوله في نظمه ١فما‏ على معناه زيد مسحلا ٠‏ معنى لغيره اعتقده الاولا ٠‏ 
٠‏ وذكر العلاءمة ابن عاصم ان المطلق فيه ايهام والمقيد فيه بيانوانه رب مطلق بنفسه يكون مقيدا والعكس حيث قال ٠‏ 
وذان امران اضافيان ٠‏ بمقتضى الابهام والبيان ٠‏ فرب مطلقبنسبة برد ٠‏ «قيدا بنسبة واعكس تجد ٠‏ وقول المصنف ومن 
ثم الح اي ومن هنا اي ومن اجل الذي زعمه اي ظنه اءلامديواين الحاجب من دلالة المطلق على الوحدة الشائعة قالا ان ! 
الامر بمطلق الماهية كالضرب من غير قيد امر بجزعي منجزءياتها لا بالمطلق المثترك اذ المقصود الوجودي ولا وجود أ 
للماهية وانها توجد جزءيانها فحينئذ الامر بها امر بجزدي لباقال امصنف وليس بثي؛ اي وليس قولهما ذلك بشيء لوجود 
لماهية بوجود جزءيها حيث انها جزءه وجزء الموجود موجود قالالمحقق البنا ني الذي عليه المحققون كالسيد في شرح المواقف 
وغيره ان الماهية الكلية لا يمكن وجودها في الخارج مطلقا لانالموجود في الخارج محسوس والمحسوس جزءي والموجود في 
الجزءيات صور مطابقة للماهية لا نفس اماهية وقيل ار بك لجزءي لب قال ا'حقق اابناني لا بمعنى انه يجب الاتيان بكل ! 
نا بل بمعنى الكفاء بواحد متها كما في وجب المخير علىالقول وكرت يناك كلا اموق اليف كن سرفيو ان ١‏ 
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يفعل نعم بخرج عن العبدة ة بواحد فيكتفي باي فرد 5 فلذاقال العلامة ابن عاصم : واكتف في الحكم عليه ان بدا ٠‏ 
| بالفرد منه لي فرد وجدا ٠‏ وله اعلم ( مسالة المطلق والقيد كالعام واظا من :وانينا أن اتحد حكنا ومريناء اتن 
| مبتين وتاخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناس والاحمل المطلق عليه وقيل المقيد نامخ ان تاخر وقيل يحمل المقيد 
على المطلق ) قال الشيخ الشرببني عقب العام به اي بالمطلق لكون المطلق كالعام والمقيد كا لخاص بل قيل ان المطلق والمقيد 
نوعان من العام والخاص اه وحيث انهما كبما جوازا واءتناعافما جاز تخصمى العام به يجوز تقييد المطلق به ومالا فلا 
ظ قالى شسارح السعود يقيد اللطلق بكل ما يخصص العاممن كتاب ومنة وقياس ومفبوم وما لا فلا فيقيد الكتاب 
ْ بالكتاب والسنة بالسنة والكتاب ويقيدان بالقياس وبالمفيومين وعله صلى اله عليه وملم وتقريره وتقرير الاأجماع بخلاف 
مذهب الراوي وذكر بعض جزءيات المطلق على الاصح فيالجميع غير «فبوم المواققة فلا خلاف في التقبيد به اه فلذا قال 
في نظمه ٠‏ بما يخصص العموم قيد ٠‏ ودع لما كان سواه تقتدي ٠‏ ويزاد هنا اعني في باب المطلق ولقيد انبما ان ات 
حكمبما وموجبيا: بكس الجيم اي سببهما وكانا مشتين كان يقال في كفارة الظهار اعتق رقبة اعتق رقبة مؤمئة وتاخر المقبد 
عن دخول وقت العمل بالمطلق فالمقيد ناسخ له بالنسبة الىصدفه بغير القيد فلذا قال في اللسسود ٠‏ وان يكن 
تاخر المقيد ٠‏ عن عمل فالنسخ فيه يعبد ٠‏ واما اذا تاخر القيدءن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل او تاخر اللطلق عن 
المقيد مطلًا عمل به اولا او تقارنا او جبل تاريخبما فالمطاق يحمل على المقيدجمعا بين الدليلين فلنا قال في السعود 
٠‏ وحمل مطلق على ذاك وجب ان فييما اتحد حكم والسبب: وهال ابن اهم ايضا ٠‏ ما اتة 0 
م الحمل عليه قد وجب ٠‏ ومحله عند توفر ما افادهالناظم حين تعرض لامل /1- المسالة قائلا ٠‏ 
كالغنوم واللموضن ف نكي ووانا لقن ٠‏ في الحكموالموجب اذ يتحد ٠‏ واثيتا واخر القيد ٠‏ عن عمل المطاق 
ناسخا جلا ٠‏ اولا عليه مطلق فليحملا ٠‏ وقيل المقتيد ناسخ للمطلق ان تاخر عن وقت المطاتنه: كما لو تاخر عن وقت 
العمل به وقولى يحمل المقيد على المطلق بان «أغى القيد اذ ذ كرهذ كر لجزءي من المطلق لاوط اودر فرد من العام 
لا يخصصه وهذان القولان متابلان للتفصيل لا للثق الثانيهنه فقط واثار النيما الناظم عاكسا ترتيب الصنف في 
التولين تقديما وتاخيرا حيث قال ٠‏ وقيل عكسه وقي[آن بدا ٠‏ مؤخرافو القيد ناسخا لذا ٠‏ 6 ف عكسه عائد 
عنى حمل المطلق على المقيد في الميت قله ( وان كانا منفين فقائل المفهوم يقيده به وهي خاص وعام وان كان وهنا 
اهرا والاخر نبا فالمطلق مقيد بضد الصفة ) قول المصنفوان كانا منفيين اي وان كان المطلق والمقيد اي المتحدا الكم 
تاسيب منفيين يعني غير مثبتين بان يكونا منفيين اي اومنبيين نحو لا يجزءي عتق مكاتب لا يجزءي عتق معنا تب 
“كافر لا تعتق مكاتبا لا : تق مكا تيا كافرا فالقائ ل بحجيةذروء! لخالفقوهو ااراجحيقيد المطلق واد افر دحيم 
| هن المطلق والمقيد تمان ألخاص والعام لعموم المطاق فيسياق النفي فان تاخر الخاص عن وقت العمل بالعام كان 
لمجي ا يظط ودود 1 
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| تأه ولا عدعن. كما وسكي العام والخاص فلذا قالالناظم ٠‏ او نفيا فقائل المفبوم ٠‏ قبده وهي من العموم ٠‏ ظ 
ؤأنا أ كان احدهما امرا واءلاخر نهيا نحو اعتق رقة لا تعتق رقمة كافرة او اعتق رقة مؤمنة لا تعدّق رقمة فان المطلق | 
مقيد بضفة الصفة في المقيد ليجتمع الدليلان في العمل «المطلقني المثال الاول مقيد بالايمان وفي الثاني مقيد بالكفر فما كان 
معرى من التقييد الذي هو المطلق في المثالين يقيد بضد الصفةي المقيد فيبما فلذا قال الناظم مشرا اليهما ٠‏ او كان 


| 
ذا نبيا وهذا امرا 5 قيد بضد الوصف ما قد يعرى 5 وافاده ناظم السعودايضا بقوله ٠‏ وان يكن امر ونبي قيدا 8 


فمطلق بغد ما قد وجدا ٠‏ ومن امعلوم إن المط ق اذا لم يوجدءقيد له يحمل على اطلاقه حيثما ورد حسما افاده العلامة ابن 
عاهم بقوله ٠‏ فاحمل على الاطلاق مطلمًا وجد ٠‏ دونمقيد له حيث برد ٠‏ كما ان المقيد كذلك يحمل على تقيبده 
ان وزة وذوق مطاق كنا :ا فسال> : واحب ل على مقده نقداء لشن لههق منظلق أن:وزدا:*' ( وان الغثلت السب تال ابو 
غتنة لا بحل قل سيل لنطة وقال اناف قبدانا: وان انس انين :وسلك حكيا فى" ادلاق )اي وان الف 
لبن ق الطان والتق دجوا كان شقن“ ان :متفيدة او مختلفين»مم اتحاد الحكم كما في قوله تعالى في كفارة الظبار فتحرير 
رقبة وفي كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة فقال ابو حنيفة لايحمل المطلق على المقيد في ذلك لاختلاف السبب فييقى المطلق 
على اطلاقه وقيل يحمل المطلق عليه ببجرد ورود اللفظ المقيدمن غير حاجة الى جامع فلذا قال الناظم ٠‏ ولاختلاف | 
السبب النعمان لا ٠‏ يحمله وقيل لفظا حملا ٠‏ وقال الثافمي رضي الله عنه وعن مائر الابمة يحمل المطلق عليه قياما وعليه 
فلا بد من جامع بينبما وهو في المثال المذكور حرمة سيبمااي الظبار والقتل واما ان اتحد الموجب فييما اي السب 
واختلف الحكم كما في قوله تعالى فيالتيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم وفي الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق 
والموجب لبما الحدث والحكم مختلف وهو المسح في المطلقوالغسل في المقيد بالمرافق فنيه لحلاف الذي في الحالة قبلبا 
وتعرض الناظم لذي المالة ولقول الشافعي المتقدم بق_واه ٠‏ والشافمي قال قباسا وجرى ٠‏ اذ اختلاف الحكم دونه عراء 
والضير في قوله دونه عائد على السبب في البيت قبله وتعرض ش ارح النسومد لما عليه الالكية قائلا انه اذا اتحد ١‏ 
الانظان في واحد من السبب والحكم دون الاخر فلا يح جل المالكية المطلق على المقيد مواء كانا امرين أو نببين اد | 
«تخانفين اه فلنا قال في نظمبه ٠‏ وحيثما اتحد واحد فلا. بحمله عليه جل العقلا ٠‏ واما العلامة ابن عاصم فانه كا أ 
تعرض للمذهب المالكي تعرض ايضا لمذهبيالشافعي والنعمانبقوله ٠‏ والخلفٍ في مختلف السبب ٠‏ لا الحكم مثل عكسه في 
المدهب٠‏ والثافعي فيهما قيد ما ٠‏ اطلق والنعمانللمنع اتتمى٠‏ فذكر هنا ان المالكية عندهم خلاف وافاد ناظم السعود | 
في البيت المتقدم ما عليه الجل منهم ( والمقيد بمتنافيين يستغنى عنهما ان لم يكن اولى باحدهما قياما ) هذا من قسماختلاف ْ 
السبب مع اتحاد الحكم اي والمقيد في موضعين بمتنافين وقداطاق في موضع كما في قوله تعالى في المطلق في قضاء ايام ١‏ 
ِ رمغان فعدة من ايام اخر وفي كنارة الغلبار فصيام شبرين متنا بعين وفي التمتع فصيام ثلائة ايام فٍ الحج وسعة اذا رجعتم ظ 
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ظ يستغنى بما اطلق فيه عن المتنافيين قول المصنف ان لم يكن الخ قال المحتق البناني اي ان لم يكن المطلق اولى باحدهما ظ 
يبا لتقييالاخراعيبا لتقيبدالاخراهقالالجلال "سيوطي فيجريقضاءرمضا نعلىاطلاقه م نجوازهمتنابعاومفرقا لامتناع تقييدهيهما | 
لتنافييما ويواحد منبما لانتفاء .رجحه اه فلذا قال فياتتظم ٠‏ وان يكن قيدان مع تنافي ٠‏ ولا مرجح الغناء 
وافي ٠‏ واذا كان المطلق اولى بالتقييد باحدهما من الاخر منحيث القياس كان وجد الجامع بينه وبين مقيده دون الاخر 
فانه يقيد به بناء على الراجح من ان الحمل فياسي واللّه اعلم 


الظااهر 0 


اي هذا مبحتهما فالظاهر لغة الواضح والتاويل من ءال يشول اذا رجع ومئال الامر مرجعه قال في التنقيح اما لاانه يرل 
ى الظاهر بسب الدليل العاغضد او لان العقل يثولالى فيمه بعد فهم الظذاهر وعرف المنف الظاهر 
0 بقوله ( الظاهر ما دل دلانة ظنية والتاويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح فان حمل لدليل فصحيح أو لما 
يظن دليلا فنامد او لا لثىء فلعب لا تاويل ) اي الظاهر لفظ مفردا كان او مركبا دل على المعنى دلالة ظنية اي راجحة 
فخي نو لكا الو دروي كالامد فانه راجح فيالحيوانالمفترس مرجوح في الزجل الشجاع عند امتعماله بلا قرينة 
دالة على المعنى المحازي والا كان راجحا عن الظاهر فالمرادانه يحتمل ذلك احتمالا عقليا وان لم يصح ارادته من اللفظ 
. لعدم وجود القرينة كما في الفنرى عن اللصنف قاله الشرييني فخرج النص كزيد لان دلالته قطعية والتاويل حمل 0 
على المحتمل المرجوح فاذا قال الناظم ٠‏ الظاهرالدال برجحان وان ٠‏ يحمل على المرجوح تاويل زكن ٠‏ وقال | 
ْ نالع المكسود يرقا لداوول © خيل لظا عل ل المريعوج + ٠وانتاويل‏ يكون صحيحا وهو التاويل القريب بان يكون فيه | 
| دليل ارادة المعنى الخفي قويا في نفس الامر اعتقد الام ل صحته ام لا وغير الصحيح وهو ما كان فيه ارادة المعنى المرجوح 
ضعيفا هو التاويل البعيد وهو التاويل الفامد فلذا قال ناظوالسعود « ا للفاسد والصحيح ٠‏ صحيحه وهو القرب 
ما حمل ٠‏ مع قوة الفليل عبد اتدل توغيره الماسه والعيد ونا كان الحيل فيه 500 المرجوح لغير دليل اصلا فهو 
لعب فلا يسمى تاويلا في الامطلاح فلذا قال ٠‏ وما خلافلعبا يفيد ٠‏ وقال الناظم ايضا ٠‏ صحح ان كان دليل او ظ 
حسب ٠‏ ففاسد او لا لشيء فلعب ٠‏ قوله او <سب اي على ةلل اي وليس بدليل في الواقفع ففامد وذ كر شارح ! 
االسعود ان صاحب المختصر وهو خليل بن اسحاق الالكييسئ اختلاف شراح المدونة في فبمبا تاويلا قال اما تسمية 


حملبا على المحتمل ا مرجوح تاويلا فموافق لاصطلاحالاصوليين وذلك هو الغالب عند الفمباء اي موافقة اصطلاحيم لامطلاح 
اهل الاصول لان علم الاصول ائما وجع ليدنى عليه علم الفقّهواما اتسمية ة حملبا على الظاهر تاويلا فمحرد اصطلاح اصطلحه 
ولا مشاحة في الاصطلاح بناء على ان اللغات غير توقيفية ا«فلذا قال في نظمسه ٠‏ وانلف في فهم الكتاب صير ٠‏ 


7 


غيره في خطاب الشرع وكيا علي كان عوو عند الها ة اذا اطق الكتاب فى عرف كن من ذكر فالمراد به ما ذكر 
اه ( ومن النعيد تاويل امسك ربعا علىابتديء وسين اطي سين مدا وابما 'امراة 0 نفسيا على الصغيرة والامة 


والمكا دة ولا صيام لمن لمبست على القضاء والنذر وذ كاة الجنينذ كاة امه على التشيه وانمأ المدقات على بيان الصرف ومن ١‏ 


ملك ذا رحم على الاصول والفروع والسارق يسرق البيضةعلى الحديد وبلال يشفع الاذان على ان يجعله ثفعا لاذان ابن 
ام مكتوم ) لما كان التاويل تارة يكون قربا فيترجح على الظاهر بادنى دليل نحو قوله تعالى اذا قمتم الى الصلوة إي 
عزمتم علي القيام اليها فاغسلوا وجوهكم الابة اذ من المعلوم شرعا انه لا يوهر بالوضوء مع التلبس بالقيام للصاوة والدخول 
دبا لان الشرط يطلب تحصيله قبل التلسس بالمشروط وتارةيكون التاويل بعيدا فلا يترجح على الظاهر الا باقوى منه 
وذ كر المصنف منه امثلة كثيرة ققال ومن البعيد تاويل امسك الخ اي ومن التاويل البعيد حمل امسك اربما على ابتديء 
اي وهو تاويل الحنفية قوله صلى الله عليه وملم لغيلان بنمسامة الثقفي وقد املم على عشر نسوة امسك اربعا وفارق 


ع . 
سائرهن رواه الشافمي رضي الله عنه قال الشيخ حلولو وذلكامم اي الحنفية برون وجوب تجديد التكاح اذا تزوجن معأ 


وامساك الاوائل اذا تزوجن مرتنات قال ووحه بعده أن غيلان كا نمتحدد الاسلام لا يعرف شئا من الاحكام فكيف يخاطب 


بأمساك أو تحمير والمراد ابتديء وايضًا فلم 00 تحديدك تا لاله ولا لغيره مع كثرة ملام المتزوجين اه فال الناظم ف 


ذا التاويل ٠‏ من البعيد حملهم على ابتديء ٠‏ امسك ٠‏ قولدوستين مسكينا على ستين مدا من امثلة التاويل البعيد قال 
شارح المعود من التاويل البعيد حمل الحنفية لفةالسكين في قوله تمالى فاطعام متين مسكينا على المد اي 
اطعام سين ندا فكرز اغنلاؤه لكين ولجند: ق تق وما كنا معود اقطاوه#رقن: سكتنا فى يرم واحك لان القضييد 
باعطائه دفع الحاجة 0 حاجة الواحد في متين يوما كدفعحاجة الستين في يوم واحد اه فلذا قال الناظم ٠‏ وحملبم | 
سين مسكينا على ٠‏ مدا ٠‏ قال شارح المعود ووءبعده عند المالكية والثافعية كما قال العضد انهم جعلوا المعدوم 
وهو طعام متين مذ كورا بحسب الارادة والموجود وهو اطماءالستين عدما بحسب الارادة مع امكان ان المذكور هو المراد 
لانه تمكن ن أن يققصد اطعام الستين دون واحد في متين يوه لفضل الجماعة و وتضافر قلوبهم على الدعاء للمحسن | 
فيكون اقرب الى الاجابة ولعل فيهم مستدابا بخلاف الواحداه فلذا في نظه ٠‏ فجعل مسكين بمعنى المد علا 
سماة البعد ٠‏ ومن التاويل البعيد حمل الحنفية قوله صلى الله عليهوملم ايما امراة تكحت نفسبا بغير اذن وليبا فنكاحبا باطا 


3-8 


باطل باطل ثلات مرات وف رواية البيبعي فان أصاببا فله مهر هابا بمأ اصاب منيا على الصغيرة والامة والمكا ئئة وشييد] 


تدريجي لامعي كما يتبادر من المصنف فحمله اولا بعضهم علىالصغيرة لصحة تزويج الكبيرة نفسها عندهم كائر تصرفاتما | 


5 بان الصغيرة الست أمر أن ه قِ م اللغة فحمله بعض *آخر على الامة فاعتر ضص يقوآه قله عبر هابا اد مهبر الامة ا 


إياه تاويلا للدى المختصر ٠‏ قال والمراد بالكتاب المدونة لغللتهاعلى سائر الكتب عند ققباء المالكية كما غلب القرءان على 


ااا تتا اي لدتسي اماك 0 


الللببيباااسسسسسس _ لبببنتننايايسيسسسييبيب سإ - اس سس _ سس لبس شسسلسل املس لشي الل سل ل سمب ب يب بيب ب ب ل ل م مت 


0 


لفق 


لسيدها فحمله بعض متاخريهم على المكاثبة فان المبر لباواثار الناظم الى هذا الحمل بقوله ٠‏ وايما ٠‏ فد 
نكحت على الصغار والا ما ٠‏ وقال ناظم السعود ٠‏ تحيل » يزعن المفيزة ونا كاف الكرة الكورة 0 
ينافيها الامة والمكا نبة ووجه بده على دل اله قصر للعسام للؤكد عمومه بما حيث ان أه كر في داق الشرط 

فصر عموهه على صورة نادرة مع ظبور قصد الشارع عمومهي كل امراة لان عتّدها لنفسها لا يليق بمحامن العادات 
استقلالها به قاله الجلال المحلي ومن التاويل البعيد حمل الحنفيةحديث لا صيام لمن لم يبيت, اي الصيام من الليل رواه ابو داوود 
وغيره بلفظ م نلم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له على امَضاء والنذر لصحة غيرهما بنية من النبار عندهم فلنا قال | 
الناظم في ذا الممل ٠‏ ومن ليس مبيتا فلا ٠‏ على النذور والقضا ٠‏ وقال فيه ناظم البسع ود ٠‏ وحمل ما ظ 


روى قُِ الصيام 5 على العضاء مع الالتزام 0 اي النذر ووجهةبعده قال الحلال المحلى انه قصر للعام النص يي العموم على ا 
| نادر لندرة القضاء والنذر بالنسبة الى الصوم المكاف به فياصل الشرع ومن التاويل البعيد تاويل ابي حنيفة رضي اله 


عنه حديث ابن حبان وغيره ذكاة الجنين ذكاة امه بالرفع والنصب على التشبيهايمثلذ كاةامه على الرفمحد ف الضافواقيم 
المضفاف اليه امه قال الجلال المحلى واما على رواية النصبان ثبت فنان يبحمل على الظرفية كما في جثتك طلوع الشسس 

اي وقت طلوعبا والمعنى ذكاة الجنين حاصلة وقت ذكاة امدوهو موافق لمعنى قراءة الرفع ل فكرن اراد الجنين الت 
وَأ :ذكاة امه الذي احلتها احلته تبعا لها اه قال الناظم ٠وخبر‏ الجنين اذ يليه ٠‏ ذكاة امه على التشبيه ٠‏ ويؤيدان المراد 
بالجنين ليت في الحديث لا خصوص الحي لعجيو دعن الحدل امنا لبرعقه تارقلاءتق فول انكر نا وسو 121 
ننحر الابل و نذبح البقر والثاة فنجد في بطنها الجنين افتلقيهاو ناكله فقال رمول الله صلى الله عليه وسلم كلوه ان شثتم 
فان ذكاته ذكاة امه فظاهر ان سؤاليم عن الميت لانه محل !نك بخلاف المي المممكن الذبح فمن المعلوم انه لا يحل الا 
بالذكاة فيكون الجواب عن اميت لبطايق المؤال افاده الجلالافحلى ومن التاويل البعيد عند بعضالشافعية حمل قوله تعالى 
نما العدقاتللفقراء الاية على بيان المصرف إي محل الصر ف بدليل ما قبله وهو قوله تعالى ومنهم من يلزمك ف المدقات 
الاية فنمبم الله تعالى على تعرضيم لها مخلوهم عن اهليتها ثمين اهلا بقوله انما الصدقات للفقراء الابة اي لبنه الاصناف 
دون غيرهم وليس المراد دون بعضهم ايضا فيكفي الصرفلاي منف منهم اه محلي قال الناظم في ذا التاويل ٠‏ وحمل 


| ما في عاية !| زكاة فى «يزاة على يان الصرف ٠‏ قال الشيخحلولو وعلى ب ل بعده 
| عند الحامل له على ذلك هو ان اضافة الصدقات الى الاصناف المذ كورة باللام التي تقتضي التشريك يدل على الملك لهم 


متعينة للتمليك ولا اواو للنشريك بل لبما محامل فليستالابة ظاهرة فيما ادعى مع ان سياق الاية التي قبلها يقتضي ان 


ووجوب الاستيعاب فالحمل على بيان المصرف حمل لللفظ علىغير ااظاهر واجاب بعض الشافية عن ذلك بان اللام لتنبت 
ان المراد بيان المصرف اه ومن التاويل البعيد ما وقع لبعض الشافعية فيما ورد في الحديث من ملك ذا رحم فبو حر على | 


راق 


| الإصول والفروع لما تقرر عندهم قال الجلال المحلي من انهانما يعتق بمجرد الملك ما ذكر ووجه بعده ما فيه من صرف 
العام عن العموم لغير صارف قال وتوجيه ما تقرر ان نفي العتقعن غير الاصول والفروع للاصل المعقول وهو انه لا عتق بدون 
اعتاق خواف هذا الاصل في الاصول لحديث مسلم لا يجزي:واد والده الا ان بحده مماوكا فيثتريه فيعتقه اي بالشراء من 
غير حاجة الى صيغة الاعتقاق وفي الفروع لقوله تعالى وقالوااتحذْ الرحمن ولدا سبحنه بل عباد مكرمون دل على نني 
اجتماع الولدية والعبدية اه قال النساظم ٠‏ ومن ملك ذا رحم على الاصول والفروع ٠‏ وان يكن خص بهذي نالوقوع ٠‏ 
وهذا الحديث المذكور في المتن قال النساءي منكر ومن التاويل البعيد حمل بعض العلماء قوله على الله عليه وملم لعن الله 
إلسارق يبسرق الييضة قتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يد.على ببضة الحديد التي فوق راس المقاتل وعلى حبل السفيت 
لبوافق احاديث اعتبار النصاب في القطع قاله الجلالالمحئي فلذاقال ا:._اظم عاطنا على المحاملل البعيدة ٠‏ ولص بيضة 
على الحدي ٠‏ اي على المديد حذف عاخره لضْرورة الوزنووجه بعده ما فيه من صرف اللفظ عما ,شادر منه من بيضة 
| النجاجة والحبل المعبود غالبا المؤيد ازادته بالتوبيخ باللعنلجريان عرف الناس بتوبيخ مارق القليل دون الكثير.ومن 
الناويل البعيد تاويل بعض الساف حديث انس في الصحيحين!مر بلال اي امره رسول الله صلى الله عليه وسلم انيشفع الاذان 
ويوتر الاقامة على إن المراد 'ن يجعله شفعا لاذان ابن اممكتو م بان يؤذن قبله للصبح من الليل ولا يزيد على اقامته فلذا | 
قفال[الناظم ٠‏ ويشفع الاذان ان يحعله ٠‏ شفعا لما من قله حصله ٠‏ ووجه بعده ما فيه من صرف اللفظ عما يتبادر 
منه هن تثنية كلمات الاذان وافراد كلمات الاقامة اي المعظم هما وزاد الجلال السيوطي تاويلا ء*اخر بعيدا عن الخنفية لم 
يتعرض له الصنف رحمه الله تعالى وهو قوله تعالى ولذيالقربى فيحمل على الفقراء من قرابة النبيء صلى الله عليه وملم 
دون الاغنياء لان المقصود مد الخلة اي الحاجة وهي متتفية معالغناء فلا يعطى الغني من الفيء والغنيمة ثيئا فلذا قال 
في نظمه ٠‏ وحمل ذي القربى على الذي ملك ٠‏ في الفقرلا الاغنيا ٠‏ فال في الشرح ووجه بعده ما فيه من صرف 
العام عن العموم لغير مارف مع ظبور ان القرابة سببالامتحقاق وهنا الثشال من زيادتي وهو في المختصر اه 
وللّه اعلم 


المجك ايل 


( ما لم تنضح دلالته فلا اجمال في ءإية السرفة ونحوحرمت عليكم امبا نكم وامسحوا برءوسكم لا نكاح الا بولي 
| رفع عن امتي الخطا والنسيان لا صلاة الا بفاتحة الكتابلوضرح دلالة الكل وخالف قوم ) لما فرغ المصنف رحمه الله 
ظ تعالى من الكلام على ٠بحث‏ الظاهر والمؤول شرع في الكلامعلى مبحث المجمل والجمل في اللغة المجموع وجملة الشيء 
مجموعه وفي الامطلاح ما عرفه به بقوله ما لم تنضح دلالتههيشمل القول والفعل كقيامه صلى الله عليه وملم من الركعة 


زان 


ْ الثا نية بلا تشبد فانه يحتمل العمد فلا يكون دكين هين رانين فا وال طن الله طبر واشي لعل عا 
| لامرين على السواء فلذا قال العلامة ابن اهم ٠‏ وانيكن في كل ما يحتمل ٠‏ على السواء قامم ذاك المحمل ٠‏ قال أ 
| شارح الع ود المحمل ما له دلالة غير واضحة من اولان قن فخرح اللفظ المبمل اذ لا دلالة له وخرج المبين لان ) 
ا ؤ دلالنه زاؤحة وعرفه في التنقيح بانه الدائر بين احتمالين بسبب 'أوضع وهو المتترك او من جبة العقل كالمتواطيء بالنسبة الى 

| جزعياته فكل مشترك مجمل وليس كل مجمل ل ٠‏ هو الني المراد منه | 
يجبل ٠‏ نعم قد يكن اللفظ مجملا من وجه واضح الدلالة من :اخر كقونه تمالى وءاتوا حقه يوم حصاددفانه واضح في 


الحمق «حمل ثي مقداره لاحتماله النصف او غيره فلذا قال في:عم ود ٠‏ وقد يجي الاجمال من وجه ومن.٠‏ وجه براه ذ: 
أن هن فطن ٠‏ وبما عرف المصنف به الملحمال ينضح انه لااجمال في ءاية 1 وهي قوله تعالي والسارق والسارقة 
فاقطعوا ايديهما لا في اليد ولا في اتقطع لوضرح دلاة الك حلافا لمن ادعاه فال انها مجملة في اليد لانها تطاق على العضو 
الى الكوع والى المرفق والى التكب وفي القطم لانه يطلق علي الابانة وعلبي الجرح ولا ظهور لواحد مما ذكر وايائة 
النارع من الكوع مبين ان المراد ذلك وكذا لا اجمال في نحوحرمت عليكم امباتكم كحرمت عليكم اليتة حيث انالعرف 
قاض بان المراد في الاول تحريم الامتمماع بوطء ونحوه وفيانثا ني تحريم الاكل ونحوه خلافا لمن ادعاه فقال ان امناد 
التحريم إلى لعي ن لا يصح لانه انما يتعاو القن فل رن ولد «حتمل لامور لا حاجة الى جميعها ولا ا 
لبعضها فكان محملا وكذا لا جمال في قوله تعالى وامسحسوابرءومكم حيث انه دال على مطلق مسح الراس الماحق بكله أ 
وببعضه فان ثبت عرف بي اطلاقه على الكل اتبع كما هومذهب مالك والقاضي ابي بكر وابن جني ولا اجمال وان | 
ثبت عرف في اطلاقه على البعضاتبع كما هو مذهب الثافميوالقاضي عبد الجبار وابي الحسين البصري ولا اجمال ايضا | 
خلافا لمن ادعاه ءن بعض الحنفية فقال لتردده بين مسح الكل والبعض ومسح الشارع الناصية مبين لذلك لان المراد عندهم | 
بعض بقدر الناصية قاله المحقق البناني وكذا لا اجمال فيحديث صححه الترمذي وغيره لا نكاح الا بولي وذكر ارح 
السعود ان نفي الاجمال في الحديث لدلالته على نف يالصحة لانها الجاز الاقرب من نفي الات قال ووجه قرب | 


0 


مس22 2 5 ااا 0 


بي الصحة من نفي الذات ان ما انتنت محته لا يعتد بهكالمعدوم بخلاف ما اتتفى كماله ققد يعتمد به وقالى الباقلاني 
ان الجميع «جمل لتردده ببن نفي الصحة ونفي الكمال ولامرجح لواحد منهما والمرجح عند الجمبور وهو قرب تفي الصحة | 
من نفي الذات اه و كذا لا اجمال في قوله عليه الصلاة والسلامرفع عن امتي الخطا والنسيان وما امتكرهوا عليه حيثٌ ان 
العرف يفضي بان المراد منه رفع المؤاخذة خلافا للبصريين ابيالحسن وابي عبد اللّه وبعض الحنفية قالوا لا. يح رفع 
الذكورات مح وجودها سيا فلا بد ءن تقدير شي* وهو متردديين 52006 الى جميعها ولا مرجح لمعضبا فكان عندهم 


«جملا لذلك وكنا لا اجمال في لا.صلاة الآ بفاتحة الكتاب قال الجلال المحلي وخالف القاضي ابو بكر الباقلانني والكلام 
كل 


؟ 8 
8 ور و وا ل ارا 0111 


1 


عنبدة 


ظ فيه كما تدم في لا نكا الا بسولي والمديث في الصسيمينفنقا لا ملا من لم ثرا يا ذاتة الكتاب ب اه ونفي الاجمال 


| لأفاعل «المفعول وذلك بسب الاعلال كالمختار تقول اخترتدلانا فهو مختاروانا مختار ولولا الاعلاللكان مختير بالكسر 


دكن 


مح ا 


كيما ذكر لوضوح دلالة الكل " لما ذكر خلانا لعوم ذ كرواوتكلم ناظم المعدد مبينا انالنفي في الصلاة ة والتكاح 
وشبهها محكم لي منضح المعنى لا اجمال فيه لدى الكت بالصحيحة حيث قال ٠‏ «النفي للصلاة والنكاح ٠‏ والشبه 
محكم لدى المحاح ٠‏ واما الناظم فانه تكلم على ما تكلم عليه الممنف من تعريف المجمل وذكر مسائله بعده 
حيث قال ٠‏ هو الذي لم تتضح دلالته ٠‏ فليس منه اذيدت ارادته ٠‏ عاية سرقة ومسح لحب افو * وعرضتة اسناء' 
ورفع الناسي ٠‏ ونحو لا نكاح الا بولي ٠‏ وقد حكى دخولباني المجمل ٠‏ فالضمير في دخولبا عائد على المسائل.قبله ولم | 
يتكلم على لا ملاة لان الكلام فيه كالكلام في لا نكاح الابوني والله اعلم ( وانما الاجمال في مثل القرء والنور والجسم 
ومثل المختار لتردده بين الفاعل والمفعول ) الاجمالتارة يكوني المفرد واخرى يكون يي الم ركب والاول قد يكون لوضح | 
اللفظ لكل من معنييه فيتردد بينبما للاشتراك فيهما كالقرء فا نهمتردد بين الطبر والحيض ولكن قال الامام مالك المراد به 
الاطبار وزيادة التاء في الثلانة قرينة على ذلك فلا اجمالحينئد في لذ وان كان افيس زفي نكر كا وفيف بكرن 
لصلاحته لمتاينم بن كاله للسماء والارض لما ثلبما فيالحسميةوهو ا 57 في جزءين قصاعدا وقد يكون لصلاحته 


للقاعل وبالتم للمتمزل. تم الشية يننينا يحرف :ار فيقالق الثاعل تان لكنا وف المقبول مختان. من. كنا وال 
الاجمال بي هذه المفردات اثار الناظم بقوله ٠‏ وانما الاجمال في الانوار ٠‏ والفرء والجسم وكالمختار ٠‏ ( وفوله 
تعالى او يعفو الا ٠١‏ يتلى عليكم وما يعلم تاويله الا اللهواارامخون وقوله عليه السلام لا يمنع احدكم جاره ان يضع 
خثبة في داره وقولك زيد طييب ماهر انثلاثة زوج وفرد ) كلام منه على القسم الثاني وهو الأجبال في الم ركب وهو اما 
بجملته نحو قوله تعالى او يعفو الي بيده عقدة النكاح فا نهمتردد يبن الول اتقاص والزوج وقد ذهب مالك الى انه الولي 
لصادقية هذا الوصف عليه بعد الطلاق حقيقة وعلى الزوج مجازافلا اجمال وذهب الثافعي الى ان المراد به اوج لما قام عنده 
واما بسبب امتثناء امر غير معلوم نحو قوله تعالى احلت لكم ببيمة الانعام الا ما يتلى عليكم للجبل بمعناه قبل نزول مبينه 
اي حرمت عليكم اميئة الابة ويسري الاجمال الى المستثثىمنه وهو احلت لكم بيمة الانعام قال الشيخ حلولو فان اخراج 
المجبول من المعلوم يصير الجميع مجبولا واما يسبب التردد بي نالعطف والقطع نحو قوله تعالى وما يعلم تاويله الا الله 
وانراسخون في العلم فان الواو في والراسخون مترددة بي نالعطف والفطغ واختار جماعة «مبم ابن الاج بالوقف علىوالراسخون 

في العلم قالوا لان الحطاب بما لا يغهم بعيد واختار «اخرونالوقف على امم الجلالة قال الشيخ حاواو قال الرهوني وهو 
ألحق واثار الناظم الى الوجبين عاطفا على المفرداتالمجملةبفوله ٠‏ وقوله مبحا نه او بعفو ٠‏ والرامخون مبتدا او عطف٠‏ 


222221 هس سح بص سه اي سس وس اي 


0ك 


لك 


يمنع احدكم جاره ان يضع خشية في جداره فالضمير مترددفيه بين عوده الى الجار او الى الاحد فلنا قال الناظم في 
هنه المالة عاطفا على البيت المتقدم ٠‏ ونحو لا يمنع جارجاره ٠ن‏ يضع الحديث اي اضماره ٠‏ قوله الحديث بالنصب 
ْ إي اقرا الحديث وتامل في الضمير فيه وافاد ناظم السعودايضًا ان الحكم هنا الذي هو الاجمال عكس الحكم المتقدم 
| الذي هو الايضاح حيث قال ٠‏ والعكس في جداره اويعمو ٠‏ والقرء في معنى اجتماع فاقفو ٠‏ قوله والقرء الخ تقدم 
ق كقوف وإماة ان مكرت اللجببال 00 المفة نحرقولك زيد طبرب ماهر فانه يحمل رجوع الممارة الى الطب 
فقط او الى زيد ويختلف المعنى باعشارهما واما ان يكو الاجمال بسب ان الصفة اللخصصة للمحمل محهولة نحو الثلاثة 
زوج وفرد فا نه اما ان ترصف الثلائة بكلواحدمنهما على المدليةاو الاجتماع والاول باطل والثا ني راجع الى ان بعضها ,يسمى 
زوجا وبعضبا فردا والعض الموصوف بالزوجية وكذا الموصوفبا'فردية غير متعين ببذه الصفة اقاده حلولو ( والاصمح وقوعه 
في الكتاب والسنة وان المسمى الشرعي اوضح من اللغوي وة. تقدم فان تعذر حقية فيرد اليه بتجوز او «جمل او يحمل على 
| اموي اقوال ) اي والاصح وقوع المجمل في الكتاب والسنآللامثئة السابقة منبما والقول بعدم وقوعه في غاية الشنوذ قال 
الشيخ حلولو فكيف يصح التعبير بالاصح الى مقابلة الصحيحوقد قال انصيرني لا اعلم من قال به الا داوود الظاهري فلذا 
قال العلامة ابن عام ٠‏ وقد اتى المجمل في الكتاب ٠‏ وني الحديث دون ما ارتياب ٠‏ وقال النساظم مصرحا 
بالما نع “وق لكاب واشيف وها »كا مضى والظاهريمنع ٠ ١‏ والامح ان المسمى الشرعي لللفظ اوفح من 
المسمى اللفوي له في عرف الشرع فيقدم عليه كما تندم في سالة اللفظاما حقيقة او محاز الخ وذدكره 
هنا توطثة لقوله فان تعذر الخ اي فان تعذر المسمى الشرعي لللمظ بحسب نفس الامر والواقع فيرد اليه بتجوز محافظة على 
الشرعى ما امكن إء هو مجمل لتردده بين المحاز الشرعىوالمسمى اللغوي او يحمل على اللغوي تقديما للحفيقة على 
لمجاز اقوال قال الجلال المحلى اختار منها المصنف في شرع الإتضير كغيره الاول اه مثاله حديث الترمني وغيره الطواف | 
بالبت صلاة الا ان الله احل فيه الكلام فالحقيقة الشرعيةءتعذرة اذ نفس الطواف ليس فيه الحقيقة الشرعية 9 
اللفظ الى الشرع بتجوز بان ,مال كالصلاة باعتبار الطبارةوالنية ونحوهما او يحمل على المسمى اللغوي وهو الدعاء بخير 
لاثتمال الطواف عليه او هو مجمل لتردده بين المجاز الشرعيوالمسمى اللغوي ( والمختار ان اللفظ المستعمل لمعنى تارة 
وامعنيين اخرى ايس ذلك المعنى احدهما مجمل فان كاناحدهما فيعمل به ويوقف الاخر ) أي اذا ورد لفظ له معئيان 
احدهما لمعنى واحد والثشانى لمعنيين على السواء ليس ذلكالمعمى احدهما فانه يكون مجملا لتردده بين المعنى والمعنيين 
فان كان ذلك المعنى لما فيعمل .به حزما حيثأنهوجد في الاستعمالين واما الاخر فانه يوقف للتردد فيه فلذا قال 
الناظم ٠‏ واللفظ تارة لمعنى يرد ٠‏ وتارة ءلاخرين يقصد ٠عءلى‏ الاصح مجمل فان يفي ٠‏ ذا منبما يعمل به ويوقف ٠‏ أي 
ويوقف الاخر الذي ليس احد العندرن في كلا الاستعمالينمثال الاول حديث مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكنح بناء على 
اله ال 
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ان التكاح مشترك دن العدك والوطء فاته ان حمل على الوطءاستفيد مله مءنى واحد وهو الوطء الذي هو وصف للمحرم ا 
فذاق تيكتا فلا ميلا ولا سكن يرم من ويلئه وان حو لاق النتن قرم منة ينان ين قن جلا لكا وهو ران ارم 
لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره ومثالالثا ني حديث مسلم الثيب اق بنفسها من وليها اي بان تعقد لنفسها او تاذن لوليها فيعقد 
لها فالمعنى الواحد الذي يستعمل فيه اللفظ تارة هو عفدها لنفسبا والمعنيان اللذان ستعمل فيبما ثارة اخرى وذلك المي 
احنها ادك ليا كنا عله ابر وقد ثاذن لوليا وله اعلم 2 
ؤ 
ظ 
ظ 


ليرهيان 


إيدا 


( اخراج النشيء من حيز الاشكال الى حيز التحلي وانما يجب لمن اريد فبمه اتفاقا والاصح انه قد يكون بالفمل وان 
ره ن العو ) للا فرغ المصنف رحمه الله تمالى منالكلام على الاجمال شرع في الكلام على البيان والبيان في 


الاصل بمعنى اتتببين اي فعل المبين بكشر التحتية المشددةوالمبين يفتح الياء نقيض المجمل فهو المتضح الدلالة قاله العفد ! 
وعرفه المصنف بقوله اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي 5 عرفه الاظم ايضا به حيث قالى ٠‏ اخراجه 
من حير الاشكال ٠‏ الى تجليه البيان العالي ٠‏ وقال ثارحالسعود في تعريفه ان البيان بمعنى التبيين هو اخراج شي* ١‏ 

كد اي مجمل من قول او فعل من حال اشكاله وعدم فبممعناه الى حال اتضاح معناه وفيمه 0 ل عا ا لي 
| او مقال فلذا قال في نقلمه ٠‏ تصيبر مشكل من اللي ٠‏ ثم ان القاضي تقل عن بعضهم وهم العراقيون أن المبين بالفتح . 
اذا عم وجوبه سائر المكافين كالصلاة يجب ان يكون يا نهمعلوه! اي مقطوعا بالتواتر والا قبلفي بيا نه خبر الاحاد اه فلذا , 
قال في نظمه ٠‏ واوجبن عند بعض علما ٠‏ اذا وجوبدي الخفاء عما ٠‏ والاتيان بالظاهر من غير مبق اشكال لا , 
يسمى يبنا اصطلاحا وقول المصنف وانما يجب الخ اي وانما يجب البيان لمن اريد فبمه المشكل اتاقا الهاجته اليه بان يمل | 
به اد بتي بخلاف غيره فلذا قال الناظم ٠‏ وانما بجباي ارفاقا ٠‏ لمن اريد فبمه اتفاقا ٠‏ والنبيء صلى لله عليه وملم | 
متصد لمن التسى منه قتح المشكل قال ناظم الود وهو واجب 5 النبى ١‏ اذا اريد فبمه ٠‏ والاصح ان البيان | 
فد يكون بالفعل كالقول قال شارح السعود اتالبيانيكون بكل ما بجاو العمى اي اللفاء والاشكال من الدليق ١‏ 
.طلقا سواء كان عق لاو حسيا او شرعيا او عرفيا او قرينةمقال او فعلا بثعر بالبيان اه فلذا قال في نظه -وهو بما- 
من الدليل مطلقا يجاو' العمى ٠‏ فمثال الدليل اي البيانبالفول قوله عليه السلام فيما مقت السماء العشر بين قوله تعالى 
وءاتوا حقه يوم حفاده ومثاله بالفعل بيا نه عليه الصلاة والسلآم فوله تعالى وله على الئاس حج البيت بحجه عليه الصلاة 
والسلام وبيان جبريل للنبيء ملى الله عليه وسلم اوقاتالصلاة بان صلى به والامح ان المظنون متنا وهو مروي 
الاحاد كايما نبما في القراءة الثاذة يبين قراءة إيديهما التواترةقال شارح السعود يجوز تبيين القاصر من جبة السند 
ما هو اقوى منه من جبته فبين معلوم المتن كالمتواتر بمظنونه نخبر الاحاد كبيان الامر بالززكاة الوارد في القرعان بخبز | 


أذنا 


| الاحاد ذما مقت السماء العشر الحديث وكنا سين الاضعفدلانة ما هو اقوى منه دلالة ان المنطوق بالمفروم اه فلذ! 


ا | قال في نظلميه : ٠‏ ودين القاصر 0 ِ أو الدلالة على ما العلوك ٠‏ وسن التناظم اغا كلدك ان الله ل 
"كنا بح انهل عه لاون خرف مدال وين وام نلأ ٠‏ يفوقه على الاصح فيهما ٠‏ ( وان 00 
ْ حبذا 3 من ١‏ 32 5 اتفعل هو الميان وان ١‏ لم - الا نان كما لو طاف بعد الج طوافن وأمر يو احد فالقول وقعله ندب 
أ أو واجب 2 أاو تاخرأ وقال ابو الحسين المنتقدم ( ايو الأصح أن المتقدم وان حبلنا عيلة مء* ن القول أو الفعل المتفقين 
: يي ليان هو المبيد والخر 5 انيد له وان كان دونه في القوة فلدا قا( 0 السعود ٠والقول‏ والفعل اذا تواقما ٠‏ 


مير لير 
دانم البيان للذي قد مبتا ٠‏ واما اذا لم يتفق البياثان اللذانهما القول والفعل كان زاد الفعل على مقتضى القول وذلك 


ما لو طاف على الله عليه وسلم بعد نزول +اية الحيج المثتملةتلى الطواف طوافين وامر بواحد فالبيان هو القول وفمله صلى 

| اله عليه وملم اأزائد على معتضاه ندب أو واجب في حم هصلى اله عله وملم دون امته واثار الى المسالة ناظم 
5 : 8 1 8 0 ين : 704 

| الفعل غير مهيد بتقدم إو تاخر اي مواء تقدم الفعل على القولاو تاخر جمعا بين الدليلين واثار الناأظم الى هله المسالة 

واتتي قبلما بقوله ٠‏ ان ينفق قول وفمل في البيان ٠‏ فالحكم للسابق ا ثان ٠‏ ولو جعلنا عينه على الاصح ٠‏ او خالنا 


فالقول في الافوى رجح ٠‏ وقال بابو الحسين النصري الميان هوالمتقدم من . لاو الفعل وافاد شارح السعود ان 


| القول اذا زاد على الفعل ع الصورة التتفمة كان :طافما وردنا فاو باثنين كان القول وتان 


0 الميين 8 وقعاه 0 ذه بين واللّه اعلم ( مسالة ا عن وقفت الفعل خير 5 وان حار 0" وقته 2 
عند الجمبور سواء كان للممين ظاهر ام لاوناكا يستنع في غير الحمل وهو مأ له ظاهر وراعبا بملع تاخر البيان الاجمالي 

شما له ظاهر بخلاف المنترك والمتواطيء وخامسبا بمتلع في غير السخ وقيل بحوزر تاخير النسكم اتفاقأ وسادسها لا ار 
تاخير بعص دون يعضى ( فال الشيخ حلولو تاخر اليانعن وفت الفقعل مملى عند المصضف وغير واحد على التكليف 
بالمحال ومذهب الجههور جوازه وعدم وقوعه وذكر بعض التاخرين عن ابن العربي انه قال في كتابه المحصول لحظات 
ذلك هن توظو الى جواته ولا يكرن ما عكللة نبا لاظاق بزنرقا الحكم بوانتاطا لهت محق المكلقتةرواما #الخيرم 


عن وفت الخطاب الون وقت الفعل قفه لادب 5 اي 72 ما ني فقول المصنف تاخير الميان عن وقفت الفعل غير واقع 


0 أي أت ر الميان لحمل او ظاه. رالم برد ظاهره بقر ينه ة مسا تي قي قوأه اة. كان ن للمبين ظاهر ام لا عن اون الزمن الذي جعله 
١‏ التارع وه لفعل ذلك الفعل عير واقع فال شارح السعردان تأ ر الميان لمحمل اى ظاهر لم برد ظلاهره عن وفت 


| الفعل 3 الزمان الذي وقته' الشارع نمل ذلك الفمل ل حد لا يبقى بعد البيان من الوقت ما يسيع لللفعل مع ما يتوقف 


ظ 
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عليه غير واقع عند من اجازه بناء 527 الكيف بالمحالوابن العربي بني جوازه على انه من امقاط الحكم في 

الكلك ام اذا" قال في ظحيه» #انخيز اليننان عن وقث العل ١‏ وقوعة عند انيز ما حضل + وقال التنلامة 7 
ع اصم ٠‏ فصل ولا يجوز في الببان ٠‏ تاخيره عن حاجةالانان ٠‏ وفال الناظم ٠‏ تاخيره عن وقت همل لم ' 
بقع ٠‏ وان نقل بان ذاك ما امتنع ٠‏ اي تاخير البيان عن وقت انفمل غير واقع وان قلنا بجوازه قال الجلال المحلي وقوله 8 
المصنف الفعل احدن كما قال من قول غيره لاجة لانها كما قال الامتاذ ابو اسحاق الامفراينى لا ثقة بالمعتزلة القائلين بان 
بالمؤننين حاجة الى التكليف ليتوا الثولب بالامتثال اهواما تاخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الفعل قانه جائز 
وواقع عند الجمبور فلنا قال العلامة ابن عاصم ٠‏ وجائزفه بلا ارتياب ٠‏ تاخيره عن زمن اللحطاب ٠‏ قال شارح 
السعوتيان تاخير البيان عن وقت اللحطاب الى وقتالاحتياج الى العمل به وهو المعبر عنه بوقت الفمل واقع عند 
الجمبور سواء كان للمين بالتتح ظاهر كعاءبين تخصيمه ومطلق يبين تقبيده ودال على حكم بين نسخه | 
ام لا وهو المجمل كمثترك يبين!حد معنبيه أو مع نيه وكمتواطىببين احد ما صدقاته مثلا ثم قال ان بعض المالكية ما نع ذلك 
قال لاخلاله بنهم المراد عند الحطاب والمراد بالاخلال فب غير المراد فيما 'ه ظاهر وعدم نهم لمراد فيما لا ظاهز له ام أ 
فلذا قال في نظلسه ٠‏ تاخيره للاحتياج واقع ٠‏ وبعضناهو لذاك مانع ٠‏ وعلى ذا المنع الحنفية والمعتزلة وبعض من | 
النافعية فبذان قولان وثالث الاقوال انه يمتنع التاخير اي تاخير البأن! التفصيلي في غير المجمل وهو ما له ظاهر للالباس ! 
بايفاع المخاطب في فهم غير المراد بخلاف ما لا ظاهر له وهوالمجملفيجوز التاخي رلا ناللازمعلىالتاخير فيهعدمفهماللراداللازم ظ 
على| تاخير في غير المجمل واثار الناظم الى الاقولالثلاثةبقوله٠‏ وواقع للوقت عند الأكثر ٠‏ ثامثها لا ان يكن ذا ظاهر ٠‏ . 
ورابع الاقوال يمتنعم تاخير البيان الاجمالي فيما له ظاهرمئل هذا العام مخصوص وهذا اللطلق مقيد وهذا مسوخ يدل ' 
أرجود المحنور قبل البيان الاجما لي لمقارتته دون التفصيلي ولا يحب تفصيل ما خص به او قيد به بل يحوز تاخير ذلك 
وبه.قال ابو الحسين البصري بخلاف المثترك والمتواطي مماليس له ظاهر فيجوز تاخير بيانهما الاجمالي كالتفصيلي اذ ' 
لم يقع اللخاطب في فهم غير المراد وزاد الناظم علىالمنف لعل حكن القميل الاق حكاء الايياري 
في شرح البرهان وهو انه يجوز تاخير البيان الى وقت الفعلثيما له ظاهر ولا يحوز فيما لا ظاهر له وعلله بان للعام فائدة ' 
في الجملة بخلاف المحمل فلذا قال في ذين القولين ار مار ٠‏ فيه وقد قيل بعكس التالي٠‏ كما تعرض 
باها تال المعدرة بقزله: 0 كالطاق ف امكح نري لعشا نطق + الناء في اثولة ينا عاراقية خاسى ٠‏ 
الاقوال عند الصف تنغ التاخ ر في سخ لاخلالهبفهم المراد من اللفظ بخلاف النسخ حيث انه رقع للحكم او 
يان لاتتهاء امده كما سياتي وعليه امايو متنا ان النسخءن محل لحلاف وهو ظاهر كلام اءلامدي لكن صرح لفاضي | 


ا واعام الحرمين والغزالي بعدم الحللاف قبه والى ذلك اسار اللصنف بشوله وقيل بحوز تأخير النسخ اتفاقا والى ما ذكره ا 
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د انه مسخصص, مع عمله بذانه كان كر المخصص له لعفل فال شارح السعود نعلا عَنْ اين قاسم وعدم علم 
المكلف بالمخصص ثامل لا اذا علم بعض المكلفين به ولميعلمه البعض الاخر . انه 0 من العلم فهو بمنزلة 'عالم 


المصنف اثار الناظم بقوله ٠‏ وقيل لا في نسخ بل نقل ٠جوازه‏ في النسخ قطما لا يخل ٠‏ ومادس الاقوال لا يجوز 
تاخير بعضى من البيان وابداء المعض الاخر وذلك لان تاخير البعض يوقع المخاطب في فهم ان المقدم جميع البيان وهو ش, 
انراد بخلاف تاخير الكل واثار الناظم الى هذا القول يقوله ٠‏ وقبل لا يجوز ان يؤخرا ٠‏ بعض وابدا البعض اذ ليس 
٠‏ والاصح الجواز والوقوع ومن ادلته قوله تعالى واعلمواانما غنمتم هن شيء فان لله خسة الاية فانه عام فيما يغنم 
التعرهن وكين كه الفسيور ار قل قاؤالة عله ركنة لله وعد تا تررم من نزول لل اقتر يلعل الريك انه كسان 
في غزوة حنين وان الابة قله في غزوة بدر وقوله 'تمالىان الله ياءر ثم ان تذبحوا بقرة الى ءاخرها فان البقرة مطلقة 
فيدت بما في اجوبة اسثلتهم وفيه تاخير بعض البيان عن بعضايضا .وكذا قوله تعالى حكاية عن الخليل عليه السلام يبي اني 
ارى في المنام اي اذيحك الاية قا نه جد عن الام بدبيح ابنه ثم بين نسخه بقوله تمالى وقدينه بذيح ح عظيم 7 وعلى 
المنع المختار انه يجوز للرمول صلى اله عليه وملم تاخيرالتبليغ إلى وقت الحاجة وانه يحوز ان لا يعلم الموج ود 


المختار انه يجوز للرسول على الله عليه وملم تاخير تبليغ مايوحى اليه الى وقت الاحتياج للعمل به لا تاخير البيان ولا 
فرق بين القرءان وغيره وقيل لا يجوز لقوله تعالى يايماالرمول بلغ ما انزل اليك من ربك بناء على ان الامر للفور 
لان وجوب التبليخ معلوم بالعقل ضرورة فلا فائدة للامر بالا الفور واجاب الجهور بان فائدته تابيد العقل بالنقل قال 
شارح السعود قلت وبانا لا نلم علم وجوب التبليغبالعقل لان ذلك .يني على ان العقفللى يحمن ويقبح وهو 
ضعيف واتما اجاز المالكية وجمهور غيرهم تاخير التبليخ لاتتفاءالمحنور السابق فيه وهو الاخلال بفهم المراد منه عند المطاب 
قال وكلام ابن الحاجب والامام الرازي واءلامدي يقتضيالمنع في القرءان قطما اي بلا خلاف لانه متعبد بتلاوته ولم 
بؤغر صلى الله عليه وسلم تبليغه بخلاف غيره لما علم انه كان يسئل عن الحكم فيجيب ثارة مما عنده ويقف ثارة الخرىحتى 
ينزل الوحي ثم قال قد بمنع تعجيل التبليغ ويجب تاخيره الىوقت الحاجة درءا اي دفعا لمفسدة حاصلة في تعجيله فلو أمر 
صلى اله عليه وملم بتتال اك ود من البجرة وجب تاخير تبليغ ذلك الناس ليلا يستعد العدو .اذا علم ويعظم 
الفساد ولذلك لما اراد عليه الصلاة والسلام قتالبم قطعالاخبارعنهم حتى دهمهم وكان ذلك ايسر لقتالهم وقبرهم اه فلذا 
فال في نظمه ٠‏ وجائز تاخير تتليغ له ٠‏ ودرء مايخثى ابى تعجيله ٠‏ والضمير في قوله له عائد على وقت 
العمل ثا ني المرعين الاصح ايضا انه يجوز ان لا يعلم المكلفالموجود عند وجود المخصص بذات المخصص ولا يوصف 
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| 
! 
| 
7 
ا 
ا 


ب مسي سب ب ببس ب تي 


تقميره وثامل نا اذا لم يلغ ادا من الكفين لكهم لما تمكنوا من م الك كا بيب نين بن لد راكار 


,9 نفاسه الى ذي المسالة بقوأه: ونسمة الجهبل اذي وجود ٠‏ بما ,يخصص من الموجود ٠‏ واثار 0 ايضا اليبا والى 

تي أبلها بقوله ٠‏ وعلى المنغ از فيما اعتلى ٠‏ للمصطفي تاخير تبليع الي ٠‏ حاجة موجود ونفي عليه ٠‏ بذات ما خصص او 
بومره ٠‏ و 0 جواز ءا ية والوة قوع ان بعضى الصحابة لم يسمع المختبعىن السدعي إلا بعد حين كفاطمة كي الله تعالى 
عنبا علليت ميراثها منه صلى اله عليه وسلم لعموم قوله عا لى بو صيكم الله في اولد كم فاحتج عليها ابو بكر رضي لله تعالى 
عنه بتوله عليه الصلاة والسلام لا نورث ما تركناه صدقة والثهاعام 


النسمخ 
( النسخ اختلف في انه رفع او بيان ) وجه كون المصنف رحمه الله تعالى لم يؤخر الكلام على النسخ الى عاخر كتاب 
السنة كما فعله غبر واحد لتطرق ا لنسخ الييا لان النسخ في !/ أسسة نهنا الوق 5 الاقوال مقط حرث ان الأممال الله النسكم 
ولا ايشسكم با وال مصنف اورد حملة الاقوال قُِ الككاب الاوا م من حملة مماحشها لانه قال اولا ف ترسحية الكان 
الكتاب: الأول في"الكتاب.ونناهك الأقتموال وبالتائق في كتانف النتة عنده ثم يرجه فيه نا تطزق الله الببت والشيع 


الامام في الارشاد وجماعة وقيل بيان واختلف التائلون با نهييان فقيل بيان ظبور شرط انتفاء الامتمرر وبه قال الاستاذ 
الاسئراينى والامام 5 البرهان وجماعة واختاره الممترح وقيل يان أمد الحكم وبه قال جمبور الفقباء والامام الفخر والمعتزلة 
تاله <اولو وتعرص للعولي ن ناظم السعود بقوله ٠‏ رفع الحكم او سان اأزم من ” بمححكم القرءان او بالستن ٠‏ والهول 

لاول هو المختار لشموله النسخ قبل التمكن ومياني جوازمعلى الصحيح بخلاف الثاني لان بان الامد معناه عندهم 


غسابما مدخول ولا بالاجماع و٠خالفتهم‏ تصمن ناما )اي والمختار ا ان النسخ 3 في الاصطلاح رفع الحكم اشر 


ظ 


والحزون والغفلة ولذا قال ١‏ الناظم ٠‏ النسخخ رقع أو بيانوا . فى الحد رقع ع حكم شرع بخطاب 5 والمراد برقم | 
الحكم رفع تعلقة نا بالفعل لارفعه في نفسه لان اللحطاب قديم لابر تشع ا ال تعر يه العلامة ابن عاصم بقوله ٠‏ 


001 


ع 5 0 58 5 35 . ك1 - امه أ 
لغة لمعنى ا يقال نسحت الشيسس الما 5 اذاازالته و سحكت اأريح ءاثار !! م اي لم سق لبا اثرا و بمعالى | 
النقل والتحويل كتنامخ المواريث واختلك هل هو حقيقة فيالرقع عانق اقل وتيف فى كن واحد منبما قالى الفبري 
والاول اظبر لان الرفع هرو المننادر ال الفيم عند الاطلاق وا ختلف ف معنأه وحده شرعا قال القاضى هو رقع واختاره ؛ 


0 بأن الحطاب لم تعلق والفعل شل التمكن قد تعلق به الخطاب حزمأ 00 اختاره الامام قي الارشاد وجماعة | 
اختاره المصنف ابضا بقوأه 0 والمختار رفع الحكم الشرعي ب<طاب فلا سكم ل وقول الامام من فط نط رجلاه 0 ْ 


بخطاب فخرج بالشرعي اي المأخود من الشرع رفع المراءة الااصلية فان رفعرا ليبس بشخ و خرج يخطاب الرفع ع أ 


حدة و بعل مأ اقر ٠‏ في ملة وفي كناب ستفر 0 متممأ له بمحصس. لت في الاحكام القرءانية والاخضار 


النبوية ٠‏ وانما يكون في الاحكام ٠‏ او خبر ياتتي بحكم سام ٠‏ اي عال فلا نسخ حينئذ بالعقل وقول الامام الرازي في مباحث 
التحصيص بعد ان ذكر تخصيص العام بالعقل من سقط رجلاه نسخ غابما في طبارته مدخول قال الجلال الحلي اي فيه 
دخل اي عيب جعل رفع وجوب الغسل بالعقل لسقوط .حلهنسخا فانه مخالف للاصلاح وكانه توسعقيه اه ذنذا صرح 
الناظم بانه مجازي حيث قفالء لا نسخ بالعقل وقولالرازي « فخ نين وجري ٠‏ كما انه لا يشخ الحكم 
بالاجماع لانه انما ينعقد بعد وفاته صلى اله عليه وملم للماعرفه به المصنف فيما نباي بقوله اتفاق محتبدي الامة بعد 
0 كان وامان حياته فالحجة في قوله دونبم ولا سخ بعد وفاته ولكن 
مُخالفة المجمعين للتصن فيا دا ل عليه تتضمن ناسنا له النيهو مستند اجماعهم فلذا قال نساظم السعسود ٠‏ فليويكن 
بالعقل او «جرد ٠‏ الاجماع بل ينمى الى الستند ٠‏ وفالالناظم ثافيا النسخ به مثيتا اقنضاء تضمنه لتامخ + ٠‏ ولا 
بالأجماع ولكن اقتضى ٠‏ تضمن النامخ ٠‏ وقال شارحانسع ود وكيا ان الاجماع لا ينسخ به كلك لا ينسخه هو 
غيره اه اذ خرقه حرام حيث رسخ بالثبوت قال العلامة ابنرعامم مشيرا الكتاب والسنة مفيدا أن غيرهما كما لا 


00 1 1 1 ز |0 


يسسخ لا ينسخ اذا رمخ ٠‏ وغير هذين كما لاحي ٠‏ كذلك لا ينس حين يرم ١‏ ( وبحوز على الصحيح تدخ بعض 
الفرءان تلاوة وحكما او احدهما فقط والفمل قبل التمكن )اي ويجوز على المحيح نسخ بعض القرءان تلاوة وحكما 
وقيل لا يجوز نسخ بعضه ككله الجمع على منع نست تلاوتهاو احكامه وكما انه يجوز نسخ بعض القرءان تلاوة وحكما 
يجوز نسخ احدهما ققط فلذا قال الناظم ٠‏ ثم المرنضى ٠جواز‏ نسخ بعض قرءان بخط ٠‏ تلاوة وحكما او فردا فقط ٠‏ 

وقال العلاءة ابن عساصم: والنسخ في القرءان في حكم وفي ٠‏ تلاوة وفييما معا قفي ٠‏ وما ذكر من النسخ في الذكر الحكيم 
كز شك الاطلاق لفسال نل غلم الس د وننبعض الذكر مظلتا ورد ٠‏ مثال نسخ التلاوة وا نكم ما روى 
ل عائثة رضي لعي كان قد تلاق ها ٠‏ رز عالت ارماك ان سرون الس تتلا وكيا 
نشيس 'لعارمات ثم :تخت الحبسن. ثلاؤة وحكا عند مالكوتلاوة فقط عند الشافعي ومثال منسوخ النلاوة فقط الشيخ 
والشيخة اذا زينا فارجموههما البتة والمراد بالشيخ والشيخ ةالمحصنان لامره صلى الله عليهوملم يرجم المحصنين وأ.! منسوخ 
الحكم دون انتلاوة فكثير منه قوله تعالى والذين يتوفونمنكم ويذرون ازواجا متاعا الى الحول غير اخراج فنسخ بقوله 
الى والدين وذون 14 ويذرون ازواجا يتربصنا نفسبن اربعة اثبر وعشرا لتاخره في النزول عن الاول وان 
تقدءه في التلاوة قال شارح المعود ويجوز على الصحيح نسخ الفعل قبل التمكن دنه بان امر به فورا فنسخ قب لالشروع 
ده اد غيره على التراخي ولم يدخل وقته او دخل ولم بخص منه زمن يسع الفعل او كان الفعل يتكرر مرارا قفعل ثم نسخ 
قال فق اتيس ٠‏ والنسخ من قبل وقوع الفعفل ٠‏ جا ونوعا في محيح النقل . وقال ا(:اظم عاطفا على ما هو 

المرتضى ٠‏ والفعل قبله ولو لم يمكن ٠‏ ومن ادلة وقوع النسخفبل التمكن قوله تعالى حكاية عن الخليل عليه السلام 
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سني اني ارى في المنام اني اذبحك ثم نسخ بقوله تعالىوفديناه بذبح عظيم ومنها رفع الصلوات الحمسين ليلة الاسراء 
بلس واما نسخ الفعل بعد خروج وقته بلا عمل فمتف على جوازه ( والنست بقرءان لقرءان ومئة وبالسنة للفرءان 
وقبل تملع بالاتجات والح لم يقع إلا بالمتوائرة قال الثافمي وحيث وقع بالسنة فمعها قرءان او ارام فبلافنئة عافية ظ 
دن نوافق الكتان والسنة ) شرط الدليل الناسخ ان يكونمساويا او اقرى ولا يشترط فيه ان يكون من جنس المنسو | 
ولاان يدكون قاطعا فيجوز على الصحيح النسخ بقسرءان لقرءان كنسخ الاعتداد باالمول بالاربسة اثبر وعشر 
فلذا قال العلامة ابن عاهم ٠‏ وينسخ اثقرءان,القرءان ٠‏ دون خلاف بين اهل الثان ٠‏ وقالى ناظم 
النعسود ٠‏ والنسشخ بالنص لنص.معتمد ٠‏ وكذلك يجوزنسخ السنة بالقرءان وسواء كانت متواترة لو ملحادا ذا قال | 
التسحاظي > بويكنات له والسنن ٠إي‏ ويجوز النسخبالكتاب للكتاب والسنن لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا 

ذكل شيء والسنة شيء من الاسثياء وقيل لا يجوز وذ كر العلامةابن ع اعم ان اقوال الخلف اشتهرت في نس انقرءان المنة | 
النترائاة صف فيال ٠‏ لكن اقوال الحلف اثتبرت ٠‏ في نسخه منة تواترت ٠‏ فمثال نسخ القرءان المتواترة الامتقبالى ! 
لبيت المقدس نم بقوله تعالى فول وجبك شطرا لمسجدالحرم ومثال نسخه الاحاد ما وقع في صلح الحديبية من رد عن 
اتى من, النساء المؤءنات نت بقوله تعالى ايها الذين إمنوااذا جاء 51 المومنات مباجرات الى فلا ترجعوهن الى الكفار 
واما الفكب! وهو نسخ القرءان بالسئة فيحوز وسواء ا ا او ءاحادا فلذا قال الناظم ٠‏ وعكمه ولو بتاحاد | 
احير ٠‏ قالى الجلال المحلي وقيل لا يجوز لقوله تعالى قل مايكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي والنس بالسنة تبديل ؤ 
منه قلنا ليس تبديلا من تلقاء نفسه وما ينطق عن البوىويدل على الجواز قوله تعالى لتبين للناس ما نزل اليم | 
لك ذا الحلاف العلامة ابن عاعم يقوله ٠‏ ومنع نسخهبنقل الاحاد ٠‏ وذو تواتر بخلف باد ٠‏ وقيل ان نسخ القرءان 
بخبر اءلاحاد وان كان جائزا فليس بواقع على الصواب ايالصحيح فلذا قال ناظم السعوه ٠‏ والتسخ بالاحاد ظ 
للكتاب ٠‏ ليس بواقع على الصواب ٠‏ فالحق ان نسخ القرءانلم يقع الا بالمتواترة ولم يقع بخبر الاحاد فيما اثتهر فلنا قال 

التساظم معيدا الضمير على النسخ به ٠‏ والحق لم يقع فيمااثتبر ٠‏ نعم قبل انه وقع النسخ به كحديث الترمذي وغيره | 
لاوصية لوارث فانه ناس لقوله تعالى كتب عليكم اذا حضراحدكم الموت ان ترك خرا الوصة للوالدين والاقربين فلنا 

كر العلامة ابن عاصم انه ناسخ عند الباجي من اصحابناو كذا عند الظاهرية حيث أمتثتاه واياهم ممن منع النسخ به 

قفائلا ٠‏ ومنع نسخه بنقل الاحاد ٠‏ عند موى الباجي امرمعتاد ٠‏ ومن اولى الظاهر من قد واققه ٠‏ وغيرهم ليس له 

«وافقه ٠‏ قال الجلال المحلي مستدلا على بطلان دليل المستدلبوقوع النسخ في مسالة الوصية بخبر الاحاد قلنا لا نلم عدم 

تواتر ذلك ونحوه للمجتبدين الحا كمين بالنسخ لقريهم منزمان النبيء صلى اله عليه وسلم اه إي ققد يكون متواترا 


عندهم لمربهم من زمن صاحب الشريعة على اله عليه وملموقد شت لموم دون قوم وقول المصنف قال الشافمي الح قال ظ 


أ 
0 
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المحقق البناني حاصل القول في المقام ان نس الكتاب بالسنةوالسنة بالكتاب الجمهور على جوازه ووقوعه وذهب قوم الى 
امتناعبما ونقل عن الثافمي وقد انكر عليه ذلك ا من العلماء واستعظموه ونص الشافمي في رمالته لا ينسخ كتاب 
لله الا كتابه م قال وحكذا منة رمول الله صلى اللّه عليه وسلملا ينسخبا الا منته ولو احدث لله في امر غير ما من فيه رمواه 
لتق وغول نا احدرك لنه حت بين للنانتن :ان النائة كامتقت له اددوقت نيه المئلت على ست آله اذأ ان 
بالدئة قلاايد :ان يرد من الكنات يند ذلك منا يوافق تلك الننة ااناسينة في الفكم فيكون عاضدا لها واذا نسخت السنة | 
بالكتاب فلا بد ان يسن رمول الله صلى اله عليه وسلم ما يوافق ذلك الكتاب الناسخ في الحكم فتكون عاضدة له اه والناظام 
'يضا درج علي ٠١‏ درج عليه اماه حيثقال: الثافميجيثالقرءان وردا ٠‏ لنسخها فمع حديث عفدا ٠‏ او وردت 0 
مم خذ ٠قراءة‏ تبين وفقذا وذي٠قالفي‏ شرحه قال انشيخجلالالد.ناي!ا حلي والقسمالثا ني موجود كمافي نسج انتبال 
بيت المقدس الثابت يفعله على الله عليه وملم بقوله تعسالى فول وجبك ثطر المسجد الحرام وقد فعله صلى الله عليه وملم 
والقسم الاول يحتاجالى بيان وجوده اه وسكت المصنف رحمهالله عن نسخ السنة بالسئة للعلم به من نس القرءان بالقرءان 
واما الناظم فانه تكلم عليه فيما مر ءانفا في وله ٠وبكتاب‏ له والسنن ٠‏ وعكه ٠‏ فيجوز نسخ المتواترة بمثلرا 
والاحاد بمثلها وبالمتواترة وكذا المتوائرة بالاحاد على الصحيح كما مر في نسخ القرءان بالاحاد فمثال نسخ المئة بالسئة 1 
حديث مسلم انه صلى الله عليه وملم قبل له الرجل يعجل عنادراته ولم يمن ماذا يحب عليه فقَال انما الماء من الماء بحديث 
الصحيحين اذا جلس بين شعيبها الاريع ثم جبدها فقّد وج بالغسل زاد مسلم في رواية وان لم ينزل لتاخر هذا عن الاول 
لا روى ابو داوود وغيره عن ابن كعب رضي الله عنه ان الفتيا التي كا نوا يقولون الماء من الماء رخصة رخصها رمول لله على 
الله عليه وملم في اول الاملام ثم ام بالغسل بعدها افاده الجلالالمحلي ( وبالقياس وثالثها ان كان جليا ورابعها ان كان في 
زما نه عليه الصلاة والسلام والعلة منصوصة ونسخ القياس ف زما نه عليه السلام وشرط ناسخه ان كان قياما ان يكون اجلى 
وفاقا للامام وخلافا للامدي ) اي يجوز على الصحيح النسخ للنص بالقياس مطلقا لاستناده الى النص فكا نه الناسخ وقيل 
لا يجوز حذرا من تقديم القياس على النصى الذي هو اصلاه في الجملة قال قارح السعود نسخ النص بالقياس 

لا بحوز شرعا عند إلاا؟ كثر واختاره القاضي واالباجي وهومذهب الشافعي حذرا من تقدييه على النص 50508 
في الجملة اه فلذا قال في نليه ٠‏ ومنع سخ النص بالقياس ٠‏ هو الذي ارتضاه جل الناس ٠‏ وثالث الاقوال 
عر الم بان 1ن وهو ما قطع فيه بنفي اخارن رالض لاف كا مرا تي بخلاف الخحفي فا نه لا يجوذ النسخ 
به لضعفه ورابع,ا يجوز ان كان في زمنه عليه الصلاة والسلاموالعلة منصوصه فلذا قال الناظم متعرضا لاختلاف الاقوال 
٠‏ وبالقياس ااثااث الجلي ٠‏ والرابع المدرك للنبي ٠ان‏ نصكالعلة ٠‏ مثاله لو ورد نص مثلا بجواز الربا في الفول ثم ورد 
بعد ذلك نص بحرمة الربا في الحمص لانه ا لاس مطوخا فبقاس عليه الفول لوجود العلة فيه ويكون الحكم الثابت له 


م ناسيخا 4 الاول 2 لن البنا ني بخلاف مأعانه مستامطة عه وما وجحد بعد زمن لو صلى اللّه عليه | 
وملم 3 النسخ . حينئل ويجور على الصحيح سكم القياس الموجود 0 ف زمئه عليه الصلاة والسلام ولص لو قياس مشثال ؤ 
الاول ان يرد نص في زمه على لله عليه وملم بتحريم الرباني الذرة فبقاس + عليها 5 في ذلك الارر ثم ياني نص بجواز أ 


الربا في الارز ومثال الثاني أن يرد 0 بتحريم الربا فيالذرة المذ كور وقيام, الا علا ذلك تين «اخر موا 
الربا في ال لبر ققياس عليه حينئذ الارز فيكون الحكم الشابت للارز بقيائنه على ابر تأننا لاحكم الثابت له بقيامه على 
الذرة وقيل لا بحوز سخ القياس و في زمنه. علي هالصلاة والسلام لانه مستند الى نص فيدوم م بدوامه الا أنه لا يسلم لزوم دوام 
القياس بدوام نصه اذ النص لا يدوم حكمه أذا نسخ فاحرىالقياس وشرط نامخ القياس الموجود في زمنه عليه 
الصلاة والسلام ان يكون اجلى منه وفاقا للامام الرازي وخلافا للامدى في ا كتفائه بالمساوى فلا يكني الادون جزما لانتفاء 
القاومة ولا المساوي لانتفاء المرجح وقال الناظم مشيرالجواز النسخ بذا القياس بالشرط المذكور ٠‏ والنسخ كنا - 
بكو اجلى قبل او مساويا «( ون التقرف دون اغلديه المكنيه على الصحيح والنسخ به والأكثر ان نسخ احدهما 
يستلزم الاخر ) اي ويحوز : نسخ الفحوى اي مفهوم الموافقةبقسميه الاوأى والمساوي وحده في حالة عدم نسخ اصله الذي 
5 كان يقال لا ننثتم زيدا ولكن اضربه كما يجوزعكسه وهو نسخ اصل الفحوى الذي هو المنطوق دونه انذي 
هو المفبسوم الموافق على الصحيح فييما لان الفحوى واصلهمداولان مت يران فجاز نسح كل منبما وحده كتسخ تحريم 
ضرب الوالدين دون تحريم التافيف والعكس قال شإ حالسعود فلا ارتباط عقلا بين حكمين من هذه الاحكام 
اي المتعلقة بنسخ الفحوى دون اصله او عكسه بحيث يمتنعانفكاك احدهما عن الاخر بل الارتياط بينهما انما هو بمعنى 8 
التبعبة في الدلالة والانتقال من المنطوق الى الفحوى وهو لابوجب اللزرم في الحكم قال معد الدين التفتازاني ولو سلم 5 
فعند الاطلاق دون التنصيص دما اذا قبل اققل فلانا ولا نتف به اه فلذا إجاز ذا النسخ في نظسه له غنيك ظ 
الضمير على الفحوى ٠‏ ونسخه بلا ٠‏ اصل وعكسه جوازها نجلى ٠‏ واما نسخ الفحوى مع اصله فيجوز اتفاقا كما انه | 
يجوز النسخ بالفحوى اتفاقا كما قال أل في السعوه ٠‏ وجازبا 0 0 الخ قال شارح السعوه أ 
ما امي م زان مخ كل نتن اللطوى ومقهوم الرافقة دو لاخر داق علج عدم الكازاء كن منبينا الدع وان مذهب | 
إل 0 الاستلزام فلا يحوز نس واحد مئهما دون الاخرلان الفحوى لازم لاصله وتايع له ورفع اللازم يستازم رفع ا 
اللزوم ودفع المتبوع يستلزم رفع التابم اه فلذا قال ؤي نظه ٠‏ وراي الاكثرين الامتلزام ٠‏ وافاد الناظي أ 
ايضا انه قال به جل الملاء حيث قال نافيا احدهما دونالاخر ٠‏ ولا الفحوى دون امله ولا ٠‏ عكس كما قال به جل | 
الملا ٠‏ ( ونسخ المخالفة وان تحردت عن اصلبا لا الاملدونما في الاظبر ولا الندخ بها ) اي ويجوز نسخ الخالفة مع 


اصله وبدونه واما نسخ الاصل دونها فلا يحوز لانبا رع بارتفاعه ولا يرشع هو بارثفاعها قال شارح | 
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عدر يجوز نسخ خ للخالثة دون نسخ | الامل وهو و حك للنخارق 5 ف ار ذا نسخت مع اصلبا اه فلذا قال 

في نظسه ٠‏ وهي عن الامل لبا تجرد ٠‏ في النسخوانمكابه مستبعصد + واثار الناظم الى ما اثار اليه 
5 بقوله ٠‏ ونسخه مخالنا مع اصله ٠‏ ودونه لا الاصل دون فصله ٠‏ وفصل الاصل هوما فهم منه مثال نسخ مفبوم 
المخالفة دون المنطوق انما الماء من الماء فان المنسوخ مفهومه وهو عدم لوم الغسل عند 0 الانزال ومثال نسخهما معا ان 


اللسمح ا وجوب الآ ركاة ذ 3 السائمة و نفيه قي يا المعلوفة عند العائل به واما النسخ بالمخالفة فلا يجوز لضعفها ع الناوساة | 


التصرخ فلذا ذى يه :ان ن النسخ بها لا يرام اي لا يقصد للفعف لوعت حجان ٠‏ وبالمخالفة لا يرام ٠‏ 


( ونس الانثاء ولو كان بلنظ القضاء أو الحم رااوادد الايد عورال موموا ابدا وعم ركذا الموم واجب مستمر 


بدا إذا قاله انثاء خلاة اذى اج )فى ومكوز ميخ الالمداءطولى كان 30 ينها انما او كان بلئنا الزن تحر | 
والمطلقات يتريص: 07 52 , ثلانة قروء إي لتتربسن با نفسهنوالانشاء كان مابقا الكلام فيه وذكره هنا نوطته لما بعد 
وخالة الدقاق في ذلك نه نظرا || لى اللفظ لكون لفظه لفظ الخبرو الخبر لا يبدل ولا يخنى ذعف هذا السك لان ذلك في 
اكز قيته لا قينا :مووته عووة اللمر بوالزاة :مضه الآاقداء لناكنة كنا" قال .فى الجوهر لأكنون ٠‏ وص ة الاخبار ثاتي 
للطلب ٠‏ تفال او حرصص وحمل وادب ٠‏ وكذا ينسخ الانثاءاذا قيد بالتابيد او غيره مثل صوموا ابدا صوموا حتما واشار | 
الناظم الى ما ذكره المصنذ بقوله ٠‏ والنسخ للانشا ولوافظ قضا ٠‏ او خبرا وقيد تابيد مضى ٠‏ وكنا يجوز النسخ فيما 
اذااقيل: لقتو شومر بذ لاا لآل لاتق حقله له دون مدل من وما :آنا والقرق يتسا بن طرفت | 
ابن الحاجب بان التاييد فيما قبله قبد للفعل الواجب فجازنسخ حكمه وده قبد الوجوب والامتمرار للحكم فلا يجوز 
نسخه غير معتبر وتعرض ناظم السمعود للكلام على ذالاخير الذي منعه ابن الحاجب بقوله ٠‏ وفي الاخير منع أ 
ابن الحاجب ٠‏ كسسثير بعد موم واج ٠‏ ( دسع الأخا وابعات الالعان قف ل الدر رفسي تحور ان كا عن 
مستقبل ) اي ويجوز نسخ ايجاب الاخبار بشيء بايجابالاخبار بنقيضه قال شارح السعوه كان يوجب اي 
النارع الاخبار بقيام زيد ثم يوجب الاخبار ا قائة فى الأقار يتانة ومتحه النتولة فنا اذا كان ال ايه لله تغيز 


| تحدوث العالم لان الاخباراللذ ذور كنب والتكليف بالكذب'بيح بناء علي قاعدة التحسين و«التقبيح ووجوب 
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رعاية المصالح في افعاله تعالي وجميع ذلك باطل عنداهل المنة مع انه قد يدعو الى التكليف بالكذب غرض 
للمكاف صحيح فلا يكون قبيحا وقد ذكر الفقهاء مسائل بحب فيها الكنب وقد يندب وقد بحكره و نظمها بعضهم بقوله ٠‏ 
لف اوجبوا زورا لاءنقاذ مسلم ٠‏ وال له اذ هو بالجور يطلبويكره تطبيبا لخاطر اهله ٠‏ واما لارهاب العدو فيندب 

وجاذ لاصلاح ويحرم ما سوى ٠‏ اولاء فذا نظم لبن مبذب ٠‏ نم ذ كر عن ابن قاسم انه يخرج بايجاب الاخبار بنقيصه مجرد 
نسخه من غير ايجاب الاخبار بنقيضه كما لو قالى اخبروا عن العالم بانه حادث ثم قال لا تخبروا عنه بثيء البتة فلا خلاف 


11 
موسو لل 


في جوازه اه واما نسخ مدلول الخبر فلا يجوز بخلاف لنظههجائز لما تقدم في قوله ونسخ بعض القرءان تلاوة وحكما 
إو احدهما ققط قال شارح السعود وائيا منعوا نسخمدلول الير وان كان مما يتغير لانه يوهم الكذب اي يوقعه 
في الوهم اي الذهن والكنب على الله تعالى محال اه واثارالى ذي المسالة في نظمه يقوله ٠‏ ونسخ الاخبار بايجاب الإ 
قبي كلقن عورالا فم البو :تود ل سر انض نار ليرج إن كان الحرع مااع ,مايل بخراط وله ادير 
لجواز المحو فيما بقدره من الامور المعلقة المكتتبة في اللوحالمثار اليا بقوله سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت بان يكتب 
فيه مثلا فلان يبوت وقت كذا لكونه لم يصل رحمه ثميكتب فلان يموت وقت كنا اي وقتا بعد ذلك الوقت ت لكونه. 
وصل رحمه قاله البناتي وعلي هذا القول البيضاوي واثارالف_ اأظم إلى هذه المسالة بقوله٠‏ ونسخ الأعاد ان وس 
بضده لا خبر كد.ه ٠‏ ولو عن ءات ٠‏ ( ويجوز النسخ ببدلائقل وبلا هل لكن لم, تم وفاقا للثافمي ) اي ويجوز نسخ 

ما حو اخف على المكلف بما هو اثقل عليه وهو ما عليه الجمووروذلك كنسخ التخبير بين صوم رمضان والفدية بتعيين الصوم 
لقوله تعالى في التخيير وعلى الذين يطيقونه الابة وقوله فيالتعيين الناسخ فين شبد منكم الشبر فليصيه وكنسخ المسس 
في البيوت بالزنى بالحد قال الجلال المحلي وقال بعض العتزلةلا اذ لا «صلحة في الانتقال من عسر الى يسر اه ويرد عليهم ظ 
بانه سبحا نه لا يتقيد برعاية المصلحة المعروفة لاعبد اذ المصلحة :يما حكم به لانه حكيم ولا خلاف في جواز النسخ بالاخف ) 
والمساوي وسكت عنهما الممنف لوضوحبما فشال النسي بالاخف نسخ العدة بالحول في الوفاة بالعدة باريعة اثبر وعشر ظ 
ومثاله بالمساوي فسخ التوجه ليث القدس بالتوجه للكبةويجوز النسخ من غير بدل كنسخ الصدقة في التجوى فانه | 
نسخ لا الى بدل واثار العلامة ابن عام الى ما فررناءبقوله ٠‏ والنسخ بالاخف او بالاثقل ٠‏ والمفل جائز ودون | 
البدل ٠‏ وقال ناظم المع ود ٠‏ وينسخ امفء بماله ثقل ٠وقد‏ يجيء عاريا من البدل ٠‏ قال الشيخ حلولو وخالف" 
الشافمي في الوقوع اي في وقوع انسح بدون بدل فقال فيالرمالة ليس ينسخ فرض ابدا الا ابت مكانه فرض وواققه 
المصنف وتاوله الصيرفي بمعنى اذا نسخ بقي الامر على ماكانعليه قبل اه واثار الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله د 
والى اقوى بدل ٠‏ ولم بيقع وقيل بل ٠‏ وقوله وقيل بل ايبل وقع كما قرر ءانفا من الزيادات على المصنف وله اعلم | 
مسألة ( النسخ واقغ عند كلالمسلمين وسماه ابو مسلم تخصيصا فقيل خالف والحلاف لنظي ) اي ان النسخ واقع عند كل 
المسلمين قال الجلال المحلي ورخالفت اليبود غير العيساويةبعضهم في الجواز وبعضهم في الوقوع واعترف ببما العيساوية وهم 
اصحاب ابي عيسى الاصفبا ني المعترفون ببمثة نبينا عليه افضز الصلاة والسلام لكن الى بني اسماعيل خامة وهم العرب 
اه والنسخ غير البداء لان النسخ كما تقدم هو رقم الحك على وجه مخصوص والبداء هو الظهور بعد الحفاء فهو غير 
مستازم له اذ قد يجوز ان يكون فعل المامور به مصلحة في وقتءاخر فيحسن الامر به فيوقت و نسخه بالنبي عنه في وقت لخر 
والبداء محال عليه سبحانه وتعالئ لامتلزامه الجبل المستحيل يي حقه تعالى وبيس ما زعم اليرود من امتلزام النسخم للبداء 


تمت 0 
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٠‏ لم سبق العلم يان سيرقع ن إقانت اران لاد لح تيتا امقر للك لل يدس 
الازمان فهو تخصيص في الازمان كالتخصيص في الاشخاص فقيل هو خلاف منه في وقوع النسخ وليس خلافا محمقا بل 
هو لفظي عائد الى اللفظ والتسمية لموافقته على ورود ما يرفع الحكم بعد اتنفاء غاية له وانما سماه بغير اسمه المثبور فلم 
يخالف في وفرع النسخ قال الجلال السيوطي قصح انه لميخالف فيه احد من الملمين قال وهنا معنى قولي وقائل 


| التخصيدى لا ينازع أي وهو قوله في النظلم ٠‏ النسخ عد عند كل المسلمين واقع ٠‏ وقائل التخصيص لا نازع ونمل 


انكيه انبره ٠‏ وقولبم بشرعبم مردود ٠‏ وليس لازما به مااازهوا ٠‏ هن البداء يسما قد زعموا 0 


0 0 شيخ الاسلام ان د 0 5 هذ هوالمسالة ينا وين ن أبي مسلم ان انا مسلم جل الغا قي علم 


بأ نه سي, لل تصومواأ لملا 000 يسمون 0 بخصرصا | والناني سخا ا النثار اليه شول العلامة ابن عاضم 


حتى منعوا النسخ ولله در العلامة ابن عاهم في قوله ٠والنسخ‏ جائز لدينا عقلا ٠‏ وواقع شرعا وءات تقلا ٠‏ وانما 00 
٠‏ وحاصل من جملة النصوص الفرق بين النسخ والتخصيص- ( والمختار ان نسخ حكم الاصمل لا ييقى معه حكم الفرع 
وان كل شرعي يقبل اننسخ ومنع الغزالي نسخ جميع اتتكاليف والعتزلة نسخ وجوب المعرفة والاجماع على عدم 0 
الوقوع ) اي والمختار وهو ما عليه الجمبور انه اذا نسخ حكمالاصل لا يبقى معه حكم الفرع بل يرتفع لانه تابع فيزول 
بزوال متبوعه لا تتفاء العلة التي نبت بها با نتفاء حكم الاملمثاله ان يرد النص بحرمة الربا في لقمح فيقاس عليه الارز 
بجامع الاقنيات والادخار مثلا ثم يرد نص بعد ذلك بجوازااربا في القمسح فيرفع حينئذ حكم الفرع من المنع فيصير جائا | 
كالامل فلذا قال ناظم السعود اب الرفملحكم الفرع ٠‏ ان حكم اصله يرى ذا رقع ٠‏ كما قال الناظم ٠‏ 
ا حكم الفرع' ينس اصله ٠‏ وقالت نلننة بتر نان القناسن مقر اله لا فقي بل عر امقر تددو لجار 
ان كل شرعي يقبل اانسخ فيجوز عقلا نسخ كل الاحكاموبعضها اي بعض كان ومنع الغزالي وامعتزل. نسخ جميع 
التكاليف لتوفف العلم بذلك لو وقع على معرفة الناسخوالمنسوخ وهي من التكاليف ولا يتاتى نسخها قال الجلال 
اللي قلنا سلم ذلك لكن بحصولبا ينتبي التكليف بهافيصق انه لم بق تكليف وهو القصد بنسخ جميع التكاليف 
فلا نزاع 5 المعنى اه ومنعت المعتزلة نسخ وجوب معرفة ة اثلا نبا عندهم حسنة لناتها لا تتغير بتغيير الزمان فلا يقبل 
حكمبا النسخ واجيب بابطال الحسن الذاتي والاجماع على عدموقوع ما ذكر من نسخ جميع التكاليف ووجوب المعرفة وعبر 
ناظم السعود عن ذا الاجماع بالاتفاق في قوله كل كم قابل له وفي ٠‏ نفي الوقوع والاتفاق قد قني ٠‏ 
فجملة قد في خبر الاتفاق اي اجماع متفو اي متبع واثارالن اظم الى ما ذكره المصنف بقوله 5 
يقبله ومنم الغزالي ٠‏ كل التكاليف وذو اعتزال ٠‏ معرفة اللّهوكل اجمما ٠‏ بانه في ذا وذي ما وقما روات ون انا 
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مس 1 031 
قبل تمليغه صلى الله عليه وسلم الامة لا يلبت في حتهم وقبلبثبت بمعنى الاستقرار في الذمة لا الامثثال ) قال د 
النعود" هذه السالة فرضها بعضهم كالسبكي :في ورودالناسخ قبل تبليغه علي الله عليه وسلم الامة وفرضها عياض | 
في اول الوكالة من التنبيبات فيما هو اعم من النسخ واياهمعت في النظم اي وهو قوله ٠‏ هل يستقل الحكم بالورود ٠‏ 
إو ببلوغه'الى الموجود * اي اختافوا هل يستفل الحكم في حقالمكلفين بنفس وروده اي تبليخ جبريل النبيء اياه صل الله 
عليه وسلم وقبل بلوغه الامة قيل لا يثبت الحكم في حقالمكلفين حنى 'بلغهم من النبيء على الله عليه وملم لعدم 
غلتوم يتوم الث الضاره المتك وان اللاي وق يق نض اند دعر ل الذاة لأ بن علي الأنعال كا فى النانم 
وقت الصلاة ما نبا مستقرة في ذمته مع انه غير مخاطب بباقاللوت حنئد في حق ار ترتب الاثم بالترك او 
| ؤجوب القضاء فلذا قال الناظم ٠‏ وقبل تليغ النبيءالمرتضى ٠‏ منع ثيوتته باثم لو قا ٠‏ قال الجلال المحلي وبعد 
| التبليغ بشنت في حق من بلغه ومن لم يله ممن تمكن ل ع اي 
| بانيا على الخلافت المذكور في هذه السالة اعني منالة الممننعزل الوكيل أو الخطيب هل يكون بنفس موت الموكل او ْ 
ظ الول شه لوول أذ مي ادها بناء على ان الحكمشت بنفس الورود قبل البلوغ ولا شت العزل بمحرد ماذ كر ظ 
| بل حتى ملغهما |( لعزل فيه خلاف فائدته هل مضي تصرن!او كيل قبل علمه باله ول 'او يرد قال خليل واتعزل بوت | 
ظ مو كله ان علم والاقنا ويلان وفي عزله بعزله-ولم يعلم خلاف قال وينني على الخلاف ايضا هل يِنَضي الجاهل بالشرايع ٍْ 
| لكونه املم بدار الكفر او نثا'على ثاهق جبل ما فاته منالفرايض من ملاة ونحوها اولا فلذا قال قي نظمه ٠‏ 
ظ فالعزل بالموت او العزل عرض ٠‏ كنا قضاء جاهل للمفترض» قال واما ءن يمكنه علم الشرايغ فَمَضَاؤها اي الفرايض واجب ا 
علية ون لم تبلغه ( اما الزيادة على النص فليست بنسخ خلافا للحنفية ومثارها هل رفست والى الماخدْ عود الاقوال المفصلة 
والفرؤع المبينة وكذا الحلاف في جزء العنادة او شرطبا ) اياختلف في الزيادة على النص اذا كانت من جنس المزيد عليه 
كزيادة ركعة او ركوع او صفة رقبة كفارة كالايمان ققيل انهاليست بنسخ للمزيد عليه وقال الحنفية انها نسخ والمحل الذي 
ثار منه اللخلاف هو ان يقال هل رفعت الزيادة كا شرعيافعند مالك واكثر اصحابه والشاقعية والحنابلة ليست ينس ا 
لعدم منافاة اازئاذة وما لا بناتي لا يكون ناسخا اي رافماللحكم الشرعي وعند الحنفية نعم لقولبم ان تلك الزيادة 
نسخ حيث إن الامثر بما دونها اقتضى تركها فبي راقعة لذلكالمقتضي قال شارح السعود واجاب الجمهور بعدم 
تسليم اقتضائه تركبا والمقتضي الترك غيره أي غير النسخ كالبراءة الاملية فعند الجمهور غير رافعة ابدا لحكم شرعي 
وعند المنفية رافعة ابدا له وُغَند بعضهم ترفعه تائزة_وتارة لاله والى السالة اثار في نلمه بقوله ٠‏ وليس ننا كل 
ما افادا ٠‏ فيما رمى بالنص الازدياداء كل اسم ليس ونسخاخبرها والازدياد .فعول افاد والى الماخذ المتقدم في قولالمصنف 
ومثاره هل رفعت ترجع الاقوال المثتملة على التفصيل واافروعالتتي بينها العلماء حا كمين ان الزيادة يها نسخ اولا فال ا 
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الجلال المحلى ومن الاقوال المفصلة ان الزيادة ان غيرت المزيدعليه بحيث لو اقنصر عليه وجب امتينافه كزيادة ركمة في 
المغرب مثلا فبي نسخ والا كزيادة التغريب في حد الزنىفلا اه وهول المصنف وكذا الحلاف الخ اي ان الحلاف الذي 
ي الزيادة يجري في نقص جزء العبادة او شرطها النقصركعة لو نقص الوضوء هل هو نسخ لبا قال الشيخ حلولو حكى 
| الغزالي في المسالة ثلاثة اقوال ففرق في الشالث بين نقصالشرط ونقص الجزء فالاول ليس بنسخ بخلاف الثا ني اه ' 
| واما عندنا معاشر المالكية فالمنتقى والمختار ان الناقص نسخدون الباقي لان الساقط هو الني يترك قال شارح السعود 
وهد!ا مذهب المالكة والجمبور فلذا قأل ف نظمه ٠والتفصص‏ للحاء أو الشرط انتعغى ٠‏ نخه للساقط لا للد بفى 0 
واثار الناظم الى جميع ما اثار اليه اللمنف بقوله ٠‏ وان نقص النص في العبادة ٠‏ جزءا لو شرطا وكنا الزيادة ٠‏ 
ليس بنسخ.وامثار رفضت ٠‏ وارجع له ما فصلت او فرعت -والّه اعلم 


سح سوحخع تدانوزة 


كع عن كذا فافعلوه او النص على خلاف الاول او قولالراوي هذا سابق ) قال الشيخ حلولو هنه خاتمة للنسخ لا 0 
للكتاب وسميت خاتءة 'ه لتعلقها بسائر انواع النسخ اه اييتعين الناسخ للشيء بتاخره عنه فلذا قال الناظم ٠‏ الناسخ ‏ 
الاخير لا فزاع ٠‏ وطريق العلميتاخره الاجماع بان يجمعوا على.انه متاخر لما قام عندهم على تاخره ومثله ابن السمعا ني ينستم 
وجوت لز كاد غيرها من المتوق اذالية أو عو ملى لله طليه ونال .عدا تابخ طناك او.هنا بد 3ه :او كنت تيت عن كذا 
فافضلوه كحديث ملم كنت نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها فمي الجميع علم الناسخ للعلم بالوقتين والمتاخر منبهما الناسخ | 
فلنا قال العلامة ابن عاصم٠‏ ويعرف التاخير بالنص على ١‏ ذاك وبالوقتين علما حصلا ٠‏ قال شارح السعود وكذا 
يحصل العلم بتاخره ينص الشارع على نسخه نصا صريحا ولو كان بدلالة التضمن والالتزام مثال الاول ان يقول هذا ناسخ 
لذاك ومثال النص عليه التزاما قوله ملى الله عليه وملم كنت نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر الاخرة اه فلذا | 
| قال في نظمه ٠‏ الاجماع والنص عل يالنسخ ولو ٠‏ تضمنا كلامعرفا راوا ٠‏ اي ما ذكر من الاجماع والنص راوه كله معرفا 
| للناسخ وكذا يحصل النسخ في الشيء بان يذكر علي خلافماذكر فيه اولا ليصح النسخ كان يقال في شيء انه مباح ثم 
يقال فيه انه حرام فشوت ضد الشيء او نقيفه يعرف النسخفلذا قال العلاءمة ابن عاعم ٠‏ ويعرف التيخ من النص 
على ٠‏ وت ضد أو نقيضى حصلا بوكلا يعرف بقول الراويهذا مابق على ذاك وفي معناه لو م كا في صحيح 
ْ مسلم عن علي كرم الله وجبه قام النبيء صلى اله عليه وسلمي الجنازة ثم قعد وقول جابر رضي الله عنه كان ءاخر الامرين 
من مله صلو الله عليه ترك الوفوء هما مست النار قاله فيشرح السمعودد وقال فه ايضا ان النسخ يعرف عندهم 
بامتناع الجمع يبن الدليلين مع العلم بالمتاخر منبما فالمناخ ناسخ قال ومما يعلم به المتاخر ذكرهم الشيء بنحو هذا مكى 


ا 


| 


أ 


وهنا فد ني وهذا قبل البحرة وهذا بعدها فلذا قال في نظمه» كذاك يعرف لدى المحرر ٠‏ بالمنع للجمع ع التاخر ٠‏ كتيل 
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١ 


راو مابق والمحكي ٠‏ بما يضاهي المدني واللكي ٠‏ واثارالناظم الي ما ذحكره المصنف بقوله ٠‏ وطرق العلم يم ! 


الاجماع ٠‏ او قول خير االحلق هذا بعد ذا ٠‏ او ناسخ أو ان عن كذا ٠‏ أو نصه على خلاف الاول ٠‏ او قول رأو 
مابق هذا بلى (ولا ائر لموافقة احد النصين للاصل وشو تاحدى الايتين بعد الاخرى ني المصحف وتاخر املام الراوي 
وقوله هذا ناسخ لا الناسخ خلافا لزاعميها ) لما فرغ من الكلامعلى ما هو معتبر في النسخ شرع في الكلام على ما هو ملغى 
يه منبا قال الشيخ حلولو واما الطرق الملغاة فمنها كون احدالنصين مواقتا للامل اي البراءة الاملية اي ني ان يكون احد 


النصين ٠تاخرا‏ عن المخالف فلذا قال الناظم عاطفا علىما لا نسم به ٠‏ ووفته البراءة الامليه ٠‏ قالم الجلال المحلى | 


حلافا لمن زعم ذلك نظرا الى ان الاصمل مخالفة الشرع لبافيكون المخالف هو السابق على الموافق قلنا لا يلم ذلك 
لحواز العكس أه وأمر ناظم السمعود نضا شرك اما بير ىِ التاخير دموافقة واحد من النصين للاصم اي براءة 


لبد سي ال واتائير دع ٠‏ بوفق واحد للاصل تنبع ٠و‏ كذالك لا اثر لاتاخير في شوت احدى الاسّن في المصحف 0 
ا بعد الاخرى فإذا الاق السمتعود معيدا الضمير علىما تقدم له ما لا اثر له ٠‏ ومثلهٍ تاخر في المحف ٠‏ خلا ئ 
|| لمن زعمه وكذا تاخر املام الراوي لا اثر له في تاخر مرويهعا رواه «تقدم الاملام عليه فلذا قال الناظم عاطنا على 

0 ينسخ به ٠‏ والتالي في الاملام والرسميه ٠‏ اي الكتابةني لمحف وقال شارح السعوه ان كرن احد الراوبين | 
| متاخر الاسلام لا يؤثر في المتاخر فلا يكون حديثه متاخرا عنحديث متقدم الاسلام <تى يسخه اذ لا يلزم من تاخر اسلامه 


آخر مرويهة وان قِْ نليمه٠‏ وكون راويه الصحابي يقتفي - تال'يالشارج عتفي عيره وتبعهني الاسلامو ذدا قو لااراويهنا 


0 


| 


ناسح لا اثر لقوله في ثبوت النسخ به فلذا قال الناظم ٠‏ لاني الاصح قوله ذا ناسخ ٠‏ خلافا لمن زعمه نظرا الى انه 


بعدالته لا يعول ذلك الآ اذا ثنت عنده واجيب بان ثوة عتده يجوز ان يكون بالجتباد لا يواقق. عليه وامًا فون الردوي. هذا 


الناسخ لما علم انه منسوخ ولم يعلم ناسخه فان له اثر في تعيين الناسح فيبت به النسخ فاذا عطفه الناظم على ما | 


يشت به النسخ قاكلا ٠‏ وقال للمنسوم ونا النأسخ . اه ابا في السعود على مأ هر ناس بشوله ٠‏ 
وفوأه الناسخ ٠‏ وقول المصنف خلافا ازاعميبا اي زاعميالاثاري النسخ وهنا فءا عدا الاخر واما هو فانه ناخ كما فررنا 


! والنه اعلم 


(الكتاب (أثذاني قي لذن 


لا فرغ الغنف رحمه الله من الكلام على سباح الاقوالانتى تارك السئة فيا الكتاب من الأمر والتبى وغيرهما 
شرع في الكلام على ما بتي من مباحث احكام المنة والمنةلغة الطريقة وتطاق شرعا على المشروع من واجب ومندوب 
ومباح وعند الثافعية على ما كان تقلا منتولا عنه صلى اللهعليه وسلم وعندا المالكية على ما امر به صلى الله عليه وملم 


ا 


ؤ 


اه 


وواطب عليه واظبره ولم بوجبه وفي اصطلاح الاصوليين علىما عر فها به المصنف بقوله ( و هي اقوال تمد صلى الله عليه وملم ) 
وافعاله ) زاد الجلال السيوطي وتقريره قال ولم يصرح به فيجمع الجوامع لشمول الفعل له اذ هو كف عن الفعل والكف 
تمل على المختار وراد الرواكني وهمه و تبعته في اللنفماي وهو قوله ٠‏ قول! النبي* والتقرير ٠‏ ساته وهمه اكور 
قال لاحتجاج الشافمي بي الجديد على استحباب تنكيسالرداء في الامتسقاء بانه صلى لله عليه وملم هم بذلك فتركه , 
| لثقل المميعة عليه وكذالك همه بمعاقبة المتخلفين عن الجماعةاستدل به على وجوبها اه وافاد العلامة ابن عاصم ان 
السنة .حصورة في اقواله صلى الله عليه وسلم وافعاله وي اقرارهوان قوله يحتج به في المعا ني كما يحتج بالقرءان حيث هال» 
فصل وحصر منة المختار ٠‏ في القول والفعل وفي الاقرار ٠‏ قولرمول الله “كا نقرءان ٠‏ لمن به يحتج في امعاني ٠‏ وتعرض | 
حا السى .ود لتعريفها ذاكرا ان المنة هي ما يضاف 'لى اانبىء صلى الله عليه وملم من صفة ككونه ليس 7 ١‏ 
ولا التمير يق ولو قن يوان القريرم ملق الله عليه وجل داكن" و الاقنال كول اسار يتيك لا ابرح ريه علدا 
غنباوان الخويك واظليز كالننةي كون كل :ميا حوللا ق أنه ان انه داه وماق كةة 
٠‏ وهي ما انضاف الى الرمول ٠‏ ءن صفة كليس بالطوبل ٠‏ والقول والفعل وفي الفعل انحصر ٠‏ تقريره كني الحديث | 
والخبر ٠‏ ( الانبياء عليهم. الصلاة والسلام معصومون لا يصدرعنبم ذئب ولو صغيرة سبوا وفاقا للامتاذ والشبرستا ني وعياض ظ 
والشيخ الامام ) لما كانت حجية السئة تتوقف على عصمةالنبيء على لله عليه وملم بدا بها ذاكرا جميع الاننياء لزيادة | 
الفائدة قائلا ان الانبياء علييم لصلاة والسلام معصرءون د عنهم ذنب املا لا كبيرة ولا صغيرة لا عمدا ولا مهوا ٠‏ 
وفاقا للاستاذ ابي امحاق الاسفرابني وابي الفتح الثهرمتا ني والقاضي عياض والشيخ الامام والد المضف لكراءتهم على ' 
الله تعالى من ان يصدر عنهم ذنب فلذا قال ناظم السعسود. والإنياء عصموا عما نبو ٠‏ عنه ٠‏ وقال الناظم ٠‏ الاتياء | 
اللهم ذو عصمة ٠‏ فلم يقع منهم ولو بالغقلة ٠‏ دارم كن لاك ٠‏ ومن المتفرع على عصمة المصطفى على اله عليه وملم / 
انه لا يقر احدا على باطل كما قال المصنف ( فاذن لا يقر جحمدصلى الله عليه وسلم احدا على باطل ) وكما قال الناظم ٠‏ 
انكر لمات عن متكر» (.وتكوية ولؤ يشي محف عل اتدل نيطلنا وقيل الا فل مى غريه :الأ كار توقيل اله الكالور 
ولو منافتا وقيل الا الكافر غير المنافق دليل الجواز الفاعال وكذا اخيره خلافا للقاضي ) اي وسكوت النبيء صلى لله عليه | 
وسلم ولو غير مسرور عن الانكار على الفعل مطلقًا سواء كا نالفعل من مسلم كر 316 ك سدق سو ون الا 
ام لا وقيل الادمل من يغريه إلا نكار بناء على مقوط الا نكا رعلى من يغريه الاتكار عن النبىء صلى الله عليه وسلم وهر 
ضعيف وقبل الا فيحقالكافر بناء علي انه غيرمكلف بالفرو واو كان منافتا لانه كافر في الباطن وقيل الا في حق الكافر 
غير المنافق لان المنافق تحري عليه احكا م المسلمين في الظاهردليل الجواز للفاعل لان سكوته صلى الله عليه وسلم تةرير له 
ذا قال ناظم المعود ٠‏ فالصت للنبيء عن فمل علم :اي جراد العلا ف اف .: ٠‏ وكذلك يعم غير الفاعل خلاقا 


ا 
| 


0 


ل 


للقاضي اب, بكر الباقلاني في قوله أن الشكرت لس مشان نت سم :ولع ,1ه" كاتلطات. فعسم واغار الناظم لى | 
ما اثار اليه المصنف بقوله ٠‏ والصمت عن فعل ولو مستبشرا ٠وقيل‏ لا ممن با نكار اجترا ٠‏ وقيل لا من كاهر وذي نفاق ٠ ٠‏ 
وقيل لا الكافر غير ذي النفاق٠‏ دل على الجواز للفاعل مع ٠‏ سواه والقاضي لغيره منع ٠‏ وزاد في النظم ان ذا التقرير منه , 
صلى لله عليه وسلم يدل على الاباحة لا الندب والحتم وحكى الحلاف فيما حل ل مره وام لمعل الج علدام لا خيلف 
قال ٠‏ قلت على الاول قد دل على ٠‏ اباحة لا ندبا اوحتماجلا ٠‏ وان يكن في عصره وما علم ٠‏ منه اطلاع فيه خلف | 
مننظم ٠‏ وافاد العلامة ابن عاهم التفصيل وهو انه ان كانني العادة مما يخفى عليه فلا ححة فيه وان كان مما لايخنى | 

عليه فبو .ساو لما اقره في حضرته حيث قال وكل ما فعصره قد فعلا ٠‏ من غير ان ينئره قد فصلا ٠‏ ان كان في | 
العادة مما يخفى ٠‏ عليه لا حجة فيه يلفى ٠‏ وان يكن ليس له خفاء ٠‏ فذا وما اقره سواء ٠‏ ( وفعله غير محرم للعصمة وغير ظ 
مكروة لتدرة وما كان حلما او بيبانا او مخصصا به هواضروقما تردد بين الجبلي والشرعي كالحج راكبا تردد ) اي ٠‏ 
الفعل الصادر منه صلى الله عليه وملم محزم لاجل انه معصوم كما تقدم فلا يصدر منه فعل المحرم ولا يصدر عنه المكروه أ 
لندرة وقوعه من التقي من اءته فكيف منه وخلاف الاولىمثل المكروه او مندرج فيه قال الناظم ٠‏ وغير حظر 5 
للعصمة ٠‏ وغير ذي كراهة للندرة ٠‏ وذكر شارح السعودان الانبياء علييّم الصلاة والسلام لا يفعلون جائْا لتفكه اي / 
الذذ والميل الي. الدنيا بل انما يفعلونه تشريما لاممهم !ويفعلونه بنية الزلفى لي القرب من الرفيع جل وعلا كالاكل ١‏ 
والشرب بنية التقوي علي العبادة واذا كان الاولياء الكمللا يفعلون مباحا الا بنية تجمله قربة ولذلك كان الشاذلي 
يفول اؤدي وردي من النوم فالانبياء اولي واحرى بذلكفلذا قال في نظمه ٠‏ ولم ون لهم تفكه ٠‏ بجائز 
بل ذاك للنشربع ٠‏ او نية الزلفى من الرفيع ٠‏ واما ما كانمن افماله صلي الله عليه وسلم جبليا محضا من العادات كالقيام | 
والقعود والاكل والشرب او انا قال الجلال المحلي 00 من الكوع ييانا لمحل القطع في ءاية السرقة او مخصصا ٍْ 
به كزيادته في التكاح على اربع نسوة فواضح ان البيان دليلفي حمنا وما كان مخصعا به فلسنا متعبدين به وقال 'ناظم 
| السعود في الجلي ٠‏ وفعلا لمر وز في الجبله ٠‏ كالاكلوالشرب فليس مله ٠‏ وقال الناظم ما قاله اليف ١‏ / 
ظ فان يكن عاديا او يختص به لبان مجمل لا ينْشّه٠‏ وافادالعلامة ابن ع اهم انه يحسن لنا اتباعه صلى الله عليه وملم ٠‏ 
ْ فيما فعله من العادات كيفية وفكة ويلا عرف تال حوفلدان كلق في العادات ٠‏ دى على الجواز والنات ٠‏ ويحسن 
لقاع يها كور هنة أن أزبنا + وانانا سا ل ل بين الجبلي والشرعي بان كانت الجبلة 
| تقتضيه في نفسها لكته وقع متلتا بعبادة بان وقع فيا لو فيوسيتبا كال ركوب في الحج والضجمة بين ملاة النجر وملاة 
| الصبح على ثته الايين كان رمول الله ملى الله عليه وملميضجب ففيه تردد قيل يلحق بالشرعي لان النبيء على لله . 


1 عليه وملم بعث لميان الشرعيات وقيل بالجبلمي لان الاصل عدم التشريع فان! قال الناظم ٠‏ وما لعادي وشرع برد ظ 


و 


٠.‏ كالحج راكبا به تردد ٠‏ وقال اسمس راح لعل ٠‏ شرعا ففيه تردد حصل ٠‏ كالحج راكبا عليه تحري. 
ةين ) صملاة الفحر ٠‏ روما سوآم ان عَلمت صنته فأمتممثله و يي الاصح وتعلم بصن وسويه ة بمعلوم الجية ووقورعه دأ نا 


او امتثالا لدال على وحوب أو ندب او أباحة / اي وما سوىمأ ذكر ف فعله من الجلى والسيان والمخيصى والمترددان لهت 


| مالته من ندب او وجوب او اباحة فاءته مثله في ذلك في الاصحعبادة كان اولا فلذا قال الناظم وما سواه ان تبدت 
عفته ااي إمته وقيل مثله في العبادة فقط وقيللا مطلقا بل يكون كمجهول الصفة والامتواءالذيذ كره المصنف | 
من غير هو القوي فلذا قال ناظم السعود ٠‏ وغيره وحكمه جلي ٠‏ فالامتواء فيه هو القوي ٠‏ من غ. 
تخقصيص ٠‏ وذ 0-0 اءة ابن عاصم انه اذا دل الماع عفان الرسول به 00 ختما به والا فمثله اإلامة | 
حيث قال ٠‏ والحكم في حق الرمول ان ثبت ٠‏ فثت لامةله انتمت ٠‏ الا اذا ما دانا الدليل ٠‏ بانه اخص به الرسول ٠‏ 
وتعلم صفة فمله ملى ل الله عليه وملم بنص عليها كقوله هذاواجب هثلا وسوية بمعلوم الحبة اي الصفة وهي الوجوب او 
انندب او الاباحة واه هذا القعا اه المء لوم فلذا قا ل الناظم ٠‏ وعلمت بنص او تسويته ٠‏ بثاخر اذ لا 


! 


ما في جر به ٠‏ وبوقوعه بيا نا او امتثالا لدال على وجوب او ندب او اباحة فكوق حك حكم السين او الممثل مورة 
البيان ان لاا تعام عفة المامورية فيفعله فتعام صفته كت ار من الكوع المنين لمحل القطع وصورة الامتثال ان يكون 
المأمور به معلوما فياتي به لادتثال الامر به ا لو تمدق بدرهم ادتثالا لابحاب التصدق به فعلم وجوبه من وقوعهاءتثالا ْ 
فلذا قال السعسود ٠‏ وبالنص برى٠‏ وبالبيان وامتثال ظاهراء و كما قال الناظم ٠‏ وبوقوعه بيانا وامتثال ٠‏ لما على الوجوب 
ظ او سواه دالي ٠‏ ووضحه العلاءة ابن عاصم , بقوله ٠‏ ذفعلهلعيره مبينا ٠‏ الحكم فيه حكم ما قد بينا ٠‏ وفعله ممتثلا لامر / 
٠‏ الحكم دا الامر ٠‏ ( ويخص الوجوب اماراته كالصلاةبالادان وكونه ممنوعا لو لم يحب كالهتان والحد والندب 
مجرد قصد القربة وهو كثير ) اي وبميز الوجوب عن غيرهاماراته كالصلاة بالاذان لان الصلاة المصحوية به ثبت باستقراء 
الغرينة الراأواسة بخلاف ها الا رودق 51 زبنا الا بعك ويا كقلاه اعد والايعيةا»ويوزقه الرسزى اشلاءة ايها حن 
الفضاء الا الفجر قال الشيخ ميدي خايل ولا يقضى غير فرضالا هي فللزوال فلذا قال ناظم السعود ٠‏ وجوت 
ىٍِ النداء ٠‏ كذاك قد وسم بالقضاء ٠‏ ومن الا.ارات التي يستدل بها على وجوب الفعل ايضا ان يكون ممنوعا 0 م 
يحكم بوجوبه وام يعارضه شيء اخر كاعلتان والحد لان كلامنبما عقوبة قال الجلال المحلي وقد بتخلف الوجوب عن هذه 
الامارة لدليل كما في سجود السهو وسجود انتلاوة في الصلاةاه وقال ارج السعود ان الشيء اذا كان ذلك الترك 
فيه :.زيراي عقوبة للتارك مما بدل يوري فعل ذلك الى «فال لامتقراء اهل المصر واتمرة احواله صلى لله عذه وملم 
فلم يروه يعزر الا على ترك واجب لان تركه معصية قال خليلو وعزر إلامام لمعصية الله والمعصية هي فعل الحرام او تركهالواجب 


اه فلذا قال قِ نلمه ٠‏ والتر كان نل جاب تلت" زر ٠‏ وسمللاستقرا هن النصير : وتعرضص الناظم لبذين الاأمرين 
لص سيك 


0 
ؤ 
[ 
ؤ 


6 


اللذين اختص ببما الوجوب عند المصنف بقوله ٠‏ وخص عتدا وسيه»” كالندن ه وكونه لولم يجب ذا حظر ٠‏ كقر نه الصلاة 
بالاذن ٠‏ والثاني مثل الحد والحتان ٠‏ ويميز الندب عن غيرهءحرد تصد القربة بالثعل بأن تدل قرينة على قصد القربة بذلك 
امعل مجردا عن قيد الوجوب بان لم يكن دليل وجوب والفعل جرد قصدها كثير من صلاة وصوم وقراءة وذثر ونحو ذلك | 
من اتطوعات فلذا قال ناظم المعود ٠‏ وما تمحض لفعد القرب ٠‏ عن قيد الأيجاب فسيمى البدب٠‏ وزاد الجلال 


المؤطي انوملع كول اقضاء التدل«تمندوث” قال لان المع اد سكن الأداة لان قال .قلطي + انين فياك القزرة 
المجرد ٠‏ وكونه قضاء ندب يعد ٠‏ ( وان جرات. لوعن وول لانت ويل للاباحة وقيل بالوقف في الكل وفي الأولين 
مطلقا وفيبما ان ظهر قصد القربة ) اي اذا جبلت صفة الفع[ بالنسة اليه صلى الله عليه وسلم والى الامة فيل يبحمل على 
الوجوب في حقه وني حمّنا إلانه الاحوط اذ لا يحرج عن العبدةالا بالاتيان به بخلاف ما اذا حمل على الندب او الاباحة فقد 
له “حل يحون في نفس الاءر واجبا فيفوت الاحوط هذا قال ناظم الود ٠‏ وكل ما الصفة فيه تجبل ٠‏ فنلوجوب في 
الامح يجحعل ٠‏ وفيل يحمل على الندنب إلانه المتحمق بعداتطلب فلذا قال - عاصم ٠‏ ومديم دون سب ٠»‏ 
فيل على الندب وقبل بل وجب ٠‏ وتيل يحمل على الاباحقلان الامل عدم الطلب .وقيل بالوقف ة في الكل يمار 
اوجبهوفي [بالوقف في الاولين ققط مطلمًا طب ر قصد القربة املا لانهما انغااب دن. فعله صلى الله عليه وملم وقيل بالوقف 
هنا ققط أن طبر تضاف ال ره تويك ذا لبا 0 اناظمهده الاقوال في قوله ٠‏ او جبلت فلأوجوب وخذ ٠‏ لاندب | 


ا 

ظ 
والتخمير والوقف بدي ٠‏ وهي سوى التخيير مطلهًا وفي ٠‏ دين «نى تصد قرية في ٠‏ وبعد ان ذكر ناظم العود انالاصح ظ 
دو النعري كا تقدم له 'فاد في الشرج ان الباجي قال اننعله صلى الله عليه وسلم الذي جبلت صفته يحمل على الوجوب ظ 
أن فابر قصد القربة وان لم يظبر فهو للاباحة حيث قال ٠وقيل‏ مع قصد التقرب وان ٠‏ ققد فبو بالاباحة قمن ٠‏ وافاد ْ 
إن اا اللزبين والأمدي رونا عن أنانقا مالك وسه بن فا ان انه سول «الدنة حنمن .على الأراعة وان المي ينزو الاقرال ظ 

ى اهلها نمى ونسب التوقف عن القول بواحد من الاقوالالمتقدءة الى القاضي ابي بكر الباقلاني منا حيث قال ١‏ أ 
وذد روي عن مالك الاخير ٠‏ والوقف للقاضي نمى الصير ٠وذالك‏ الوقف عن بعضى الشافعية ايضا كما حكاه الناظم عانقا ظ 
تبعا لاصله والله اعلم ( واذا تعارض القول والفعل ودل دلي لعاى تكرر مقتضى القول فان كان خاصا به فالمتاخر تاسح فان ' 
بل ثثالتها الاصم الوتف وان كان خاصا بنا فلا معارضة > وتي الامة اأتاأخر تأسخخ ان دل دليل على التاسي فان جم 
تاريخ قالئها الاصح انه يعمل بالقول وان كان عاما لنا ولهنتقدم الفعل او القول له وللامة كما مر الا ان 6 0 


ناه را فيه فالقعل تخصيص ) التعاردض بين الشيئن هو تأ بلبما على وحه بشم كن واحد مهمأ مفتضى الااخر او يعض ممنضا 1 
اذا تعارض القول والفعل ودل دليل على 14 معتذى الهو لفان كان القول خاصا به ضلى الله عليه وسلم كان د ش 
علي صوم عاشوراء في كل منة وافطر فيه في منة بعد القول اوصله فلمتاخر من القول واافعل ناسخ للمتقدم منبما في حقه فلذا أ 


نات 


فال الناظم ٠‏ ان يتعارض قوله والفعل ٠‏ ومقتضى القولله يدل ٠‏ بان فيه يجب التكرير ٠‏ وخمه فالناسخ الاخير ٠‏ 
ِ وهو ما إناده نام السعود بقوله ٠.‏ والنامخ الاخير ان نعا بلا ٠.‏ فعل وقول متكررا جلا ٠‏ فأن جبل المتاخر من القول 
والفعل فاختنف فيه راي الاصوليين فمنبم من يرجح الول لانهاقوى دلالة هن الفعل لوضعه لها والفعل انما يدل بقرينة وقيل 


احتمال تعدم كل نمأ على الآخر واثار الى ذا الحللان ناظم السه ود بقوأه . والراي عند حبله ذو خلف بين مرجح 
وراي الولف ٠‏ واثار العلا دك أذ ن عاصم الى دا وذاك تقوله وان يعارض 3 قوأه ها فعلا ٠‏ ذاتخلف 5 5 قي |أترجيح عنيم نقلا ٠‏ 
ودا اذا م حبل التاريخ ٠‏ واول ع علمه لمسوحم ٠وافاد‏ الناظم كالمصمتف ان الاصح هع و الوقفف عنك الجبل بهوله 8 ان 0 

6 
ٍ التاريخ فيه خلف ٠.‏ تالتبا وهو الاصح الوقف ٠‏ والمصجنف 10 ترك الكلاء على تعارض الفعلين و تعرضص له شارج 
السعود مفيدا أنه لا تعارض بين الفعل والفعل في اك حالةمن |الخالاات اي تماثل الفعلان أو لختلنا امكن الججمع لتر 
اولا اذ الفعل »0 بشع في انا 2 الا كما ل 0 حتى يفي دعلا عآخر فحائز ان نفع الفعمل واجا في وفت وف وقت عاخر 
بخلانه فلذا تال في نظمه ٠‏ ولم يكن تعارض الافعال في كل حالة من الاحوال٠و‏ دحل ذا اذا لم يقترن بالفعلينقوليد على 
“بوت الحكم والا كان عاخر الننلن رافما للاول اي ناسخا لجنا آفاذه بقنسوله * ان يك القول بحكم لانها + قاخز 
الفعلين كان رافعا ٠‏ فال ىق في الشرح كتوله صلى لى الله عليه وسلم صاوا كما رابسمو ني اصلي وراوه صلى صلا 5000 

. «تعددة وهى سيعة فالحالة الاخيرة ناسخة لما تتلبا وذ 000 في المسالة وهو انه بصح ايقاع العلاة عا ى كل وجه هن 

ْ تلك الوجوه وهواعاد إعضيم الذي هو العاضي وللثافعمي ميلايه ا ل وعليه ب<ور زْ إن تصلى صلاة االٌوف على هق تلك 

ا 

ا الصفات السبعوافاد ان مأ لك يطان الترجيح دن تلك 0 مأ هو اقرب لبيثة الصلاة فلذا قال ٠‏ والكل عند 
بعضبم 0006 9# ومالك ضيه روي الى 00 عم اذا عدم المصمر أ ى 2 م بان لم لوحك 24 رج اج 9 الفعلين' ن على الآخر 
الاولى والافضل هو التخمير دن ن ذمعل احدهيا خير من التعطيل والغا ع العمل بواحد منيمأ يرث قال ٠‏ وحيثمأ 

إِ ول عدم المصير ٠‏ اليه فالاولى هو التخيير ٠‏ وأما أن كان القولخاصا صا ننا كان قال لحب عليكم صوم ءاشوراء الى لخر فنا 


تقدم من قوأه في كر مق افر فيه في سنة بوك الول أو قمله فلا معارضة فيه في <مه صلى الله عليه وسلم بين القول والفمل 


ْ لعدم كناول المول له وق حدق الامة المتاخر مأيهأ أن عام ناسخ للمتقدم ان دل دايل على التأسى به قِ الفعل وان حبل اأعا ريخ 
ل 3 تت ٍِ 
:]| فل يعمل بالفعل وقيل بالوتف والاصح الثااث وهو انه يعمل بالفول فلذا قال الناظم ٠‏ او خصنا فنيه لا تعارها ٠‏ ثم 
الاخير ناسخ ا مضرى 9 قٍِ حمنا حيث دايل ا أ على ٠‏ الاقتداوان أحى, راحبلا ٠‏ الما الااصح بالقول عمل 9 وقال 
010 


1 السعسود إيضا . والقول ان خص بن تعارمًا 5 فنا فتطوالنا سم الذي معرى 5 ان بالتاسي اذن الدليل والجبل فيه 
ذلك التفصيل 0 أن كات الول عاما لنا وله ان كا ليسي على و عليكم صوم عاثوراء القن عآخر م تقدم فتقدم 
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كه 


الفعل او القول له وللامة كما هر من ان المناخر من القولوالفعل بان علم متقدم على الاخر بان ينسخه في حقه صلى المّه 
عليه وملم وكذا في حنا ان م به في الفعلوالا فلا تعارض في حمّنا وان جبل المناخر فالاقوال امحها في 
حقه 'وقف وفي حقنا تقدم القول فلنا قال الناظم ٠‏ وانيكن أنا وللبادي شمل ٠‏ فالاخر الناسخ ان لم يعرف ٠‏ صحم | 
لنا اول وفي البادي قف ٠‏ واحال ناظم السعود خكم ذيالمسالة على نحو ءا ابداه مما تقدم له قبل هن نسخ المتاخر 
للمتة: م اذا علم وءن لحلاف عند جبله في حتنا «رث قال 0 بره والاثتدا ٠‏ به لو نصى فما قل بداء ففوله , 
والاذدا بهلو نص جملة معترضة وفما قل بدا جواب الثم رط نعم اذا كان القول العام ظاهرا فيه ملى الله عليه وملم لا نصا | 
كان قال يجب على كل واحد صوم عاشوراء الى “آخر ما تقدم والفعل حينئذ تخصيص للقول العام فيحقه تقدم عليه او تاخر 
عنه او جبل ذلك ولا نسخ حينئذ لان التخصيص اهون منه لمافيه من اعمال الدليلين فلدا قال اللالم ٠‏ فان يكن شموله 
لا نصا ٠‏ بل ظاهرا فالفعل منه خصا ٠‏ كما قال ناظمالع ود ٠‏ في حقه القول قعل خصا ٠‏ ان يك فيه القول |( 
ليس نها ٠‏ والله اعلم : ع | 
الكلام في الاخبار ظ 

( الحكلام في الاخضار ) بفتح البمزة قال المصنف رحمه اله ( المركب اما اسل وهو «وجود خلافا للامام وليس / 
موضوعا واما ارات وموس الصا يم خبرقال الشيخ حأواو ويطاق ٠حازا‏ على الاثارة الخالية والدلائل | 
المعنوية ومته» شرك العينان ما التاب كاتبهءونا كان تفسيمءطاق لاركب:يجر الى الكلام بي المركب الخيري لكونه ءن 
اقسامه كان ذلك محصلا للغفرض مع زيادة القائنة واد انالك مق لتنا اا إن مكون يال اقل كرن سه 


ى ْ 
كنا متدفاكة درل لفقا :البلا حوس لنقااي قن :1 برطي لمبعاوانا' للؤماء: ارارق ننه وحردةا قأثلة الار كاتى اتنا راق | 


اليه للافادة فحيث اتنفت انتفى فمرجع خلافه الى ان مثل ماذ كر لا يسمى هر كبا لا الى نفيه م ناصله ومثله التاج الازموي | 
ويس موضوعا اتفاقا فلذا قال اللاظم ٠‏ اللفظ ذو الثر كيباما «همل ٠‏ وايس موضوعا وقوم ابطلوا ٠‏ وجوده 'يضا ومنهم 
الما افاج »وام نا كوت موتساو يان يكرت ليكوو الها وان موفرغ ااي نا قوع نان لاط الوهوع يها نون كلى ١‏ 

والمءنى بخصوصه كان يقول الواضع كل لفظ يكون بكيفية كذاهبو متعين للدلالة بنفسه على معنى كذا قال الشريني واثار | 
الناظم الى المستعمل بقواه ٠‏ او مستعمل وهو الكلام (٠١‏ والكلام ما تضمن من الكلمامنادا مفيدا مقصودا لذاتموقالت , 
المعتزلة انه حقيقة فياللسا نيوقالالاشعري مرة في النفسا ووه والختار اسك للاوانا دكن الامولي ف الاك اللا 
كان الخير قسما هن اقسام الكلاء ومعرفته تنوف على معرقتهبدا بالكلام على حقيقته فافاد ان الكلام حده ا تضمن من 
الكلم امنادا مفيدا مقصودا لذاته فخرج بقوله :ا تضمن هن الكلم المط والاثارة والكلمة الواحدة والامناد هو تعلق خبر : 
بمخبر عنه كزيد قائم او طلب بمطلوب نحو اضرب زيدا وخرحبالمفيد ما ليس مفيدا نحو السماء قوقنا وان قام زيد وبالمقصود : 


2222202-35 يت 


/اهم 


| كلام الساهى والنائم وخرج بقوله لذاته كالجمل الداخلة فيالصلة فانها انما قصد بها إيضاح معنى الموصول فلذا قال الناظم” 
وحده قول مفيد يقصد ٠‏ لناته ٠‏ قال الثيخ حلولو وامقط فيالشذور لفظ لذانه من هنا الحد وكا نه رءاه حثوا اه كما مقط 
في الخلاصة من قوله ٠‏ كلامنا لفظ مفيد كاستقم ٠‏ وحرث انالكلام يطلق على النفا ني كالما ني اختلف الاصوليونهلهو 
حفيقة قهما أو في احدهما مجاز في الاخر ققالت المعتزلة ا نالكلام حقيقة في اللسا ني وهو المحدود بما تقدم لتبادره النى 


الاذهان دون النفسا ني الذي انبته الاشاعرة دون المعتزلة وقالالاثعري مرة انه حقيقة في النفسا ني وهو المعنى القائم بالنفس 
المعبر عنه بما صدقات اللسا ني مجاز في اللسا ني وهو المختارقال الاخطل ٠‏ ان الكلام لفي الفوائد واننا ٠‏ جمل اللمان 
على الفؤاد دليلا ٠‏ وءرة قال انه مشترك بين اللا نيوالنفا نىلان الامل في الاطلاق الحقيقة قال الاسام الزازي-وعليه 
| المحققون منا وانما يتكلم الامولي في اللساني حيث ان بحشهد؛ لا في امعنى النفسي فلذا قال الاظم ٠‏ ووضه المعتمد» 
حفيقة اطلق في النفسا ني ٠‏ تالثها فيه وفي اللسأ ني اسل الاصولي (٠ ٠‏ فان افاد بالوضع طلبا فظاب ذكر المخاة 
امتفيام وتحصيلها وتحصيل الكف عنينا ار وني ولو سن ملكمنين ونا لل وال نينا لا بعجمل الصدقوالكذب نه وائكاء 
| ومحتملهما الخبر ) أي فان افاد ما صدق اللسا نى بالوضع طلبا فاللفذا المفيد لطلب ذ كر الماهية استفيام نحو ما هذا واللفظ المفيد 
لطلب تحصيلبا او تحصيل الكف عنبها امر ونبي نحو قم ولاتقمد ولو كان تحصيل ما ذكر من ملتمس اي مساو للمطلوب | 
منه رتبة وسائل اي دون المطلوب منه رتبة واذا كان من الادنى الى الاعلى فهو دعاء وقد اثار الى الثلاثة ناظم السلم 
المنطفي بقوله ٠‏ واللفظ اما طاب او خبر ٠‏ واول ثلاثة متذكر ٠امر‏ مع امتعلا وعكمه دعا ٠‏ وفي التساوي فالتماس وقعا ٠‏ 
واما اذا لم يفد اللفظ بالوضع طلبا فما لا يحتمل منه المدقوالكنب فيما دل عليه فانه يسمى تنبيبا وانثاء لانك نبت 
به غيرك على مقصودك وانشاته اي ابتكرته من غير ان يكون موجودا في الخارج ومحتمل الصدق والكذب من حيث هو قال 
الحمق البنا ني اي بمجرد النظر إلى مفبوهه اي بمجرد أن يلاحظانه نسبة شيء الى شيء مع قطع النظر عن اللافظ والقراننالخالية 
والقالية بل عن خصوصية المر اه وهذا كله بالنظر الى ذائه كما قال في اللم المنطقى ٠‏ ما احتمل الصدق لذانه جرى 
٠‏ بينهم قضية وخبراء وقد يقطع بالصدق أو الكذب لاءسورخارجة عنه واثار الناظم الى ما قاله المصنف بقوله ٠‏ 
| فان افاد طلب التحصيل ٠‏ للكف عن ماهية او فمل ذي * نبي او امر او من الادنى خذ ٠‏ او ذكرها بالوضع فاستفبام ٠‏ 
وليس فيه طلب يرام ٠‏ ولاحتمال المدق والكذنب ب ظبر ٠‏ تنبيه انثاء والا فخبر ٠‏ وفرق اللحطيب القزويني 
بين الحمر والانثاء بقوله لانه ان كان لنستهاي الكلام خارج تابه أولة نظا تيه فخبر والا فانثاء ( وابى 
تعريقه كالعلم والوجوذ والعدم وقد يقال الانثاء ما يحصلمدلوله في امارج بالكلام والخبر خلافه اي ما له خارج صدق 
او كذب ) اي وابى قوم تعريف الحمر واختلفوا في ماخذهمففال بعضبم لعسره وقيل انه ضروري كما فيل في العلم 


تصور الوجود والعدم فانهما ضروريان فنلدا؛ قالالناظم ٠‏ قوم أبوا تعريفه برسم ٠‏ كعدم وضده والعلم ٠‏ 
5ك لاود اليو : : 


4ه 


ثم اثار الممنف الى مقالة اخرى في تعريف المبر وحي انيقال الانثاء كلام يحصل مدلوله في امارج بالكلام نحو 
انت طالق وقم فان مدلوله من إيقاع الطلاق وطلب انقيام يحصل به لا بغيره والخبر خلافه اي ما كان مدلوله <ءلا في 
الخارج قبل الكلام فمضمون قولك قام زيد وهو قيامه بحصل بغيره وذا المضمون يحتمل ان يكون واقها في الخارج فيكون 
:مدقا ويحتمل ان يكون غير واقع فيكون كنبا فلك قالالناظم ٠‏ وقد يقال ما به قد يحصل » مدلوله في خارج 
فالاول ٠‏ وما له خارج مدق او كنب ٠‏ فخبر ٠‏ ( ولامخرج له عنهما لاه اما مطابق للخارج اولا وقيل بنواسطة 
فالجاحظ اما مطابق مغالاعتقاد ونفيه اولا مطابقمعالاعتقادو نفيه فالثا نى فيبما واسطة وغيره الصدق المطابق لاعتقاد 
المخبر طابق الخارج اولا وكذبه عدمها فالساذج ول رلا أشي فين المطابقة الخارجية مع الاعتقام فان فقدا 
همنه كذب وموصوف بهما بجبتين ) اي ولا خروج لنخبرمنحيث مضمونه الذي هو النسبة عن الصدق والكنب لانه اما 
مطابق للخارج أي الواقع فالمدق اولا فالكنب كا هالي تلخيص الفتاح صدق"الخبر مطابقته للواقع و كذيه 
عدمها وقال ابن الشحنة في المعااني ٠‏ والصدق ان باب قالواقع ما ٠‏ يقوله والكنب ان ذا يعدما ٠‏ فلذا قال الاظم 
٠‏ تطايق الواقع مدق الخمر ٠‏ وكذبه عدمه في الاشبر ٠وقيلبالواسطة‏ بين الصدق والكنب فالجاحظ قال الخمر اما مطابق 
للخارج مع اعتقاد المخبر المطابقة ونفي اعتقادها بان اعنقدعدمها او لم يعتفد شيا كالثاك اولا مطابق للخاءج مع 
اعتقاد عدمها بان اعتقدها او لم يعتقد شيئا فالثا ني فيصورتيالمطابق وغير الطابق وهو ما انتفى قيه الاعتقاد المذكور في 
الصورتين وامطة بين الصدق والكذب كما قال فيتلخيص الفتاح والجاحظ مطابقته مع الاعتقاد وعدمها معه وغيرهما 
ليس بمدق ولا كنب بدليل افترى على الله كذبا . بهجنة!ه قال معد الدين لان الكفار حصروا تحبار 
النبيء صلى الله عليه وملم بالحشر والنشر على ما يدل عليههوله تعالى اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد في 
إلافتراء والاخبار حال الجنة على مبيل منع اللو قال فيالتلخيص ولا شك ان المراد بالثاني إي الاخبار حال الجنة 
غير الكذب لانه فسيمه وغير الصدق لانهم لم يعتقدوه اييجب حينئذ ان يكون من الخبر ما ليس بصادق ولا كاذب 
حتى يكون هذا منه بعمهم قال ورد بان العئى ام لم يتنر بر عنه بالجنة لان المجنون لا افتراء له اي لانه الكنب 
عن عمد ولا عمد للمجنون واثار الناظم إلى ذا المذهسببقوله ٠‏ الجاحظ المدق والني يطابق ٠‏ معتقدا وواقعا يوافق٠‏ 
٠‏ وفاقد مع اعتقاده الكنب ٠‏ وغير ذا ليس بصدقاو كنب وغير الجاحظ قال صدق امبر مطابقته لاعتقاد الخبر طابق 
اعتقاده الخارج اولا فالساذج بفتتم الذال المعحمة وهو ماليس معه اعتقاد واسطة بين الصدق والكنب طابق الممارج | 
إولا كما قال في تلخيص المفتاح في صدق الخبر علىهذاالمذهب وقيل مطايقته لاعتقاد المخبر ولو خطا وعدمها لي 
وكنب الخبر عدم مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان خطا قال بدليل قوله تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا ننبد انك لرسول | 
الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبوناي فانه تعالى جعلهم كاذيين في قولهم انك لرمول الله لعدم | 
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| مطايقته لاعتقادهم وان كان مطابا للواقع ثم اثار الى رددا الامتدلال بقوله ورد بان المعنى لكاذبون في الثهادة لو في 
/ تسميتها او في المثبود به في زعمهم واثار الناظم الى ذاالمذهب بقوله ٠‏ وقيل بل تطابق اعتقاده ٠‏ ولو خطا والكنب 
في افتقاده ٠‏ فناقد اعتقاده لديه ٠‏ وامطة ٠‏ والراغب قا" الصدق المطابقة المارجية مع الاعتقاد لبا كما قالى الجاحنا 
ظ اي مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الهارجية مع للاعتقاد لبااي للمطابقة الذكورة فان فتدت المطابقة الخارجية واعتقادها 
بان فد كل منبما أو إحدهما فمنه كذب وهو ما ققد فيهكل منبما ومنه موصوف بالصدق والكنب بجبتين وهو 
نا ققد فيه واحد من المطابقة للخارج واعتقادها فيوصف بالصدق من حيث مطابقته للاعتقاد او للخارج وبالكذبمن 
حيث انه اتتفت قيهالمطابقة للخاراو اعتقادها فهو حينئنواسطةيين الصدق والكنب واثار الناظم الى ان الراغب 


وافق الجاحظ في القسمين أي الصدق والحكذب وخالفه فيالثالك فوعفه بالوصفين حيث قال ٠‏ وواقق الراغبِفي 
القسمين ٠‏ ووصف الثالث بالوصفين ٠‏ ( ومدلول الخرالحكم بالنسبة لا ثيوتها وفاقا للامام وخلافا نلقرافي والا لم 
يكن شيء من الخبر كذبا ) اي ومدلول الخبر في الانباتالحكم بالنسبة الكلامية التي تضنها امسر كثبوت قيام زيد 
في قام زيد مثلا فالنسبة حينئذ في قام زيد ثبوت القباءلانفسالقيام وعليه فليس مدلول المخبر في الاثئات ثبوت النسبة 
الكلامية فقط في امارج وفاقا للامام الرازي في انه الحكمبها ليتقل منه الى الوقوع في الخارج وخلاقا للقراني في انه 
نبونها في الخارج فقط قال المحتق البناني ويعلم حكم النفيبالقياس واذا لم يكن مدلول المر الحكم بالنسبة بل كان 
تنبا قنط لم يكن شيء من اللمر كنبا اي غير ثابت النسبةقي الخارج وقد اتفق العقلاء على ان من الخير كنبا .فلذا كان 
القول الابر هو الاول كما قال الناظم ٠‏ والحكم بالنسبةمدلول الخمر ٠‏ دون ثبوتها على القول الابر ٠‏ (ومورد الصدق 
والكنب النسبة التي تضمنها كقائم في زيد بنعمرو قائما لا بنوةزيد ومن ثم قال مالك وبعض امحابنا الشبادة بتوكيلفلان 
به فلان فلانا شهادة بال وكالة فقط والمذهب بالنسب ضعناوالوكالة املا ) اي المورد الذي يعتور عليه الصدق والكذب 
هو النسبة التي تضمنها الحبر لا غير ذالك فاذا قلت زيد بنعمرو قائم فالصدق والكذب راجعان الى نسبة القيام لزيد 
لا الى البنوة الواقعة في المسند اليه ومن ثم لي من هنا وهوان المورد النسبة قال مالك رحمه الله وبعض الشافعية الشبادة 
بتوكيل فلان بن فلان فلانا شبادة بالتوكيلققط دون نسبالموكل ووجه بقائه على ما ذكر ان متعلق الثبادة خبر والخير 
انما يتعلق بالنسب الامنادية دون التقبيدية والمذهب ايالراجح عند الشافعية انها شبادة بالنسب للموكل ضمنا 
والتوكيل املا لتضمن ثبوت التوكيل المقصود لثبوت نسباموكل واثار الناظم الى جميع ما اثار اليه المنف 
بثوله ٠‏ ومورد المدق به والكذب ٠‏ هو الذي ضمنه من تسب ٠‏ لا غيرها كقائم في الجمله ٠زيد‏ بن عمروقاملاالبنوة ٠‏ 
منثم قال مالك من ثبدا ٠‏ فيذا بتوكيل فعنه ما عدا ٠‏ الى انتساب وامامنا ذهب ٠‏ وكالة اصلا او ضما بالنسب ٠‏ 
1 مسثلة الخبر اما مقطوع بكذبه كالمعلوم خلافه ضرورة اواستدلالا وكل خبر اوهم باطلا ولم يقبل التاويل فمكذوب 
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او نقص منه ما يزيل الوهم وسيب الوضع نسيان او اقنراءاو غلط او غيرها ) تقدم ان لير يحتمل الصدق والكنبمن | 
حيث هو وقد يعرض له ما يقنضي القطع بصدقه وقد ياتيوالكلام الان فيما يعرض له مما يقتضي القطع بكذبه فافاد إل 
- رحمه الله ان امبر المقطوع يكذبه كالمعلوم خلاف_مدلوله ضرورة مثل قول القائل النقيضان يجتمعان اويرتفعان 
١‏ فلذا قال الناظم ٠‏ بالكنب قطعا خبر قد يتسم ٠‏ كماخلافه ضرورة علم ٠‏ او علم خلافه استبلالا نحو قول 
| الفلسفي العالم قديم فانه علم كنب قوله بالامتدلال علىحدوث العالم فلذا اشترط العلامة ابن عامم في صدق 
اخخبر ما ذكره في قوله ٠‏ ومن _شروطه التي فيه تجب ٠‏ انلا يكون النقل بين الكذب ٠‏ بكونه مخالفا لما علم ٠‏ 
ضرورة او تواتر متم + او بدليل قاطع ٠و‏ كل خبر من النبيءصلى الله عليه وملم او هم باطلا ولم يقبل التأويل فهومكنوب 

عليه جلى الله عليه وسلم لعصمته عن قول الباطل فلذا قالالتاظم ٠‏ وكل ما اوهم باطلا وما ٠‏ يقبل تاويلا فكذبه 

حاف فال قتجا رض التسيعة ان كرس عمقل عله ويك افق الناطن نولم سل قاوز قر انا دفوم لز 

| تفص منه من جبة راويه لفظ يزيل الباطل. فمن الاول ما رويان الله تعالى خلق نفسه فانه بوهم حدوثه وقد دل العقل | 
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القاطع على استحالته عليه تعالى ومن الثاني ما رواه الثيخانعن اين عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى بنا النبيء صلى 
الله عليه وملم صلاة العثاء في ءاخر حيااته فلما ملم قام قالارايتكم ليلتكم 5 فاقرعل إزا كاثة زه سكا لل 
ممن هو اليوم على ظبر الارض احد قال ابن عمر فوهلالناس في مقالته بفتح الباء اي غلطوا حيث لم يسمعوا لفظة 
اليوم فظنوا انقراض جميع الناس على راس مائة منة ويوافقهفي اثبات لفظة اليوم حديث مسلم عن ابي سعيد اتلحدري 
رضي الله تعالى عنه لا ياتي مائة سنة وعلى الارض نفس منفومة اليوم ومعنى منفومة مولودة احترز به عن الملاكة وعن 
ابلس دون ذريته فانها مولودة على الصحيح ويجاب عنانفضر والياس علييما الصلاة والسلام بان الراد من لان 
ظاهرا مثلكم ويتصرق تصرفكم اه فلذا قال في نظمهومفهوم الباطل من كل خبر ٠‏ في الوفع او نقص من 
الراوي انحصر ٠‏ وقال الناظم ٠‏ او منه ما يزيل وهم سقط ٠‏ وسبب الوضع لنخبر بان يكنب على النبيء على الله 
عليه وملم نسيان من الراوي لما رواه فيذكر عيره ظانا !نهالمروي قالى شار السعود ويكون اي الوضع لاجل الترهيب 
عن المعصية والترغيب في الطاعة قال قد وضعت الكرامية ؤدنك احاديث كثيرة ويكرن لاجل الغلط من الراوي بان 
يسبق لسانه الى غير ما رواه او يضع مكانه ما يظن :ءيو-دي معناه ويكون لاجل التنفير كوضع الزنادقةاحصاديث 
تخالف المعقول لتنفير العقلاء عن شريعته المطبرة | ه فلذافال في نظمه ٠‏ والوضع للنسيان والترهيب ٠‏ والغلط 
التنفير والترغيب ٠‏ وقال الناظم ٠‏ وسبب الوضع اقتراءاو غلط ٠‏ ( ومن القطوع بكذبه على الصحيح خبر مدعي 
الرمالة بلا معجزة ولا تصديق الصادق وما تقب عنه ولميوجد عند ذويه ويعض المنسوب الى النبيء صلى الله عادسه 
وشم والكتزل “اذا هما موقن التغاوق على :ظلة توزكر الاق ' للازافمة ).قال عازن التسود م والاخان :نا هر 
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مقطوع يكذبه كادعاء النبوة او الرمالة بمد بعننه صنى الْهعليه وملم من غير ان يطالب بدليل الثبوت القاطم الني | 
هو الاجماع على انه خانم النبيين ولنص القرءان قال كان كن ردق لل رقت القن أن فنا نال إن له 56 
ان بعث خير العرب ٠‏ دعوى النبوعة انمبا نلكنب ٠‏ قالواما قبل نزول الاية فلا يقطع يكنب مدعبها الا اذا نم يات 
بمعجزة دالة على صدقه او بخبر صادق انه نبي او رمون وقالالجلال السيوطي مشيبا بما هو مقطوع بكذبه و كدءعوىشخص 
يه صلى الله عليه وسلم لقيام !:دليلالفاطمعلى انه خاتم النبيين قال وهذا المثالل من زيادتى اي على 
| الممنف قال وكدعوى شخص الرمالة قبل بعثنه على اتهعليه وملم بغير معجزءٌ لان الرمالة عنالله على خلاف العادة 
والعادة تقتضي تكذيب من يدعي ما يخالفها بلا دلبل ومثل المعجزة في ذلك تصديق الصادق وهو نبيء معلومالنبوة 
قبل ذلك بصدق هنا اللدعي فيكفيه ذلك عن المجزة ١‏ هفندا قالى في النظم مشبا يما هو مقطوع يكذيه ٠‏ كادعا 
الرماله ٠‏ بعد النبىء او قبله وماله ٠‏ معجزة او صادنى يصدق-ومما هو مقطوع بكذبه !١‏ فنش عنه من الحديث ولم يوجد 
عند اهله. من الرواة لا في بطون الكتب ولا في جدور الرواةفلذا قال النعاظم ٠‏ او غير موجود حديث يطلق ٠‏ بعدأ 
الفحص عند اهله ٠‏ كما قال ناظم المعسود ٠‏ ويا انتفىوجوده من نص ٠‏ عند ذوي الحديث بعد الفحص ٠‏ ومن 
القطوع بكذبه بعض المنسوب الى النبيء على ناقة عب رج لله رو جد تاق , سيكنب علي قال الجلال المحلي فان كان 
قال ذلك فلا بد من وقوعه والا شه اي ؛ بقوله ميكنب على كذب عليه وهو كما قال المصضف حديث لا يعرف 1ه فلذا 
فال الناظم عاطفا على المقطوع بكنبه ٠‏ وبع السنةالمرويه ٠‏ كما قال ناظم السعود ٠‏ وبعض ما يناب للنبي ٠‏ 
وكنا المنقول إحادا فيما تتوفر الدعاوي على نقله تواترا ثالاشار يسقوط الخطيب عن المنير ا فهو مناللقطوع 
بكذبه لمخالفته للعادة وهي النقل تواترا في مثل ذلك فلذافال الناظم ٠+‏ وما الدعاوي انبعثت ننقله ٠‏ فجاء عاحاداء 
كما قال ناظم السعود ٠‏ وخبر الاحاد في السني ٠‏ حيثدعاوي نقله تواترا ٠‏ نرى لها لو قاله تقررا ٠‏ وكما قال 
العلامة ابن عاصم 1 تواترا فلم يعم بره م “خلافا للرافضة في قولبم لا يقطغ بكذبه لتجويز العقل مدقه 
وقد قالوا بصدق ما روه منه في امامة علي رضي أله عنه نحو انت الخليفة من بعدي مشبهين له يما لم شواتر مسن 


امعجزات كحنين الجذع وتسليم الحجر وتسبيح الاعى واجيب بان هذه كا نت متواترة وامتغني عن امتمرار تواترها الى 
الان بتواتر القرءان بخلاف ما يذكر في امامة على فانه لايعرف ولو كان ما خفى على اهل ببعة السقيفة اي .لمحابه 
الوق بيابعوا: انايكز في مقيفة بي ساعدة من ور ا بيتزلة الذان ليم . بايعه علي وغيره رضي الله عنه افاده 
الجلال المحلي ( واما بصدقه كخبر الصادق وبعض امنسوبالى النبيء صلى الله عليه وسلم والمتواتر معنى ولفظا وهو خبر 
جمع بمتالع تواطوءهم على الكنب عادة عن عام 0 أي اجتماع شرائطه ولا تكني الاربعة وفاقا لنتفاضي 
والثافعية وما زاد عليها صالح من غير ضبط وتوقف الفاضيفي الحمسة وقال الاصطخري اقله عشرة وقيل اثنا عشر 
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وعشرون واربعونوسبعون وثلاثمائة وبضعة عشر ) هذا القسمالثاني من اقسام الخير وهو ما كان مقطوعا بصدقه كخير | 
المادق مبحا نه وتمالى لتنزهه عن الكنب وحديث رمولهصلى الله عليه وملم لعصمته عن الكذب وزاد الجلال السيوطى 
ما علم بالضرورة كقولنا العالم حادث لان علم حدوث + بالامتدلال على قياس ما مضى ي ايطال قدمه على معتقد | 
الفلامفة حيث إن معتقدهم مما علمخلافه بالقيا سالضروريفلذا قال في النففم ٠‏ ومنه ما بالصدق قطعا يوسم ٠‏ كخبر أ 
المادق او ما يعلم ٠‏ ضرورة قطما او امتدلالا ٠‏ على قباسما مضى ابطالا ٠‏ قال المحقق البنا ني لميذكر اي الجلالاللحلي 
مع خبر الله وخبر رسوله خبز الامة وهو الاجماع لانه مختلففي قطعيته قاله شيخ الاسلام او لانه لا يخرج عن خبر أله وخبر 
رسوله اه فلذا قال العلامة ابن عاصم معيدا الضمير علىالطرق المحصلة للعلم زائدا معبا خبر مجموع الامة ٠‏ وهي اذا 
الخبر عنه بالخبر ٠‏ نعلمه ضرودة او بالنظر ٠‏ وهو كذاك ينالحصول ٠‏ ءن خير الله او الرمول + وواضح حصوله من خير ٠‏ 
مجموع الامة التزاما فا نظر ٠‏ وزاد انه يحصل بقرائن الاحوالعند ابي المعالي امام الحرمين والغزالى حم ث قال ٠‏ كذاك 
من قرائن الاحول ٠‏ عند ابي الممالي والغزالي ٠‏ ومن الخبرالمقطوع بصدقه بعض التسوب الى محمد صلى الله عليه وسلم 
على الابيام كما قال الناظم ٠‏ وبعض منسوب الى محمد وكذا الخمر المتواتر وهو ما نقله جمع يمتنع عادة تواطؤهم على 
الكذب عن محسوس وذكر شارح الود ان التواتر هوخبر جمع يمتنع عادة تواطؤهم اي نوافقهم على الكنب اذا | 
"كان خبرهمعن غير معقول ومن قال يمتنع عقلا مراده انالعتل لا يجوز من حيث الامناد الى العادة تواطؤهم وإلا 
فالتجويز العقلى دون نظر الى العادة لا يرتفع وان بلغ العددما بلغ قال ويشمل غير المعقول المحموس باحدى الحواس 
الظاهرة ويشمل الوجداني وعية ذا كان مر كا بالحسالباطني فلذا قال في نظمه ٠‏ وذاك خبر ٠‏ من عادة كذيم 
منحظر ٠‏ عن غير معقول ٠‏ قال فتولنا عن غير معقول هوبمعنى قولهم عن محسوس قالى الجلال المحلي فان اتفق الجمع 
المذكور في اللفظ والمعنى فهو اللفظي وان اختلفوا فيبما مع وجودمعنى كلى فبو المعنوي كما اذا اخبر واحد عن حاتم انه اععطى 
ديار او ءاخر انه.اعطى فرسا وءاخر انه اعطى بعيرا وهكذا ققدا توا على معنى كلى وهو الاعطاء اه اي الدال على الجود 
وان لم يتفقوا على القضايا الخامة فاذا قال الناظم عاطناعلى ما تقدم ٠‏ وذي تواتر بذكر عدده ٠‏ يمتنع اتفاقهم على | 
الكنب ٠‏ عن مدرك بالحس أو معنى .نسب ٠‏ واففاد شارحالس مود ان القطم بصدق التواتر ضروري لا نظري خلاق / 
لامام الحرمين والغزالي من الشافيعة ولا فرق بين كونالمخبرين مسلمين او كفارا او فاسقين او صالحين وانه لا فرق ! 
بين المنواتر اللفظي والمعنى كما تقدم فلنا قال في نظمه ٠واقطم‏ بصدق خبر المتواتر ٠‏ ومو بين ملم وكافر ٠‏ واللفظ | 
والعنى ٠‏ ولا قسم العلامة ابن عامم نقل الاخار عتدالامناد الى نقل تواتر ونقل ءاحاد بين ان التواتر هو الخمر أ 
الذي له اثاعة بنقل جماعة ستحيل تواطؤهم على الكذي حيث قال ٠‏ والنقل للاخبار عند الامناد ٠‏ نقل تواتر وتقل 
حاد ٠‏ فامر الذي له اشاعه ٠‏ وهو الذي تنقله جماعه ٠‏ .حال ان تواطوا على الكنب٠‏ ذاك توائر اليه ينتتسب ٠‏ وحصول 
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العلم من خبر بمضمونه ولو بقرائن لازمة علامة اجتماع شرائطالمتواتر في ذلك المر اي الامور المحققة له فلذا قال الناظم٠‏ 
ثم حصول العلم *اية اجتماع ٠‏ شروطه ٠‏ بي وهي ما يإخذمما تفدم في قوله المصنف وهو خبر جمع الخ وحصر العلامة ابن 
عام حصول العلم بطريق التواتر عند توقر شرطين وهم اتواء كثرة الناقلين في الطبقات وان يكون استنادهم بطريق 
الحس لا بطربق العقل والنظر حيث فال ٠‏ والعلم حاصل من التوائر © لك بخر طن علد امغر أن دري في كر 
اقليه ٠‏ واسطة مع طرفيه فيه والثا مي ان يعحكون مسندا لما ٠بالحس‏ لا من نظر قد علما ٠‏ ولا تكفي الاربعة في عدد جمع 
التواتر وفافا للقاضي ابي بكر الباقلانفي والشافعية قال الجلالالمحلى لاحتياجهم الى التز كية فيما لو شبدوا بالزنى فلا يفيد 
قولبم العلم وافاد العلامة ابن عساصم ان مذهب الجمبوران الاربعة خارجة عن التواتر حيث قالل اديب الجمهور 
ان الاربعه ٠‏ خارجة عنه فكن متبعه ٠‏ وما زاد على الاريمةمالح لان يكفي في عدد الجمع في زوين فر لل ميد 
معين قال ناظم السعسود ٠‏ الغاء الاربعة فيه راجح٠‏ وماعليها زاد فهو صالح ٠‏ ونقل العلامة ابن عاصم عن فخر 
الدين ان ترك الحصر بالعدة ول حت قال ٠‏ وقالفخر الدين ترك الحصر ٠‏ بعدة اولى ببذا الامر ٠‏ وقال شارح 
السعود لا بد في المتواتر من تعدد د ا حصل به العلم على المعتمد فلذا قال 
ي نظمه ٠‏ واوجب العدد ٠‏ من غير تحديد على ما يعتمد٠‏ وتوقف القاضي في الحسة هل تكني فلذا قال الناظم ٠‏ 
وما كفى فيه رباع ٠‏ على الاصبح ومواها صالح ٠‏ من غيرضط ولوقف جانح ٠‏ في الحسى قاضيهم ٠‏ وقال الامطخري 
اقل عد الجمع الذي يفيد خبره العلم عشرة لان ما دونبا حاد وقيل اقله اثنا عشر كمد النقياء في قوله تعالى وبعثا 
منهم اثنى عشر نقيبابعثوا كما قالى اهل التفسير للكنما نيينبالثام طليعة لبني اسرائيل المامورين بجهادهم ليخبروهم 
بحالهم الذي ,لا يرهب فكونهم على هذا العدد ليس الا لانهافل ما يفيد العلم المطلوب يمثل ذلك قاله الجلالاللحلي وقيل 
اقله عشرون لان الله تعمالى قال ان يكن منكم عشرونطا برو نيغليوا ماثتين فيتوقف بعث عشرين لائتينعلىاخبارهم 
بصرهم فكونهم على هذا العدد ليس الا لانه اقل ما يفيدالعلم المطلوب في كله وقبل اقله اربعون لان الله تعالى 
قال يايها النبىء حسبك الله ومن اتمعك من المؤمنين وكا نواكما قال اهل التفسير اربعين رجلا كملهم عمر رضي الله عنه 
بدعوة النبيء على الله عليه فاخبار الله عنهم بانهم كفاية نبي هيستدعي اخبارهم عن انفسبم بذلك له ليطئن قلبه فكونهم 
على هذا العدد ليس الا لانه اقل ما ينيد العلم المطلوب فيممْل ذلك قال العلامة ابن عاصم ٠‏ الخلف في عدتهم قد 
اشبر ٠‏ فقيل سعون وقيل اثنا عشر ٠‏ وقيل ادنى مفتضىمبينا ٠‏ وبعضهم حد باربعينا ٠‏ وقيل اقله ثلاثمالة وبعضه عشر 
| عدد اهل بدر أذ يهم استقر الدين قال الشيخ حلولو وائما لميسبر المصنف بثلاثة عشر كما عبر به امام الحرمين لما وقع من 
| الاختلاف في السير في الزايد على المشرة هل هو ثلاثة اواربعة او خمسة أو متة او مبعة أو الما ئية او تسعة والبضع بكسر 
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حده من عشر أو عشرينا ٠‏ يحكى واربعين او سبعينا ٠‏ اوبضع عشر وثلاثماتة ٠‏ وقال ناظم اللعود ٠‏ وقيل 
بالعشرين او با كثرا ٠‏ او بثلاثين او اثنى عشراء ولم يتعرض للاقوال التي ذكرها المصنف هنا قال لانه لم برهأ معزوة 
لاهل المذهب المالكي جريا على عادته هن انه انما يتكلم على الاثوال المنصوصة في الاصول امالكية ونه اعلم ( واداصح لا ٠‏ 
ينترط فيه ملام ولا عدم احتواء بلد وان العلم فيه ضسروريوقال الكعبى والامامان نظري وفسره امام الحرمين يتوه ال 
على مقدمات حاصلة لا |لاحتياج الى النظر عقيسه وتوقفءلامدي ثم ان اخبروا عن عبان فذاك والا ويثترط ذلك في 
كل الطبقات ) اي والاصح ان العلم بسبب التوائر لا يشترطفيه املام في رواية ولا عدم احتواء بلد علييم فيجوز ان يكونوا 
اكفارا وان تحويهم بلد لان اللانع من الكذب الحكثرة وقدوجدت فلذا قال النساظم ٠‏ دون اثتراط قد جمع بلدة. ٠‏ 
او قند كفر فيالاصح فيبما ٠والاصح‏ ايضا ان العلم يسبب التواتر ضروري يحصل عند سماعه من غير احتياج الى نظر الحصوله لمن 
لا يتااتى منه النظر كالبله وقال الكعبي من المعتزلة واماءالحرمين والامام الرازي نظري وفسر امام الحرمين كونه نظريا 
كما افصح به الغزالي التابع له اخذا من كلام الكعبي بتوقفهعلى مقدمات حاعلة عند السامع اي وهي المحققة لكون الخبر 
متوترا من كونه خبر جمع و كونهم بحيث يمتنع تواطؤهم علىالكذب وكونه عن محسوس لا بالاحتياج الى النظر عقب 
سماع المتواتر فلا خلاف في المعنى في انه ضروري قال المحتق البنا تى لان القائل بانه نظري فسر كونه نظريا باحتياجه الى 
انتفات النفس الى المقدمات الحاصلة عندها وهذا ثان كلضروري لا بانه يحتاح الى الامتدلال فالنظري بهذا المعنى 
لا بخرج عن كونه ضروريا لا علمت من ان الالتفات المذ كور حا صل مع كل ضروري إه قال الجلالالسيوطي و تقل النطري 
عن الرازي سبو فالذي في المحصول انه ضروري كقول الجمهورفلذا اقتصرت في النظم على امام الحرمين اي وهو ما ذكره 
في هوله ٠‏ والضروري فيه للعلم اتتمى ٠‏ وابن الجويني قال والكعبي ٠‏ بل نظري لكن المعني ٠‏ عند امام الحرمينانوقف 
له ٠‏ حما على مقدمات حاصله ٠‏ لا إلاحتياح بعده للنظر ٠واما‏ الامدي فانه تحير متوقفا عن القول بواحد من الضروري 


والنظري لتعارض دليليبما السابقين حيث انه يحصل ممن لايتاتى منه النظر ويتوقف على تلك المقدمات المحققة له فلذا 
قال ٠‏ والامدي الوقف للتحير ٠‏ ثم ان اخبر اهل الخمرالمتوائر عن عبان بان كانوا طبتّة فط فذلك واضح لوجود 
الفيود الثلاثة المتقدمة وان لم يخبروا عن عيان با نكا نوا طبقات ويخترط كونهم جمعا يستنع تواطؤهم على الكنب في كل طبقة 
طبقة ليفيد خبرهم العلم قال الناظم ٠‏ ان عن عيان اخبرواوالا ٠‏ فما شرطااه يعم الكلا ٠‏ قال في الشرج فلو كان اي 
التواتر في الطقة الاولى قط عاد بعدها ءلحادا كما في القراءةالثاذة ( والصحيح ثالثها ان علمه لكثرة العدد متفق وللقراين 
قد يختلف فيحصل لزيد دون عمرو وان الاجماع على وفقخبر لا يدل علىصدقه وثالئها يدل ان تلقوه بالقبولو كذلك بقاء , 
خبر تنوفر الدواعي على ابطاله خلافا للزيدية ) اي وهل يجباطراد حصول العلم بالمتواتر لكل من بلفه او يمكن حصول 


العلم لبعضهم دو نبعض فيه اقوال احدها وهو الاصح ان العلم الحاصل من التوا تر لكثرة العدد في رواية متفى للامعين 
تح سنج س2 تج تج تت ع 9133111 
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فيحصل لكل منهم واما الحاصل بالقرائن الزائدة على اقل العدد الصالح للتواتر بان تكون لازمة ققد يختلف فيحصل ظ 
لزيد دون عمرو مثلا هن السامعين اذ القرائن قد تقوم عد شخص دون ءاخر نعم امبر المفيد للعلم بالقرائن المنفصلة عنه 
ليس بمتواتر وفيل يجب حصول العلم من التواتر مطلتالكثرة العدد في الرواية او للقرائن الزائدة اللازمة لان القرائن | 
في مثل ذلك ظاهرة لا تخنى على احد منهم وقيل لا يحبدلك مطلقا بل قد يحصل العلم لكل منهم ولبعضهم ققط لجواز 
ان لا يحصل العلم لبعض بكثرة العدد كالقراين وحكىالاظم القول الاصح الذي صححه الصف من الاقوال 
الثلائة قائلا ٠‏ ثم الاصح ان علمه ابتاف ٠‏ لعظم جمءوالقراين اختلف ٠‏ والصحيح من اقوال ثلاثة وهو اولهما ان | 
الاجماع على وفق خبر لا يدل على صدقه في نفس ا'لاءرمطلقا تلقاه المجمعون بالقبول بان صرحوا بالاستناد اليه ام لاا وثا نيبا 


يبدل مطلقًا لان الظاهر امتنادهم الله حدث لم بصرحوا بذلك لعدم ظبور مسللك غيره وتالتبا دل ان تلموه بالعفبول فان لم 

| يتلقوه بالقبول بان لم يتعرضوا بالاستناد اليه فلا يدل لجوازاستنادهم الى غيره فلذا فال الناظم مقتصرا على الاصح٠ ١‏ 
وان الاجماع على وفق خبر ٠‏ ليس يفيد صدقه لوما ظبر ٠وزاد‏ ناظم المعود حا كيا ما مرج به البعض من الدلالة 

0 على مدق ذلك الخبر وقول البعض المفصل حيث فال «ولا يفيد القطع ما يوافق ٠‏ الاجماع والبعض بقطع ينطق ٠‏ 

| وبعضهم يفيد حيث عدلا ٠‏ عليه ٠‏ وذكر الجلال السيوطي منزياداته على المصنف ان الاجماع على قبول حديث المختار انه 

ٍْ يفيد القطع بصحته لا الفان كالاحاديث التى أخرجبا الثيخاناو احدهما لتلقي الامة لكا تبيبا بالقبول حدث فال ٠‏ وانه 
ان اجمعوا على القبول ٠‏ بدل قطعا لا الى ظن يئول ٠‏ و كذلكذهب الجمهور الى ان بقاء خبر تتوفر الدعاوي على ابطاله ظ 
لا يدل على مدقه خلافا للزيدية في قولهم يدل عليه للاتناقعلى شولة حيتئذ وحكى الناظم هذه النثلة مثبها لبا يما 


لا يدل على صدق الخمر حيث قال ٠‏ وهكذا بقاء نقلخر ٠‏ حيث دعاوي الرد ذو توفر ٠‏ اذ الاتفاق على القبول 
انما يدل على ظن الصدق ولا يلم من ذلك الصدق في نفسالامر قال الجلال المحلي مثاله قوله صلى الله عليه وسلم لعلي 
انت مني بمنزلة هارون من مومى الا انه لا نبي بعدي رواهالثيخان فان دعاوي بنى امية وقد سمعوه متوفرة على ابطاله 
| لدلالته على خلافة علي رضي لله عنه كما قبل حخلانة هارون عن موسى بقوله اخلفني في قومي اه 
| هلذا قالى ناظم المعود ٠‏ وانفه اذا ما قد خلا ٠‏ مع:عاريرده من مبطل ٠‏ كما يدل الخلافة على ٠‏ قال الحقق البنا ني 
الحق أله لا يدل لان التعمة انه ملى الله عليه وملم ركه فيللديئة للا ذهب الى غزوة من الغزوات قال له على ردي الله 
عنه اتجعاني بمنزلة النساء والصيان فقال صلى الله عليه ويلماما ترضى ان 4 مني بمنزلة هارون من موسى اي حين 
ذهب الى المناجات وخلفه في قومه اي فليس هذا نقصا فيحفك فلك أسوة بهارون قرره بعض المحققين وهو حسن وجيه 


أه والزيدية نسبة الى زيد بن زيد العايدين بن الحسين ابن على رضى لله تعالى عنهم أجمعين بدلوا وغيروا في مذهبه ونسوا 
اليه اقوالا وهو بريء* منبأ ثاله البنا ني والله ااعلم ) وافتراقالعلماء بين موعول ومحجح خلاما لوم وان ا مخر دحصرة قوم ١‏ 
مس 902595931 


يسمى مكهورا واقله اثنان وقيل ثلاثة ) لي واما مظنون الصدقههو خبر الواحد وهو ما لم يتنه الى حد التواتر فلنا قال 


لم يكذبوه ولا حامل على سكوتهم مادق وكذا المخبر بمسمعمن النبىء صلى الله عليه وسلم ولا حامل على التقرير والكنب 


خلافا للمتاخرين وقيل يدل ان كان عن دنيوي ) اي افتراقالعلماء في احبر يبن موعول له ومحتج به لا يدل على عدقه 
خلافا لقوم في قولب يدل عليه قالوا للاتفاق على قبوله حينف اذ الاحتحاج به يستازم قبوله واجدب:بان الاتفاق على قبوله 
انما يدل على ظنهم صدقه ولا يلزم من ذلك صدقه في نفسالامر فلذا قال اللناظم عاطفا على ما لا يدل على الصدق 
من المسائل المتقدمة ٠‏ ولافتراق العلماء الكمل ٠‏ ين متجوذي تاول ٠‏ كما فيه نالل الكو يبا لودل على 
الصدق في قوله ٠‏ كالاتراق بين ذي تاول ٠‏ وعامل به على المعول ٠‏ والصحيح ان الخبر بحضرة قوم بالغين عد التواتر 
لم يكذبوه ولا حامل على سكوتهم عن تكذيه من خوف اوطمع في شيء منه صادق فيما اخبر به لان سكوتهم تصديق له 


اعادة فلذا قال الناظم ٠‏ وهكذا المخبر في جمع ولم كوا ولس اف تبي كااقال ناته التسكره ٠‏ 


ومذهب الجمهور صدق مخبر ٠‏ مع صمت جيع لم يخفهحاضص ٠‏ وكذا المخبر يمكان سمعه منه النبيء 41 
ملم ولا امل عاق ااتقريى اليه صلى الله عليه وسلم وعلىالكذب للمخير صادق فيما اخبر به دينيا كان أو ديويا: لآن 
النبيء ٠‏ صلى الله عليه وسلم لا يقر احدا على كنب خلافاللمتاخرين منهم الامدي وابن الحاجب في قولم لا ذل كرت 
النبيء على الله عليه وسلم على مدق المخبر قال الجلالالمحلى اما بي الديني فلجواز ان يكون النبيء صلىاللّه عليه وملم بينه او 
اخر بيانه بخلاف ما اخبر به المخبر واما في الدنيوي فلجواز انلا يكون النبيء صلى الله عليه وسلم يعلم حاله كما في القاح 
النخل روى مسلم عن انس انه صلى الله عليه وسلم مر بقوءيلحتون النخل فقا لو لم تفعلوا لصلح قال اي انس فغرج 
شيصا فمر بهم قال إي النبيء صلى الله عليه وملم ما لنخلكمقالوا قلت كنا وكذا قال انتم اعلم بامر دنيا كم اه وقيل 
يدل على صدثه ان كان مخبرا عن امر دنيوي بخلاف الدينىهلا يدل قال الجلالى المحلي وفي شرج الختصر عكس هذا | 
التفصيل بدله قال المحقق البنا ني وهو انه يدل على مدقه انكان عن امر ديني لا دنيوي لجواز ان يكون النبيء صلى الله 
عليه ونال لام اله كنا رمعل تمع التريقة النازق :وها لتتفين الررمن الال لز واغار التعالم الى ماد كير 
الممنف والى القول بالعكس بقوله عاطفا على السان[التقدمة» او مخبر بمسم من النبي ٠‏ ٠وليس‏ للتقرير او للكنب»٠‏ 
من حامل ثالثها في الدتيوي ٠‏ يدل لا الدينى والعكس روي وقال شسارج المتعود متعرضا للسئلة ان المخر اذا كان ال 
بمكان بسسع منه ثبي ملى لله عليه وملم ذلك اطبر ولاحامل لنبيه على القرير ولا لنخير على الكنب ومنت || 
ؤ 


عن الاتكار عليه افاد كونه كذلك صدق ذلك الممر ظنا كما اختاره ابن الحاجب دينيا كان او دنيويا وقال المتاخرونيفيده ! 
قطعا اه فلذا قال في نظمه ٠‏ ومودع هن 2 لنبي سمعا ٠يعيد‏ ظنا او يفيد قطعا ٠‏ وليس حامل على الاقرار ٠‏ ثم مع ! 
الممت عن الانكار ٠‏ ( واما مظلنون المدق ذ فير الرقت :هوا لل بعداالن التزاتز :وخ الستطيفق وغر العائم عن اصلوقد 


3 


الناظم ٠‏ ومنه ما يظن صدقه الببي ٠‏ كخبر الاحاد ما لمينته ٠‏ الى تواتر ٠‏ وقال ناظم السعود ٠‏ وخير الاحاد أ 
مظنون عرى ٠‏ عن القيود في الذي نواترا ٠‏ قال في الشرحفخير الواحد هو ما لم يتنه الى حد التواتر فهو في ذاه مظنون 
| !لصدق وذلك لا ينافي انه قد يفيد العلم بواسطة امر خارح عنهاه ومن الاحاد المستفيض وهو الخبر الثائع عن اصل وهو 
| الامام الذي ترجع اليه النقلة ويسمى المستفيض مّبورا وهوالذي اثار اليه العلامة ابن عامم بقوله عاطفا على ما أ 


1 0 0 
| بيد الظن واته حيحة ٠.اد_نقل‏ جمع لم ينالوا في الورى ٠‏ حدالتواتر الذي قد فررا ٠‏ وهو مع الشروط فيه ححه ٠‏ عند اولي 1 
العلم فاتبع نبجه ٠‏ واقل ما تشت به الاستفاضة اثنان وعبارةاين الحاجب المستفيض ما زاد نقلته على ثلانة وقال الجلال ا ) 

| السيوطي وفي اقل العدد الذي تثبت بهالاستفاضة قولان احدهما اثنان وجزم به الشيخ في التنبيه ونقله الرافمى عن الشيخ ابي )١‏ 


| حامد وابي اسحاق المروزي وابي حاتم القزويني ومال السيهامام الحرمين ورجحه في جمع الجوامم والثاني وهو المحيح | 
للاثة ودو اختيار إبن الصباغ وقال الرافعي انه اشبه بحكلامالثافعى وهو الذي جزم به اهل الحديث فلم يذكروا سواه م 
ظ فتالوا ما انفرد به راوواحد غربب اوراويان عزيز او ثلائةفا كثر مشهور قاله الجلال السيوطي فلذا قال في النظم ١‏ | 
ومنه الستفيض ٠‏ ما شاع عن اصل وليس ذا نقيض٠‏ مشبورنابل, ردفه والداني ٠‏ افله ثلاثة لا اثنان ٠‏ وذكر شارح ١‏ 
النتعود ان المستفيض عند ابن الحاجب 1١‏ زاد نقلته على بلاثة وان بعضبم قد رفعه عن واحد اي اقله اثتان وبعضهم رفعه | 
عما يلي الواحد الذي هو الاثنان فاقله عنده ثلاثة وبعضبمجعل المستفيض واسطة بين المتواتر وخبر الاحاد فخبر الواحد | 


يغى وا 
| مأ إفاد الظن والمتواتر م اناد العلم الفروري والشيدىة إثاد العلم نري تال الفبري ومثلوه بأ تلقته إالامة 
5 3 71 1 
بالقبول وعملت بمقتضاه كتوله صلى الله عليه وسلم ني الرقةريع العشر ولا تنكم المراة على عمتها وخالتها وجعلالمستفيض ١‏ 
وامطة هو الذي عليه شرج عيليات فاس اه فلذا قال في نيه . والستفيض مئه وهو اربعه ٠‏ اقله وبعضهم قل رقعهء | 
عن واحد وبعضهم عما ش : وجعله واسطة قول جلي . والنّهاعلم ) مسئلة خبر الواحد لا يفك العلم إلا شرنة وثال الا كثر 
لا مطلقا واحمد ينيد مطلتًا والامتاذ وابن فورك يفيدالمستفيض علما نظريا ) اختلف في خبر الواحد هل يفيد العلم ام لا على 
افوال فقيل انه لا يفيد العلم الا بقرينة وهو ما عليه الامديواين الحاجب وغيرهما واختاره المنف وذلك كما في اخبار 
الرجل بموت ولده المشرف على الموت مع قرينة البكاء واحضارالكفن والنعش فلذا قال الناظم ٠‏ وخبر الواحد لا يفيد» 
علما بلا قرينة تشيد ٠‏ وحكى ناظم السعود انه حيثاحتوى على القريئة اختير بقوله ٠‏ واختير ذا ان القرينة 
احتوى ٠‏ وقالى الاكثر لا يفيد مطلا ولو وجدت قرينة وافاد ناظم السعود ان هذا القول عند الجماهير من الحذاق في 
ا ا و فيد العلم بالاطلاق ٠‏ عندالجماهير من الحذاق ٠‏ نعم الا انه وان لم يستفد منه العلم 
مقا ديد فلن لوق ادافين عاصم ٠‏ فصل واماخير الاحاد ٠‏ فالعلم منه غير مستفاد ٠‏ لكن يفيد النظن في 
الأمور ٠‏ وهو بنقل واحد مسشبور ٠‏ وافاد التتنالم 2 عدم افادة العلم مطلمًا عند الا كثرين بقوله ٠‏ والاكثرون مطلتا لم يقد ٠‏ 


0 : 
أت يي ليس شي يي 07 بتري 
بخلافه عند احمد فانه ينيد مطلا حيث قال ٠‏ ومطلتا يفيدعند احمد ٠‏ لكن قال الجلال اللحلى بشرط العدالة لانه 
حيتئذ يجب العمل به فلذا قال ناظم المتعود ٠‏ وسضيم يميد ان عدل روى ٠‏ وذكر في الشرح ان بعضهم وهو ابن 
خويز منداد من المالكية قال ان خبر الواحد يغيد العلم اذارواه عدل كما قيده اينالحاجب وغيره اه وانما شرح البعض 
بخصموص من ذ كره لان كلامه على خصوص الاصول المالكيةعلى حسب ما اختاف عامائنا فيها وقول الصنف وقال الامتاذ 
الخ اي وقال الاستاذ ابو اسحاق الاسفرايني وابن فورك يفيدالمستفيض الذي هو من الاحاد عندهما علما نظريا قالالجلال 
المحلي جعلاه وامطة بين المتواتر المفيد للعلم الضروري والاحادالمفيد للظن وقد مثله الامتاذ بما يتفق غليه ايمة الحديث واشار 
الناظم الى هله المسئلة بقوله ٠‏ والمستفيض قد راى ابنهورك ٠‏ يفيد علما نظري الملك ٠‏ وللّه اعلم ( مسئلة يحب 
العمل به في الفتوى والشهادة اجماعا و كذا ماير الامور الدينيةفيل ممعا وقيل عقلا وقالت الظاهرية لا يجب مطلقا والكرخي 
في الحدود وقوم في ابتداء النصب وقوم فبما عمل الاكثر بحلافه ) اي يجب العمل بخبر الواحد بكل من قنوى المفني 
وشبادة الشاهد فبجب العمل يما يفتي به الفتى ولو كان المفتى واحدا وبشهادة الثاهد ولو كان واحدا فيما بقضى فيه بالثاهد 
واليمين قال المحقق البنا ني وليس المعنى ان خبر الواحدالوارد.ن الشارع يجب العمل به في بابي القتوى والشبادة كما قد 
يتوهم من العبارة قال والمراد بخبر الواحد ما لم يبلغ حدالتواتر ئيشمل الواحد والاكثر 'ه واثار التاظم الى ما ذحكره 
المصنفيقوله ٠‏ وفي الفتاوى والشبادة العمل ٠‏ حتم به قطما باجماع النحل ٠‏ كما قال ناظم الود ٠‏ وفي الثبادة 
وفي الفتوى العمل ٠‏ به وجوبه اتفاقا قد حصل ٠‏ قال في الشرحوكذلك اجمعوا على وجوب العمل به في د كا تخاذ 
الادوية لمعالجة المرضىفا نوبجب اويجوز الاعتماد فيبا على قول عدا واحدانها دواء مامونمنالعطبونحو ذلك كار تكابسثر 
وغير دمن الاخطا راذااخير عدليا نباما مو نقو كا تخا ذالغذاء ما كولااو.شروبا اذا اخبر عدل انه لا يضر ولابد انيكونالعدل المخر 
بالد نيويا.تعارفا والالم يجز الاعتما داليهويضناذانشا عطب كما يد لعليه قو ل خليلمشبها بها في هالضمان كطبيب جبلةالفيالتنقيح 
انففوا على جوازالعمل به فيالدنيويات والفتوىوالشبادة اه فلذافال في نظمه ٠‏ كذا جاء في اتحاد الادوية ٠‏ ونحوها كفر 
والأغنيه دو كنا نات الأمون الاة' مت" الجيل افيا متتو ئز اعد اكيغول رقت المافة إلى تف الابناو غير ذلك فيز 
سبعا لا عقلا لانه صلى الله عليه وملم كان يبعث الاحاد الى القبائل والنو ادح لمارا لا عو مهرم 
لم يكن لبعثهم فائدة وقيل عقّلا والقائل به لا ينفي السمع الاان العمدة عنده العقل وهو انه لو لم يجب العمل بخبر ألواحد . 
لتعطلت وقائع الاحكام المروية باءلاحاد وهي كثيرة جدا ولاسبيل الى القول بذلك وانما لم يرجح الصنف الاول كما 
رجحه غيره جريا على !١‏ هو المعتمد عند اهل المئة من االحكم بالشرع لا بالعقل والثا ني منقول عن الامام أحمد 
١‏ والقفال وابن سريج من ايمة السنة كبعض المعتزلة ولا كانالعقل لا ينافي السمع كما تقدم قال الجلال السيوطي فكان 
ظ بنبغي لصاحب جمع الجوامع ان يقول وقيل وعقلا قال فلذلكقلت في حكايته وفيل ذين اي بالسمع والعقل معا اه اي وهو | 
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قوله في النظم متعرضا لترجيح الاول ٠‏ وهكذا مائر امرالدين ٠‏ بالسمع لا العقل وقيل ذين٠‏ وقالتالظاهرية لا يجب 
العمل به اي لا يجوز بدليل مياق ادلتهم وانما عبر المصنف بلا يجب لمقابلة ما قبله وهذا انما هو في غير ما مبق اذ العمل | 
به فيما سبق اجماع وعدم جواز العمل به مطاق عندهم عزالتفصيل الاتى لانبم يقولون على تقدير ححيته انما يقيد ' 
الفلن وقد نبي عن اتباعه وذم عليه في قوله تعالى ولا تقف ماليس لك به علم ان يتبعون الا الظن واجيب بان انبي عن | 
اتباع الظن انما هو في اصول الدين لا في الفروع التي الكلام فيبا قالى الجلال السيوطي وهذا القول نقله في جسع الجوامع 
عن الظاهرية قال الزركشى وانما يعرف عن بعضبم كالقلثا نيوابن داوود كما نقله ابن الحاجب بل قال ابن حزم مذهب 
داوود انه يوجب العلم والعمل جميعا فلذا اقتصرت في النظلمقبما قله عن ابن داوود فط اه اي وهو قوله ٠‏ ونجل داوود 
وجوبه نفي ٠‏ وقال الكرخي لا يجب العمل بخبر الواحد فيالحدود لانها تدرا بالششبة لحديث في مسند ابي حنيفة ادرءوا 
المدود بالشببات واحتمال الكنب في الاحاد شببة وذلك <انيروي شخص عن النىء على الله عليه وملم من نى حد واجيب 
إلى الع لاحل لذن نالحد لفاك الذي سيف ز انار انا طارى ما المزل تحولة © بوه كرون 


في الحد ٠‏ وقال قوم لا يجب العمل به في ابتداء النصب جمع نصاب وهو القدر الذي تجب فيه الزكاة فاول النصب هو اول 
مداو تعن افيه الزكاة وثواتنيا ما :ذاه على :ذلك ام الثم اذا تور حر “لشاف بان ىتخمة ارسق :ز كاه له مدل ايه 
عند هذا التائل بخلاف ما اذا ورد بان ما زاد على ذلك فيهالزكاة وقد كان وجوب الكاة في الحسة ثابنا بالمتوائر مثلا 
فانه حينئذ يعمل بخبر الاحاد بوجوب الزكاة في ذلك الزائدواثار التاظمالى ذا القول بقوله ٠‏ وعاخرون فيابتداء النصب ٠‏ 
وقال قوم لا يجب العمل به في شيء عمل الاكثر فيذلك الثيءبخلاف خبره لان عملبم فبه بخلافه حجة مقدمة عليه واجيب 
بانه لا .يسلم انه حجة إلانه ليس باجماع وعطف الناظومهذه المسالة على ما لا يحب فيه العمل بخبر الواحد حيث فال٠‏ 
والبعض فيما فع لجخا لفا ٠(والمالكية‏ فيمأ عمل اه المدينةبخلافه والختفية فيما عم له الملوى أو خالفه راويه أو عارض القياس 
وثالثيا قٍِ معاردض القياس ان عرفت العلة نص راجح على احير ووجدت قطعا ف الفرع لم يسبل او ظنا فالوقف والاقمل 
والجباعي لا بد من اثنين او اعتضاد وعد الجمار لا بد هن اربعةفي الزنى ( اي وقالت المالكية لا يحب العمل بخير الواحد 
فيما عمل اهل ادينة فيه بخلافه لان عملهم كقولهم حجة متدمةعليه قال المحقق البنا نى وجبه انهم مطلعون على اقواله وافماله 
صلى الله عليه وسلم وائهم ادرى بما استقر عليه الامر من حالهصلى الله عليه وسلم فمخالفتهم مقتضى خبر املاحاد لاطلاعيم 
على ما هو «قدم عليه اه فلذا قال الناظم عاطنا على مسا تقدم مما لا يجب العمل بخبر الواحد ٠‏ والمالكي فمل اهل 
كرب +:قال هارن التسحوه اف غير الولفت اذا ارط مما فلااجتي ملتيدي الدنة ين العضابة:والتا ميق فا ومالك 
منع العمل بخبر الواحد فيقدم عليه تقل اهل الدينة اتفاقاعند نا لانه قطعي ومواء في ذلك ما صرحوا بنقله عنه صلى الله 
عليه وملم وما كان له حكم الرقفع بان كان لا محال للرايهيه اه فلذا قال في نظمه ٠‏ وما ينافي نقل طيبة ملع ٠‏ 
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د ذلك قدي ٠‏ ثم ذكر ان خبر اءلاحاد اذا نافى راي اهلالمدينة الكائن عن اجتباد منهم ان لمالكية اختلفوا” اينا ده ١‏ 
1 فقول اكثر البغداديين انه ليبس بححة لانهم بعضص الامة فيقدم عليه خبير الواحد وذهب علخرون لين أنه ححة فيقدم 0 ؤ 
خر الواحد قال ومحل لحلاف في خر لا ندري هل بلغاهل المدينة اوللا والمختار عدم التسك بالاحاد حينتك لان ١‏ 
الغاللب عدم خفاء اكير علييم لقرب دارهم وزما نهم و كثرة بحتهم عن ادلة الشريعة اما ما بلغهم ولم يعملوا به فهو ساقط ١‏ 
ا 


' قطعا وما علم انه لم يبلغهم فمقدم على عملهم قطعا اه واثارالى الاختلاف الذي ذكره في النظم بقوله ٠‏ وان رايا في ٠‏ 
ظ تقديم ذا او ذاك خلف قد قفي ٠‏ ثم افاد انه جاء عن مناحكمالاماس اي اتفن التواعد والاصول وهو الامام مالك روايتان | 
في عمل اهل الدينة المخالف للقياس اهما يقدم ويبنى عليهالملاف في جريان القصاص في الاطراف بين الحر والعبد ١‏ 
والكيوو عله عدخ ريا :نويه قال الثقراء الندمة وحيه اقول #لقريطن ا ةوهو مقلع لتنا قن الك المخرو دك التياس راثا | 
الى الروايتين في نظمه بقوله ٠‏ كناك خيما عارضالقياس. روايتا من احكم الاساسا ٠‏ وقالت الحنفية لا يجب العمل بخير 
||| الواحد في حكم تعم به البلوى وعموم البلوى به من حيث احتياجالناس الى السؤال عنه كحديث من مس ذكره فليتوضا صححه | 
الامام احمد وغيره اذ ما تعم به البلوى يكثر السؤالعنه فتقضني العادة بنقله تواترا لتوفر الدعاوي على نقله فلا يعمل باءلاحاد | 
فيه واجنيب بانه لا يسلم قضاء العادة بذلك بدليل قبول الامةله في تفاصيل الصلاة ووجوب الغسل من التقاء الختا نين وهما || 
دما امنود انلز .و كذا للا مالفال يتقو الرح كما اذالها لعه .راونا بيد روات ااانه اقدااكالقه لدلمين ولعي انه | 
في ظنه وليس لغيره اتباعه اذ لا بقلد المجتهد مجتهدا كالغسلمن ولوغ الكلب مبعا فان راويه ابا هريرة افتى بثلاث فان || 
تاخرت روايته عن مخالفته او لم يعلم الحال وجب العملبه اتفاقا واثار الناظم الى هذه المسالة والتي قبلها بتوله٠‏ أ 
والحنفي قيما تعم البلوى ٠‏ او خالف الراوية بعد يروى ٠‏ وكذالا يحب العمل به فيما عارض القياس إي ولم يكن راويه 
0 قال الحلال المحلي اخذا من قوله بعد ويقبل من ليس فقيبا خلافا للحنفية فيما يخالف القياس لان مخالفته ترجح || 
حتمال الكذب قلنا لا نسلم ذلك اه اي لوجود العدالة الما نعتوهذا القول لذي عدر به المصنف هو الاول والثاني العمل به 
مطلقا والثالث التفصيل في معارضالقياس وهو انه ان عرفتالعلة في الاصل بنص راجح في الدلالة على الخبر المعارض | 
للقياس ووجدت قطعا في الفرع لم يقبل اتقير العارضلرجحان القيامن عليه حينئد مثالة ما لو ورة مثلاً يجرع الريا في البر 
لانه ينتات ويدخر:وقيس عليه الارز لوجود العلة المذكورة فيدفطا ثم ورد لا يحرم الربا في الارثا فلا يقببل هنا الر ا! 
المعارض للقياس لوجحان القيامن علية حَيتئد معلا حيعلاً واما اذا وجدت العلة ظنا في الفرع كما لو فرض فيا اثال للدم الم المذكورة ١‏ 
غير مقطوع بها في الارز فالوقف عن القول بقبول الخمر او عدم قبوله لتساوي الخمر والقياس حينف ف نمم اذا لم تعرف ال | 
بنص راجح بان عرفتة بامتنباط از 'نضّ مساو او مرجو-وان وجدت في الفرع قطعا قبل الخمر فلذا قال الناظم ٠‏ 
او عارضي القيا س والثالث ان ٠‏ تعليله يراجح نصا زكن ووجدت في الفرع قطعا يعتبر ٠‏ او ظنا فالوقف والا فالخير ٠‏ 


ال 


كال اشير المعارض للقياس حديث الصحيحين واللفظ للنخاريلا تصروا الابل ولا الغنم فين ابتاعبا بعد فاه يخير النظرين ؛' 
بعد ان يحليبا ان شاء امسك وان شاء ردها وماعا من تمر قردالتمر بدل اللبن مخالف القياس فيما يضمن به امتلف من مثله | 
او فيمته قاله الجلال المحلي قال المحقق البنا نى هذا يقتضى انالمراد بالقيزس القاءدة والاصل والكلام انما هو في القياس 
المصطلم عليه فبين كلامه وكلام المصنقف تناف ظاهر اه وقالان علي الجباءعي لا بد في قبول شير الواحد من اثنين يرويا نه او 


اعتضاد له فيما اذا كان راويه واحدا كان يعمل به غير راويهمن يعض الحا بةفلذاقالالناظم ٠‏ وقال با ثنيناو يعضدبعضذي 
اعتزال ٠‏ وقال شارج المعود خبر الواحد لا يحتاحي وجوب العمل به الى اعتضاد بتعدد او بظاهر او بعمل يعض 
الصحابة عنى وفته او اتنثار فييم او اجتباد خلافا للجاءيي فوله لايد من اعتضاده بواحد مما ذكر قال في نظلمه ٠‏ 
وقد كفى من غير ما اعتضاد ٠‏ خير واحد من الاحاد ٠‏ والجماءي بضم الجيم وتتديد الباء واللدة وقال عبد الجبار لايد من اربعة 
في الاخبار الواردة منه صلى الله عليه وملم في ثان الزنى فلايقبل خبر دادونها فبه كالشهادة عليه وزاد الناظم على 
الممنف حكاية قول ءاخر عن عبد الجبار انه لا يقبل في غيرالزنى الا اذا رواه إربمة حرث قال ٠‏ ويعضهم اربع لدى 
الزنى ٠‏ وقيل بل لغيره ووهنا ٠‏ فاشار بالبعضى الى عبدالجبار وان قوله بالاربعة في غير الزنى موهن ايضعيف ( مسالة 
المختار وفاقا للسمعاني وخلافا للمتاخرين ان تكذيب الاصلالفرع لا يسقط المروي ومن ثم لو اجتمعا في شهادة لم ترد وان 
شك او ظن والفرع جازم فاولى بالقبول وعليه الاكثر ) ايالمختار وفاقا للسمعاني وخلافا للمتاخرين انه اذا روى ثقسة 
عن ثقة حدثنا ثم ان الشيخ المروي كذب تلميده الراوي فيمارواه عنه بان قال ما روى عنه هذا الحديث مثلا وانما رواه عن 
غيره لا يسقط ذلك المروي في الامتدلال به لاحتمال نسيانالاصل له بعد روايته للفرع فلا يكون الفرع بتكذيب الاصل | 
له مجر وحا وعلى ما اختاره المصنف الماوردي والرويا نيوعلى القول بستوط المروي الاكثر ومنهم الامام والامدي 
| وابن الصلاح والنووي في مختصره وعزاه القاضي ابو بكرللثافعي وابن السمعائي للاصحاب ومصنفنا للتاخرين ومن 
اجل القول الاول وهو ان اتكذيب الاصل الفرع لا يسةطالمروي يقال لو اجتمعا في شبادة لم ترد فلذا قال الناظم 
٠ |‏ المرتضى كما راى السمعا ني ٠‏ وصاحب الحاوي معالرويا ني ٠‏ وخالف الاكثر ان الاملا ٠‏ ان كذب الفرع ورد النقلا ٠‏ لا 
| يسقط النى روى ومن هنا ٠‏ لو شهدا شهادة لم يبنا ٠‏ اي لابها نان بعدم قبول شهادتبما وزاد ايضا على المصنف انه ان عاد 
| الاصلالىالاقرار بالمرويعنهفالاولى القبولحيث قال فيالنظم ٠‏ ثم الاولى ٠‏ ان عاد للاقرار خذ قبولا٠‏ وحكى ثارح السعودعن 
. الباجي قولا ثالثا وهو انه ان قال الاصل هذا الحدبث في روايتي ون لم يروه عني قبل المروي قال وان قال ارو هذا الحديث 
ظ فطعا فلا خلاف في اسقاط المروي وكلام الباجى هذا قول ثالثاه وعنه عبر في نظمسه بالشيخ المقتفي اي المتبع للحق حيث 
فال ٠‏ وقال بالقبول ان لم يتنفي ٠‏ صل من الحديث شيخهقنفي ٠‏ كما افاد ايضا ان مخالفة الامل لافرع لا تقدج في 
عدالة كل من الراويين كما تقدم «انفا وكشاهد عارض اخرهلا يقدح في عدالة كل منبما لجزم كل من الفرع في الاولى 
ا 0 
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والشبود في الثا نية بمقالته فلذا قال في نظمه مشيرا لما لفةالاصل آلفرع ٠‏ وليس ذا يقدج في العدالة ٠‏ كشاهد للجزم ظ 
بالمفالة 0 وان شك الاصل في انه رواه للفرع أو ظن انه ما رواهله والفرع العدل جارم بروايته عنه فاولى بالقبول للخبر مما جزم ظ 
فيه الاأصل بالنفي وعلى القبول الا كثر من العلماء لما تقدم من احتمال نسيان الاصل فلذا قال الناظم ٠‏ او شك او ظن وفرعه ظ 
يقول ٠‏ جزما ولا حرج فاولى بالقبول ٠‏ وعليه الاكثر ٠‏ وعلى هذا القول درج ناظم الود ايضا حيث قال عاطفا على 
فاعل كفئ في البيت قبله ٠‏ والجزم من فرع وثك الاصل ٠‏ مامر في الشرج بترك العمل بالحديث المروي حيث جزم الاصل | 
بعدم رواية الفرع عنه جزم الفرع ام لا قالى وصرح ابنالحاجب بالاتفاق على عدم قبوله والصفي البندي بالاجماع [ 
واختار السكى عدم السقوط اه فلذا قال في نظمه ٠‏ ودع بحزهه لذاك النقل ٠‏ اي دع ذلك النقل اي الحديث المروي اي , 
١ 0‏ 0 0 
شوله يسبب جرم الاصمل يعدم رواية الفرع عنه ) وزيادة العدلمصسولة ان لم يعلم اتحاد الملحلس والا فثالثهبا الوقف والرايع ان ظ 
كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلبا عادة لم تقبل والمختار وفاقاللسمعا ني المنع ان كان غيره لا يفل او كانت تتوفر الدعاوي | 
علد . نقليا فان كان السا كت عنها اضبط او“صرج بنفي الزيادةعلى وجه يقبل تعارضا ) افاد المصنف رحمه الله تعالى ان زيادة ! 
٠‏ ) 
العدل فيما رواه على غيره من العدول مقبولة ان لم يعلم اتحادالمجلس بان علم تعدده لجواز ان 3 النبي* صلى ألله عليه | 
وسلم او الشيخ ذكرها في مجلس وسكت عنها في آخر وكذاان لم يعلم تعدده ولا اتحاده اذ الغالب في مثل ذلك التعدد 


مسجدا وجعلت تربتها طهورا فزيادة تربتها انفرد با ابو مالكالاشجمي عن ربعي عن حذيفة ورواية ماثر الرواة جملت لنا | 
الارض مسجدا وطبورا وافاد شارح المعود ان الامام مالكاعنده زيادة العدل على ما رواه غيره من العدول مقبولة بشرط 
ان يمكن ع'دة ذهول اي غفلة من لم يروها عن سماعبا والافلا تقبل وان بعض اهل الاصول قال لا تقبل زيادة العدل | 
ممللقا اي امكن الذهول عنبا عادة ام لا قال وثقله الاببريعن بعض اصحاينا اي المالكية اذا علم اتحاد الجلس بان لم ظ 
| يحدث المروي عنه بذلك الحديث إلا مرة واحدة فان علم تعدده او لم يعلم شيء قبلت عنده اه وما ذكر اثار اليه في 
ظ نظمه بقوله ٠‏ والرفع والوصل وزيد اللفظ ٠‏ مقبولة عندامام الحنظ ٠‏ ان امكن الذهول عنها عادة ٠‏ الا فلا قبول 
ْ للزياده ٠‏ وقيل لا ان اتحاد قد علم ٠‏ والوفق في غير الذيمر رسم ٠‏ الشاهد في قوله وزيد اللفظ الخ وعنى بامام الحفظ , 
ظ الامام مالكا وبقوله والوفق الخ هو ان يعلم تعدد المجلس اولم بعلم بشىء فاازيادة عند الامام مالك مقبولة ومعنى رمم اي /؟ 
كتنب الوفق اي قبول الزيادة في كتب الاصول وقول المصنف رحمه الله والا فثالئبا الوقف الخ اي والابان علم اتحاد المجلس م 
فثالث الاقوال الوقف عن قبول الزيادة وعدمه والقول الاو القبول لجواز غفلة غير من زاد عنها والثاني عدمه لجواز خملا ا 
من زاد فيبا والرابع ان كان غير من زاد لا يغفل بضم الفاءمثلهم عن مثلها عادة لم تقبل الزيادة والا قبلت والى ما ذكر ' 
اثار الناظم بقوله ٠‏ والثالث الوقف وقيل ان بدا ٠لسواهيغفل‏ عرفا ارددا ٠‏ والختار عند الصنف وفاقا للسمعا ني منع ظ 


القبول ان كان غير من زاد لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة او كان مثلهم يغفل عن مثلبا لكن تتوفر دعاوي من سمعها على 
تقلا لان توفر الدعاوي يدل على الحرص عليها فلذا قالالناظم مثيرا الى ما ذكر ٠‏ والاشبه المنع هنا ون لل . 
نقل توفرت دعاو للملا » فان كان السااكت عن الزيادةغير الذاكر لها اضط مين ذكرها او صرح بنفي الزيادة على 
وجه يقبل بان يكون محصورا كان يقول لم اسمعها تعارض الخبران فيها فلذا قال الناظم ٠‏ فان يك الساكت عنبا 
حافظا ٠‏ تعارضا كان نفاها لافظا ٠‏ قالى الجلال المحلى بخلافما اذا نفاها على وجه لا يقبل بان محض النفي ققال لم يقلبا 
النىء صلى الله عليه وسلم فانه لا اثر لذلك ( ولو رواها مرةوترك اخرى فكراويين ولو غيرت اعراب الباقى تعارضا خلافا 
ال و الوه واس عي وانجل ل قتف لا كر لوزن شوو وار1و تور فووا كا اراق وس لت معان الو 
عند الاكتر الآ ان كملق يه ) اقاة المتقد برعيه الله االراوئلو-زوى الذنادة مرة ورك اشرى فكراوزين وقد عرف حكنينا 
مما مضى فان امندها وامند تركها الى مجلسين او سكت قبلت او الى مجلس قفيل تقبل لجاز الخطا في الزيادة وقيل 
بالوقف عنبما واختاره ابن الصباغ وقيده بما اذا لم يق لكنت انسيت هذه الزيادة فان قال ذلك قبات واحال الناظم 
الحكم على نحو ما قرر فيما مضى حيث قال ٠‏ وان تكن منواحد كما مضى ٠‏ وما تقدم من الاقوال فيما اذا لم يتغيرالمحنى 
والاعراب واما اذا حصل التغيير فيتعارض خبر الزيادة وخبرعدمها لاختلاف المعنى حينئذ فلذا قال الناظم عاطفا 
على مدخول ان الشرطية ٠‏ او غيرت اعرابه تعارضا ٠‏ وقالثارج المعو ان اكثر اهل الاصولقالوا بالتعارض ببنخبر 
الزيادة وخبر عدمبا فيطلب الترجيح من خارج اذا غير خمرالزيادة اعراب اللمر الذي ليست فيه فلذا قال في نظمِه ٠‏ 
ولتعارض نمي المغير ٠‏ قال كما لو روي في خبر الصحيحينفرض رمول الله صلى لله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا هن 
نمر الى +اخره نصف ماع برفع الفاء ثائب فاعل روي والاتغيره قبلت وقال البصري من المعتزلة تقبل غيرت ام لا 


لان موجب القبول زيادة العلم وهو حاصل غيرت ام لا وقي للا تقبل الزيادة الا اذا افادت حكما وقيل في اللفظ دون المعنى 
واما لو اتفرد واخد عن واحد قيما روياه ع, ن شيح بزيادة فيقبل لمنفرد فيبا عند الاكثر لان معه زيادة علم فلذا قال الناظم 
٠‏ او واحد عن واحد قد انفرد ٠‏ يقمل وفي الثلاث خلف لابرد ٠‏ اي وفي المسائل الثلاثة الني ذ كرت خلفلا يرد وقيل 
في هذه المسالة لا يقبل راوي الزيادة لمخالفته رفيقه قال المحقق البنا ني الظاهر انه يا تي هنا قول الوقف ايضا لتعارض الدليلين 
ولو اسند الخبر الى النبيء صلى الله عليه وملم واحد من رواتهبان ذكر منده اليه صلى الله عليه وملم ولم يسقط الصحابي 
كان يقول ابن القاسم حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عنالنبيء صلى الله عليه وملم انه قال كذا وللرسل يسقط فيه 
الصحابي وهو ابن عمر في المثالل الذكور وقول المصنف اووقف ورفعوا قال الجلال المحلي كذا بخط المصنف مبوا وصوابه 
او رفغ ووقفوا اي رفع الخبر الى النبيء صلى الله عليه وملم واحد من رواته ووقفه الباقون على المحابي أو من دونه 
فالامناد او الرفع كالزيادة فيما تقدم فلذا قالى الناظم ٠‏ وكالمزيد ارملوا وامندا - او وقفوا وهو الى.الرفع غدا ٠‏ قال 

الو ا اس ل 


| 


الحواز حيث انه أجازه السلمف وفعلوه كمالك واحمد والمخاريوالنساءعي وابي داوود وغيرهم فلذا قال : ينا 1 10 


”“ 


شارح السعود الرفع مقدم عند امام الحفظ الذي هو الامام مالك على الوقف عند التعارض يينهما. فان رواه بعض الثقات 
مرووعا الى النبيء صلى الله عليه وسلم ورواه بعضهم موقوفاعلى الصحابي وكذا اختلفوا فوصل بعضهم وارمل بعضهم مواء كان 
الرافم والواصل اقل ام لا وتقديم الرفع والوصل هو الراجحني الفقه واصوله لانه من زيادة العدسل وهي مقبولة عند مالك 
والجمبور اه فلذا قال في نظمه ٠‏ والرفغ والوصل وزيداللمظ ٠‏ مقبولة عند امام الحفظ ٠‏ وتقدم ءانقا معنى زيد اللفظ 
وهو زيادة العدل على ما رواه غيره قال في الشرح مثالالاول اي الاختلاف بالرفع والوقف حديث الطواف بالبيت 
مملاة الا ان الله احل فيه الكلام قند اختاف في رفعه ووقفه علىابن عباس وحديث افضل ملاة المرء في بيته | لاللكتوبة اختلف 
في رفعه ووقفه ومثال الثاني اي الاختلاف بالوصل والارسالحديث لا نكاح الا بولي رواه اسراءيل بن يونس عن جده 
ابي اسحاق السيعي عن ابي بردة عن ابيسه عن ابي مومىالاشعري عن النبيء صلى الله عليه وملم ورواه شعبه ومفيان 
الثوري عن ابي اسحاق عن ابي بردة عنه صلى الله عليه وسلممرملا ققضى البخاري لمن وصله مع كون شبعة وسقيان 
كالجلين في الحنظ والاتقان اه ويجري في المسالتين ما يمكنجريا نه من الاقوال في زيادة العدل المتقدمة قالى الجلالى اللحلي 
الى ان علم تعدد مجلس السماع من الشيخ فيقبل الامناداو الرفع لجواز ان يفعل الشيخ ذلك مرة دون اخرى وحكمه 
في ذلك القبول على الراجح و كذا ان لم يعلم تعدد المجلسولا اتحاده لان الغالب في مثل ذلك التعدد وان علم اتحاده 
فثانث الاقوال الوقف عن الفبول وعدمه والرابع ان كان مثلالرسلين او الواقفين لا يغفل عادة عب ذ كر الاسناد او الرفع ام 
يقل والا قبل فان كانوا اضبط او صرحوا بنفي الامناد اوالرفع على وجه يقبل كان قالوا ما سمعنا الشيخ امند الحديث 
او رفعه تعارض الصنيعان قال المحقق البنا ني اي صنيغالامنادوالارسال وصنيغ الرفع والوقف اه واما حذف بعض الخير: 
وانه جائز عند الاكثر من المحدثين وغيرهم الا ان يحص( التعلق في البعض الاخر به فلا يجوز حينئذ حذفه اتفاقا لاخلاله 
بالمعنى المقصود فلذا قال الناظم ٠‏ وجائز حذفك بعضامخبر ٠‏ ان لم يختل الباقي عند الاكثر ٠‏ وقال شارح 
النعود ان حذف بعض الخبر والاقتصار على بعضه جائزعند الاكثر حيث لا ارتباط بين المحذوف والمذكور كالغابة 
والمتثنى لانه كخبر مستقل فلذا قال في نظسه ٠‏ وحذفبعض قد رءاه الأكثر ٠‏ دون ارتباط ٠‏ قال وقيل لا يجوز 
ولو لم يرتمط الاحتمال ان يكون للضم فائدة تفوت بالتفريقمثاله في الجواز لعدم الارتياظ حديث ابي داوود وغيره انه 
صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطبور ماؤه الحلميتته فا ويجوز روايته بحذف احد جزءيه المذكورين عند ذ كر البحر 
بخلاف نحو حديث المحيحين انه صلى الله عليه وسلم نبى عنبيع التمرة حتى تزهو وحديث لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا 
الورق بورق الا وزنا بوزن مثلا بمثل مواء بسواء فلا بجوزحذف حتى تزهو ولا حذف المستثتى نعم يجوز اتفاقا حذف 
بعض الخمر والاقتصار على بعضه الاخر في التاليف ان لم يرتبط بعضه سعض كالمستثنى والغاية بلا تعنيف وتثديد انكار لذلك 
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ْ انتاليف ٠‏ يسوغ بالوفق بلا تعديف ٠‏ قال ومن فوائد نقطيعهم نلحديث في الابواب اذا اثتمل على ! كثر من حكم واحد الفرار 
من التطويل وما لم يمكن تقطيعه لقصر أو ارتباط وقد اشتملعلى اكثر .ن حكم واحد فا نهم يعيدونه بتمامه حيث احتاجوا | 
الى ذكره بحسب الاحكام ( واذا حمل الصحابي قيل اوالتابعمي مرويه على احد محمليه المتناقيين فالظاهر حمله عليه أ 
ونوقف ابو اسحاق الشيرازي .وان لم يتنافيا فكالمشترك الكل على كيه فا ن/نظالة على غززه فالا كن على الظور | 
وقيل على تاويله مطلمًا وقيل ان صار اليه لعامه بقصد النبيءصلى اله عليه وملم اليه ) افاد الممنف رحمه لله ان الصحابيقيل ظ 
او التابمى اذا حمل مرويه المثترك على احد محمليه المتنافيين كالقرء يحمله على الطبر او الحيض فان الظاهر حمله عليه لان ١‏ 
الظاهر انه انما حمله عليه لقرينة وتوقف الشيخ ابو اسحا قالشيرازي في حمله عليه فالمسالة حيتئذ خلافية فلذا قالالناظم٠‏ 
١‏ نم الصحابي اذا ما حملا ٠‏ قيل او التابعي مرويا على ٠‏ احد.حمليه ذي التنافي ٠‏ تتبعه فيه على خلاف ٠‏ قال الجلال المحلي 
| وانما لم يساو انتابمي الصحابي على الراجح لان ظهور القرينةللصحابي اقرب لمثاهدتة لصاحب الشريعة واطلاعه على ما لم 
| يطلع عليه التابعي واما ان لم يتناف المحملان فبكون كسائرالمثتركات في حمله على معنييه قال الجلال الحلى فيحمل 
الروي على محليه كذلك ولا يقصر على محمل الراوي الاعلى القول بان مذهبه يخصص اه ومن منع حمل المثترك على 
معنييه يجعل الحكم كما لو تنافيا واثار الناظم الىالمسالةبقونه ٠‏ او لا تنافي فبو المشترك ٠‏ في حمله لمعنبيه فاملك ٠‏ نعم 
| ان حمل الصحابي «رويه الغير المثترك على غير ظاهره كا نيحمل اللفظ على المعنى المجازي دون الحيقي فالاكثر على 
اعتبار ظاهر المروي قال اءلامدي قال الثاضي كيف اتركالخبر لاقوال اقوام لو عاصرتهم الحجتهم فلذا قال الناظم ٠‏ 
وحمله على خلاف الظلاهر ٠‏ يتبعه قوم من الاكابر ٠‏ والحق لا ٠وفيل‏ يحمل على تاويله مطلقا لانه لا يفعل ذلك الا لدليل 
وعليه اكثر الحنفية وقيل يحمل على تاويله ان صار اليه لعلمهيتصد النبيء ملى الله عليه وملم اليه من قربئة شاهدها وهو | 
مذهب ابي الحسين البصري واجيب بان عمل الحامل بذلك ايالظن ليس لغيره اتباعه فيه اذ المجتهد لا يقلد مجتبدا نعم اذا 
ذكر دليلا عمل به واثار النناظم الى ما ذكره المصنفبق وله وقيل ان يحمل عليه ٠‏ لعلمه بتمدها دينا اليه ٠‏ اي 
وقبل يتبع ان يحمل على خلاف الظاهر للعلم الخ وللّه اعلم( مسالة لا يقبل مجنون و كافر و كذا صبي في الاح فان تحمل 
بلغ فادى قبل عند الجمهور ويقبل مبتدع يحرم الكنب وثالثها قال مالك الا الداعية ومن ليس ققيباخلافا للحنفية فيما يخالف 
القياس والمتساهل في غير الحديث والمكثر وان ندرت مخالطتهنلمحدثين اذا امكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمان ) 
تعرض الصنف رحمه الله في هذه اللسالة على ما يشترط فيالمخر اي الراوي فذكر انه لا يقبل خير المحنون اي في الزمن 
الني اثر فيه الجنون لخلل ي عله حيتئذ اذ كل تكليف بشرطالعقل ولا يقبل خبر الكافر لعلو منصب الرواية عن الكافر ولو 
لان يحرم الكنب قال ثارح السود ان الاعتبار في قبولاخبر داثر على غلبة صدقه اي الراوي فكل ما بخل بغلبة الفان 
فانه مانع من القبول كخبر الكافر والفائق وما لا يخل بوجدئلا يمنع اتفاقا وربما يختلف المجتهدون في امر فيذهب كلعلى 


امسصسصططمططمطمطممما ا 


ما غاب على ظنه واذا تقرر ذلك فكل اهل الاصول يعتبروناملام الراوي فلا يقبل خبر كافر اجماعا لهم اهية هنا أ 


الصواب ثم افاد انه اذا كان حال التحمل موصوفا يما ذكرثم انه في حال إلاداء ازيل ذلك الما نع بان بلغ فادى ما كان 


أنه 


المنصب وان كان متحريا في دينه اه فلذا قال في تتليئه ٠يغانب‏ الظن يدور المعتبر ٠.‏ فاعسر الاملام كل من غيره٠وكذا‏ 
لا يقبل خبر صبي مميز في الاصح قال ثارح السعود انالصبي الميز لا تقبل روايته أذا كان معروفا بالصدق والصلاج 
نظرا الى غالب احوال الصبيان لان الصبي لعلمه بعدم تكليفهلا يحترز على الكنب فلا يوثق به وهذا قول الاكثر وهو 


تحمله في حال صباه فيقبل ذا الاداء لانتفاء المحنور السابق وهومذهب الجمهور كما ان من كان كافرا فتحمل ثم املم فادى 
فبل فلذا ذكر في نظسه ان اداء من كان ملتبسا بنفي الما نععند التحمل يقبل منه حيث قال مشبها العبي الميز بما قبله | 
في نفي القبول عند التحمل واعتباره بالقبول عند الاداء ٠‏ كذاالصبي وان يكنتحملواء ثم ادى بنفي منع قبلواواثار الناظم 
الى ما ذذكره المصنف بقوله ٠‏ لا يقبل الكافر وانجنون ا تديين ٠‏ في السرتضى وانه من حمسلا ٠‏ في النقص | 
ننبله اذا ما كملا “٠‏ وقال العلامة ابن عتاهم في تحفةالحكام ٠‏ وزمن الاداء لا التحمل ٠‏ صح اعتباره لمتتض جلي ٠ ١‏ 
واذاد هنا في مببع الوصول ان الراوي يشترط فيه التمييز في حال ةالسماع اي وهي حالة التحمل واذا حد ثالتسيز فا نه للا يكتني | 
به بل يشترط فيه بي عند الاداء زيادة عليه البأوغ والعف[.,والاسلام والعدالة حيث قال فصل ومنبا ان يكون انواع٠‏ ؛ 
« مييزا قي حالة السناغ:+ وهب ةغلى بالشع وععنا ٠‏ يحدث اتنمييز لا يكفينا ٠‏ بل شرطه البلوغ لا محانه والعقل والاملام | 
وانعدالة ٠‏ وسياتي للمصنف اثتراط عدالة الراوي ويقبل خبرمبتدع يحرم الكنب مواء دعا انناس اليه ام لا وقيل لا يقبل | 
طلقا وثالث الاقوال قا الامام مالك يقبل الا الذي يدعوالناس الى بدعته اذ لا يومن به المبتدع الداعي الى بدعته ان أ 
يضع الحديث على وققبا قال المحقق البناني قال السيوطي وهذاالفول هو الاصح عند أهل الحديث ومنهم ابن الصلاح والنووي 

اه هلذا قال في النف م٠‏ وانه يقبل ذو ابتداع ٠‏ يحرم الكذب وغير داع ا ا 
بالاطلاق ورده بقيد الدائئي حيث قال ٠‏ وفامق وذو ابتداعان دعا ٠‏ او مطلقا رد لكل سمعا ٠‏ قال فيالشرج ومذهبنا اي | 
معاشر المالكية عدم قبوم مبادة المبتدع دعا اي لا قاله حلولواه وحكى العلاءة ابن عام ان في رواية البتدع خلافا ! 
بقوله ٠‏ والخلف في رواية المبتدع ٠‏ في الرد والقبول مما قدوعي ٠‏ ويقبل خبر من ليس قنيها خلافا للحنفية فيما يخالف 
القياس لان مخالفته ترجح احتمال الكنب قال الجلالالسيوطي ورده اي رد خبر من ليس ققيها الحنفية فيهما اذا روى / 
ما بخالف القياس كحديث المصراة اه فلنا قال ف النغلمعاطنا على من يقبل ٠‏ ومن عدا الفقيه قالى الحنفي ٠‏ الا بما 
يخالف القيس الوفي ٠‏ واما عند المالكية فافاد العلامة ابنبعاهم ان من شروطالراوي عند المدارك ان يكون فقييا , 
حيث قال ٠‏ ثم من الشروط عند مالك ٠‏ الفقه من الراوي لدى المدارك ٠‏ وافاد شارح المعود ان رواية غير الفقيه ' 
اباها اي ردها اهل المذهب المالكي وهو المتقول عن مالكوذنك لانه لسوء فبمه يفهم الحديث على غير معناه وريما ثقله ! 


0 اد 


بالمعنى فيتع له الملل في متصود الشارع فلذا قال في نظمه ٠من‏ ليس ذا فته اباه الحيل ٠‏ قالى والحيليكسر الحاء المنف من 
الناس والمراد به اهل المذهب م افاد ان الدليل اثبت عكسما ذكر وهو قبول رواية غير الفقيه قال كقوله صلى الله عليه 
وملم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين ولم يترط الفقه 
وفوله رب حامل فته ليس بفقيه اه فلذا وال في نظمه ٠‏ وعكسه اثبته الدليل ٠‏ ويقبل خبر المتساهل في غير الحديث نان 
يتحرز في" الحديث عن النبيء صلى الله عليه وملم فنذا قالاتناظم عاطفا على ما يقبل ٠‏ واتساهلون في غير الخير ٠‏ 
وقال ناظم البعود ٠‏ ومن له في غيره تساهل ٠‏ اي يقبلخبر هن.له في غير الحديث تساهل مع تحرزه في الحديث 
ونشديده فيه وقال العلامة ابن عام ٠‏ فصل ولا يقدجفي الروايه ٠‏ عند اولي التحقيق والدرايه ٠‏ ما كان من تساهل 
اناقل في ٠‏ شيء موى علم .الحديث فاعرف «#واناة كار اميه ان عجمي اللسان ومن لا يحمن العريية تقل | 
روايتهما لي كما تقبل رواية المتشاهل في غير الحديث اذ العدالة تمنع ان يروي الا كما سمع قال و كذا يقبل مجبول. المنمى اي 
النسب قال قال القرافي في التنقيح قال الامام ولا يخ لبالراوي تساهله في غير الحديث ولا جبله بالعربية ولا الجهسل بنسبه ولا 
مخالفة أكثر الامة لروايته اه قال وكذلك لا تضر مخالفتهللمتواتر من كتاب او منة اه فلذا قال في نظه ٠‏ ذو أ 
سيمة أو خبل متمى تقسل. + كخلقه لكر الرواة: ٠‏ وخلفهللتواترات:. كنا اثار النلامة ابن امع الى .ما للا ضور 
5500 ولاخلاف اكثر الناس له + فيما رواهواجاد تقله ٠‏ ولا جبل اللسان العربي٠‏ وكون ما يروي خلاف 
النفت + و كذا شل الكثر بن الرواة والطاك أن متغالئ ليه ين اتدرتك لكو اذا امك تصق ذلك القندن لكي ١‏ 
انذني رواه من الحديث في ذلك الزمان الذي حالط فيهانحدثينوان' ردت كلبا لظبور كذبه في بعض لا نعلم عينه قتوقف كلبا ظ 
فلدا قال الناظم ٠‏ ومكثر خلطة اهله ندر ٠‏ امكنه نحصيلداك القدر في ٠‏ ذاك الزمان قبل والا قف ٠‏ واناد ما ذكر | 
ناعم السعود ايضا بقوله ٠‏ وكثرة وان لقي يندرء فيما بهءتحصيله لا يحظر ٠‏ ( وشرط الراوي العدالة وهي ملكة تمنع ظ 
عن اقتراف الكبائر وصغائر الحسة كسرقة لقمة والرذائل المباحة دا نبول في الطريق ) لي وشرط الراوي اي لغير المتواتر لا مر 
من عدم اشتراط الاسلام في روابته العدالة وهي ملكة اي هيئةرامخة في النفس قا المحقق البنا ني ظاهر كلام الفقباء عدم 
اعتبار الملكة وانه يكفي في تحقق العدالة بالنسبة للشبادة وغيرها مجرد اجتناب الامور الذكورة من اقتراف الككبائر اه اي تمنع 
العدالة من اكتساب الكبائر وصغائر الحسة كسرقة لقمقوتطفيف ثمرة والرذائل المماحة لي الجائزة كالول في الطريق ! 
الني هو مكروه والاكل في السوق لغير موقي فيتقي كل فردمن المباحات الخارقة للمروءة وهي كل ما يشين عرفا فلذا قال 
الناظم ٠‏ وشرطه عدالة توافي ٠‏ ملكة تمنع عن اقتراف ٠‏ كبيرة او صغيرة للحسة ٠‏ او جائز يخل بالمروءة ٠‏ وجلب ناظم 
السعود ما نظمه العلامة ابن عاهم في تحفة الحكام في تعريف العدل بعد ان ابتدا بعدل الروية الذي اشرطه 
الاموليون في غير الحديث المتواتر قائلا ٠‏ عدل الرواية النيقد اوجبوا ٠‏ هو الذي من بعد هذا يجلب ٠‏ والعدل من يجتب 
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للسسسببينج 
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الكبائرا ٠‏ ويتقي في الغالبالصغايرا ٠‏ وما ايبح وهو في العيان٠‏ يقدج في مروعة الانسان ٠‏ وجلبت ما نظمه هنا في مبيع | 
الوضول حيث قال ٠‏ والعدل من بجتنب الكبائرا ٠‏ معالتوقي بعد للصغايرا ٠‏ وكل ما يقدج في المروءة ٠‏ من المباحات ١‏ 
نوى الممنوعة ٠‏ وذكر شارح السعود ما تفترق فيه عدالة الروايةعن عدالة الثهادة فافاد ان اثتراط الذكورة في الشبادة في غير 
: الاموال ولا تنشترط في الروابة واثتراط المرية في الشاهد عندالاكثر بخلاف الراوي وليست العداوة والقرابة بمانمة في 
الرواية بخلاف الشهادة فلذا قال في نظمه ٠‏ وذو انوثةوعبد والعدا ٠‏ وذو قرابة خلاف الشبدا ٠‏ ( فلا يقبل المجبول 
باطنا وهوالمستور خلافا لابي حنيفة وابن فورك ومليم وقال اماع الحرمين يوقف ويجب الا نكفاف اذا روى التحريم الىالظبور.) 
هه المسالة مفرعة على اشتراط العدالة في المسالة قبلها فلذا عقبها بالفاء اي فلا يقبل المحبول باطنه وهو المستور لاثتفاء تحفق 
شرط القبول وهو العدالة المتقدمة في قوله وشرط الراوي العدالةخلافا لابي حنيفة وابن فورك ومليم الرازي في قولهم بقبول | 
رواية من جبل باطنه اكتفاء بظن حصول الشرط فانه بظن منعدالته في الظاهر عدالته في الباطن قالى: الجلال السيوطي المجبول 
اقسام احدها مجبول الباط نعدل الظاهر وهو المستور وفيقبول روايته اقوال احدها للا يقبل وصححه تي جمع الجوامع 
لا نتفاء تحقق سرط القبول وهو العدالة ولبذا فرعه عليه بالقاءوالنا ني تقبل وهو الاصح عند اهل الحديث وصححه ابنالصلاح 
في مختصره والنووي في شرج المهنب ١كنفى‏ بالظن لانه يظن من عدالته في الظاهر عدالته في الباطن وقد نببت اي بي النظم 
كما سيا ني على تر جبحه من زياد ني اي على المصنف والثالثوعليه امام الحرمين الوقف على قبوله ورده الى ان يتبين حاله 
بانبحث عنه الي ظبور خاله اه وهذا نمه في النظم ٠‏ فردفي المرجح المستور ٠‏ قلت قبوله هو المثهور ٠‏ وقيل قف وكف 
للظلبور ٠‏ حيث روى الحديث في المحظور ٠‏ قوله وكف الخ اييجب الانكفاف عما ثبت حله بالاصل اذا روىالمستور التحريم 
ظ فيه الى الظبور لاله احتياطا واما عندنا معاشر المالكية فنقلعن الشيخ حلولو ما لفظه واذا - اشتراط العدالة ورد رواية 
الفأسق فالمستور متردد بين الفسق والعدالة فلا تقبل روايتهللنك في حصول الشرط اه اي شرط العدالة فلذا قال العلامة 
ابن عاصم ٠‏ وما يروى اتا او محبول ٠‏ في حاله ليس له قبول ٠‏ وهو ما صدر به المصنف ايضا اولا ( اما المجبول باطنا | 
وظاهرا لتردوه لجاع وكثل تيوق العى فاق ورعتديه تعر القاقي: رالققةذالرعه قولة وعله ارام الكريين خلاظ الصيرق 
والخطيب وان قال لا اهمه فكذلك وقال الذهبي ليس توثيَا)افاد المصنف رحمه الله ان الراوي المجبولباطنه وظاهره مردود ' 
اجماعا قال شارح العود يجب اجماعا رد رواية الراويالجبول مطلقا اي ظاهرا وباطنا وحكى بعضهم الخلاف فيه اه 
فلذا قال الناظم - ورد من بظاهر مجبوى ٠‏ وباطن وقدحكي القبول ٠‏ وكنا مجهول العين نحو عن رجل او امراة 
او شيخ فهو مردود اجماعا لانضمام جبالة العين الى جبالة الخال قاله ل+الال المحلي وذكر الجلال السيوطي ان المراد ببجهول ظ 
العين ما تفرد بالرواية عنه واحد فبو من زياداته على المصنف فلذا قال في النظم ٠‏ وهكذا 1100 روي ٠‏ عنه | 
موى فرد وجرحا ما حوى ٠‏ اي ما جمع جرحا لثقته وايد مازاده الال على المصنف ثارح السعود يقوله والصواب ظ 
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[ ان محهول العين هو من لم يرو عنه الا واحد وهو المذ كورعن ابن عبد البر وعليه اصطلاح اهل الحديث ورده منقول عن 


أكثر العلماء اه فالمردودون حينئذ في الرواية من جبل مطلنا ومنجبل في عينه او فيما بطن وهو المتقدم في قول المصنف مابقا فلا 
يغبل المجبول باطنا فلذا قال الشارج في نظمه ٠‏ فدع لمنجبل. مطلقا وءن ٠‏ في عينه يجبل او فيما بطن ٠‏ فان ومف 
نحو الثافمي من ابمة الحديث من روى عنه وهو مجهول العين بالثقة كقول الشافمي كثيرا اخبر ني الثقة و كذلك مالك قليلا 
فالوجه حيتثذ قبوله وعليه امام الحرمين ل انه لا يصفه بالثقة الا بعد البحث التام واعخبرة النامة 
خلافا للصيرفي واللخطيب البغدادي في قولبما لا يقبل لجواز انيكون فيه حارج لم يطلع عليه الوامف قال الجلال المحلي 
واجيب ببعد ذلك جدا مع كون الواصف مثل الشافعي او مالك.حتجا به على حكم في دين الله تعالى اه هلذا قال الناظم 
والوصف من كالثافعي بالثقه ٠‏ عند امام الحرمين توثقه٠وقيللا ٠‏ وان قال نحو الشافعمي في وصفه لا اتبمه كقول الشافمي 
اخبرني من لا اتهمه فكذلك يقبل وخالف فيه الصيرفي وغيرهللعلة المتقدمة وذا اللفظ يكون توثيقا معمولا به على القول الاول 
وغير معمول به على الثا ني وقالى الذهبي ليس بتوثيق اصلا لانه نفي للنبمة من غير تعرض لتقا نه ولا لانه ححة واجيب بان 
ذلك اذا وقع من مثل الشافعي محتجا به على حكم في دين اله تعانى كان المراد به ما يراد بالوصف بالثقة وان كان هذا اللفظا 
اعني لا اتهمه دون الوصف بالثقة واثار الناظم الى ما اثاراليه المصنف بقوله ٠‏ ومثله لا اتيم ٠والذهبي‏ ليس توثيقا تسم 
اي لم يتسم توثيقا عند الذهبي ( ويقبل من اقدم جاهلا على»فسق «ظنون او مقطوع في الاصح ) اي الاصح قبول رواية 
من اقدم على امر يقتضي الفسق جاهلا به جبلا يعذر به قا لالشيخ الشربيني بان قرب اسلامه او نا بعيدا عن العلماء اه قال 
الجلال السيوطي سواء كان الدليل على فسقه ظنيا كشرب النبيذاو قطعيا كشرب الحمر ومواء اعتقد الاباحة ام لم يعتقد ثيئا 
نعذره بالجبل وقيل لا يقبل مطلقا لارتكاب الفسق وان اعتقدالاباحة وقيل يقبل في المظنون دون المقطوع اه وافاد في النظم أ 
ما افاده المصنف بقوله ٠‏ قبول من اقدم جاهلا على ٠‏ مفسق ظناوفطعا ذو اعتلا ٠‏ قال الشيخ حلولو وكان الشيخ عز الدين اين 
عبد السلام يقول يام من جبة القدوم اذ يجب على كل احد انلا يدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه واما الفعل في نفه فما 
هلم من الشرع قبحهاثمناه به والا لم نؤثمه اه والالجلالالمحلياما التدم علىالمفسقعالما بحرمته فلا يقب لقطعا اه (وقد امطرب 
ني الكبيرة فقيل ما توعد عليه بخصوصه وقيل ما فيه حد وقيل نص الكتاب على تحر يمه او وجب في جنسه حد وقال الامتاذ 
وانشيخ الامام كل ذنب ونفيا المغاير ) اي اضطرب في حدالكبيرة فاختلفوا في ضبط الذنوب الكباثر وتسيزها عن الصغاير 
حتى قال ابن عبد السلام لم اقف لبا لي للكبائر على ضابط يعني مالما من الاعتراض اه فقيل هي ما توعد عليه بخصومه في 
الكتاب او السنة وقبل هي ما فيه حد قال الجلال المحلي وهماي الفتباء اي بعضهم الى ترجيح هذا حك قال ولول ها بوايق 
لاكنرهم وهو الاوفق لما ذكزوه اي الاصوليون عند تفصي ل الكبائر واثار اللاظم الى القولين بقوله ٠‏ وفي الكبيرة 
اضطراب اذ تحد ٠‏ ققيل ذو توعد وقيل حد٠وقيل‏ ما نص القرءان على تحريمه او وجب في جنسه حد كما قال الناظم ٠‏ 
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وقيل ما في جنسه حد وما ٠‏ كتاينا بنصه قد حرما ٠‏ وقال الاستاذابو امحاق الاسفرايني والشيخ الامام والد اللمنف هي كلذ نب 
وقالا ليس في الذنوب صغيرة بل كلها كبائر نظرا الى عظمةمنعصى بها قال المحقق البنا ني ولا يخفى انه مخالف للظواهر 
كقزله تبات اق توا كنا نوما تررق عه نكفر عنكم ميئا تكم واتعو متمق البئة كنير أروَعَيث ان شن الذانرت لا 
يقدح في العدالة اتفاقا قال بعضهم ان الحلاف راجع الى التسميةلا الى المعنى قال الناظم في هذا القول الذي قاله المصنف ٠‏ 
وقيل كل والصغار نفيت - وحكى قولا ءاخر زائدا علىالمصنف وهو ان الكبيرة لا حد لبا وهي مخفية من بين الذنوب ليحصل 
الاجتتباد في اجتناب المنبيات كلها خشية الوقوع فيبا كاخفاء ليلةالقدر والصلاة الوسطى فلذا قال ٠‏ وقيل لا حد لبا بلرخفيت 
( والمختار وفاقا لامام الحرمين لال جريمة تؤذن بقلة اكثراتمر تكببا بالدين ورقة الديانة ) اي والختار عند المصنف وفاقا 
لامام الحرمين ان العصية الكبيرة هي كل جريمة تؤذن يقلةاعتناءمر تكبها واهتمامه بالدين وبرقة الديانة اي ضعنها فلذا قال 
الناظم ٠‏ والمرتضى قول امام الحرمين ٠‏ جريمة تؤذ تنا بغيرمين ٠‏ بقلة اكتراث من اتاه ٠‏ بالدين والرقة في تقواه ٠‏ 
فال الجلال المحلي مشيرا لقول المصنف في لمتن هذا بظاهرهيتناول صغيرة اللحسة والامام انما ضط به ما يطل العدالة من 
المعاصي الشامل لتلك إي لصغيرة الحسة لا الكبيرة فط كما نقله الممنف استرواحا اه اي من غير كمال تامل ونقل المحقق 
البنا ني ما قاله الامام حدث قال قال في ارشاده كل جريمة تؤذنبتلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديا نة فبي مبطلة للعدالة اه 
فال الجلال المحلى ولما كان ظاهر كل من التعاريف انه تعريف تلكبيرة مع وجود إلابمان بدا الممنف في تعديدها بما يلي الكفر 
اندي هو اعظم الذنوب قفال ( كالقتل والزنى واللواطوشرب الحمر ومطاق المسكر والسرقة والغصب والقذف والنميمة 
وشهادة الزور واليمين الفاجرة وقطيعة الرحم والعقوق والفرارومال اليتيم وخيا نة الكيل والوزن وتقديم الصلاة وتاخيرها 
والكذب على رمول ال صلى الله عليه وسلم وضرب المسلم وسبالصحابة و كتمان الشبادة والرثوة والدياثة والقيادة والسعاية 
ومنع الزكاة وياس الرحمة وامن المكر والفظبار وحم المنزير والميتة وفطر رمضان والغلول والمحارية والسحر والربا وادمان ! 
الصغيرة ) عد المصنف رحمه الله من الكمائر افرادا عديدة اولب القتل والمراد العمد العدوان لقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا 
الابة والزنى عده في الصحيح من الكبائر والمعنى اذا كان غير مخطيء لظنه انها امراته واللواط وقد سماه لله تعالى فاحثة كما 
هو الزنى قال لشيخ حلولو لانه اوجب فيه الرجم من غير اعتماء احصان وشرب الحمر مطلقا والمسكر من غيره والسرقة قال لله 
تعانى والسارق والسارقة فاقطعوا ايدبيما قال الشيخ. حلولووتعيل ذلك بوجوب الحد فيها يقتضي ان المراد سرقة النصاب 
من حرز مثله بلا شببة اه والغصب للوعيد الوارد فيه وقيدهبعض الشافعية بغصب نصاب السرقة والقذف اي بالزنى او 
اللواط للوعيد الوارد فيه في القرءان وفي الصحيح عده من السبعالمويفات والنميمة وهي نقل كلام النامي بعضهم الى بعض " 
علنى جبة الافساد بينهم: قال الله تمالى مثاء بنميم وشبادةالزور وفي الصحيحين انها من اكبر الكباثر واليمين الفاجرة 
دال صلى الله عليه وملم من حلف على مال امري مسلم بغيرحق لقي الله وهو عليه غضان رواه الثيخان وروي مسلم 
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فيد أوجب الله له النار وجرم علبه الجنة ققال رجل وان كان شيئا يسيرا يا رمول الله قال وان كان قضيبا من اراك وقطيعة 
انرحم وهو القريب من جبة الاب او الام قال الله تعالى فهبلعسيتم ان توليتم الابة وفي الصحيح لا يدخل الجنة قاطع | 
والعقوق روي فيالصحيحين انه من الكباثر والمعروف اختصاصه بالوالدينوالفرار منالزحف في الصحيحينانه م نالسبعالموبقات 
وذلك بشرطان يفر من اقلمن المثلين واكلمالاليتيمبغير حق تان الله عز وجل ان الذين يا كلون اموال اليتامى ظلما الاية 
وف المحيح عده من الموبقات والليانة في الكيل والوزن قال لله تعالى ويل للمطففين الاية وتقديم الصلاة على وقنها 
وتاخيرها عنه وتعمد الكذب على رمول الله صلى الله عليهومهم قالى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من كنب 
على متعمدا فليتبوا مقعده من النار وضرب المسلم بلا حقروى مسلم عن الننيء صلى الله عليه وملم صنفان من امني 
من اهل النار لم ارهما قوم معبم مياط كاذناب البقريضريون بها الناس ونساء كاميات عاريات الحديث وقوله | 
ملى الله عليه وملم لم ارهما يوم القيمة كناية عن غصبه صلللْه عليه وملم على ذينك الصنفين وسب الصحابة قال على لله أ 
عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فوالني نفسي بيده ثو ان احدكمانفن مثل احدذهها ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه رواه النشيخان 
وأكنمان الشبادة قال لله تعالى ومن يكتمبا فانه +اثم قلبه قال الجلال المحلي اي «مسوخ والرشوة وهي ان يبذل مالا لبحو | 
الأ رويطل نكا فالغل الت عله وك اله ان عان ١‏ القر ولا كر والدالة وح انان الل على :عطاوق علريف ' 
نلؤنة لا حطوق الث الناى :ولد والشيركبورطلة الساء قال الخلا الحلي قال لعن اناده صالح اه والقيادة وهي | 
امتحمان الرجل على غير اهله وهي مقيسة على الديا ثةوالسعاية اي عند السلطان بما يضيربه المبلمين قالى الشيخ حلولو | 
وال ولي الدين وان كان مدقا ومنع الزكاة وروى الشيخانانه صلى الله عليه وملم ما من صاحب ذهب ولا ففة لا يؤدي | 
منها حقها الا اذا كان يوم القيمة صفحت له صفايح من نارفاحمى عليها نار جبنم فيكوي بها جنبه وجبينه وظبره الحديث | 
وياس الرجمة قال الله تعالى انه لا ياس من روح الله الاانقوم الكافرون وامن المكر بالامترسال في المعاصي والاتكال 
على العفو قال الله تعالى فلا يامن مكر الله الا القوم الماسرونوانظبار كقول الرجل لزوجته انت علي كظهر امي قال الله 
تعالى فيه وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا أي حيثشهوا الزوجة بالام في التحريم وتناول لحم الخنزير والميتة 
نغير ضرورة قال الله تعالى قل لا اجد فيما اوحى الى محرماعلى طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دمأ مسفوحا أو لهم ختزير | 
فانه رجس وفطر رمضان من غير عذر لان صومه من اركانالاملام ففطره يؤذن بقلة اكتراث مرتكبه بالدين والفلول | 
وهو اعليانة من الغنيمة قالى اللّه تعالى ومن يغلل يات بما غليوم القيمة والمحاربة وهي قطع الطريق على المارين باخافتهم 
فال تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فيالارض فماداءالاية والسحر نفي الصحيح عده من السبع 
| المويفات والرباء بالباء الموحدة وهو معروف قال الله تعالى يايبها الذين عامنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا وفي الحديث عده 
من السبع الموبقات أي المبلكات وادمان الصغيرة اي المواظضآعليها من نوع او انواع وافاد ارخ السمتعود ان الاصرار 


للللا-سمشءسيييتيهةء. 


كم 


على الصغيرة اي المواظبة والداومة عليها يبطل الوثوق بصدقالبر فلذا قال في نظمه ٠‏ ولا صغيرة مع الاصرار ٠‏ المبطل 
الثقة بالاخبار ٠‏ قال في الشرج وفائدة هذا الببت جعل الادما نعلى فعل الصغيرة كبيرة فيعد في الكبائر حيث عدت ولذلك 
ذكره السبكي عند عدها اه قال الجلال المحلي وانواع الكبائرغير منحصرة فيما عده اي المصنف كما اثار اليه بالكاف ) 
تقرط التتحتاعلم ريه الل الذكز الكباتر الررطنها ليق فتتجبال + كالقتل بوالوتق وتكرري القاره ومظاق المسكر فم 
لخن والتدقت بواللزاطط لم القمار وناب وضة زافق الك موالفضت «المر 3 والقرادة ++ بالزوبوالرقوة والفتساده.» 
منع زكاة ودياثة فرار ٠‏ خيا نة في الكيل والوزن ظهار ٠‏ نميمة كتم شبادة يمين٠‏ فاجرة على نبينا ببين* وسب محبه وضرب 
المسلم سعاية عق وقطعالرحم ٠حرابة‏ تقديمه الصلاة اوء تاخيرهاومال ايتام رووا ٠‏ واكل خنزير وميت والربا ٠‏ والغل او 
صغيرة قد واظا ٠‏ وله اعلم ( مسالة الاخبار عن عام لاتافع فيه الرواية واخلافهالشبادة ) تعرض المصنفرححمه اللهللفرق 
بين الرواية والشبادة وهو مما نشتد الحاجة الى معرفته فيالفتهواصوله لافتراقهما في بعض الاحكام ذكر القرافي انه اقام اربع 
سنين يتطلب الفرق ببنهما حتى ظفر به في شرالمازري برها نلامام الحرمين في الامول ثم ساق معنى ما ذكره الممنف ! 
وله الاخبار الخ والمعنى ان الرواية هي ذكر خبر يتعلق بجميءالنأس لا ترافع فيه الى الحكام كقول القائل قال صلى الله 
عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فان معناه يتعلق بكل احدوالشهادة ذكر خبر يختص ببعض الناس يمكن فيه الترافع 
الى الحكام كقول القائل اثبد بان لفلان على فلان كنا فلذا قالىالناظم ٠‏ رواية اخبارمعن عام ٠‏ بلا ترافع الى الحكام ٠‏ 
وغيره شبادة ٠‏ وافاد شارح السعودد ان الشبادة هي الاخبار عن خاص ببعض الناس يمكن الترافع فيه الى حكام أ 
الشريعة والرواية غير ذلك وهو الاخبار عن عام او عن خاص ىلا يمكن الترافع في كل منبما الى حكام الشريعة فلذا قال في 
نظمه ٠‏ شادة الاخبارعما خص ان٠‏ فيه تراجع الى القاهيذ أن ٠‏ وغيره رواية ٠‏ فلذا قال الجلال المحلي وينبغي ان يزاد 
في التعريف الاول اي تعريف المصنف الرواية غاليا قال حتى لاايخرج منه الحواصص اه وحيث ان المروي لا ينحصر في الخبر بل 
يشمل الانشاءات من الامر والنبي ونحوهما فيلزم رجوعها اليهبتاويل قال الجلال المحلي قتاويل اقيموا الصلوة ولا تقربوا 
الزنى مثلا الصلاة واجبة والزنى حرام وعلى هذا القياس اه( واثهد انثاء تضمن الاخار لا محض اخبارا وانثاء على 
المختار وصيغ العقود كبعث انثاء خلافا لابي حنيفة ) لي اذاقال الشاهد اشبد بكذا فعلى القول المخقار انه انثاء تضين 
الاخبار بالمثبود به وذلك ان مضمون لفظ اشبد هو ثشبادةالشاهد اي تاديتها عن الاكم وهو انه وجد في الخارج بهذا 
اللفظ فينطبق حيتئذ على لفظ اشبد انه انثاء لوجود مضمونهالذكور في امارح به وتضمنه الاخبار بالنظر الى متعلق اللقظا 
وهو المدرود به اذ هو خبر لصدق حد الخبر عليه لوجود خارحلنسبته قال المحقق البناني فحاصل هذا القول ان اشبد انشاء 
تعلق بالاخبار فهو اي هذا القول ناظر الى اللمَظ ومتعلقه وهوالتبود به اه وقيل انه خر محض بالنظر الى المتعلق قط 
وقيل انه انثاء ققط بالنظر الى النقظ قط وحكى النساظمالاقوال الثلاثة بقوله ٠‏ اشهد انشا شيب بالاخبار ٠‏ لا شخص | 
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ذااو ذا عاى المختار ٠‏ واما .صيغ العقود اعت وائتريتوزوجت وتزوجت فانبك انثاء لوجود مضمونها “قي المحارح | 
بها خلانا.لابي حنيفة في قوله انها اخبار على اصلبا وذلاكبان يقدر مضمونها في الخارج قبل التلفظ بها حتى يحصلل | 
]| “صدق الخمر عنيها قال المحقق المنانى وفيه انه لا ضرورةلذلك بل نتول نقلت صيغة الخمر الى الانشاء فصارت حعيفة | 
: .عرفية فيه اه واثار التاظم الى ما هو المعتير بقوله ٠والمشير ٠‏ ف صيغ العقود انثا لا خير ٠‏ ( قال القاضيوشت ظ 
الجرج «انتعديل بواحد وقيل في الرواية ققط وقيل لا فييماوتال انناضي يكني الاطلاق فيهما وقيل يذكر مبييما وقبل | 
سيب النعدل قط وعكس الثافعي وهو المختار في الشبادةواما الرواية فالمختار يكفي الاطلاق اذا علم مذهب الجارح | 
وقول الامامين يكفي اطلاقهما للعالم بسببهما هو رايالقاضياذ لا تعديل وجرح الا من العالم ) تقدم للنمنف رحه أ 
اله أن شرط الراوي العدالة . 0 تثيت يامور منها الاختاربالمعامله والخالطة التي تطلع على خفايا النفوس و 0 
ومنها انتعديل اي التزكية ممن ثبتت عدالتيه كما قال العلامةابن عاصم في المببع ثم بالاخبار او بالتز كيه ٠‏ عدالة تثبت 
أ متضيه ٠‏ ومنبا الاتتشار اي لياع متواترا كان او مستفيطاواثار اليبا ثاظم السعود بقوله ٠‏ ومشت العدالة تار ْ 
:كناك تعديل والاتنثار ٠‏ ثم ان الصنف الان تكام على الاختلاف في امتراط العدد في التعديل بين ثبتت عدالنه أ 
“.قل الله نشدت الجرحة والعدالة بواحد في الرواية والشسادة نظرا الى ان ذلك خبر وقيل لا فيما نظرا الى ان ذلك كبادة 8 
:فلا وافق الصو قد وكين رسكنا 2 كب لزاه فالزواة مكلاف الاق رفاة للناشه دبا أذ الواعدي هيل فى الزواة أ 
إإا دون الشبادة والى ذا القول الاقوى اثار الناظم بقوله -والثالث الاقوى قبول الواحد ٠‏ في الجرح والتعديل لا في 
||:انشاهد ٠‏ كما قالى ناظم السعمود عن ذوي الدرايةوالجيرة في ذا الثالث ٠‏ وقالى بالعدد ذو دراية ٠‏ في جبة الشاهد 
إ بلا الروايه ٠‏ وذكر القولين قبله المذكورين اننا فافادان الثاني منهما اعني اشتراط التعدد ف الرواية والشبادة مروي عن الامام 
.مالك قال قال الابياري والذي يقتضيه قياس مذهبه اشتراطفي الرواية ايضا لان كلا منهما شبادة فلا بد من التعدد قال 
:| حلولو مبينا ايضا وجه القياس ما لفظله لان اثتراط العددي تعديل الشاهد وتحريحه انما هو لاجلسلو كنا بذلك مسلك 
| الشبادة للشخص وعليه قثوت الاختصاص و«العدد في الشبادةلازم ولا يحمن ان يقال التذكبة في حق الشاهد شبادة وفير 
|أأ.حق اللخبر خبر لان معقول الشبادة فييما جميعا على حد واحدوهو الانباء بامر يختص بالمثبود له او عليه فالصواب اذن لا 
“فرق اه والقول باشتراط تعدد المعمدل والمتخرج في الروايتوالشبادة عزاه الفبري للمحدئين والابياري لاكثر الققياة اه أ 
|[|.فظنا قال في نظسه ٠‏ كلاهما يشته المنفرد ٠‏ ومالك عنهروي التعدد ٠‏ والضمير في كلامهما للتعديبل والجرج والني | 
دكره العلامة ابن عباصم انما يحصلان بعدل واحد وازمنعه منقول حيث قال ٠‏ ويحصل التجريح والتعديل ٠‏ 
وا وي ترك 0 ان القاضي ابا بكر لما ذكر اولا انوشت الجرج والتعديل بواحد ذكر ايضًا انه نكفي الاطلا 


فيا فلا لا الى ذكر ميا في الرواية والشبادة اكتفاءبعام الجارح فلذا حكى اد أعنه « الاطلاق ف في با 


له 


التعديل والتجريح قائلا ٠‏ والجرج والتعديل في البابين ٠قاضييم‏ يقبل مطلفين ٠‏ وقيل يذكر مببهما ولا يكفي اطلاتهما 
لاحتمال ان يجرح بما ليس بجارح وان يبادر الىالتعديل عملابالظا هروقيل يذكر مببالتعديل قط دون سب الجرحاذ مطاق 
الجرح يبطل اثقة ومطلق التعديل لا يحصلها الجواز الاعتسادهيه على الظاهر وحكى الناظم هذين القولين قائلا ٠‏ 
وقبل لا يقبل الا بالسبب ٠‏ دقيل فيالتعديل لا الجرح وجب» والامام الشافمي رضي الله عنه يقول بعكس القولى الاخير وهو 
انه يازم ذكر سبب الجرج للاختلاف فيه دون سيب النمديلوهنا العكس هو المختار في باب الشبادة واما باب الرواية 
فيكني فيه الاطلاق في التعديسل والجرج اذا عرف مذهبالجارج من انه لا يجرج الا بقادج ولا يكتفي بمشل ذلك في 
باب الشهادة لتعلق الحق فيبما بالمشبود له فلذا قال الناظم م والعكس في باب الثبادة الاح ٠‏ وفي سواها اول اذا وضح٠‏ 
مذهب جارح ٠‏ واما قول الامامين اي امام الحرمين والامامالرازي يكنى اطلاق الجرج والتعديل من الغالم يسببهما ولا 
يكفي من غيره فهو راي القاضي التقدم فحينئذ قولبما وافققؤله السابق ظذا قال الناظم قول الاماحين واطلاقهنا ٠‏ 
يكفي من العالم اسبابهما ٠‏ واقته ٠‏ إذ لا يبل تعديل وجرحلا منالعالم بسبهما كما قال النساظم والتعديل لا ٠‏ يقبل 
الامن امام ذي علا ٠‏ وعليه فلا يقال ان قول الامامين غيرقول القاضي بل انما صرحا بما يعلم التزاما من كلام القاضي 
واللّه اعلم ( والجرح مقدم ان كان عدد الجارح اكثر منالعدلاجماعا وكذا ان تساويا او كان الجارح اقل وقالى ابن شعبان 
يطلب الترجيح )اي اذا عدل قوم شخضا وجرحه «اخرون ذا جرح مقدم عند التعارض على التعديل ان كان عدد الجارح 
| اكثر من عدد العدل اجماعا وكذا ان تساوى عدد الجارحوعدد المعدل او كان عدد الجارح اقل من عده المعدل لاظلاع 
الجارح علي ما لم يطلع عليه المعدل فلنا قالالناظم مشيراللجرح ٠‏ وذا في المعتمد ٠‏ مقدم ان زاد او قل عدد ٠‏ وقال ابن 
شعبان من المالكية يطلب الترجيح في القسمين الاخيرين وهمااذا تساويا او كان الجارح اقل وزاد الجلال السيوطي على 
الممنف انالجارح اذا كاناقل منامعدل بان كا نالعدل! كثرفانالجارح حينئذ يكون مرجوحا وق التساوي يحصل التصارض 
ولا يرجح احدهما الا بمرجح. كما حكي عن ابن شعبان فلناقال الناظم مثيرا للجرح ٠‏ وقيل في القلة ذا مرجوح ٠‏ 
وني التساوي يطلب الترجيح ٠‏ وتعرض شارح السعودايضا لبنه المسالة مفيدا ان الجرح مقهم باتفاق ايدا ان كان 
الجرح اعلى في العدد حمبما افاد. الصنف الاجماع عليه وانغير هذا القسم وهو ما امتوى فيه العدد او كان عدد اللمدل 
اكثن فانه يصار الى الترجيح حسبما استفيد عن ابن شعبان ءانا فلذا قال في نظلمه طق ما حكاه المنف ٠‏ والجرح قدم | 
باتفاق ابدا ٠‏ ان كان من جرخ اعلى عددا ٠‏ وغيره كبوبغيرمين - وقيل بالترجيح في القسمين ٠‏ ( ومن التعديل حكم | 
مشترط العدالة بالشبادة وكذا عمل العالم فيالاصح ورواية منلا يروي. الا للمدل ) التعديل قد يكون بالتصريح وقد تقدم 
وقد يكون بالتضين وفيه صور منبا حكم مخترط العدالة فيالثاهد بالثهادة من شخص فنا قال النساظم ٠‏ والحكم 
من مشترط العداله ٠‏ تضمن التعديل بالشباده ٠‏ و كنا عمل العالم المشترط للعدالة في الراوي برواية شخص تعديل له اذ 
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نم يكن عدلالما عمل بروايته ومثله ان افتى ببا وهو ما مححهالمصنف بل ادعى االامدي الاتفاق :عليه قال الجلال السيوطي 
والمحح في كتب الحديث خلافه وانه ليس تعديلا للراويول' تصحيحا للمروي وبه جزم النووي في التقريب تبعا لابن 
| الملا وقيل ان كان في مسالك الاحتياط لم يكن تعديلا والافتغديل وعليه امام الحرمين اه ومن التعديل للمروي رواية 
| من لا يروي الا عن العدل بان مرج بذلك او عرف مزعادته وقيل لا لجواز ان يترك عادته قال الججلال السيوطي 
وعليه اهل الحديث لجواز رواية العدل عن غير العدل وتركعادة من اعتاد الرواية عن العنل اه وتعرض للكاية لحلاف 
ي لاقن فق التشسم عاط ظلى ما مضل :بيه تعد[ نتولة:+-وعمل القالم لو :وان :من ما 'رؤى الا السل غاية”* 
وفيبنا خلف ٠‏ وتعرض ناظم السعود ايضًا لبؤلاء الثلاثةالذين ذكرهم المفتف الحاصل ببم التغديل مبتدئا بحكم 
مشترط العدالة الذي هو القابي حيث قال ٠‏ وفي قضا التاضنٍواخذ الراوي ٠‏ وعل العالم ايضا ثاؤي- لي اثبات الغدالة ثاو | 
اي كائن في قضاء القاضي الخ نعم افادانه يشترط في كل منالثلاثة الذكورة في الييت ان يعلغ كؤن كل واحد منهم ملنزما ظ 
رد من نيس بعدل والا لم يكن ما ذكر تعديلا اتفناقا فلذاقال ٠وشرظ‏ كل ان يرى ملتزما ٠‏ ردا لما ليس بتدل 
علما ٠‏ ( وليس من الجرح ترك العمل بمرويه ولا الحكم بمثبوده ولا الحد في طبادة الزنى ونهو النبيذ ولا التدليس 
بتسمية غير مشبورة قال ابن السمعا نبي الا ان يكون بحيث لوسئل لم يبينه ولا باعطاء شخ اسم ءاخر تشبيها كقولنا ابو 
عبد الله الحافظ يعنني الننهبي تشبيبا بالبيبقى يعني الحا كم ولابايهام للقي والرحلة اما مدل المتون 00 
ا او تقتضي الجر-والاءر ليس كنك فازال ذلك الابيام فييا بقوله وليس 

رخ الخ اي ليس من الجرح لشخص ترك العمل بمرويهوترك الحكم بمشبوده لجواز ان يكون ا 
عدانته فلذا قال الناظم ٠‏ وما ترك العمل ٠‏ والحكمجرحا فالمعارض احتمل ٠‏ وكذا ليس من الجرح الحد له في 
غاذة الزثن بان يكين ماما لاله بوعل لأتقاء الشا يل لت في التاعتد ولاا في انو اشرب اليد هن النائل 
الأخراد لقتني واد ا حفن اناده ذلك وليس منالجرح التدليس بان يسمي الراوئ شيخه بتسمية غير مشهؤرة 
له كي لا يعرف وهنا ينمى بتدليس. الشيوخ فليس بجرحمطلقا سواء بينه بعد السؤال عنه ام لا فلذا قال الناظم ٠‏ 
ولا كحد في شهادة إلزنى ٠‏ ولا النبيذ والني روى هنا ٠‏ باسم خفى ٠‏ تعم قال ابن السمعاتي يجوز ما ذ كر منالتدليس 
ولا يكون جرحا الا ان يكون بحيث لو مثل عنه لم يبينهفيكون +ننيعه حينئذ جرحا له لظبور الكنب فيه فلا قنال 
الناظم وابي السعا ني ٠‏ ان. كان الا يسممح بالبيان ٠وليس‏ من الجرح التدليس بتسمية شخص شيخه باسم اشتهر 
لغيره تشبيرا قال المحقق البنااني كقول المصنف في بعض كتبهحدثنا ابو عبد الله الحافظ يعني شيخه الذهبي تشبيهبا لنفسه 
بالبييقي في قوله حدثنا ابو عبد لله الحافظ يعني شيخه الحا كم لظبور المقصود من كون المصنف القائل ذلك لم يعاصر الحا كم 


سعلوم ان المراد بابي عبد الله في قوله حدثنا ابو عبد الله هوالذهمى لا الحاكم لبعد عصر المصنف من عصره فلذا قال 
جمويبييييي يي و 219020012122222 
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الناظم ٠‏ ولا باعطاء شيوخ فيها ٠‏ امم مسمى :اخر نشبيها ٠و‏ كذ ليس من الجرح التدليس بايهام اللقي والرحلة قاللالجلال 
المحلي الاول كقول من عاصر الزهري مثلا ولم يلقه قالالزهري موقما في الوهم اي في الذهن انه سمعه والشناني ان 
يقال حدثنا وراء النبر موهما جيحون والمراد انبر مصر كانيكون بالحيزة لانذلك منالمعاريضلا كنب فيه اه والمعاريض 
جمع تعريض على غير قياس نعم مدلس متون الحديث وهومن يدرج حكلامه معها بحيث لا ثميزان فمجروح 
وهو حرام لابقاعه غيره في الكنب على رمول الله صلىالّه عليهومدم واثار الناظم الى ما لا يثيت به الجرح والى ما يشبت 
به بقوله ٠‏ ولا بايهام اللقا والرحلة ٠‏ نتمم بتدليس المتوناثيت ٠‏ والله اعلم ( مسالة الصحابي من اجتمع مؤمنا بمحمد 
صلى عليه وسلم وان لم يرو ولم يطل بخلاف التابيي معالصحابي وقيل يشترطان وقيل احدهما وقيل الغزو او سنة ) 
تكلم اللصنف رحمه الله على تعريف الصحابي فافاد انالشخص الذي يسبى صحابيا اي صاحب النبيء صلى الله عليه 
وملممن اجتمع به في حال كونه مؤمنا به ذكرا كان او انثى كمأ يوخذ من عموم من وان لم يرو عنه شيئا ولم يطل لجتماعه 
به فلذا قال الناظم ٠‏ حد الصحابي مسلما لاقى الرمول ٠وان‏ بلا رواية عنه وطول ٠‏ بخلاف التابعي مع المحابي فلا 
يكفي في صدق امم التابعي على الشخص اجتماعه بالصحابيمن غير اطالة للاجتماع به بالنظر للعرففيالصحبة والفرق 
ان الحصة اليسيرة مع السراج المنير على الله عليه وبل ميحصل للمومن فيها من الاسرار والانوار حيث انه منبعها ما لا 
بحصل عند غيره في الزمن الطويل وحصوله مع غيره لا يكونالا بواسطته ايضا اذ لولا الواسطة كما قيل لذهب اموسوط فهو 
انمد للاول والثا ني وهلم جرا سبحان من اختاره على جميعمخلوقااته وربك يخلق ما يثاء ويختار فانت المصطفى المتتخب 
يا مختار عليك صلاة الله وملامه ان الله وملشكته يصلون علىالنبيء يايبا الذين عإمنوا صلوا عليه وملموا تسليما وقيل لابد 
من الرواية واطالة .الاجتماع في صدق اسم الصحابي فلذا قالالناظم ٠‏ خلاف تابع مع الصحابة ٠‏ قيل مع طول ومع 
رواية ٠‏ وقيل ,يشترط احدهما فقط وقيل يشترط في صدق اسماتصحابي الغزو مع التبيء صلى الله عليه وملم او مضى منة 
أعلى الاجتماع به قال الجلال السيوطي وقيل لا يشترط فيالصحابي الاجتماع بل هو من ادرك زمنه مومنا وان لم يرده 
| حكى هذا القول القرافي في شرح التنقيح والعراقي في شرجالفيته عن يحيى بن عثمان ابن صالح المصري وقد حكيته في 
النلم من زيادتي اه اي وهو قوله ٠‏ وقيل مع طول وقيلالغزو او ٠‏ عام وقيل مدرك العصر ولو ٠‏ الشاهد للزيادة قوله 
وقبل مدرك العصر ( ولو ادعى المعاصرالعدلالصحبة قبلوفاقانلقاضي والاكثر على عدائة الصحابة وقيل كغيرهموقيل الى 
قتل عثمان وقيل الا من قاتل عليا ) اي ولو ادعى الداع لدي طن لله عليه العدل الصحبة له قبل وفاقا للقاضي ابي 
بكر الباقلاني لان عدالته تمنعه من الحكذب في ذلك فلذاقال الناظمء اذا ادعى المعاصر المعدل ٠‏ صحبته قفي الاصح 
يقبل ٠‏ كما قال ناظم السعىود ٠‏ اذا ادعى المعاصر العدلانشرف ٠‏ بصحبة يقبله جل السلف٠‏ والا كثر منالعلماء السلف 
والخلف على عدالة الصحابة فلا يبحث عتبا في رواية ولاشبادةلانهم خير الامة فلنا قال ناظم السعودهد ٠‏ والصحب ٠‏ 


ا 
محم 
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تعديلهم كل اليه يصو ٠ ٠‏ ثم ذكر في الشرح عن القراني انمعنى قول العلماء الصحابة عدول يريد به الذين كا نوا ملازمين 
له ملى لله عليه وسلم البتدين بهديه وهنا هو احسد التفامير للصحابة اه وعبر عن القرائي في النظلسم بامام مؤتمن فيا 
قوله ريق اللادين فوونين ٠‏ رعاه مرة امام مؤتمن٠هامام‏ فاعل اختار وقيل هم كفيرهم قال التناظم ٠‏ 
والا كثرون كلهم عدول ٠‏ وقيل بل كغيرهم مسؤول ٠‏ وقيلهم عدول الى حين قتل عثمان رضي الله عنه وقيل هم عدول 
ٍ ألم تل هلا نورفي امه هذا اطق وفيا حت كن علا وسنلا ».وقيل الاي هلا تاللا.. ولك على (امناق 
ظ المرسل قول غير الصحابي قال صلى اله عليه وملم واحتج بهابو حنيفة ومالك واءلامدئ مطلنًا وقوم ان كاق الرمل من 
ايمة النقل ثم هو اضعف من المسند خلافا لقوم والصحيح ردموعليه إلأكثر منهم الشافعمي والقاضي قال ملم واهل العلم ؤ 
1 


بالاحبار فان كان لا يروي الا عد عد قبل وهو مسند ) ايالمرسل هو قول غير الصحابي تاها كان اودنق ع فال 
النبيء ملى الله عليه وسلم كذا مسقطا الام ن النبيءوهذا ا ال ا 
قول سوى الصاحب قال المصطفى ٠ ٠‏ وقاك ناظمالسعود ٠‏ ومرسل قولة غير من صحب ٠‏ قال اما مالاعجمين 
: والعرب ٠‏ وافاد في الشرح إن ا الحدثينقول التابمي 56 كان او صغيرا قال النبيء صلى الله عليه | 
وسلم وقال بعضهم هو قول التابعي الكبير قال صلى الله عليهوسلم فلذا قال في نظمه ٠‏ عند المحدثين قول التابمي ٠‏ 
0 الك ر قال خير شافع ٠‏ قال والقول الاول هو المثبورواحتج بالمرسل ابو حنيفة ومالك واحمد مطلقا فلذا قال الناظم 
أرساث. ثم احتجاجه اقتفى ٠‏ ثلاثة الايمة الاعلام ٠‏ قالوالان العدل لا يسقط الوامطة ببنه ويين النبيء صلى الله عليه وملم 
الا وهو عدل عنده والا كان ذلك تلبيسا قادحا فيه واخنارالامدي ما عليه الابمة وقال قوم ان كان المرسل من ايمة النقل 
كسعيد بن المسيب والشعبي فيحتج به بخلاف من لم بكن منهم ثم هو على الاحتجاح به اضعف من المند إي الذي اتصل 
بسنده فلم يسقط منه احد خحُلافا لقوم في قوليم انه اقوى منالمسند قالوا لان العدل لا يسقط الا من يجزم بعدالته بخلاف 
من يذ كره ه فا نه يحي ل الامر فيه على غيره والصحيح ردالاحتجاجبه وعليه ااا م ل 
| قال مسلم في صحيحه واهل العلم بالاخبار اي ومنهم اه لالعلم بالاخبار فا نهم ردوا الاحتجاح به للجبل بعدالة الساقط 
| وان كان صمحابيا لاحتمال ان يكون مين طرا له قادج قالهالجلال المحلي فلذا قالى الناظم ٠‏ وقيل اقوى حجة من 
مسند ٠‏ ورده الاقوى وقول الاكثر ٠‏ كالشافمي واهل علمالخبر ٠‏ نعم ان كان المرسل لا يروي الاعن عدلل كاين المبيب 
يفتح الياء الثناة من :حت على المثبور على السنة المحدثينوابي سلمة ابن عبد الرحمان لا يرويان الا عن ابي هريرة قبل 
المرسل حيتئذ لاتنفاء المحذور وهو الجبل بعدالة الساقط ويكونحيئئذا حكما اذ امقاط العدل كذكره فلذا قال النالم»٠‏ 
ما لم يك المرسل لا يعتمد ٠‏ الا عن العدول ٠‏ ( وان عضدءرمل كبار التابعين ضعيف يرجح كقول محابي او فعله او 
| الأكثر او امناد او ارسال او قياس ى أو اثنثار او عمل العصر كان ن المجموع حجة وفاقا للشافمي لا مجرد المرسل ولا المنظم 
يجيي عي يي يي 1ه 


#ختستتحتت.. -. 
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فان تجرد ولا دليل مواه فالاظهر الانكفاف لاجله ) اي وانعضد مرمل كبار التابعين وهم الذين اكثر رواياتهم عن 
الصحابة قال الجلال المحلي كقيس بن ابي حازم وابي عثمانالنبدي بفتح النون وابي رجاء العطاردي فعيف يصلح لان 
يرجج وذلك كقول جمحابي او فعله أو قول الاكثر من العلماءليس فيبم صحابي او أمناد مشتبل على ضعف أو عضد مرسل 
كار اتافيخ ارمالى بان يرسله ءاخر يروي عن غير شيويخ الاولاو قياس معنى بان كان غير منظور فيه لعلة الحكم بل لعدم 
انغرف بين المقيس والمقيس عليه مثاله ما لو ورد يحرم الربافي انير ولم ينص الشارع على العلة فقيس عليه الارز بجامع 
عدم الفرق بينهما فلو كان منظورا فيه الى العلة لكان اصوليا فتكون الحجة به مستقلة لا معضدة للمرسل و كذا يحصل تعضيده 
بالاتنشار له من غير نكير او عمل اهل العصر على وققه فيكو ن حينئذ المجموع من المرسلوما انضماليه مما عضده من المذكورات 
حجة وفاقا للشافعي رضي الله عنه لا مجرد المرسل ولا مجردالمنضم اليه لعف كل منبما على انفراده وافاد الناظم ما 
افاده الممنف بقوله ٠‏ او يعتضد ٠‏ مرسلتابع من الكفارء بقول صاحب او اتتشار. ٠‏ او فعله او فمل اهل العصر او ٠‏ 
بقول جمبور ومرسل رووا ٠او‏ مسد او بقيأس يوجد ٠‏ فالحجةالمجموع أ المنفرد ٠‏ نعم ان تحرد المرسل عن العاضد ولا 
دليل في الباب سواه و كان مدلوله المنع من شيء فالاظبر حينئذوجوب الانكفاف عن ذلك الشيء لاجله احتياطا اذ ليس 
بحجةٍ حينئذ فلذا قالى الناظم او لم يكن فيه سوى مرمله٠ ٠‏ فالاظبر انكفاقنا لاجله ٠‏ واللّه اعلم ( مسالة الاكثر على 
جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف وقال الماوردي ان نسي اللفظ وقيل ان كان موجبه علما وقيل بلفظ مرادف وعليه 
لحطيب ومنعه ابن ميرين وثعلب والرازي وروي عن ابن عمر )وقع إختلاف يبن العلماء في رواية حديث النبيء صلى الله عليه 
وملم بالمعنى فلذا قال العلامة ابن عاهم ٠‏ ثم في الحديث نقله بالمعتى ٠‏ الخلف فيه والجواز ادنى ٠‏ وانما كان الجواز 


ظ ادئى اي ارب من المنع لان عليه الاكثر من العلماء منهم الايمة الاربعة فلذا صرح ف المعود ناظم امولناً 


ؤ 


ا معاشر المالكية بالجواز المسموع من امامنا يعهووله ٠‏ ومالكعنه الجواز قد ممع ٠ ٠‏ نعم ذكر في الشرح ما ذكر ه المصنف هنا 


من انه انما يجوز ذلك لعارف بمدلولات الالفاظ لي ملو اللفظ الوارد ومدلول ما يا تي بهبدله بحيث إلا يتفاوت مدلولهما 
وهو معنى قول الناظم ٠‏ والاكثرون جوزوا للمارف ١لي‏ لانه اذا كان عارفا بمدلولات الالفاظ لا يزيد في العتى 
ولا ينقص منه عن النقل كما قال العلامة ابن عاعم ٠‏ ولايرى يزيد في المعنى ولا ٠‏ ينقص منه عند ما قد نقلا ٠‏ وافاد 
شارح السنوة ايها 1ه يخترط فى الخمواز ان يكون حا جازمااي فاطعا بفهم معئى الحديث نعم تقل ان البعض كتفي 
بغلية اللن حيث قال في نظيه ٠‏ لعارف يغهم معناه جزم ٠وغالب‏ الظن لدى المعض انحتم ٠‏ وافاد ايضا ان محوزي نقل 
الحديث بالمعنى يشترط عندهم في الجواز مع ما ذ كر منالشروطمعرفة امتواء العبارتين في الحفاء والظبور فلا يبدل لفظ ظاهر 
الدلالة على معنى بلفظ خفي الدلالة على ذلكالمعني ولا يعكس فلذا قال في نظمه ٠‏ والامتواء في الخفاء والجلا ٠‏ لدى 


المجوزين حتما حصلا ٠‏ وقذ ذكر هذا الشرط العلامة ابن اهم ايضا في قوله ٠‏ واشترط المجيز ان لا يلفى ٠‏ وقد 


اتى بما بيكون اخثى ٠‏ نعم هناك من فرق ب, و والقصار قالى «الشارح كور قال الازري د 

الناضي عبد الوهاب بانه يجوز النقل بالمعنى في الاحاديث الطوال للضرورة دون القصار فلذا قال في نظسه ٠‏ وبعضهم 

ظ منع في القصار ٠‏ دون التي تطول لاضطرار ٠‏ وتعرض المحققالبنا ني لدليل جواز نتقل الجحديث بالمعنى قائلا ثم من الادلة 

السمعية .على جواز نقل الحديث بالمعنى ما روي الطبر!ني وغيرهمن حديث عبد الله بن مليمان الليثي قال قلت ريا رمول اللّه اي 

| اسنغ منك الحذيك لآ امتطيم أن ازويه: كنا اسه ملك وديوتزرفا او يتقمن حرفا فال اذا لم موا خراما' وم تحرمتوا 

حلالا واصتم المعنى فلا باس اه ثم قال اخيرا نقلا عن ابن قاسم واطلاق قوله فلا باسقرينة قوية على الجواز مطليًا اه 

وقال الماوردي يجوز ان نسي اللفظ لانه تحمل ابتداء اللفظوالمعنى فعجز اخيرا بالنسيان عن اداء احدهما وهو اللفظ فيؤدي أ 
[ | الاخر وهو المعنى بلفظ ءاخر ولا يجوز ذلك مع حفظ تحملب! إلى وقت الاداء لعدم الضرورة وزاد الناظم حكاية القول 
| بالعكس حيث قال٠‏ 0 + وقلشوز ان كاك عرس لزعلا اي اعتفناداسكنا قبال 
ظ الللجاط موقت أن ادع علنكا الل ماقا كانس ف "فاه هرق كدر مكنا تارش ال 
ا هن البلاغة تفصر عنه الرواية بالمعبى قال المحقق البنا نيومن هنا كان «حل النزاع ما ليس .من جوامع كلمه صلى ان 

0 عليه و-لم نحو لا ضرر.ولا ضرار الخراج بالضمان البينة علىالمدعي واليمين على من انكر كل امر ليس عليه امرينا ‏ فهو رد ْ 

اه ودلى بدوز بلفظ مرادف وعليه الخطيب البغدادي كما ها لالناظم ٠‏ وجوز المطيب بالمرادف + .قال ,وتقل بثارح ' 

أ النععود ان الابياري من المالكية جعل من محل الاتفاقابدل الافظ بلمرادف بان يوتي بلفظ بدل من مرادفه مع بقاء أ 
ْ 


التر كسب وان بعضبم حكى فيه القولبالمنعفلنا فال في .نظمه ٠‏ وبالمرادف يجوز قطما ٠‏ وبعضهم يحكون فيه المنما 0 ْ 
يضًا ان الرعوني من المالكية وغيره حكيا الاجماع على جوازالترجمة على الحديث بالفاربية ونحوها للضرورة في اتبليخ | ْ 
للعجم قال يعني و نحوها من لغات العجحم قال والظاهر:انهيدخل مه :لاولى ‏ لسان اهل .الوقت .لانه يجار لغة مع .وجود | 
الضرءرة ومع ان جل مفرداته عربية والمقصود بالجميع التفسيرلا ان هذا لفظله .على الله عليه وسلم.بل يجب عندي. أن ينببه 
لمبدل اناب على ذلك ١‏ ه قال في نظلمه ٠‏ وجوزنوققا بلمط عجمي ٠‏ ونحوه الابدال للمترجم ٠‏ قبال.ومحلالجواز | 
اذا كان الاندال للافتاء.والتعليم لا للرواية فلا قول المصنفومنعه ابن مررين الخ إي ومع النقل بالمينى مطلقا ابنسيرين 
وتعلب وابوبكر الرارّي من الخنفية فلذا قال الناظم ٠‏ تقل الاحاديث بممعناها منم ٠‏ تلب والرازي في .قوم تيع ٠‏ وروى 
ل الله عنبما حدذرا من التفاوت وان وال 4 دن العلماء كثيرا ما يختلفون .في معنى الحديث 
راد قال الجلال المحلي واجيب بان الكلام فيما لا يختلف فيه كما 1ذ» ليسي الكلام فيما تعبد.بالفاظه كسالاذان والتثهد 
والتكبير.والتسليم واللّه اعلم ( مسالة المجيح يحتج يقولالصحابي .قا ل ملى الله عليه وم وكنا عن على الامح وكذا / 
بيه روي رقنا نا عن ل لل حنم بتوله:من. السئة فكنا معاشر النسامى.او كان : 


امي يي يي ا يي ا 00 الع هه تح اي تت 


اموا رار فى لعانوالي لاون كنتان بور غلن القنول اغا 0 0 
مات اش الي ال ا لاا 
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الناس يفعلون دي عبده صلى الله عليه وسلم فكنا نفمل فيعبده فكان الناس يفعلون فكا نوا لا يقطعون في الشيء التافه ) 

ينه افع في ذ كينا القع ويه لل قيش ننه م لي ريا ماني وا يفا طن اير على لله عدوي 
وفي الاحنجاج بكل منبا خلاف وهي على مرائب فكل مر تبةاعلى من التي بعدها فالصحيح انه يحتج بقول الصحابي 
قال النبي* ملى الله عليه وملم لانه ظاهر في مساعهمنه فهو اقوى المراتب بعده * فلذا قال ناظم السعود 

رن ب! الصريح في إلسماع + من الرمول المجتبى الما ٠‏ فلذا امر بتصير ممعت منه او اخبرني او حدثني من الصريخ | 
٠ 0‏ منهسمعت منه ذا او إخرا ٠‏ شافينيه حدثئيهمميرا ٠‏ فكان لذاك اول ااراتب كما قال العلامة ابن عأعم ٠‏ 
ادلب جو ياي قري لوول وراك با ود كل نص في تلقيه جلي ٠‏ وكذا بسقوله 
عن البيء على الاصح لطبوره في السماع منه ايضا وق لق ل ننذ؛ اتى الناظم بثم في قوله٠‏ تمعن انالي ٠‏ 
لوحي امم وسيل على دين منه جلى انه عليه وسلمفلدا قال العلامة ابن عاحم ٠‏ ومثل هذا بالاثتباه ٠‏ حيث 
يفول عن رنول الله ٠‏ وكبا على التلقي تحمل ٠‏ فبي به خذاهرةاذ تنقل ٠‏ و كذا بقوله سمعته او نهى لان الجمهور على الاحتجاج 
لو الجلالالسيوطي ومن هنا كا نت دون ما قبلها المنقول فيبا لفظ النبيء 
على لله عليه وسلم بنصه وان كا 21000 ني الوامطةله قال الشيخ حلولو فلو لم يقل سمعته بل اقنصى على انه صلى | 


رخص ببناء الجميع للمفعول في الاظبر لظبور ان الفاعلهو النبيء صلى الله عليه وسلم وافاذ شارح النعود ان مذهب 
المالكية قبوله ووجوب الاحتجاج لظبوره في انه عليه الملاةوالسلام هو »لامر والناهي لكنه دون ما قبله فلنا قال في 
نمه عاطنا على ما يحتج به سوى ان ذا دونه بقوله ٠نم‏ نبي اوامرا ٠‏ ان لم يكن خير الورى قد ذ كرا ٠‏ والعلامة | 
ابن عاصم جعله قي المرتبة الرابعة في الاحتجاج به حا كيا الاحتمال الذي اشتمل عليه بقوله ٠‏ رابعة ما يرفع التعيبنا ٠‏ مثل 
امرنا او نبينا ٠‏ اذ احتمالى فيه ثان ظاهر ٠‏ هل الرسول او سواهالامر ٠‏ قال شارح السعود ومحل الخلاف ما لم يعرف من 
قريئة حال الراوي او عادته انه يعني الرسول عليه الملاةوالسلام فيكون ذلك كصريح عبارته بالسماع منه اه وهو ما 
يستفاد من العلامة ابن عامم حين امتثنى الصديق بقوله٠‏ الا اذا يروي عن الصديق ٠‏ فيحصل التبيين للتفريق ٠‏ اذ 
ليس من قد ملفا ٠‏ غير النبي الباشمي المصطفى ٠‏ والاكتر يتك هرل الاين ايقها من السنة كذا لقلبوره في منة النبيء 
فلذا قال العلامة ابن عاعم ٠‏ ثم تبي خامسة وهي اذا *ها قل والةعندنا كنا #التهد منة الرَسَول كنا" اطق 
هذا اللفْظ عند العلما ٠‏ وقال فيه ناظم العود ٠‏ كذا من السنة يروي ٠‏ كما انه يحتج بقول الصحابي كنا معاشرالناس | 


9 
دمجم اي 
نفعل في عبده صلى الله عليه وملم .وبتوله كان الناس يفعلونني عبده على الله عليه وملم فكنا نفعل في عبده صلى اله عليه 
وسلم وافاد العلاءمة ابن عاصم القبول في غير عصر الرسوليقوله عار ان قيل كنا نفعل ٠‏ فذا سوى عصر الرمول ٍْ 
| يقبل ٠‏ وافاد ناظم السعود التحاقه بما قبله بقوله ٠‏ والتحق كنا كال | عرد القرق > قروعما دمو مجموع النظمين ما امتفيد 
اعد كوك الم تكن تعر و تنة :عن اللاعل ويل ال اولاق ؛ المحلي لظبوره في تقرير النبي ملى الله عليه وسلم ام أ 
ونحم يتول السخاتى 'فكاق الثائن يتعلون فالالتعتق الناتي وان لم يد ايالملك له الضيغة يتوهق غيسية الع نئل | 
يتكرر مع قوله او كان الناس يفعلون في عبده وبعده يحتجبكا نوا لا يقطعون اليد في الشيء اننافه لي القليل قالى الجلال أ 
لمحي قالته عائثة لظبور ذلك في جميع الناس الذي هواجماع وقيل لا لاءرادة ناس مخصوصين وعطف اي المصنف 
الور بالفاء للاثارة الى ان كل صورة دون ما قبلها في الرتبةومن ذلك يستفاد حكاية الحلاف الني في الاول في غيرها اه | 

ورتب جميعبا الناظم ايضًا في النظم حيث ال ٠‏ يحتجي الاقوى بقول الصاحب ٠‏ قال النبيء ثم عن ان النبي ٠‏ 

| سمعته امر او نبي فذا ٠‏ دون سمعت فامرنا بكذا ٠‏ حرماو رخص ثم عنا ٠‏ نحو من السنة ثم كنا ٠‏ معاشر الناس 
وكان الناس ثم ٠‏ كنا نرى في عبده الشلاث عم ٠‏ تلاه كان الناس يفعلونا ٠‏ وبعد كانوا ئيس يقطعونا ٠‏ فلم 

عنى المصنف الا امر ونبى بدون سمعت وله اعلم ( خا تمةستند غير الصابي قراءة الشيخ املاء وتحديئا ققراءته عليه 
تسماعه فالمناولة مع الاجازة فالاجازة ملخاص في خاص فخاص في عام فعام في خاص فعام في عام فلفلان ومن يوجد من نسله 
المناولة فالاعلام فالوصية فانوجادة ) تكلم المضف رحه اللَّهني هذه الخاتمة ختم الله لنا بالحسنى على كيفية رواية غير 
أنصحابي عن شيخه فافاد ان مستند غير الصحابي في الروايةهراءة الشيخ عليه املاء وتحديئا منغير املاء وكل منهما يكون 
من حفظ الشيخ او من كتاب له واشاد الناظم الى ماذكر بقوله ٠‏ مستند الغير الصحابي نقلا ٠‏ سماع لفظ الشيخ 
املا ام لا ٠‏ بياملاء ام تحديثا من غير املاء وافاد العلامة ابرع اهم ان السماع من الشيخ ارفم ضروب الروايات حيث 
قال ٠‏ ثم الروايات ضروب جمله ٠‏ ارفعها السماع منشيخ له ٠‏ قتراءته على الشيخ ومواء كا نت من كتاب او حفظ 
ودرا يتنا ايت نما قريء عليه ام لا اذا امسك اصله هو اوثقةغيره فسماعه بقراءة غيره على الشيخ فلذا قال العلامة ابن 
عاصم ٠‏ ثم تلى قراءة عليه ٠‏ ثم سماع قاريء لديه + فالمناولة مع الاجازة كان يدفع له الشيخ اصل سماعه او فرعا 
ل لدت لك روايته عني فلذا قال الناظم قراءة تتلوه فالسماع ثم ٠‏ اجازة معبا تناولا يضم ٠‏ وافاد شارح 
المع ود ان العرض وهو القراءة على الشيخ والسماع من لفظالشيخ والاذن اي الاجازة مستوية في القوة عند مالك اذا كا نت 
ؤ الأجازة معها المناولة فلذا قال في نظمسه ٠‏ للعرض والسماعوالاذن استوا ٠‏ متى على:النوال ذا الاذن احتوى:٠‏ فالاجازة من 
| غير مناولة لخاص في خاص نحو اجزت لك رواية البخاري فخاص في عام نحو اجزت لك رواية جميع مسموعاتي فهام في 
ظ خاص نحو اجزت لمن ادر كني رواية مسلم كما قال ابنالجزريمجيزا طيبة النشر في القراءات العشر ٠‏ وقد اجرتها لكل مقري٠‏ 


| كفا جوت كل من في عصر ٠‏ رواية بشرطبا العتبر ٠‏ وقالهمحمد ابن الجزري ٠‏ فلذا قال الناظم ٠‏ معيدا الضمير على 
ْ الاجازة مع المناولة» قدونبا خاص بخاص فالخاض ٠‏ فيالعامفالحام تلاه في الخاصى ٠‏ قال شارح السعود ان الرواية بالاجازة 
والحمل بالمروي ببا جائر عندنا اي معاشر ا مالكية وعليه امتق العمل قال والمراد بالاجازة المجردة عن المنساولة سواء كا نت 
منشافهة كان يقول الراويه لغيره قد اجزت لك ان تروي هنذا الكتاب مثلا عني او كانت كنابة كا يكتب اليه بذلك اي 
وهما اللتان ذ كرهيا العلامة ابن عاصم بعد المناولة في قوله ٠‏ نم تناول به قد واجبه ٠‏ ثم اجازة مشافهه ٠‏ وبعدها اجازة 
الكتابة ٠‏ فهنه هراتب الرواية ٠‏ قال وانما يعمل بالاجازةالمجردة عن المناولة اذا صح عند المجاز سماع المجيز ما اجازه | 
اءظن ينان كا وترفيه طرق صحيح لان ذلك يقوم مقاءالمناؤلة اذ المقصود حصول الند بطريق صحيح كيف كان فلذا 
قال في. نظلمه * واعمل بما عن الاجازة روي ٠‏ ان ضح سمعهبظ نقد قوي ٠‏ فاجازة عام في عام نحو اجزت لمنعا صر نيرواية 
جميعمروياتني فالاجازةلفلان ومنيوجد من مله تبعا لموحكى نارح السعود ان الاجازة للمعدوم جائزة كما ذكره الممتف 
قال قال عياض اجازها معظم الشيوخ المتاخرين قال وببذا استمرعمابم شرقا وغربا وهو مذهب مالك وابي حنيفة ولا فرق فيه 
| ان في المعدوم بين المعدوم المحض والتابع للموجود قياما على الوقف على المعدوم وان لم يكن اصله موجودا حال الوقف اي 
أكما قال العلامة ابن عاصم في تحفة الحكام في باب الوقف «٠‏ وللكبار والمغار يعقد ٠‏ وللجنين ولمن سيولد ٠‏ قال الشارح وقد 
اجاز امحاب الشاففي الاجازة للمعدوم التابع للموجود دونالمدوم وحده ولذا قال في نظمه ٠‏ لشبهها الوقف تجي لمن | 
| عدم ٠‏ وعدم التفصيل فيه منحتم ٠‏ فالمناولة من غير اجازة بانيناوله الكتاب مقتصرا على قوله هذا سماعي او من حديثي ولا ا 
يقول له اروه عني ولا لجزت لك روايته ولا نحو ذلك وقد افادذا الترتيب الناظم ايضًا حيث قال ٠‏ العام في العام فالمجاز |[ 
له ٠‏ ونسله اءلاتيين فالمناوله ٠٠فالاعلام‏ كان يقول هذا الكتاب من مسموعاتي على فلان مقتصرا على ذلك من غير ان ياذن له ' 
|| ف دوانته عنه محكى ثارح السعود الحلاف فيه فافاد انهذهب الى الجواز كثير من المحدثين والفقباء والاصوليين واليه ظ 
ذهب.ابن حب ب وصححه عياض والى منع الرواية به قياما على الشاهد اذا ذكر شهادته في غير مجلس الحكم لا يتحملبا من 

| سمعبا دون اذن قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم وقطع بهالغزالي قال لانه قد لا يجوز روايته عنه مع كونه سماعه لخلل | 
يعره فيه هذا في الرواية واما العمل به فواجب ان صح منده كماجزم به ابن الصلاح وحكاه القاضي عن محققي الاصوليين | 
| وادعى عياض الاتفاق عليه اه فلذا قال في نظمه ٠‏ والخلفف اعلامه الجرد ٠‏ واعملن منه صحيح السند ٠‏ فالوصية كان ال 
يوصي بكتاب الى غيره عند مفره او موته فالوجادة بكسر الوا كان جد كتابا اوحديثا بخط شينخ معروف فله ان يقولوجدت 1 
ظ أو فرات بخط فلان أو في كتابه بخطه حديث فلان وقال ثارحالسعود ان الرؤاية عن وجد مكتويا بن خدية او كتاب بخط ْ ٍ 
شيخ «عروف محظول اي ممنوع عند معظم المحدثين والفقباءالمانكية وغيهم وقد حكى عياض الاتفاق على منع الروابة |[ 


| بالوجادة اه وهو معنى قوله ٠‏ والاخذ عن وجادة مما انحظل ٠وفتا‏ :وجل الناش يمنع العمل ٠‏ ثم الى وعن الثافمي ونظار || 


" |] 
1 
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ا أصحابه حوازه اني. جواز العمل بالوجادة وقطسع بعضص محممي الشافعية بوجوب» العمل ببا عند حمول الثعة. به أه قال المحمق 
البنائى تقلا عنالنووي وهنا هو الصحيح الذي لا يتجدفيالزمانغيره اه واثار الناظم الى ما ذكره المصنف من الترتيب | 
قائلا ٠‏ ثم كتابة فاعلام تلا ٠‏ وصية ثم وجادة جلا ٠‏ وامااذا تب الراوي مرويا الى شخص بان هذا سماعه ولم ياذن له , 

في روايته والا كان اجازة فيجوز ان يعمل بمقتضى ذلك الكتاب فيما اذا تحققه بنفسه او ظنله او ثبدت بيئة به والا فلا يحوز 
وافاده ناظم السعسود بقسوله ٠‏ والكتب. دون الادن ب لذي سمع. ٠‏ ان عزف الخط والا يمتنع ٠‏ ( ومنع الحربي وابو الشيخ 
والقاضي الحسين والماوردي الاجازة وقوم العامة منبا والقاضيابو الطيب من يوجد من تسل ريد وهو الصحيح والاجماع على 
| منع من يوجد مطلمًا ) الي ومتسع أبراهيم الحربي واب الشيخ الاصغها ني والقاضي الحسين والاوردي الاحازة باقسامبا الستة 
ظ السابقة ما عدا القسم الاول ومنع قوم العامة منبا وهي ثلاثصور اما عاءة في الراوي فقط او في المروي فقط او فيبما واثار 
| النساظم الى ما ذكر يقوله ٠‏ والمنع في اجازة عن شرذمه ٠‏ وقوم الاجازة المعممه ٠‏ ومنع القاضي ابو الطيب اجازة من يوجد 
ؤ من نسل زيد- قال المحقق المنانى اي ولو شمعا يما يظبر قالهالشباب أه وهو المعتمدفلدا قال الناظم 0 والطري المنح في 
ْ من يوجد ٠‏ من نسل زيد وهو المعتمد ٠‏ والاجماع على منعاجازة من يوجد مطلقا من غير التقبيد بنسل فلان وهو معنى قول 
الناظم ٠‏ والكل من يوجد مطلقا حظر ٠‏ قال الجلال المحلى وعطف الاقسام بالفاء انثارة الى انكل قسمدون ما يليهفيالرتبة 


ومن ذلك حكاية الملاف في الاجازة يستفاد حكاية خلاف فيما بعدها وهو الصحيح اه ( والفاظ الرواية من صناعة المحدثين ) 

اي والالفاظ التي تؤدي بها الرواية من صناعة المحدثين فليطلها مهم من يريدها فلذا قال الناظم ٠‏ وصيخ الاداء من علم 

الاثر ٠‏ قال شارح المعود ان اللفظ الني يؤدى به لفظالحديث من نحو حدثنا او اخبرنا أو اثبانا مسطور مقرر في علم 

الحديث اي ليست الفاظ الاداء مقررة في علم الاصول وان تعرض لبا بعض الاصوليين كابن الحاجب والغبري منالمالكية 

قال في نظمه ٠‏ وما به يذكر لفظ الممر ٠‏ فذاك مسطور بعلمالاثر ٠‏ وذكر الجلال السيوطيان ذا الفصلفيه فروع وتحقيقات 

وتفا صل اودعبا محررة في فنها فلذا ختمه بقوله ٠‏ قات وفيذا الفصل علم غزرا ٠‏ اودعته في فنه محررا ٠‏ رحم الله الجميع 
0 بركات احاديث سيدنا جمد الشفيع ءامين 


ٍْ 5 وااء :5 ي أل . 


ؤ ل فرغ المصنف رحمة الله م نالكلام على السنة شرع في الكلامعلى الاجماع وذلك ان الادلة الشرعية تارة وو اعرد نن . 
ؤ النص وتارة تكون بالاستنباط واخرى تكون بنقل المذهب ابيبالاجماع كما قال العلامة ابن عامم مثيرا لا يستدل 
أحرعاه رلك الفن بالامتنباط ٠‏ وتقل مذهب به يناط ٠‏ فالنص يوخذ هن الكتاب وانقضى الكلام على ذلك فيما تقدم 
من اعطق فال ابن عام ٠‏ فالنص في المنة والكتاب٠‏ وحكمه يذكر في ابواب ٠‏ واما الامتنباط فانه كما يكون 
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بالقنا نكن والأشدلاك كنا قال العلانة ارو تعنه اطي ٠‏ كذاك الاستنباط ذو اجناس ٠‏ كمثل الامتدلال والقياس ٠‏ ؤ 


وسياتى للمصنف الكلام عليهما في الكتابين بعد هذا الكتاباعني كتاب الاجماع الذي الان الكلام فيه ان ثاء اللّه تعالى 
ان قولا أو قعليا او اعتقاديا او مكرتا على القول ب نهاجماع كما سيا تي قال ابن عاصم ٠‏ النتقل للمذهب في 
الاجماع ٠‏ وهو اتى مختلف الانواع ٠‏ وقدم المصئف الكلام على الاجما ع قبل الكلام على القيااس لا نالاجما ع معصوم عن نمطا 
أد لا 2 تفق الامة على ضلالة بخلاف القياس قال معرفا له( وهو اتفاق مجتبد الامة بعد وفاة مد صلى الله عليه وملم في 
عصى علي اي ار كان ) الاجماع لغة مشترك بين الازماع ايالعزم على الشيء وبين الاتفاق وفي الاصطلاح اتفاق مخصوص 
وهو ما ذكره المصنف بقوله اتفاق مجتبد الخ الاتفاق هوالائتراك في الاعتقاد او القول او الفعل او السكوت عند القائل | 
يانه اجماع و.حتبد الاءة مفرد مضاف فيعم ويصدق بالاثتينما فوق اذ ليس بصيغة الجمع لانها لا تمدق باقل من ثلانة , 
وقوله الامة ال فيه للكمال إي امة الاجاية ويصدق على كل امةمن الامم السابقة لكل نبي من الانبياء علييم الصلاة والسلام | 
لكن ذلك ليس مرادا وانما المراد امة جمد صلى الله عليه وسلم بدليل قوله بعد وفاة الخ وقال ناظم المعود معرفا له 
ايضا ٠‏ وهو الاتفاق م م نمحتبد ٠‏ الامة بعد وفاة أحمد ٠‏ وقولهيعد وفاة جمد صلى الله عليه وسلم خرج به الاجماع الني في 
حياته فا همير منعقد لانه ان كان معهم فالعبرة بقوله ويج بعليهم اتباعه وان لم يكن معبم فلا عبرة بقولهم مع مخالفته ليم ' 
فلا تفع الاحتجاج في زما نه الا باقواله وافعاله ودلبقوله يعصرعلى انه لا يختص بعصر الصحاية وهذا الجار والمجرور قال 
المحقق البنا ني قال في التلويح حال من الجتبدين معناه زمانقل او كثر وفائدته الاحتراز عمايردعلى تركهذا القيدسنلزوم | 
عدم انعقاد اجماع الى اخر الزمان اذ لا يتحقق اتفاق جميع انجتبدين اسل زلاا يقش آكا من تر كةاانيا ثر كه لرعه ظ 
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لد ره ناظم السعود في قوله ٠‏ واطلقن في العصر المتفق ٠‏ عليه ٠‏ قال الشيخ حلولو اذا وقع الاجماع في عصر صار 
امداية الحد و عر من يني عند < الجا تيدر لمان ادر كن عسي فا لكر مد و لبعد الاي مثله في 
العصر اللاحق قال العلامة ابن عاهم ٠‏ فائدة واهل كلعصر ٠‏ اجماعهم كمثله في الامر ٠‏ وقوله على اي امر كان 
شملالامر النفي والاثبات والاحكا الشرعية والطللة :واللفويةوالبجر في الاجماخ ى قي الفنون العلمية اهل الاجتباد في ذلك 
الفن لا دن كا نوا مقلدين فيه فلذا قال العلامة ابن عاهم ٠‏ واعتبروا في كل فن وخدا ٠‏ اهله سوى من قلدا ٠‏ فالعبرة ( 

سائل الكلام مثلا با حكلمين وأن لم يكونوا مجتهدين في غير انكلام "كما ان العبرة هنا بالمجتبدين في الاحكام الشرعية 
بأجماعهم على امر فيبا قال العلامة ابن عاصم ٠‏ اجماعالاءة اتفاق العلما. ٠‏ لكن على حكم الى الشرع اتتمي ٠‏ وذا 
الحد الفائق المتقن المتتسل على معظم مسائل المحدود النيحد به المصثف الاجماع حده به النساظم ايضا معترفا 
بحنه واتقانه ٠‏ هو اتفاق جاء من محتبد ٠‏ امتنا بعد وفاةاحمد ٠‏ في اي عصر وامر كاتا ٠‏ ذلك حد فائق اتقانا 

( فلم اختصامه بالمجتبدين وهو اتفاق واعتبر قوم وفاق العوام مطلقا وقوم في المثبور بمعنى اطلاق ان الامة اجمعت لا افتقار 


الحجة الييم خلافا للامديوءاخرونالاصولي فيالفروع ) شروع من الصنف رحمه الله في شرح الحد إي فعلم اختصاص الاجمان 
بالمحتبدين والمراد باختصاصه بهم ان لا ينعقد بغيرهم دونهم لاان لا ينيد الا بهم وهذا الاختصاصي متفق عليه فلا عبرة | 
باتفاق غيرهم دو نهم نعم هل يعتبر وفاق غيرهم لبم هن العوامئي ذلك اقوال فقيل لا يعتبر وهو المختار قال شارح المتعود 
المختار الغاء. العوام عن الاعشار في الاجماع فلذا قال في نظمه ٠‏ فالانغاء لمن عم انتقي ٠‏ وهناك قوم اعتبروا وفاق العوام | 
دين مطلقا في المثبور والمفي وقوم اعتبروا وفاقهم في المذبور كتحريم الزنى ووجوب الحج دون اللفي كدقائق 
لفقه فلذا قال ناظم السعود ٠‏ وقيل في الجلي ٠‏ مثل الزنىوالخج لا المفي ٠‏ وتعرض الشيخ حلولو لبذه المسالة مفيدا ان 
وبا مذاهي ذكرها القاغي عبد الوهاب احدها عدم امتباروهاق العوام اي فيكون اجماع اللفيف ليس بشييء معتبر كما 
ل العلامة ابن اعم ٠‏ وليس اجماع اللفيف فيالبشر٠عند‏ سوى القاضي بشيء معتبر ٠‏ الثا ني اعتبارهم الثالثالتفريق 
حسبما قررءانفا قال اي الشيخ حلولو وقالالباجي في الاثاراتما “ذلفت الخامة والعامة بمعرفته اعتبرت فيه العامة وما كلنت 
الخامة فقط بمعرفته كالبيوع وغيره لم يعتبر” فيه العوام قاللوبيذا قال عامة الفتباء اه وهو ما اثار اليه ناظم السمعود 
قراخ وناو لق كزينا المكزت > بولند مي اتلك نوات لاق اسن الللقيه اشير الى ارك والطتنا عن الم 
كيدي 6 قير البو تتم علماقان تيدارة فى بالتكسل اهل العم من سيل عن باتع الأتعزاز لو ان تمذرا: 
وبين المصنف ان الحلاف اذ كور في اعتبار العوام ليس المراديه ان قيام الحجة يفتقر الى ذلك وانما معناه انه لا يصدقاجماع 
الامة في مخالفتبم بل يقال اجمع علماء الامة وعلى القولبعدم اعتبارهم وهو الذي عليه المحققون يصح ان يقال اجمعت 
الامة وان خالفت العوام قال شارح المعود ان هنا ايهول القائلين باعتبار وفاق العوام في الاجماع هلهو للاحتجاج 
وهو ظاهر كلام الابياري والفبري منا ومذهب الامدي منالمنابلة فلا ينعد الاجماع ولا يكون حجة حتى يوافقهم العوام 
لاندراجهم تحت عمومالامة ويؤيد هذا القول التفرقة يبن الشبوروالخفي اه قال المحتق البنا ني لان التفرقة المذكورة تشعر 
بافتقار الحجة اليهم لم ,يكن للتفرقة المذكورة معنى اه واثارناظم المعو الى اتتقاء القولين بقوله٠‏ وذا للاحتجاج 
او ان يطلا ٠‏ عليه الاجماع وكل يتتقى ٠‏ ونظم الناظمجواهر الممنف في قوله ٠‏ وهو اتفاق وبراي يعتبر ٠‏ وفق العوام 
مطلقا او ما اثتبر ٠‏ كي يصح اطلاق اجتماع الامة ٠‏ والامدبيلافتتار الحجة ٠‏ واعتبر قوم اخرون وفاق الاصوئي في الفروع 
وانما اعتبر وفاقه للمجتهدين فيبا لتوقفاستنباطها على الاصوليواثار الناظم الى ذا القول بقوله ٠‏ وءاخرون في الفروع ذو 
الامول ٠‏ وقيل يعتبر الاصولي الذي ليس بفقيه ولا يعتبرالمقيه الذي ليس باصولي لان الاصولي اقرب الى مقصود 
الاجتباد واستنباط الاحكام من ماخذها فلذا قال في النظممشيرا الى الامولي : وقبل هذا لا الفقيه ٠“قال‏ الجلال 
المحلي والصحيح المنع لانه عامي بالنسبة اليهم ( وبالمسلمين فخرج ا 00 


: ان لم تكن وثالثها في الفامق ,يعتبر في حق نفسه ورابعبا أن بين ماخذه ( لي وعلم اختصاص الاجماع بالمسلمين اذ الاسلام ١‏ 
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يشرط في اللجتبد فخرج من نكفره ببدعته فلا عبرة بوفاقه ولاخلافه فلذا قال ناظم السعود ٠‏ وكل من ببدعة يكفر ٠‏ 
]| عن اهل الاهواء فلا يعتبر ٠‏ واثار الناظم الى ما اثاراليه المصنف بقوله ٠‏ فعلم اختصاصه بالمسلمين ٠‏ فخرج الكافر ١ ٠‏ 
نوعلم اختصاصه بالعدول ان كانت المدالة ركنا في الاجتبادقال امحقق البناني المراد بالركن ما لا بد منه ألا حقيقةالركن | 
[[:اذ العدالة شرط لا ركن وعدم الاختصاص بهم ان لم تكن ركنا في الاجتباد قال الجلال المحلي وهو الصحيح كما مياتي | 
|||دقي بابه فهذان.قولان في اعتبار وفاق الفاسق وثالث الاقوالي الفامق هتبر وفاقه في حق نفسه دو نغيره فيكون اجماع | 
دالعدول حجة عليه ان وافقبم وعلى غيره مطلقًا ورابعهبا يعتبروفاقه ان يبن ماخذه في مخالفته بخلاف ما اذا لم يبينه اذ ليس 1 
| “عنده عدالة تمنعه عن ان يقول شيكا من غير دليل واثارالناظم الى الاختلاف في هنه المالة بقوله ٠‏ والسول ٠١‏ | 
أأان يك ركنا واثتفاء الا الها في فاسق ان جلاء ماخنه عندالحلاف يعر ٠‏ رابعها في حقه قط معتبر ٠‏ اي فنشترط العدالة | 
ش قي الخيعين 1 ان كانت ركنا قُْ إلاجتباد وينتفي الاشتراط انلم 54 كذلك فبذان قولان والاخران اعني الثالث والرايع ْ 
(]“واضحان والله اعلم ( وانه لا بد من الكل وعليه المجمهور وثا نيها يضر الاثثان وثالثها الثلاثة ورابعها بالغ عدد التواتر وخامسها ْ 
لدان ماغ الاجتهاد في مذهبه وسادها في اصول الدين ومابعها لايكون اجماعا بل حجة ) اي وعلم انه لا بد من الكل حيث ان | 
[| اضافة مجتهد الى الامة تفيد العموم لانه مفرد مضاف اريد بهالجنس فيعم كل فرد من مجتبدي الامة وعليه الجمبور كما ْ 
[| قال الناظم ٠‏ وانه لا بد من جميعهم ٠‏ كما راى الجمهورفي تعريفهم ٠‏ وحينئق تضر مخالفة الواحد وثاني الاقوال يضر | 
١‏ الاننان :دون الواجد وثالث الاقوال تضر الثلاثة دون الواحدوالاثنين قال شارح السعود وقال ابن خويز منداد لا تضر أ 
مخالفة الواحد والاثنين'اه فلذا قال في نظمه٠.والكل‏ واجبوفيل لا يضر ٠‏ الاثنان دون ما علييما كثر ٠‏ وقال الناظم 
في ذين القوليح ٠‏ وقيل انما يضر اثنان ٠‏ وقيل بل ثلاثةلاذان ٠‏ ورابع الاقوال تضر مخالفة بالغ عدد التواتر دون 
هن لم يبلغه قال الجلال السيوطي وقيل لا يضر مخالفة الاقلللاكثر حكاه البيضاوي وحكيته من زيادتي اي على المصنف 
وهو ما ذكره في قوله ٠‏ وقيل ما حد تواتر وصل + وقيل لايضر خلف للاقل ٠‏ ورخامسها تضر مخالفة منبخالف ولو واحدا 
ان ساغ الاجتهاد فيما ذهب اليه مما خالف الاجماع بان كانفيه مجال للراي لعدم ورود نص فيه بخلاف ما لا يسوغ فيه 
الاجتهاد لورود نص فيه كربا الفضل فانه قد ورد فيه النصفي الصححين وغيرهما ٠‏ وسادسبا تضر مخالفة من خالف 
وأو كان واحدا في اصؤل الدين لخطره دون غيره منالعلوم قالالناظم في ذا وما قبله ٠‏ وفيل ضر في اصول الاعتقاد ٠‏ 
وفيلفيما ساغ .فيه الاجنباد ٠‏ ومابعها لا يكون الاتفاى معمخالفة البعض اجماعا فتنتفي عنه حقيقة الاجماع وانما يكون 
حجة اعتبارا للاكثر قال الجلال للسيوطي وقيل لا يسمى اجماعاولا يكون حجة ولكن الاولى اتباع الاكثر وان كان لا تحرم 
مخالفتهم وحكاية هذا القول من زيادتي اه اي وهو ما زادهعلى المصنف في قوله في النلم ٠‏ وقيل حجة ولا اجماع ٠‏ 
وقيل إلا والا حسن اتباع (٠١‏ وانه لا يختص بالصحابة وخالف الظاهرية وعدم انعقاده. في حياة النبيء صلى الله عليه وسلم وان 
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النابعي المجتبد معتبر معبم فان نشا بعد فعلى لحلاف فيانقراض العصر ) اي وعلم ان الاجماع لا يختصي بالصحيابة 
الدق مجتهد الاءة فيعصر بهم وبغيرهم ايا وخالف الظاهريةفقانوا يختص بهم لكثرة غيرهم كثرة لا تنضبط فيعد اتفاقهم | 
على شيء وذكر النساظم عدم اختصاصهم به في قوله ٠‏ وانه مااختص بالاكابر ٠‏ اي مبحبه وشذ اهل الظاهر ٠‏ وعلم عدم 
انعقاده في حياة النبيء .ملى الله عليه وسلم من قوله بعد وفات قال الجلال المحلي ووجبه انه ان واقتهم فالججة في قوله والا فلإ 
| مان يتزليم قوفه ادلي كا مراغاتنا مكل كزلهافله.وكرورةواقاد التستاطم ما دكرة الفتتقولة: :"وق سزاة المطلى . 
| لم ينعقد ٠‏ قطما ٠‏ وعلم ان التابعي المجتبد وقت انفاق الصحابةمعتبر معهم حدث انه من مجتهد الامة في عصر فلذا قال ناظم | 
المعود ٠‏ واعتبرن مع الصحابي من تبع٠ان‏ كان موجوداوالا فامتنع - فان نشا اجتباده بعد اتفاقهم فيكون اعتبار وفاقه 
| نهم مبني على اللحلاف في انقراض العصر فان اشترط اعتبر وانلم يشترط وهو الصحيح فلا يبتبر قال التباظم ٠‏ وان 
التابعي المجتهد ٠‏ معتبر معهم فان في الاثر ٠‏ وصوله على انفراض العصر ٠‏ قوله فانٍ في الاثر اي فان نثا اجتهادالتابعي 
في إلاثر ابى بعد اتفاق الصحاية اعتبار وصول”وفاقه الييممبني على الحلاف في انقراض العصر ( وان اجماع كل من اهبل 
المديئة واهل البيت والخلفاء الاربعة والشيخين واهل الحرمينواهل المصرين والبصرة والكوفة غير حجة وان المنقونبالاحاد 
ججة وهو الصحيح في الكل ) إي وعلم ان اجماع اهل المديئةالنبوية غير حجة لانه اتفاق بعض من المجتهدين لاكلهم وعقد ٠‏ 
| الحقق البناني تنبيها تعرض فيه لمذجب الالكية في القولبحجية اجماع اهل المدينة قائلا امتدل ابن الماجب للقول بان 
اجماع اهل المديئة حجة بعد ان فسرهم بالصحابة والتابعينيقوله اجماع اهل المديئة بن الصحابة والتابعين حجة عند مالك 
وقالي القراني في شرح المحصول بعد كلام قرره وعلى مكل تقدير فلا عبرة بالمكان بل لو اخرجوا من هذا المكان الى مكان 
عاخر كان الحكم على حاله فبذا سر هذه المسالة عند مالكلا خصوص المكان بل العلماء مطلقًا خصوصا اهل الحديث 
يرجحون الاحاديث الحجازية على الاحاديث العراقية لقولبعض المحدثين اذا تجاوز الحديث الهرة اتقطع نخاعه وسببه 
انه مببط الوحئ فيكون فيه الضبط ايسر واكثر واذا بعدتالثقة كثر الوهم والتخليط اه قال العلامقاين عاصم ٠‏ وعند 
بالك ؤاقل التمرى :9 بكر لسباع ال رن فسلاقم كط طن اللزر 4 بوناف ريق الداقه ار “وات للم 
في التصريح + بانه من اوجه الترجييح ٠‏ وقالل شارح المعودان لجماع اهل المدينة عند مالك فيما لا مجال لراي فيه حبة 
لقوله ملى الله عليه وملم المدينة كالكير تنفي خبئها كما ينف يالكبير خث الحديد والمطا خبث فوجب نفيه عنهم ولان خلفهم 
| ينتقل عن ملفهم فيخرج الخبر عن حيز الظن والتمييز الى حيزاليقين وقال بعض المالكية ان اجاعبم حجة مطلتا لي ولو كان 
فيما للاجتباد فيه مجالى اه فلذا قال في نظلمه ٠‏ واوجبنحجية للمدني ٠‏ فيما على التوقيف أمره بني ٠‏ وقيل مطلقا ٠‏ 
قول المصنف واهل البيت الخ اي وعلم ان إجماع اهل الب تالنبوي وهم فاطمة وعلي والحسن والحسين رضي الله عنهم 


والشيخين ابي بكر وعمر واهل الحرمين مكة والمدينة واهلالمصرين الكوفة والبصرة غير حجة لانه اتفاق بعض 
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| الجتبدين من الامة لا كليم قال النساظم' ٠‏ وان الاين الشيخين ٠‏ والخلفا وقتبا المصرين ٠‏ والحرمين إو من اهل 
| ليه ٠‏ وبيث خيز أللق غير حجه ٠‏ وقال ناظم السعود عاطفاعلئ ما هو ممنوع في الحجينة ٠‏ وما الى الكوفة منه يتتبي ٠‏ 

| وانغلناء الرائدين فاعلم - وما قذ إجمما ٠‏ عليه احسل البيتمنا منعا ٠‏ وحكى العلامة اين عام ان قوما عدوا مما 
يشت أيه اما ذأكره اق "قؤله” + وعلل قوم .حجه معتبره ٠‏ إجماغ:أصحاب الرمول العشره ٠‏ لفضلبم وحجة متبعه ٠‏ قد عد قول 
اللخلقاء الاريغه . ٠٠‏ وامة 'الاجناع المنقول يشر الانحاد. فهو سمةغلى' الضتيعم” قنال الشيخ حلولوومنن صححه الامام وابن 
الحاجب واإلامدي وذكر ولتي الدين عن الانام القخر انةحكئ عن الاكثرين انه غير حجة ات وتعرض لذكر الحلاف 
العلامة ابن عاصم حيث :قال ٠‏ وهو اذا كان يوما ننقل٠‏ عن خبر الاحاد فالخاف انحلى ٠‏ فقيل فيه حجة وقبل لا ٠‏ 
وانا النتناظم فالله «اققصر على ما هوا الصحيخ المعتئد تبعاللمصنف حيث قال ٠‏ المنقول بالاحاد ٠‏ وذاك في السبع ذو 


| الاعتماة:* قال الشيخ. حلولو وفهم من قول المضنفف وهوالصحيح في الكل وجود الحلاف في كل سالة منبا اه اما 


لجدغ اهل المدينة. قفد تقدم الكلام عليه وان اجماعبم: حجتعند المالكية واما على القول بحجية ما بقي فلقوله تمالى في 
اهل البيت اننا يزيد اله ليذهب عنحكم الرجس اهل لييت ويطبر كم تطبيرا ولقوله صلى الله عليه وملم في الخلفاء 
الاربعة عليكم بسنتي ومنة ة الحلفاء الراشدين المبديين من بعد يكرا بها وعضوا عليها بالتواجد ولقوله ف الشيخين اقتدوا 
باللذين من بعدي ابي بكر وعمر ولان الحرمين والمصرين فيبما جماع الصحابة لانهم كانوا بالحرمين واتنشروا الى المصرين 
البصرة والكوفة ( وان إلا يشترط عدد التواتر وخالف اماءالحرمين وانه لو لم يكن الا واحد لم يحتج به وهو الختار وان 


| انقراض العصر لا يشترط وخالف احمد وابن فورك ومليم فشرطوا انقراض كلهم او غالبهم او علمائهم اقوال اعتبار 


العامي والنادر وقيل يشترط في السكوتي وقبل ان كان فيهمبلة وقيل ان بقي منهم كثير ) أي وعلم انه لا يشترط في 
المجمعين عدد التواتر وذلك لصدق مجتبد الامة يما دونذلكفلذا قال الناظم ٠‏ وانه لم يشترط فيه عدد ٠‏ تواتر 


||| وخالف امام الجرمين فشرط ذلك نظرا للعادة وعلم انه لو لميكن في العصر الا مجتبد واحد لم يحتج به اذ أقل ما يصدق به 


اتفاق الامة اثنان فلذا قال الناظم ٠‏ وانه لو انفرد ٠‏ مجتبدفي العصر لم يحت به ٠‏ وهو الصحيح فيهما لمن نبه ٠‏ فالضمير 
قِ فيبما لذبي المسالة والتي قلا والصحة في هذه المسالة هي التي اختارها الملصنف وذلك لا تتفاء الاجماع عن الواحذ قال 
الجلال اللحلي وقيل يحتج به وان لم 54 اجماعا لانحمارالاجتباد فيه اه قالى المحقق البنا ني هذا هو الظاهر من قولين 
حكاهما اءلامدي وابن الحاجب اه وعلم ان انقراض العصربموت اهله او بعضبم لا يشترط في انعقاد الاجماع لصدق 
تعريفه مع يقاء الجمعين ومعاصريهم وخالف احمد وابنفورك ومليم الرازي فشرطوا اتقراض كل اهل العصر او 
غالبهم او علمائهم كلهم او غالبهم على حسب الاقوال المتقدمةفياعتا رالعاميوالنادر فيالاجماعه ل يعتبراناولا يعتبران اويعتبر 
العامي دون النادر او العكس وهو نزاع بينهم متقدم فلذا قالىالنائلم ٠‏ وان قرض العصر لا يشترط ٠‏ وقد ابى جماعة 


مسج سس رس و ل ا ل 


ا 


فشرطوا ٠‏ فيه انقراض الكل او غالبهم ٠‏ او علمائهم تنازعبهم ٠‏ واثار الى الخلف في لمالة العلامة ابن عناصم بقوله- 
ولا اتقضاء العصر يشترط ٠‏ وقال قوم ان ذاك مشترطء فينبني على اعتبار العامي والنادر انقراضي جميع اهل العصر وينبني 
على عدم اعتبارهما اشتراط اتقراض غالب العلماء وينبنيعلى اعتبار العامي دون النادر اشتراط اتقراض غالب اهل 
العصر ويتبني على اعتبار اعتبار النادر دون العامي انقراضعلماء العصر كلهم افاده المحقق إلبناني وعلى عدم اثتراط 
الاتقراض درج ثارح السعود قائلا وقال القراني. فيالتنقيح وانقراض العصر ليس شرطا خلافا لقوم من الفقبا؛ 


| في نظسه ٠‏ ثم انقراض العصر والتواتر ٠‏ لفو على مايتتحيه الاكثر ٠‏ وقبل يشترط الانقراض في الاجماعالسكوتي 
ْ لفعفه بخلاف غيره وفيل بشترط الانقفراض ان كان في المجمع عليه مبلة بفتح الميم اي ثان وتوءدة بخلاف 
| ا لا مبلة فيه وهو ما لا يمكن تداركه لو وقع كقتل النفس انه اذا وقع لا يمكن تذاركة بغلاك ما يمكن: تداركه 


المجمعين كثير كاقل عدد التواتر اذ المتترط انقراض ما عدالقليل وحكى الناظم ما حكاه اللمنف في قوله ٠‏ وقيل 
بل يشرط في الكوت ٠‏ وقيل في ذي مبلة لا الفوت ٠‏ وقيلفرضض عدد التواتر ٠‏ ( وانه لا يثترط تمادي الرُمان وخالفه 
إمام الحرمين في الظني وان اجما عالسابقين غير حجة وهوالاصحوانه قد يكون عن قباس خلافا لمانع جواز ذلك او وقوعه 
| مطلقا او في الحني ) اي وعلم انه لا يشترط في انعقاد الاجماع تمادي الزمن عليه لصدق تعريفه مع انتفاء التمادي عليه وذلك 
كان مات المجمعون عقبه بخرور مقف او غير ذلك نعم شرط التمادي امام الحرمين في الاجماع الظني ليستقر الراي عليه 
| كالامتقرار في الاجماع القطعي فلذا قال الناظم ٠‏ ولاتمادي الدهر فيه الغابر ٠‏ وشرط الامام في الظني ٠‏ وعلم ان 
اجماع الامم السابقين على امة محمد صلى الله عليه وملم غيرحجة في ملته حيث اخنت امته في التعريف وهو الاصنح قال 
الجلال المحلي لاختصاص دليل حجية الاجماع بامته كحديثاين ماجه وغيره ان امتي لا تجتمع على ضلالة وقيل انه حجة 
ناء على ان شروعبم شرع لنا اه وافاد الناظم ايضا نه ليس بحجة قال ٠‏ وانه من مايق النبى ٠‏ لا حجة وهو 
لجل الناس ٠‏ وعلم ان الاجماع قد يكون عن قياس لانالفياس من جماة ما ستند اليه المجتبد خلافا لمانع جواز 
الاجماع عن قياس او ما نع وقوعه مطلتًا أو في القياس الحفيدون اللي قال الجلال المحلي والاطلاق والتفصيل راجمان 
الى كل من الجواز والوقوع أه وقال الجلال السيوطي وهوجائز واقع عند الججبور ققد اجمع على تحريم شحم المنزير 
قياما على لحمه وعلى ارافة الزيت الذي وقعت فيه فارة فباساعلى السمن اه ووجه المنع في الجملة من غير تفصيل ين 
الجواز والوقوع والمفي والملي ان القياس لكونه ظنيا فيالاغلب تجوز مخالفته لارجح منه فلو جاز الاجماع عنه لجا 
مخالفة الاجماع واجيب بانه انما يجوز مخالفة القياسادا لم بجمع على ما ثبت به فاذا اجمع على مقتضاه قطع بان 


والمتكلمين لتجدد الولادة كل يوم فيتعذر الاجماع وكذلك لايثترط عند الا.كثرين بلوغ المجمعين عدد التواتر اه فلذا قال: 
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ذلك هو الصواب لما ثث بالادلة السمعيةمنعصمة اهل الاجماعواثار الناظم الى ما اثار اليه الممنف بقوله ٠‏ وانه يكون 
عن قياس ٠‏ ومن نفى جوازه فخالف ٠‏ او الوقوع مطلتا اوالخفي ٠‏ وافاد العلامة ابن عاهم ان مانكا كما يجوز 
اناه استناد الاجماع الى الدليل يجوز انعقاد امتنادهالى القياس والى الامارة حيث قال ٠‏ ومالك اجاز ان 
ينعقدا ٠‏ عن الدليل او قياس قد بدا ٠‏ وعن امارة لديه يحصل ٠‏ وهو اذا ما كان يوما ينل ٠‏ ( وان اتفاقهم على احد القولين 
قبل استقرار اللحلاف جائز ولو من الحادث بعدهم واما يعدهمنهم فمنعه الامام ونه الاش مطلقا بوشيشلن الا.ان يكو 
- قاطعا وموت المخالف قيل كالاتفاق وقيل لا وامامن غيرهم فالاصح ممتنع ان طال الزمان وان التمسك باقل 
حق ) أي وعلم ان اتفاق المجتبدين ي عصر على احدالقولين لهم قبل امتقرار اللحلاف ينهم بان قصر الزمان بين 
الأختلاف والاثفاق جائز ولو كان الاتفاق منالحاد ثبعدهمبان ما تواونثا غيرهم فا نه يعلم جوازهايضا كما علمجوازه ممن 
قبلبم فلذا قال الناظم ٠‏ وانالاجماعلهم علىاحد قولين قبل مااستفر الحلف قد ٠‏ جاز ولو من حادث بعدهم ٠‏ وقالالعلامة 
ابن عام ٠‏ وجائز نحصول الاتفاق ٠‏ بعد اختلاف كازوافتراق ٠‏ في العصر الواحد او في الثاني ٠‏ قال الججلال 
للحلي ووجه الجواز انه يجوز ان يظبر مستند جلي يجبعون عليهوقد اجمعت الصحابة على دفنه صلى الله عليه وملم في بيت 
عائثة بعد اختلافهم الذي لم يستقر واما الاتفاق بعد امتقرارالحلاف منبم بان يمضى زمن يعلم به انكل قائل مصمم على 
فوله فمنعه الامام الرازي مطلتًا وجوزه اءلامدي مطلا وقبل يجوز كرون عست لاا لقي لقرعي اقبي قاد 
يجوز الاتفاق حيتئذ حذرا من الغاء القاطع واثار الناظمالى ماذ كره المصنف بقوله مشيرا لامتقرار الحلاف عاكسا ما نسبه | 
للامام والامدي ٠‏ اما اتفاق بعد ذاك منهم ٠ ٠‏ فالامدي يمنعوالامام لن ٠‏ يمنع والثالث ان يسند لظن ٠‏ قال. الجلالاللحلي 
وفيما نسبه المصنف الى الامام والامدي انقلاب والواقع انالامام جوز والامدي منم اه وهو الني افاده الناظم واما | 


الاتفاق من غيرالمختلفين بعد امتقرار االحلافبان ما تالمحتلفون بعد استقراره ونشا غيرهم فالاصح أنه ممتنع ان طالل زمان ظ 
الاختلاف قال الجلال المحلي اذ لو انقدح وجه في سقوطهنظبر للمختلفين بخلاف ما اذا قصر اي بان لم يستقر الحلاف | 
فقد لا يظبر لبمويظبر لغيرهم اه وقيل يجوز مطلقا لجواز ظبورسقوط الحلاف لغير المختلفين دونهم مطلقا قال النمنا 0 
ومن مواهم الاصح المنع ان ٠.‏ طال وفي الاولىخلاف قد زكن ٠‏ وعلم ايضا من اطلاق التعريف ان الاخذ ياقل ما 0 ا 
اخذ بما اجمع عليه مع ضميمة ان الامل عدم وجوب ما زادعليه اذ الاصل براءة الذمة من الزائد قال الشيخ حلولو قال / 
ولي الدين وهي من احد الادلة التي تمسك بها الثافحي اذائم يجدد ليلا سواه ووافقه القاضي ابو بكر والججهور ومثاله 
دية الكتابى قيل انها كدية المسلم وقيل على النصف منها وقيل الثاث فاخذ الشافميبا لثاث وهو اقل ما قيل وهو دليل مركب 
من الاجماع والبراءة الاصلية فان ايجاب الئلث مجمع عليهووجوب الزيادة عليه مرفوع بالبراءة الاصلية ولم يقم دليل ا 
| على ابجابها ولذا ادخله العنف في سائل الاجماع اه واثارالناظم الى هذه المسالة بقوله ٠‏ وان الاخذ باقل ما روي | 


الملا 


بير جر لنت تسق حم ستظت طقن جا 0917030173 
٠‏ حت اذ.الاكثر فيه ما قوي ( اما السكوتي فثالثها حجة لااجماع ورابعها نشرط الانقراض.وقال ابن ابي هريرة ان كان 
قتيا وابو امحاق المروزي عكسه وقومان وقع فيما يفوت استدراكه وقوم في عصر الصحابة وقوم ان كان السا كتون اقل 
والصحنح حجة وفي تسميته اجماعا خلاف لفظي ) الاجماعالسكوتي خلاف الاجماع القولي المتقدم وصورته ان يقول 
بعض المجتبدين 'حكما ويسكت الباقون عن موافقته ومخالفتهمع بلوغه لكلبم ومضي مبلة النظر عادة وعرفه العلامة إبن 
عام بقوه ٠‏ وحكم بعض الناس مع مكوت ٠‏ بقيهم سمي بالسكوت ٠‏ وفيه اقوال ققيل انه ليس باجماع ولا حجة 
قال الجلال السيوطي لاحتمال توقف الساكت في ذلك اوذهابه الى تصويب كل مجتبد او سكوته كوف او مبابة او 
لك و ه11 لقول للثافمى اخذا من قوله لا ينسب لساكت قول قال امام الحرمين وهي من عباراته الرشيقة 
وقال ان هذا ءاخر اقواله وظاهر مذهبه اه وقال الشيخ حلولووهو اختيار القاضي ابي بكر اه وقيل انه اجماع وحجة لان 
يكو العلماء في مثل ذلك يظن منه الموافقة عادة وثاا ثالاقوال فيه انه حجة لا اجماع قال الشيخ الشربيني لانه يكني 
في الحجة الظن كما في القياس وخبر الواحد اه قال الناظم ٠‏ أما السكوتي به النزاع ٠‏ ثالثها يحتج لا اجماع ٠‏ وقال 
العلامة ابن عاهم ٠‏ وقيل فيه حجة لا اجماع ٠‏ وقول منسماه اجماعا اع ٠‏ ورابعها انه حجة بشرط الانقراض لامن 
ظبور المخالفة ينهم بعده لانقراضالسا كتين والقائلين بخلافما اذا لم ينقرضوا فلا يمن ظبور المخالفة بينهم وقال ابن ابى 
هريرة انه ححة ان كان قنيا لا حكما اذ الفتيا يبحث فيباعادة فكو رين بك بو الها كز دوقو تيو 
بخلاف الحكم وقال ابو امحاق المروزي نسبة الىمرو من باب تغيبر النسب عكس ما قاله ابن ابي هريرة اي انه حجة ان 
كان حكما لصدوره عادة بعد البحث مع العلماء واتفاقهم بخلاف الفتيا واثار الناظم الى ما اشار اليه المصنف بتونه 
٠‏ مرابعها بشرط ان ينقرضا ٠‏ وقيل في فيا وقبل في قضا ٠وقال‏ قوم ان الاجماع السكوتي يكون حجة انوقع فيما يفوت 
امتدراكه كاراقة دم وامتباحة فرج لان ما ذكر ونحوه لخحطرلا يسكت عنه الاراض به بخلاف غيره وقال قوم انه حجة ان 
وقع في عصر الصحابة لانهم لثدتهم في الدين لا يسكتون عمالا يرضون به بخلاف غيرهم فد يسكتون قال الناظم في 
ذين القولين ٠‏ وقيل فيما ليس فيه مبله ٠‏ وقيل في عصرالصحاب الله ٠‏ وقال قوم انه حجة ان كان السااكتون اقل 
من القائلين نظرا للاكثر قال الجلال المحلى وهو قول من قالمىان مخالفة إلاقل لا تضر اه قال الشيخ الشربيني|ي فيالحجية 
وهو القول السابع الذي نقله المنف ماقا قالوانما قلنا ذلكاي ي الحجية لان الحلاف هنا في الحجية مع الاتفاق منهذه 
الافوال على نفي الاجماع اه واثار اليه الناظم بقوله ٠وقيل‏ حيث ماكت فيه اقل ٠‏ قال اللصنف والصحيح حجة اي 
والصحيح ان الاجماع البكراو ني مطلتا قال الجلال المحلي وهو ما اتفق عليه القول الثاني والثالث اي دون الاول حيث 
انه فيه ليس باجماع ولا حجة وقال الرافعي انه المثبور عندالاصحاب اه فلنا قال الناظم ٠‏ وكونه حجة الاقوى ٠‏ 

وف اطلاق امم الاجماع عليه من غير تقييد بالكوتي ايوهو ما اختلف فيه القول الثاني والثالث خلف لفظى فقيل 


يكل 


لا يسمى لاختصاص اسم الاجماع بالمقطوع فيه بالموافقة وقيليسسى لشمول الاسم له نيم يقيد بالسكوتي لانصرافامطاق 
الى غيره وذا القول اشار ليه العلامة ابن عساصم بانه نشاعيقوله ٠‏ وقول من سماءاجماعا شاع ٠‏ واشار النساظم الى ذا 
النزاع بقوله ٠‏ وهل ٠‏ يسمى باجماع نزاع يورد ١‏ ( لف العام ع فار ان السكوت المحرد عن امارة رضى 
وسخط مع بلوغ الكل ومضي مبلة النظر عادة عن مسالةاجتهادية تكليفية وهي صورة السكوتي هل يغلب ظن المواققة 
وكذا الحلاف فيما لم ينتث ر) اي وقع تردد في اطلاق لنظالاجماع على السكوتي اطلاقا حقيقيا وعدم الاطلاق ,قال 
المحقق البناني مع اتفاق القولين على انه فرد من افرادالاجماع حقيقة اه اي وذلك لان تعريف الاجماع كما انه 
صائح للمقطوع به يصلح للمظنون كالسكوتى ومنثؤ الترددان السكوت المجرد عن امارة رضى وسخط مع بلوغ كل 
المحتبدين الواقعة ومضي مبلة النظر عادة عن مسالة اجتهادية تكليفية قال بعضبم فيها بحكم وعلم به الساكتون وهو صورة 
الكرى كن ب ا يوان ا كو اا ب ور ل را ندر كر ومح ور اراسي لين 
إتعريفه عليه كما مر وان نفى القول الثالث اطلاق امم الاجماععنه وقيل لا فلا يكون اجماعا حقيقة كما هو مفاد القول الاول 
وحيتطد فلا يحتج به نعم يوخ + مجع الل مستت ول قدت والمبجع عية اي أن لالجا التكرن عي 
قال المحقق البنا ني ولو امتوضح لقال اما السكوتي فالصحيححجة وفي تسميته اجماعا خلف لفظي ومثارالحلاف في حجيته 
اتج مع كونه اخصر ايضًا اه ونعرض الناظم ايضا للسالتفائلا ٠‏ وكونه حقيقة تردد ٠‏ مثاره ان السكوني العاري 
عن ٠‏ دليل سخط ورضى فيما يظن ٠‏ وفيه تكليف لنا وقدظبر ٠‏ للكل مع مضي مبلة النظر ٠‏ وذاك تصوير السكوت هل 
يظن - منه المواققة ٠‏ وإتكلم ايضا ناظم السعود على الاجما عالسكوتي في الاصول المالك ة فافاد انه اشتهر فيه لحلاف ايضا 
ينبم وان الاحتجاج به فرعه من تقدم من الاصوليين علىالملاف الذي هو في السكوت هل هو رضى اولا وان محل 
النزاع في سكوت من سكتانما هو اذا فتد ما يدل علىالسخطوالانكار لقول المتكلمين والا فلي ساجماعا اتفاقا وكذلك اذا 

| 


ل 


ظبر منه الرضى بذلك فهو اجماع اتفاقا ولا بد ايضا ان تمضىمدة يسكن فيبا نظر السا كتين في المسالة والا فليس باجماع 
اتفاقا حسبما قرره المصنف والناظم عانقا في الامول الشافيةفلذا قال في نظمه الما لكي ٠وجعل‏ من سكت مثل من اقر» 


فيه خلاف بينهم قد اشتبر ٠‏ فالاحتجاح بالسكوتي نمى ٠‏ تفريعه عليه من تقدما ٠‏ وهو بفمد السخط والضد حرى ٠‏ مع 
مغى مبلة للنظر + قال الجلال المحلى وائما فصل اي المصنفالسكوتى باما عن المعطوقات بالواو للشلاف في كوته ححة 
واجماعا اه قوله وكذا الحلاف فيما لم يتنشر قال المحققالبنا ني التشبيه في مجرد اجراء الكلاف بدون ترجيح الحجية لان ترجبح 
الحجية في السكوتي من حيث ان بلوغ المسالة جميع المجتهدين يغلب الموافقة وظاهر ان ذنك غير موجود هنا اذ الفرض انه 
غير منتشر اه إي اذا لم يتنشر ما قيل بان لم يبلغ الكلولم يعرف فيه مخالف'فقيل انه حجة لعدم ظبور خلاف فيه 
وقال الاكثر ليس بحجة لاحتّمال ان لا يكون غير القائلخاض فيه ولو خاض فيه لقال بخلاف قول ذلك القائل وقال 


الصحيح امكان الاجماع اي عادة بدليل القول المقابل وقيل انه محال عادة كالاجماع على اكل طعام واحد وقول كلمة 


كل 


الامام الرازي ومن تبعه انه حجة في حكم ما تعم به البلوى كالحكم بنقض الوضوء بمس الذكر لانه إلا بد من خوض ذ.ر 
القائل فيه ويكون بالموافقة لاتتفاء ظبور المخالفة بخلاف ما لم تعم به البلوى فلا يكون حجة فيه افاده الجلال المحلى فلنا قال 
الناظم ٠‏ اما حيث لن ٠‏ يظبر قيلحجة والجل لا٠وقيلانعدت‏ به البلوى علا ٠‏ ( وانه قد يكون في د نيوي وديني وعقلي 
لا تتوقف صحته عليه ولا يشترط فيه امام معصوم ولا بد له من مستند بوالا لم يكن لقيد الاجتباد معنى وهوالصحيح ) اي وعلم 
ايضا من التعريف في.اول الباب من قوله غلى اي امر كان انالاجماع قد يكون في امر دنيوي كتديير الجيوش والحروب 
وامور الرعية ودينيي كالصلاة والزكاة وعقلي لا تتوقف صحةالاجماع عليه كحدوث العالم ووحدة الصا نعلشمول ايامر كان 
لماخوذ في تعريف الاجماع لذلك .قا لالشيخ الشربيني وفائدةالاجماع حينئذ اظهاره حقية ما قطع به العقل في نفس الامر 
ودفع احتمال الغلط الذي يتطرق للعقليات فقول الامام فيالبرهان ان العقليات لا يعضدها وفاق مدخول تدبر اه فلذا 
قال الناظم ٠‏ وانه. يكون في عقلي ٠‏ لا يتوقف ودنيوي ١!ي‏ كما انه يكون في الديني اما ما تتوقف صحة الاجماع عليه 
فلا يحتج فيه بالاجماع قال شارح السع ود انالاجماع يمنم إلاحتجاج به في كل عقلى يحصل الدوز فيه اذا احتج عليه 
بالاجماع بان تنوقف صحة الاجماع عليه كعلم الصا نم وقدرتهووجوده والرمالة والنبوءة لان كون الاجماع حجة فرع نبوت 
الرمالة له وفرع كون الله تعالى عالما قال فلو ثبت اي ما ذكربالاجناع. الذي هو فرح الرمالة لزم الدور قال وانما كان 
الاجماع فرع الرمالة لان ثبوت كونه حجة حصل بالكنابوالسنة اللذين لا يدركان الا منه صلى اله عليه وملم اه فلذاقال 
في نظمه ٠‏ ولكن يحظل ٠‏ فيما به كالعلم دور يحصل ٠ولا‏ يشترط في إلاجماع امام معصوم وقال الروافض يشترط ولا 
يحلو الزمان عنه وان لم تعرف عينه والحجة في قوله قط وغيرهتبع له قال الشيخ الشربيني واعلم ان عبارة المنهاج وشرحه 
للصفوى هكذا الاجماع عندالشيعة حجة يعولون عليها لكنليسحجة من حيث هو الاجماع بل لكونه مثتملا على قول الامام 
المعصوم اذ الزمان عندهم لا يخلو عنه فالاجماع مثتمل على قوله اذ هو قول كل الامة وهو من الامة بل هؤلاء هم ورئيسهم 
وقوله حجة والا لم يكن معصوما فالشيعة انماعولوا علىالاجماعلاشتماله على قول الامام المعصوم لا لكونه حجة منحيث هو اه 
والناظم رحمه الله وهم اي غلط من اشترط هنا الشرط منالمخالفين حيث قال ٠‏ ولم يجب له امام عصما ٠‏ ومنراي 
اتراط هذا وهما ٠‏ ولابد للاجماع من مستند والا لم يكن لقيدالاجتهاد اللاخوذ في تعريفه معنى وهو الصحيح اذ القول فيالدين 
بلا مستند خطا وقيل يجوز ان يحصل من غير استناد بان يلبمواالاتفاق على صواب والاول هو الصحيح العتمد فلنا قال 
الناظم ٠‏ وانه لا بد فيه مستندلقيد إلاجتواد وهو المعتمد. قال الشيخ الشربيني وفائدة الاجماع سقوط البحث عنه. وحرمة 
المخالفة مع عدم العلم به وعدم جواز النسخ والقطع بالحكم وان كان المستند ظنيا اه والله اعلم ( مسالة الصحيح امكا نه وانه 
حجة وانه قطعي حي ثاتفقالمعتبرون لا حي ثاختافواكا لكوتي وما ندر مخالفه وقالل الامام واءلامدي ظني مطلقا ) اي 


, 


ل 


| واحدة في وقت واحد في الصورتين واجيب بان هذا قياس معوجود الفارق حيث انه لا جامع بين ل قسن عله 
| لاختلاف الشبوات والدواعي بخلاف الحكم الشرعي فا نالدليل يجمع عليه فلم ببق للشبوة والداعي منفذا والصحيح انه 
| بعد امكا نه اي ووقوعه ايضا جحة في الشرع قال تعالى ومن يشافق الرسول الاية توعد فيها على اتباع غير سبيل المؤمنين 
فيجب اتباع مبيلهم وهو قولهم او فلهم فيكون الاجماع حينئذبيذه الحجة الواضحة حجة فترد على من احتج بانه ليس بحبة 
ا بقوله تمالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى اللهوالرسول حيث ان الاية فيا الاقتصار على الرد الي الكتاب 
والسنة لانها اي ءاية اتباع شيل الؤمنين من الرة الى الكتاي الخو من ن *لية التنازع وافاد العلامة ابن عام ان حجية | 
00 مخيرة عند الاصولين وان احكاميا مقررة عندهمحيث قال ٠‏ وهو لديهم ججة معتيره ٠‏ احكامها عندهم | 
٠‏ قا! لشارح المتعسود بعد قوله في النظم وهو اي الاجماع حجة ان الاجماعحجة عند الجميممخلانا للنظام والشيعة ْ 
57 لقوله تعالى ومن بشائق الرمول الابة وثبوت الوعيدعلي المخالفة يدل علي وجوب المتابعة ليم في سبيلهم وهو قولهم 0 
او فعلهم ولتوله ملى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي علي ضلالةاو علي المطا إلا إنزل طائفة من امتي ظاهرين على الحق حتى | 
| ياتتي مر الله يد الله مع الجماعة من فارق الجماعة مات ميتتجاهلية فبي وان لم تتواتر لنظا فقدتواتر القدر المثترك وحصل 
ٌْ العلم به وذلك التواتر المعنوي والمخا لفون احتجوا بان اتفاقالجمع العظيم على الكلمة الواحدة محال عادة فكيف يوجد 
| حتي يكون حجة واجيب بان اتفاقهم في زمن الصحابة ممكنولا يكاد يوجد اجماع اليوم الا وهو واقع في عصر الصحابة 
1 ومقصودنا انه حجة اذا وقع ولم تتعرض للوقوع فان لم يقعفلا كلام 08 وقع كان حجة اه رحمه الله والصحيحانالاجماع- || 
| بعد ثبوت حجيته انه قطعي فيها خييث اتفقالمعتبرون أتيالتَائلون بحجية الاجماع على انه اجماع ومثل الجلال المحلي للاجماع 
| الذي اتفق العتدرون علي انه حجة بقوله كان صرح كل مناللمجمعين بالحكم الذي اجمعوا عليه من ان يثذ اي ينفرد منهم 
احد لاحالة العادة خطاهم جملة اه وافاد الناظم ما افادهالمصضف بقوله ٠‏ امكانه الصواب والقوي ٠‏ حجته وانه قطعى ٠‏ 
| فلله دره منعما في اخراه اما اذا لم يصرحوا كلهم به وهوالسكوتني وما خالف فيه النادر فالاحتجاجيكون ظنيا للخلاف 
عن الاحتجاج بالسكوتي راجح وبالنادر مرجوح كمأ تقدموقال الامام الرازي واءلامدي انه ظني عطقا بول كات 
صريحا او غيره حيث ان المجمعين عن ظن لا يستحيل خطؤهم والاجماع عن قطع غير متحقق وكما تعرض الناظم ايضا 
لقول الفخر الرازي تعرض للسكوتي وما ندر مخالنه النيعبر عنه بما خرقه مشالف حيث قال ٠‏ لا في السكوتي ولا ما 
خرقا ٠‏ مخالف والفخر ظنا مطلقا ٠‏ ( وخرقه حرام فعلم تحريم احداث ثالث والتفصيل ان خرقاه وقيل خارقان مطلما 
وانه يجوز احداث دليل او تاويل او علة ان لم يخرقوقبل لا )وانه يجوز احداث دليل او تاويل او علة ان لم يخرقوقيل لا ) 
تركيب الصنف امتعارة مكنية وتخبيل حيث ثبه الاجماع بالسور المحيط بجامع ان كلا يحفظ ما انتمل عليه فالسور 
]| يحفظ ما حواه من الابنية والاجماع يحفظ من الحكمالمجمع عليه واثيات الحرق تخببل وقوله حرام اي من الكبائر لانه توعد 


١٠© 


عليه بخصوصه في الاية السابقة اه قال ثارح المعود قالحلولو اما كون خرق الاجماع حراما فامر متفقعليه قيما علمت 
وقالل ولي الدين الاتفاق اتما هو اذا كان مستنده نصا فان كان عن اجتباد فالصحيم انه كذلك وحكى القاضي عبد الجبار 
قولا انه يجوز لمن بعدهم مخالفتهم اه ثم نقل إنه اذا كانخرق الاجماع حراما فيعلم تحريم احداث قول زايد في مسالة 
اختلف فيها اهل عصر على قولين قال لاجل احداث النالث لا يكون الا خارقا وقيل ان خرق فلذا قال في نظمه ٠‏ 
وحرفه فامنع لقول زايد ٠‏ اذ لم بسكن ذاك مويمعناند ٠‏ وقبل ان خرق ٠‏ فلدا قال في نظه ٠‏ | 
وحرقه فامنع لقول زائد ٠‏ اذ . لم يحكن ذاك موى مما ند. وقيل ان خرق ٠‏ واثار بقوله اذ لم يكن الخ الي ان الثالك 
لا كو الا خارقا فلذا قال بعده وقيل ان خرق مثا الثالث الخارق ما حكي ابن حزم ان الاح يسقط لد وقد اختلف 
الصحابة فيه علي قولين قيل يسقط بالجد وقيل يشاركه الانرفامقاطه بالاخ خارق لما اتفق عليه القولان من ان له نصبا 
ومثال الثالث غير الخارق ما قال مالك وابو حنيفة بحل متروكالتسمية سبوا لا عمدا وقالالشافمي يحل مطلفاوقيل بحر 
مطلفا فالفارقبينالسبووالعمدموافق لمن لم شوق بعض ماقالهقالشارح السعود ببذا مثل المحلي وهو خال من الاحداث اذ قول 
ابي حنيفة الظاهر انه متقدم على قول الثافمي واحرى ان كانابو حنيفة مسبوقا بذلك القول وقالى حلولو مثالى ما لم يكن 
رادها لو قال بعضهم يجوز فسخ النكاج بالعيوب الاربعة وقالبعضهم لا يفسخ ببا فالقول بالفسخ بالبعص ثالث وليس 
برافع لا اتفَا عليه بل وافق في كل صورة مذهبا وقالتالظاهرية يجوز احداث ثااث مطلتا اي خرق ام لا اه وكذلك أ 
بحرم التفصيل بين مسالتين لم يفصل بينيما اهل عصر الما فيهمن خرق الاجماع بمخالفة اتفاق اهل العصر قالى شار أ 
السعسود لانه اتباع غير مبيل المؤمنين ولان عدم التفصيلبين مسالتين يستلزم الاتفاق على امتناعه فلذا قال في نظمه ٠‏ 
والتفصيل ٠‏ احداثه منع الدليل ٠‏ اي منع الدئيل اي المتقدماحداث التفصيل لمخالفة اتفاق اهل العصر لما 0 
إي بخلاف ما اذا لم 5 خارقا قالى الجلال المحلبي مال التفصيل الخارق ما لو قيل بتوريث العمة دون الخالة او العكس 
وقد اختلفوا في توريثهما مع اتفاقهم ان العلة فيه او ِي عدمه كونهم من ذوي الارحام قتوريثاحداهما 1 
التفصيل غير الخارق ما قبل نجب الزكاة في مال الصبي دونالحلي المباح وعليه الشافمي وقد قيل تجب فيهما وقيل لا تجب أ 
قيبما فالمفصلموافق لمن لم يفصل فيبعض ما قاله اه قالالمحقق البنا ني نقلا عن شيخ الاسلام فرق القرافي وغيره ببنه اي بين 
احداث قول ثالث وبين احداث التفصيل بين مسالتين بانمحلالحكم في المسالة متحد وفي المسالتين متعدد فقط ما توهم 
بعضهم من انه لا فرق بينبما اه واثار الناظم الى ماذكره بقوله ٠‏ وخرقه حظر ومن هذا زكن ٠‏ احداث ثالث 
أو التفصيل ان ٠‏ يخرق وقيل خارقان مطلقا ٠‏ وتكلم العلامةابن عاصم ايضًا على عدم جواز احداث القول الثالث الا لمن 
اتدىبالظاهر ايوهمالظاهرية كما مر “انفا حيث قال ٠‏ وحيثما قد وجد قولان ٠‏ لاهل عضر اول في حكم ٠‏ فلا يحوز عند 

| اهل العلم ٠‏ احداث قول ثالث الا لدي من كان ال سريت اقتدى ٠‏ وعلم ايضا من حرمة خرق الاجماع انه يجوز 


طبار دليل غير دليل الاجماع كان يجمعوا على ان النيةواجبة بدليل قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له 
مو ا 10 1 11111 


احيل 


لني _لللنسننسنسسسسن تسلا 


الدين ثم بقول شخص الدليل قوله صلى الله عليه وملم انماالاعمال بالنيات او احداث تاويل لدليل ليوافق غيره قال 
المحقق البنااني كما اذا قال المجمنون في قوله عليه الصلاةوالسلام وعفروه الثامئة بالتراث بان تاؤيله عدم التهاون بالسبع 
مهن عم ستاولاع سم عن ان بعاد انالك ات عيدب الننايية ما ركان ثائنة ادو كنا بز عاك لالد 
.كان جعلوا علة الزبا ف البر الاقتيات فيِجثُلها من بعدهمالادخارؤانما جاز احداث غير ما ذكروه من الدليل والتاويل والعلة 
ًْ لجواز تعدد المذكورات لكن ان لم يخرق ما ذكر ما ذ كروهوامر بالاظبار ناظم السعود انضًا حيث قال ٠‏ ويظهر الدليل 
والتاويق ٠‏ بخلاف ما اذا خرقه بان قالوا لا دليل ولا تاؤيلولا غلة غير ما ذكرناه فلا يجوز حينئذ الاحداث وقينل لا 
0 لانه من غير مبيل المؤمنين المتوعد على اتباعهفي الاية قال الجلال المحلي واجيب بان رشعل نا الت 
مبيلهم لاما لم يتعرضواله لثما نحن فيه أه وتعرض النساظم لذ الاغداث قائلا” ٠‏ وان جوز ان ما خرقا ٠‏ وقيل لا 
. الاحداث للدليل ٠‏ اوعلة للحكم أو تاويل ٠‏ وانه يمتنعارتداد' الآمة سمعا وهو الصحيح لا التفاقها على جبل ما لم 
. تكلف به على الاصح لعدم الخطا وفي انقسامها فرقنين كل مخطىء في سالة اده عار عه 
حرق الاخصاع متم أرعداذ الامة كلا في عصى بالدليل السمعي وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تيد تجتمع امني على ضلالة واي 
فانهم اجمعوا على امتمرار الايمان فلو ارتدت كلبا في عص كان خرقا نلك الاضاع ورف ستنوع واطرق يعدن لتر 
. والفعل كما يصدق الاجماع بهما م ٠‏ وانه يمتنعارتداد ٠‏ اءتنا سمعا وذا أعتماد ٠‏ اي منحيث ان معنىالحديث ل 
لا يجمع الله الامة على ان يوجد منهم ما يضلون به الصادقبالارتداد نعم لا يمنع اتفاقيا في عصر على جبلشيء لم تكلف 
هبن لم د رضي الله عنبسالعدم الخطا فيه على الاح الذي هو القول الثني كما قال | 
الناظمء ون الاق على سيق التي :+ما. كلمع ره عل الغرل القت ده تواغا الى ماد كن قاط الشف الا توله. :+ 
وردة الامة لا الجيل لما ٠‏ عدم تكليف به قد علما ٠‏ بنصب ردةعطفا على منعول منع في بيت قبله والجهل معطوف علي ردة 
وقيل يمتنع والا كان الجبل مبيلا لبا فيجب اتباعها فيه وهوباطل واجبب بمنع انه مبيل لبا اذ سبيل الشخص ما 0 
من قول او فمل وعدم العلم بالشيء ليس من ذلك واما اتفاقهاعلى جبل ما كلفت به فيمتنع قطعا واما انقسام الامة فرقتين 
الم وات ادليه و وسدرني فللعلماء تردد في ذلك ووضح المحقق البناني المسالة حيث قال حاصله 
هل يجوز انقسامها فرقتين كل فرقة مخطئة في مسالة مخالفةلاخرى كاتفاق فرقة على ان الترتيب في الوضوء واجب وفي 
الصلوات الفائتة غير واجب والفرقة الاخرى على عكس ذلكقاله شيخ الاملام ومحل الخطا وعدمه اذا كأن الصواب وجوب 
| الترتيب في الوضوء والفائثة او عدمه فيهما فلذا نظر الى مجموعالمالتين ققد اخطات الامة لانها اتفقت على مطلق خطا واذا 
| نظر الى كل مسالة علي حدتما لم يكن جميعهم مخطًا نظراالى خصوص الحطا فلم تفقوا على خطا بخصوصه لانه اذا كان نا 
| واب لوجب فيا وقات اه وقالت احدى الفرقتين بوجوب الترتيبفي الوضوء وعدمه في الفاثئة ققد اخطات بالنسبة للفائتة واذا | 
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يال 


قالت االاخرى بالعكس فقد اخطات بالنسبة للوضوء فلم يجتمعوا على خطا بعينه واذا نظر الى مجموع المسالتين ققد 
اتفقوا على مطلق خطا وقس على ذلك اذا كان الصواب عدم الوجوب فيبما اه فمثار الحلاف ومنشؤه هل اخطات الاءة نظرا 
الى ما في مجموع المسالتين فيمتنع الانقسام لاتتفاء الخطا عنها بالادلة السابقة وعليه الأكثر او لم إيخطا الا بعضما نظرا الى 
كل مسالة على حدة فلا يمتنع قال الجلال المحلي وهو الاقربورجحه “لامدي اه قال الناظم ٠‏ وفي اتقسامبا فرقتين 
واف ٠‏ اخطا في مسالة كل خلاف ٠‏ مثاره هل اخطات٠‏ وعبر ناظم المعود عن ذا لحلاف بالتردد الذي عبر به اللمنف 
١‏ حيث قال ٠‏ وفي انقسامها لقسمين وكل ٠‏ في قوله مخطتردد نقل ٠‏ وانه لا إجماع يضاد اجماعا مابتا خلافا للبعري 
وانه لا يعارضه هليل اذ لا تعارض بين قاطعين ولا قاط ع ومظنون ) اي وعلم. من حرمة خرق الاجماعانه لا اجماع يضاد 
جماعا سابقا اي لا يجوز اجماع على حكم اجمع على فدهمابا قال الشيخ حلولو لانه يكون الثانى خارقا للاول وايضا 
يصير احدهيا خطا وهو خلاف لما اقنضت الادلة من ثبوتالعصمة لاهل الاجماع اه وذهب ابو عبد لله البصري ٠ن‏ 
المعتزلة الى جوازه قال لانه لإ مانع من كون الاول مغيا بوجود الثاني وافاد الناظم عدم الجواز بقوله ٠‏ وان لا ٠‏ 


| يغاد سابتقا على المعلا ٠‏ وحيث ان الاجماع بناء على الصحيح فطعي لا يعارضه دليل لا قطعي ولا ظني اذ لا تعارضن: بين 
قاطعين لامتحالة ذلك فلذا قال الناظم ٠‏ ولم يمارضعدليل اذ لا ٠‏ يعارضن القطعي ٠‏ كما انه لا تمارض بين 
قاطع ومظنون لالقاء المظنون في مقابلة القاطع وما ذكرهالمنف هو ما افاده ناظم البعود يقوله * ولا يمارض له 
دليل ٠‏ قال في الشرح في عدم معارضة المظنون للقاطع والمرادلا يعارضهمعارضة يعتد بها بحيث توجب توقفا والا فلا مانع 
من وجود دليل ظنى يدل على خلافه دلالة. ظنية اه ( وانموافقته خبرا لا تدل على انه عنه بل ذلك الظاهر ان لم يوجد 
0 اله الروك اجماع مواقنا لخبر ولم يوجد للاجماعدليل سواه فلا يتعين كون الاجماع ناشئا عن ذلك الدليسل 
لاجتمال ان يكون له مستند ءاخر امتغني عنه بالاجماع نعم كونه عنه هو الظاهر ان لم يوجد غيره بمعناه اذ لا بد له من 
مستند كما 'تقدم فان وجد فلا لجواز ان يكون الاجماع عنذلك ااغير فلذا قال الناظم ولن ٠‏ بدلا ٠‏ وافق الحديث 
ان المستند ٠‏ له بل الظاهر ذا في المعتمد .٠‏ قال الجلال المحليوعطف ها تين المسالتين اي وهما قوله وانه لا يعارضه دليل 
والتى نعدها على. ما قبلبما وان لم يبتنيا على حرمة خرقالاجماءع تسمحا ولو ترك منهما انه اي من الاولى وان اي من 
الثانية ملم من ذلك مع الاختصار اه واللّه اعلم ( خا ئمة جاحدالمجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعاو كذا المثهور 
لمنصوص في الاصح وفي غير المنصوص تردد ولا يكفر جاحدالخفي ولو منصوصا ) اي ان من جحد حكما مجمعا عليه معلوما 
من الدين بالضرورة بان صار علمه يشبه الضروري من حيثاستواء العام والخاص في معرقته وعدم قبوله التشكيك وان كان 
في الاصل نظريا مستفادا من الادلة كوجوب الصلاة والصوموحرمة الزنى والخمبر كافر قطعا قالى الجلال المحلي لان جحده 
يستلزم تكذيب النبيء صلى الله عليه وملم فيه وما اوهمه كلامالامدي وابن الحاجب من ان فيه خلافا ليس يمراد لبما اه 


٠١م‎ 


قال المحقق البنا ني بل مرادهما ان لحلاف الني ذكراه انماهو فيما لم يعلم من الدين بالضرورة من المجمع عليه واما ما || 
علم من الدين بالضرورة مما اجمع عليه فلا خلاف في كفرجاحده اه وافاد كفز جاحد ما ذ كر وانه يقتل كفرا ليس 
حدا الشيخ سيدي ابراهيم اللقا ني ايضا في جوهرة التوحيد حيث قال ٠‏ ومن لمعلوم ضرورة حجد ٠‏ من ديننا يقتل كفرا ليبس 
حد ٠‏ ومثل هذا من نفى لمجمع ٠‏ او استباح كالزنى فلتسمع كما افاد الناظم ١ايضا‏ انه ليس بسلم قطما حيث قال ٠‏ 
جاحد المجمع عليه علما ٠‏ ضرورة في الدين ليس مسايا ٠قطعا ٠‏ وكنا يكفر بانكار الحكم المجمع عليه وان لم يعلم 
من الدين بالضرورة فيما اذا كان مشهورا ببن الناس منصوصاعليه بالكتاب والسنة على القول القوي اي الصحيح قالالشيخ 
حلولو ومثله بعضهم بحلية البيع والاجارة والظاهر انه ليس منهيل من قسم ما علم حليته من الدين بالضرورة اه وافاد ما تقدم | 
ناظم السعود بقوله ٠‏ والكافر المجاحد ما قد اجمعا ٠‏ عليه مماعلمه قد وقعا ٠‏ على الضروري من الديني ٠‏ ومثله 3 
القوي ٠‏ أن كا توما وبلط التبناطع :ايا 15 للك الاقلزو على بانس ندا التمون القترر بيك فثال + 
الاظبر منصوص شبر ٠‏ واما جاحد غيرالمتصوص مما هو مشبورففيه تردد فقيل يكفر جاحده لشهرته وقيل لا لجواز ان يخفى 
عنه قال الجلال السيوطي فان: لم يكن منصوصا ففيه وجبانلاصحاينا قيل يكفر جاحده لشبرته وصححه النووي في باب 
الردة وقبل لا لجواز ان يخفى عليه وقد حكاه الرافمي عنامتحان الامام وانه قال كيف يكفر من خالف الاجماع 
ونحن لا نكفر من رد اصل الاجماع وانما تندعه ونضلله اهوحيث ان الناظم ثافمى درج على مذهب الامحاب من 
الثاففية من ان الاح عندهم تكفير جاحد المشتير النصوصحيث قال ٠‏ والخلف فيما لم ينص المثتهر ٠‏ اصحه تكفيره | 
خصوصا ٠‏ قال المحقق البنا ني منا معاشر الالكية والمعتمد عدمالكفر اه وقال شارح المعود مشيرا الى محل هنا الوق ١‏ ا 
| وهنا في قديم العبد بالاسلام اما حديث العبد به فلا يكفر اذاجحدالمجمع عليه المعلوم من الدين بالضرودة فضلا عن غيره 
فنا قال في نظمسه ٠‏ وفي الغير اختلف ٠‏ ان قدم العبد+بالاسلام السلف٠‏ فالسلف فاعلاختلف ولا يكفر جاحدالمجمع 
عليه الحفي بان لا يعرفه الا الخواص كفساد الحجبالجماع قبل الوقوف بعرفة ولو كان اللفي منصوصا عليه كامتحقاف بنت 
الابن السدس مع بنت الصلب فانه قضى به البيء صدالله عليدوسم كما رواه البخاري فلذا قال النأظم ٠‏ فلا ٠‏ جاحد ٠‏ 
لني ولو منصوما ٠‏ اي قلا يكف جامد لع لال داتعي ولا كر جاح عع عاتن قير دين توه وتناو ققطيا 
اه كما انه لا يذكر من اتبع واعتقد كون الاجماع ليس حجةلكن ذلك بدعة شنيعة وهفوة فظيعة وقائل ذلك النظام من 
العتزلة والشيعة والخوارج والقائلون بحجيته الجمبور قال ثارحالسع ود وانما لم يكفر بل شك عست 
الادلة السمعية الدالة على وجوب متابعة الاجماع فلم يتحقق منه كفر لانه لم يكنب ماحب الشريعة اه فلذا قال في نظسه 
متكرا لابتداع المبتدعين المذكورين ٠‏ ولا يفكر الذي قداتبع٠انكار‏ الاجماع وبيس ما اندع ٠‏ ورحم الله الشيخ ميدي ١‏ 
ابراهيم اللقانئي حيث قال في جوهر التوحيد ٠‏ فكلخير في اتباع من ملف ٠‏ وكل شر في ابتداع من خلف ٠‏ 


| 


ل 


و كل هدي للنبىء قد رجح ٠‏ فما ايبح افعل ودع ما لم يبح ٠‏ فتابع الصالح من ملفا ٠‏ وجا نب ٠‏ البدعة مين خلنا ونا 
افاد هنا اعني في كتاب الاجماع الشيخ سيدي عبد الله بن ن أبراهيم العلوي الدنجيطي شارح السمعود انالاجماع النطة 

اللفظي المثاهد او المنقول بالتواتر حيث انه اجماع قطعي ليس فيه احتمال فا نه يقدم على غيره من الادلة الشرعية حيث 2 
في نظه ٠‏ وقدمنه على ما خالفا ان كان بالقطع يرىمتصفا ٠‏ وهو المثاهد او المنقول ٠‏ بعدد التواتر المقول ٠‏ فالمقول 
نعت للمتقول ومعناه الملفوظ به احترازا عن الاجماع السكوتي فان الكتاب والمنة يقدمان عليه اما وجه تقديم ما ذكره من 
الاجماع في الببت على الكتاب فلان الاجماع لا يقبل النسخوالتاويل بخلاف الكتاب وكذا السنة واما وجه تقديمه على 
القياس فلانه لا يحتمل قيام المعارض والفاء الذي مع وجودهربطله بخلاف القياس وله اعلم 


اخره الصنف رحمه الله عما قبله من !نص والاجماعلانهدونبما اما كونه دون النص فظاهر واما كونه دون الاجماع أ 
فلاجماع المجمعين علي المجمع عليه بخلاف القياس فان الحكميه لم يبلغ هذه الدرجة ومعناه لغة التقدير والتسوية يقال قاس 
الجرح بالميل بالكسر إي المرود اذا قدر عمقه به ولبذا سمي الميل مقياسا ويقال فلان لا يقاس بفلان اي لا يساويه والنظر 
في هذا الكتاب من حيث الاصطلاح قال الفبري من اهم اصولالفْقه اذ هو اصل الراي وينبوع الفقه ومنه تنشعب الفروع وعلم 
لحلاف وبه تعلم الاحكام والوقائع التي لا نباية لبا فاناعتقادالمحققين انه لا تخلو واقعة من حكم ومواقع النصوصوالاجماع 
مجصورة اه فلذا قال العلامة ابن عاهم في مبيع الوصول ٠‏ والاخذبا لقياس امر معتبروهو مجالالاجتهادوالنظر اذ نازلات أ 
الحكم ليست تنحصر ٠‏ والنص والاجماع شيء منحصر ٠‏ فاضط لاض ٠‏ دوى ابن القاسم عن لامام مالك ٌْ 
رحمه الله انه قال الامتحسان اي الاجتهاد تسعة اعثار العلموالامتدلال اذا كان بالجزءي على الكلي فانه يسمى عندهم | 
بالامتقراء وسيتكلم عليه الصنف في كتاب الاستدلال وعكسهفا نه يدعى بالقياس المنطقي وهو ما ذكره ناظم السلم المنورق 
| في قوله بعد ان كان قدم الكلام عليه ٠‏ وان بجزعي على كلىاستدل ٠‏ فذا بالامتقراء عندهم عقل ٠‏ وعكسه يدعى القياس 
ؤ المنطقي ٠‏ وهو الني قدمته فحقق ٠‏ واثار الى الفياسالاصولي قائلا ٠‏ وحيث جزعءي على جزءي حمل ام 
ظ 


لبس يسبب ببييببي جح 
يبيج 


فناك تمثيل جعل ٠‏ وتصدى المصنف رحمه الله تعالى لتعريفهيقوله ( وهو حمل معلوم على معلوم لماواته في علة حكمه عند 
الحامل وان + حون بالفيدي جنااقت اندر ) اوحرف ابن اللانهن كالاتتقص راظأزر يدو دنا التعريية [ا ساو فرع لاصل في 
علة حكمه وحده العلامة ابن عاصم بانه اثيات حكم وافع فيفرع لم يثبت حكم فيه ووقوعه فيه لامر جامع بينه ويب نالامل 
حيث قالى ٠‏ وحده اثيات حكم واقع ٠‏ في غير ذي حكملامر جامع +وي الست 3 رعرع عل ملو لعي 
| القياس الحاق معلوم اي متصور بمعلوم كذلك في حكمه لمساواةالاول 0 في علة حكمه بان توجد بتمامبا في الاول وعرفه | 
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النساظم ايضا بقوله ٠‏ وحمل معلوم على ذي علم ٠‏ ماواه فيعلة الحكم ٠‏ هو القياس ٠‏ وعرفه في المعود بقوله٠‏ بحمل 
معلوم على ما قد علم ٠‏ للاستواء في علة الحكم وسم ٠‏ فالنائبفي فوله وسم اي ميز عائد على القياس وقول المصنف عند 
الحامل قالى الجلالى المحلي وهو المجتهد قال شارح السعودالنبي يجوز له حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكبه هو 
المجتهد المطلق وكذلك المجتبد المقيد والمراد به مجتهد المذهب وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص امامه اه فلنا 
قال في نظسه ٠‏ والحامل المطلق ٠‏ والمقيد ٠‏ وسواء وافقاجتباده ما في نفس الامر ام لا وهو معنى قول المصنف عند 
الحامل ليشمل القياس الصحيح والفاسد رست لاط ورين الثامل ٠‏ غير الصحيح زاد عند الحامل ٠‏ وهنا الزيد 
امد كما قال ناظم العدود » وان ترد شموله لما فسد ٠فزد‏ لدى الحامل والزيد امد ٠‏ نعم إذا اريد قصر الحد على 
القياس الصحيح يحذف ) وهو ححة في الامور الدنيوية قالالامام اتفاقا واما غيرها فمنعه قوم عملا وابن حزم شرعا 
وداووة غير الفلى ) اي والتياس مسحة والامورا الدثيوية ولاك كاللادوية كان يقاس احد شيثين على ءاخر فيما علم له من 
إفادته دفع المرض المخصوص مثلا لمساواته للمقيس عليه فيالمعنى الذي بسببه استفيد ذلك الدفع قال المجقق البناني نقلا 

عن ابن قاسم ووجه كون القياس في نحو الادوية قياما فيالامور الدئيوية انه ليس المطلوب به حكما شرعيا بلثبوت نفع 
هنا لذلك المرض مفلا وذلك امر دثيوي اه وذكر الأماءالرازي في اللحصول ان العلماء اتفقوا على ان القياس حجة في 
الامور الدنيوية وامند المصنف القول بالاتفاق اليه ليبرا 0 امند الناظم اليه ايضا ذا الاتفاق في قوله ٠‏ ثم 
ادن و ٠‏ في الدنيوي قال الامام قطما. ٠‏ وقالمشارح السعسود عن مالك ايضا انه حجة في الدنيويات اتفاقا 
فلذا قال في نظمه ٠‏ وغيرهما للاإتفاق ينسب ٠‏ اي عن مالكحيث قالى وهو حجة في الدنيويات كمداوات الامراض. قؤل 
المصنف واما غيرها الخ اي واما غير الدنيوية كالشرعية فمنعالفياس فيه قوم عقلا قالوا لانه طريق لا يؤمن فيه الحطا والعقل 
مانغ من سلوك ذلك واجيب بمعنى انه مرجح لتركه حيث لميظن الصواب في ملوكه لا بمعنى انه محيل له أي موجب لنفيه 
قال الجلال المحلي وكيف بحيله اذا ظن الصواب فيه ومنع ابنحزم القياس شرعا قال المحقق البنا ني اي في الاحكا مالشرعية 
اه فال اي اين حزم لان النصوص تستوعب جميع الحوادث ايبالاسماء اللغوية من غير احتياج الى استنباط وقياس واجيب 
بالمنم قال المحقق البنا ني نقلا عن ابن قاسم ولو ملم لا يدل على المنع بل على عدم الاحتياج ولو ملم فهو معارض بما 
هو ارجح منه وهو الادلة الظاهرة في الجواز اه ومنع داوودالظاهري اي شرعا فيما يظبر كما قاله المحقق البنا ني عن 
الثباب الاحتجاج بغير الجلي من القياس قال الناظم ٠فقيل‏ عقلا واين حزم شرعا ٠‏ والظاهري غير الجلى منعا ٠‏ 
بخلاف الاحتجاح بالقياس الجلي الصادق باالاولى والمساويفا نه جائز وذكر العلامة ابن عاصم ما ذكر من الاختلاف 
في حجية القياس بن اولى الظاهر وغيرهم قائلا ٠‏ ولم بخالف حكمه في الناس ٠‏ سوى اولي الظاهر اذ غيرهم ٠‏ هو لديهم | 
حجة تسلم ٠‏ لكنه ينظر فيه عاخر ٠‏ أن لم ير الحكممواه ظاهر (١‏ وابو حنيفة في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات وابن د 
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كضناق الدرك وءاخرون في العقليا توءاخرون فيالنفي الاصلي و تقدم قياس اللغة ) أي ومنع ابو حنيفة القياس في الحدو: 
والكفارات والرخص و«التقديرات قال لانها لا يذرك امغنئفيبا واجيب بانه يدرك في بعضها فبجري فيه القياس كقياس 
النباش على السادق في الحد بوجوب القطع بجامع اخذ: ميا لالغير من حرز خفية ومثاله في الكفارات اشتراط الايمان في رقبة 
الظبار قياسا على رقبة القتل بجامع ان .كلا منهما كفارة ومثالهني الرخص قياس غير التمر على التمر في العرية ومثشاله.في | 
إلتقديرات جعل اقل الصداق ربع دينار قياما على اباحة .قطع اليد في السرقة بجامع ان كلا منبما يه امتباحة عضو واغاز 
اياطع الى ملع الد كوزات عند ابي حنيفة. حسيما أثارانيه المصنف قتال ٠‏ والحنفي في الحد والتكفير ٠‏ وفي ترخصنوق | 
التقدير - اي والحنفي منع القياس في الحد الخ واما مذهبنامعاشر المالكية فافاد شارنح السعبود ان جواز القيناس في 
الحد والكفارة والتقدير والعمل به هو مشهور. المذهت قال ققد تقل القرافي عن الاجى وابن القصار من المالكية اختيار جرياانة 
في-الجدود والكفارات والتقديرات فلذا .قال في نظمه ٠‏ والحدؤدوالكفارة التقدير ٠‏ جوازه فيها هو المشبور ٠‏ واثار العلامة ابن 
عاهم ٠‏ الى المقدرات والكفارة بقوله وفي المقيدرات كالكفارة .٠‏ لكن ابو حنيفة ما اختاره .٠‏ والرخصة .عندنا 
| ببكس الثلاثة المتقدبة لا يجوز القياس فيها كما قال فيالسعوه معيدا الضير على الثلاثة. ٠‏ والرخصة بعكسها» نعم 
بخص الشافعي بجوازه فيبا كما قال العلامة ابن عاصم..٠ولا‏ قياس عندهم على الرخص ٠‏ والثافمي بجوازه يخض ٠‏ 
ومنع .أبن عبدان: العياس ما لم يضطر اليه لوقوع حادثة لميوجد نص فيها فان اضطر إليه لذلك فيجوز القياس حيتئذ للحاجة 
اليه بخلاف ما لم يقع فلا يجوز القياس فيه لانتفاء فائندتهواجيب بان فائدة العمل به فيما اذا وقعت واثار الناظم 
| الى ذا القول بقوله ٠‏ وقيل حيث لم تفي ٠‏ ضرورة ٠‏ ومنعقوم القياس في الاسباب والشروط والموانم قالوا لان القياس ١‏ 
فييا يخرجبا عن ان تكون كذلك اذ يكون:السبب والشرطوالما نع هو المعنى المشترك بينبا ويين المقيس عليها لا خصوص ١‏ 
المقيس عليه او المقيس وافاد الناظم ذا القولبقوله ٠‏ وقيلفي الاسباب والشروط وني ٠‏ موانع ٠‏ وقال ثارح المنعود 
قالى في التنقيح المثبور انه لا يجوز اجراء القياس في الاسباب كقياس اللواط على الزنى في الحد لانه لا يحسن ان يقال في 
طلوع الشمس انه موجب للعبادة كفرويها اه فلذا ذكر في نظمسه انه عكس صور تقدم له فيها جواز القياس ققفال ٠‏ 
ورخصة بعكسها والسبب ٠‏ وذكر العلامة ابن عاصم ايضاانالقياس يدخل في الاحكام لا الاسباب حيث قال ٠‏ فيدخل 
في الاحكام لا الامساب ٠‏ وذكر شائح السعدد ازدليل المانع له في الاسباب جار في الشروط والموانع والدليل 
هو كون القياس فيها يخرجبا عن ان تكون كذلك كما تقدمءانفا ونقل ان صورة القباس في الشروط ان يشترط شيء فيامر 
فيلحق بذلك ءاخر في كونه شرطا لذلك الامر فيثول الال الىان الشرط احد الامرين ويظبر بالقياس ان النص على اشتراط 
ْ الثيء لاول لكونه ما صدق الشرط في جزئية من حَرْئيا نه لالكو نه بعيلنه هو الشرط وهكذا في الناقى اي في الاساب 
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والموانع قال مثالى السبب قياس التسبب في القت لبالاكراه على النسبب فيه بالشبادة ومثاله في الشرط قيا سامتقصاء الاوصاف 


في بيع الغايب على الرؤية ومثاله في المانع قياس النسيان للماءفي الرحل على الما نع من استعمالة جنا كالسيع واللص ومنع 
القياسن قوم في اصول العبادات اي اعظمها وادخلها في التعبد كالصلاة قالى الجلالى المحلي فنفوا جواز الصلاة بالايماء المقيسة 
على ملاة القاعد بجامع العجز قالوا لان الدعاوي تتوفر على نقل اصول العبادات وما يتعلق بها وعدم تقل الصلاة بالايماء 
التي هي من ذلك يدل على عدم جوازها فلا بشت جوازهابالقياس ودفع ذلك بمنعه ظاهر اه قالى المحق قالمنا ني لانعدم 
النقللايدلعلىعدمالجوازاه ومنع قوم القياسالجزءيالحاج ياي الذي تدعوالحاجةالىمقتضاءاذا لميرد نص على وققهفيمقتضاءاياو 
تدعو الحاجة على خلافه كقياس ضمان الدرك وهو ضمانالثمن للمثتري ان خرج امبيع مستحقا لو معيبا او ناقصا على 
الديون قبل شوتها فالقياس يقتضي المنم لانه ضمان ما لميجبقال الجلالى المحلى وعليه ابن سريج قالى والاصح صحته لعموم 
الحاجة اليه لمعاملة الغرباء وغيرهم لكن بعد قيض الثين الذيهو سبب الوجوب حيث يخرج المبيع مستحمًا والشال اي في 
المصنف غير مطابق فان الحاجة داعية فيه الى خلاف القياسالا ان يفسر قوله الحاجي بما تدعو الحاجة اليه او الى خلافه 
| فان المسالة ماخوذة من ابن الوكيل وقد قال قاعدة القياس اليزءي اذا لم يرد من النبىء صلى الله عليه وسلم يبان على وفقه 
مع عبوم الجاجة اليه في زما نه او عموم الحاجة الى خلافه هزيعمل للثق الثا في من المسالة لي وهو ما تدعو الحاجة الى 
'خلاف مفتضاه ومثال الى الاولل من المسالة اي وهو ما تدعوالحاجة الى مقتضاه صلاة الانسان على من مات من المسلمين في 
مشارق الارض ومغاربها وغسلوا و كفنوا في ذلك اليوم القياس على الصلاة على شخص غايب معين وهي صلاته صلى الله عليه 
وسلم على النجاشي يقتضي جوازها وعليه الروياني لانها صلاةعلى غايب والحاجة داعية لذلك لنقع المصلي والمصلى عليهمولم 
برد من النبيء صلى الله عليه وملم يبان لذلك ووجه منعالفياس في الثق الاول الاستغناء عنه بعموم الحاجة وفي الثاني 
معارضة عموم الحاجة الى خلاف مقتضى القياس له والمجيز فيالاول قال لا ماانع منضم دلي لالى ءاخر وفيالثا ني قدمالقياس 
على عموم الحاجة اه يبعض نصرف واثار الناظمالى ما اشاراليهالمنف بقوله ٠‏ وقيل في الجزعي حاجيا اذا ٠‏ لم يرد 
النص على وفق لذا ٠‏ ومنع اخرون القياس في العقلياتقالوا لامتغنائها عنه بالعقل قال شارح السعود قال الابياري 
والحلاف انما هو في القياس العقلي في العقليات واما القياسالمنصوب من قبل الشارع فلا خلاف في امتناعه في العقليات اه 
ومنعه عاخرون في النفي الاصلي اي بقاء الشيء على ما كازعليه قبل ورود الشرع قال الجلالى المحلي بان يتنفي الحكم فيه 
لاثتفاء مدركه بان لم يجده المجتبد بعد البحث عنه فاذا وجدنىء يشبه ذلك لا حكم فيه قبل لا يقاس على ذلك للامتغناء 
عن القياس بالنفي الاصلي وقيل يقاس اذ لا مانع من ضمدليل الى ءاخر اه فلذا قال الناظم ٠‏ وقبل في العقلى - 

وقيل في النفي اي الاصلي ٠‏ وتقدم قياس اللغة في مبحثها لانذكره هتاك انسب من ذكر معظمهم له هنا ونه الف عله أ 
لثلا يظن انه تركه وافاد الناظم ايضا انه مر له حيث قال ٠‏ ومر حكم قياس اللغة الني انتهر ٠ ( ٠‏ ( والصحيح حجة الا 


لت 


اكننل 


في العادية والخلقية والا في كل الاحكام والا القياس علىمنسوخ خلافا للمعممين ) اي والصحيح ان القياس حجة على 
المجتبد ومقلديه لعمل كثير من الصحابة به متكرها ثائعا مع سكوت الباقين الذي هو في مثل ذلك من الاصول العامة وقان 
عادة ولقوله تعالى فاعتبروا والاعتبار قياس الشيء بالثيء اهمحلي الا في الامو التى ترجع الي العادة والخلقة فلا يجوز 
شوتها بالقياس فلا يقاس النفاس مثلا على الحيض في مدتهدلانها لا يدرك المعنى فيها وقال القرافي لا يمكن ان تقول فلانة 
تحيض عشرة ايام وينقطع دمبا فوجب ان تكون الاخرى كذلك قياما عليبا فان هذه الامور تتبع الطباع والا 0 
| والاقاليم اه فيرجع فيا الى قول العمادق وهذا يما لا ينضطمن العادي وتكلم ثارح السبعود على الامور العادية اذ 
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كانت منضطة فمَال ان القياس يحوز جرياأ نه في الامور العاديةادا كانت منضطة اي لا تحتلف باختلاف الاحوال والازمنة 
والبقاع كاقل الطهر واكثر الحيض واقله واقل الممل فبذدلانظباطها يجوز القياس عليها كما يجوز التعليل بها كما ياتي. 
في قوله ومن شروط الوصف الانضاط فيقاس النفاس علىالحيض في انه اقله قطرة عندنا او يوم او ليلة عند الشافعية اه 
فلذا قال في نظمه - وان نمي للعرف ما كالطبر ٠‏ اوالمحيض قب فيه يجري ٠‏ والا ني كل الاحكام فلا يجوز ثبوتما 
بالقباس الأو تابنا له وذرك متا كرنيوب الدة على العاقةوقيق سور يكن :اق كل حك لاه يملق اميية مع 0 
النظر عن غيره صالح لان يثبت بالقياس واثار الناظم الىما ذكره المصنف بقوله ٠‏ وفي امور الدين لا الخليقه ٠‏ وكل 
الاحكام ولا العاديه ٠‏ والا القياس على منسوخ فلا يجوزلا نتفاء اعتبار الشارع الجامع بالنسخ وقيل يجوز زلان الاين 
مظبر لمكم الفرع الكمين ونسخ الامل ليس نسخا للفرعخلافا للمعممين جواز القياس في الستثتيات المذكورة وهم 
الذين اشار الييم الناظم بقوم في قوله ٠‏ ولا على المنسونلكن شملا ٠‏ قوم ٠‏ ( وليس النص على العلة ولو في الترك امرا 
بالقياس خلافا للبصري وثالثها التفصيل ) لي وليس النص على العلة لحكم امرا بالقياس لا في جانب الفعل نحو اكرم 
زيدا لعلمه ولا في جانب الترك :و الحمر حرام لاسكارهاخلافا لابي الحمن البصري في قوله انه امبر به في الجا نبين اذ 
لا فائدة لذكر العلة الا الامر بالقياس حتى لو لم يرد التعبد بهاستفيد الاءر به في هذه الصورة واجيب بانه لا يسلم انه لا 
فائدة فيه الا الامر بالقياس لاحتمال ان تكون النائدة بيانمدرك لك ليكون اوقع في الننس وثالث الاقوال وهو تول 
ابي عبد اله البصريالتفصيلوهوانالنص على العلةامربا لقي سفيجا نب التركدونالفء للا ن'لملةفي التركاالفسدةوا نما يحصل الغرض . 
من نعدامبا بالامتناوعن” كل فردمنمما توجد ههالعلة كالاسكارمئلا مطلقا سواء كاناسكار ذمر او غيره والعلة فيالفعل المصلحة 
ويحصل الغرض من حصولبا بفرد ويجاب عن العلة في التركيا نه سلمنا اله لا بحصل الا بالا.تناع عن كل فرد مما تمدق 
عليه العلة لكن العلة ليست كل امكار بل الاسكار المنسوب لاخمر فلا يدخل فيه الاسكار المنسوب للنبيذ افاده الشيخ 
الْشربيني واثار الناظم الى الاقوال الثلاثة بقوله ٠‏ وليس نصه على التعليل ٠‏ اهرا به والقول بالتفصيل ٠‏ في الترك دون 
الفدر و يكو داق الام ابو المي ا قار كانه اربمةالاصل وهو محل الحكم اشه به وقيل ليله وقيل حكده ) في | 
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اران لتايس ارقة مقلى لليد او كدج رسيت لك وين فك التي طمن راق وم ريض برليظة لتر ا 
القن عله قال المحتق النا ىقال القبتا نه وار كان لق ءالؤواقه الدالفلة فيه الك شر كب هنا سنتطته ونوج ييا هؤيتة" | 
قاله الفقد وغيره اها وأكار نام اللجحدوة الى الأ كنار لازي لمر له ف لاسن سكل ون الل دراه بول رامرنة ' 
ها نتبها. ٠‏ وقوله وما قد شيها اي وهو الفرع لانه مشبه بالاصل كما سيا تي وابتدا المصنف بالكلام على الاول الذي هو الاصل 
ققالى الاصل وهو محل الحكم المثبه به وهو المقيس عليه وقيلدليل حكم الاصل من كتاب او منة او اجماع وقيل حكم 
المحل المذكور قال فيه العلامة ابن عاعم ٠‏ وما له حكمهاصل يدعى ٠‏ واثار الناظم الي ما قاله المصنف يقوله. ٠‏ 
اربعة اركا ته الامل محل ٠‏ حكم مثبه به وقيل بل ٠‏ دليلهوقيل حكمه ٠‏ قال شارح السمعود اختلفوا في الاصل الذي 
هو احد اركان القياس الاربعة فقيل الحكم اي حكم المشيه بدوبه قال الامام الرازي وقيل المحل اي محل الحكم اي المقيس ْ 
عليه وهو قول الفتباء وبعض المتكلمين وفيل ان الام لهو دليل الحكم اي المحل المثبه به وبه قال جمهور المتكلمين | 
فالمحل هو احير كلا ودكة ضر اتعريم وكللة ا نيا لوو لبت انار لاحي الامل ما واو عله غيرة قلا هن ى 
الجميع لان الفرع سنى على حكم الاصل وعلى دليله وعلي٠حله‏ اه وتعرض في نظمه لاختلافهم في الاصل بقوله ٠‏ 
والحكماومحله او ما يدل- تاصيل كل واحد مما تقل (٠‏ ولابثترط علىدال علىجوازالقياس عليه بنوعهاوشخمه ولا اتفاق على 
وجود العلة فيه خلافا لزاعميبما ) اي ولا يشترط دال على جوازالفياس على الاصل ملاسا زوعه او شخمه اي معبرا عنه بنوعه ! 
او شخصه قال شارح المعسود يجوز القياس على الاصل اندي يقاس عليه دون انتراط نص اي دليل على جواز القياس ! 
على ذلك الاصل لا باعتبار نوعه فيجوز القياس في مسائ ل البيع مثلا دون دليل خاص يدل على جواز القياس فيه ولا 
باءشار شخصه هذا مذهب الجمبور اه فلذا قال في نظمه ٠وقس‏ عليه دون شرط نص ٠‏ يجيزه بالنوع او بالشخصس 


خاو ضاق اتن جنته الا لوده مندها مشناة افرقيينة 'فاقتفال بتر اط انعد الأمرين تاه باعتا الشتدى قباس آنت 
حرام على انت طالق قانه قد ثبت قيصح قياس خلية او بريةعلى انت طالق في لزوم الطلان به ولا يشترط ايشا في الامل 
الاتفاق على وجود العلة فيه قال شارح المتعدد لا يثترطعند الحذاق اي المحققين من اهل الاصول الاجماع على وجود 
العلة في الاصل فيصح اتمياس على اصل اختلف فيوجودالمعلةفيهفلدا قال في نظمه + وعلة وجودها الوفاق ٠‏ عليه يابى 


شرطه الحذاق ٠‏ خلافا لبشر المربسي نسبة الىمريس كشربفقرية من قرى مصر وهو بشر ابن غياث بن ابى 0 كان | 
بشر من اكابر الممتدعه الا انه اخذ الفقه عن ابي يوسف صاحبابي حنيفة واثار الناظم الى المسالتين بقوله ٠‏ 

شرط اتفاق الناس ٠‏ في علة والامر بالقياس ٠‏ في نوعه اأوشخمه ومن زعم ٠‏ بشرط شيء منهما فهو وهم 0 
الاصل وءمن شرطه شوته بغير ال بحيام عير متعبد فيه بالقطع وشرعيا ان امتلحق شرعيا وغير ر فرع | 


ادا ام يظبر للومط فائدة وقيل مطلقا ) اي النا ني من اركا نالقياس حكم الاصل قال المحقق البنا ني ينبغى ان يراد بالاصل | 
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هنا محل الحكم او دليل الحكم لاضاقته اليه الهم الا ان تكون الاضافة يبانية اه ومن شرطه ان يكون ثابتا يذ 
القياس قيل والاجماع وذلك انه لو ثبت بالقياس لكا نالقياس الثاني عيك اناد الدلة دك نيا بو الحدة ف الفاميق لذن 
للامتغناء عن القياس الثاني بقياس الفرع فيه على الاصل فيالقياس الاول واما عند اختلافهما فغير منعقد لدم أشتراك ١‏ 
الاصل والفرع فيه في علة الحكم قال الجلالى المحلي مثالى الاول دياس الغسل على الصلاة في اشتراط النية بجامع العبادة ثم | 
دياس الوضوء على الغسل فيما ذ كر وهو لغو للامتفناء عنهيقياس الوفوء على الصلاة ومثال الثاني قياس الرتق وهو أ 
انداد محل الجماععلىجبالذكر في فسخ النكاح بجامع فوا تالامتمتاع ثم قياس الجذام على الرتق فيما ذكر وهو غير | 
منعقد لان فوات الامتمتاع غير موجود فيه اه والمصنف أطلقالمنع بانه لا يشت حكم الاصل بالاجماع مع انه «قيد بغير 
الاجماع الني يكون مستنده النص وهو الاجماع الذي يحتملان يكون مستنده النص أو القياس اما اذا بدا انمستنده النص 
| يجوز وزاد الناظم على المصنف التعرض لامتثناء هذاالاجماعالذيبدا فيه النص فتالالنا نيحكم الاصلرايالناس ٠‏ 
شرط ثبوته بلا قياس ٠‏ قيل والاجماع الا ان بدا ٠‏ ومذهبنا معاشر المالكية انه يجوز فياس امل على اصل ءاخر فال 
شارح البعود ان ابن رشد ذكر في المقدسات إن مذهيمالك واصحابه جواز كون حكم الاصل ملحا اي مقيسا على 
امل ءاخر لما حقق اي ثبت من وجوب اعتبار الادنى ايالافرب فلا يصح البناء على الابعد فاذا ثبت الحكم في فرع 
صار اصلا يقاس عليه بعلة اخرى مستنبطة منه و كذا القول فيالفرع الثاني والثالث وما بعده قال اين رشد ولم يختلفوا فيه 
| على ما يوجد في كتبيم من قياس المسائل بعضها على بعضقفول ابن السبكي الثاني حكم الاصل ومن شرطه ثبوته بغير 
الفياس خلاف مذهبنا إه فلذا قال في نظسه ٠‏ وحكمالاصل قد 4 ملحقا ٠‏ لما من اعتباره الادنى حققا ٠‏ 
ومن شرط حكم الاصل ايضا ان يكون غير متعيد فيه بالقطعاي بان لا يكون مكلفا باعتقاده اعتقادا جازما اذ ما تعبد فيه 
كونه غير معتبد فيه بالقطع انما يقاس على محله ما يطلب فيهالقطع إي اليقين كالعفائد والقياس لا يفيد البقين 
وافاد الناظم بقوله ٠‏ وصكونه بالقطع ما تعبدا ٠فيه ٠‏ وقال ناظم السعود ٠‏ وما بقطع فيه قد تعبدا ٠‏ 
ربي فملحق كناك عبدا ٠‏ قوله فملحق الخ اي لا يقاس علىمحله الا ما بطلب قبه القطم ومن شرط حكم الاصل كونه 
شرعنا 8 اناق مكنا شرعدا بان كان الحكم الذي طلب اثانه بالتياس شرعيا فلذا قال الناظم ولد شرضا 
اذا نا الها + شري * وقال السلانة ابن عتبا مم »واشرط راق حكم الأمل أن ادق منشيا للشرع سيك قزرا 
له نبوت عن دليل شرعي ٠‏ قال شارح البععود ان حكمالاصل لا بد ان يكون شرعيا لا لغويا ولا عقليا غير شرعى اذا 
امتلحق حكما شرعيا فان كان المطلوب اثباته غير ذلك بناءعلى جواز القيام في العقليات واللغويات فلا بد ان يكون حكم 
الاصل غير شرعي فلذا قال في نظلسه ٠‏ مستلحقق الشرعيهو الشرعي ٠‏ وغيره اغيره مرعي ٠‏ اي وغير الشرعي محنوظ 
| ومروي عن اهل الاصول لغيره ومن شرطه كو نه غير فرع لقياس د اذا لم بظبر للوسط على تقدير كونه فرعا فائدة 
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هان لبرت جاز كونه فرعا وقيل يشترط كونه غير فرع مطلقا ظيرت للوسط فائدة ام لا واذا جاز كونه فرعا فالعلة فيالقياسين ظ 
ان اتحدت كان الثاني لغوا وان اختلفت كان غير منعقد كما تقدم في قوله ومن شرطه ثبوته بغير القياس وافاد الجلالالحلي ١‏ 
ممثلا لقول المصنف اولا وكونه غير فرع ادا لم يظبر للوسطفاندة حيث ان مقتضاه ان الوسط تارة تظبر له فائدة واخرى 
لا قائلا قد يظبر للوسط الذي هو الارز في الال الاتي وهوالفرع في القياس الاول والاصل في القياس الثاني مثلا فائدة 
قال كما يقالى التفاح ربوي قياسا على الزبيب بجامع الطعموالزبيب ربوي قياسا على التمر بجامع الطعم مع الكبق بوالتيز 
ربوي قاما على الارز بجامع الطعم فعم القوت والارز ربويقاما على المر يجامع الطعم والكل والموت الغالب ثم سقط 
الكيل والقوت على الاعتبار بطريقه اي بطريق الامقاط فالالمحقق البناني اي يسقط الكيل عن كونه معتبرا في العلية بان 
يقال لا نسلم ان علة الربا الكيل لوجوده في الجبس مثلا معانه ليس بربوي ويسقط القوت عن كونه «متبرا فى العلية بان 
يقاللا نسلم ان علة الربا القوت لتخلف ذلك في اللحوخ فا نهربوي مع كونه غير مقتات اه فيشت فيثبت أن العلة الطعم 
وحده وان التفاح ربوي كالبر اذ المقصوداثياته في هذا القياسالم ركب هو ربوية التفاح بقياسه على البر فهو الاصلالحقيقي وما 
عدآه صوري توسط أبذه الفائدة وذ كر الجلال المحلي| نه َو قيس ابتداء عليه بجامع الطعم لم إسلم القياس ممن لماع علية 
الطعم فيه فقد ظبر للوسط بالتدرج فائدة وهي السلامة من منمعلية الطعم فيما ذكر بخلاف ما لو قيس التفاح على السفرجل | 
واسفرجل على البطيخ والبطيخ على التثاء والتناء على البرفا نه لا فائدة للوسط فيها لان نسة ما عدا البر اليه بالطعم دون 
الكيل والقوت فتنتفي الفائدة المذكورة لانها انما تناتى اذاكا نت العلة مركبة من مجموع شيئين فا كثر لا ان كانت ثيثا | 
| واحد كما هنا قال الجلالل المحلى نعم اعترض على المصنف بان في قوله هنا مع قوله قبل ومن شرطه ثبوته بغير القياس | 
تكرارا واجاب بقوله لا يلزم من اشتراط كونه غير فرع اشتراطثبوته بغير الفياس لانه قد يثبت بالقياس ولا يكون فرعا 
للميائن المزاد: تورث الحكم فيه وان كاق فرعا لاصمل اخرو كذلك لا يلم كوالة غير فرع قلا مكوت ثايتا بالقياس 
لجواز ان يكون ثابتا بالقياس ولكنه ليس فرعا في هذا القياس؛لذي يراد اثبات الحكم فيه اه واثار اي الججلال المحلى الى | 
وات امد كوو البعيش الا يصلح ان يكون جوابا قاثلا ولايخفى ان هذا الكلام المتثبل علن التكرار لا يدفع الاعتراض 
قال المحمق النا لون لانه ليس المقصود تهى الفرعية قِ خصوصى القياس الذي يراد اثنات الحكم شه بل هذا لا تصور ثبو تدحتى 
ينني اذ لا يخني ان كل حكم هو اصل في قباس لا يمكنان يكون فرعا في ذلك القياس حتى يحترز عنه بل المراد كونه 
غير فرع لقياس ءاخر على ان الدعوى عامة اذ فرع نكرة فيسياق النفي معنى اذ هي في معنى فولك من شرطه ان لايكون 
ورعا فتخصيصها بذلك تخصيص منغي رمخصص انا رلهالعلامةوحينئذفكونه غير فرع مستلزم لشوته بغير القياس فلزم التكرار اه 
نعم افاد الشيخ الشربينى ان القول بانه لا يتصور ثبوته حتى بنفي انما هو في القياس المفرد وما نحن فيه مركب كما قرره 
النارح قالى ولا ما نع ا شيء واحدا فيهاصلا بأعتبارفرعا باعتبار ءاخر اه واثار الى الخلف في النقل فى ذي المسالة 
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العلامة ابن اعم بقوله ٠‏ ولا يكون الاصل فرع اصل سواه والخلف هنا في النقل ٠‏ واما الجلال السيوطي فانه لم 
يتعرض لبا في النظم حيث قال في الشرح تنبيه زاد في جمعالجوامع شرطا مابعا فقال وكونه غير فر اذا لم ير للومط | 
كليل ا الشرط مكرر وقدعلم من الشرط الاول فان اشتراط ثبواته بغير القياس يقتضي | 
كزان كوائه عو قرخ انر ( وان لا يعسل عن سنن القياس ولايكون دليله ثاملا لحكم الفرع وكون الحكم متفقا عليه قيل 
الا 0 بين الحصمين وانه لا يشترط اختلاف الاءة )اي ويشترط في حكم الاصل ان يكون جاريا على سنن القياس 
ظ ا طريقة تيان دكرق: متيالا عل مل اروم ااه وام الى اع تلحرو سن ذلك إن اج باشل مق لاتير 
| المذكور لا ذاو ع رادار اليححيوة' ال الول ع< ك على :مرنيق ادها "أن الا يمقفل | لشن فى :الحكي 

١‏ لعو كباتك واد مسنم 1 اود دود وا 5ه ر الكفارات وجميع الاحكام غير معقولة لمعنى انثا ني ان ش 
| يعقل المعنى لكن لم يتعمد في محل عآخر كضرب الدية على العائلة وتعاق الارش برقبة العبد وايجاب الغرة في الجنين 
كلبق اتلمحهه ع ويس عكر الافين بالاناس لتق يده عن لتق لقاش 2 لكو ايها الل رمق ++ او اندي 

مقن قل لت وةمي ل ا لاني ووو ليت وال ني لون اده قاو تدان دنع لقني الال تناك" | 
عن )و تن الالكافاس مف اين وتلا رسا وق ذ الشررن الفاكن بنانحط أن بنقية اعد من زعو سدق 
وعليه انه لا يقول الا حما مع السبق اليه والانفراد به فانه هوالدي قدر الحكم به الا ترى وقوع قوله صدقتك الت جوابا لقوله | 
صلى انه عليه وملم ما حملك الخ قال وقصة شبادة خزيمة هيان النبيء صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا يسمى المرتجل لحسن ' 
صبيله من اعرابي فجحد الاعرابي البيع وقال هلم شبيدا يشبدعلي فثبد عليه خزيمة بن ثابت دون غيره فقال له النبيء صلى | 
لله عليه وسلم ما حملك على هذا ولم تكن حاضرا معنا فقا صدقتك بما جتتت به وعلمت انك لا تقول الا حا فتالى على أ 
اقرع ودوفان مخ نقد لكوي ررد عله فعيه عقا لش رودي ونع إلى و دون فقيل اله اناق اتاهلة وإسلم كرا وله 
شبادة رجلين اه ومن شرط حكم الاصل ان لا يكون دليلالحكم ا لحكم الفرع للامتغناء حو نعم القيننا م 
بذلك الدليل ولا معنى لالحاق احدهما بالاخر مع ان دليلباواحد قال شارح السعود فادا اتدرج الحكمان لثكين في نص 
بن كات اوسنة #الككا ود مواكق ذلك اللعى فق فوالقائن غنعة ذلك الندي لي الليل نواه كتانق قيضا از 
ظاهرا مع ان احدهما ليس اولى بالاصالة من الاخر كما لواستدل على ربوية البر بحديث مسلم الظعام بالطعام مثلا بمثل | 
فيستنع قباس الذرة عليه بجاءع الطعم لان لفظ الطمام الذيهو لفظ الدليل يشمل الذرة كالبر واثار لى ذا الشرط بقوله في 

نظه ٠‏ وحيثما يندرج الحكمان ٠‏ في النص فالامران قلسيان ٠‏ واثار الناظم الى ذا الشرط والذي قبله بقوله ٠‏ 

ولا دليله الفرع شمل ٠‏ ولا به عن منن القيس عدل ٠‏ وه نالشروط ان يكون الحكم في الاصل متفتا عليه لثلا ينع 

فيحتاج عند منعه الى اثيا نه »فينتقل الى مسالة اخرى وينتشر الكلام ويفوت المقصود الذي هو اثبا تالفرع قيل يبنالامة حتى | 


لاا | يبب بض ل بيبل سي تت بر ب سي 


لملا 


لايتاتي المنع بوجه والامح بين الخصمين ققط لان البحث لايعدوهما فلذا قال الناظلم ٠‏ وكونه عليه اتفقا ٠‏ يينهما وقيل أ 
بينالامة ٠‏ والاصح الاتفاق بين الحصمين فتطوعللذلكشارحالسعود بقوله لانا لو شرطنا الاتفاق عليه بين جميع الامة | 
لم خلو اكثر الوقائع عن الاحكام فلنا اقنصر عليه في نظسهبف وله ٠‏ والوقف ي الحكم لدى الحصمين ٠‏ شرطه جواز 
الفيس دون مين ٠‏ والاصح انه لا يشترط مع اشتراط اتنا ّالحصمين فقط اختلاف الامة غير الحصمين في الحكم بل يجوز 
اتفاقهم فيه كالخحصمين قال الجلالى المحليوقيل يشترط اختلافهم فيه ليتاتى للخصم الباحث دنعه فا نه لا مذهب له اه قال المحقق 
البناني اي من حيث البحث واما من حيث العمل فله مذهبيعمل به اه وحكى الناظم هذا القول بقوله ٠‏ وقيل شرطه 
اختلاف تمه ٠‏ ( فان كان الحكم متفقا بينهما ولكن لعلتين مختلفتين فهو مركب الاصل او لعلة ينع الحصم وجودها في 
الامل فمر كب الوصف ولا يتبلان خلافا للخلافيين ) اي فا نكان الحكم متفقا عليه بين الحصمين ولكن لملتين مختافتين 
فالفياس المثتمل على الحكم المذ كور يسمى مركب الام لنن ركيب الحكم في بنائه على العلتين بالنظر الى الحصمين فلذا 
فال ناظم الود ٠‏ وان يكن لعلتين اختلفا ٠‏ تركبالاصل لدى من ملفا ٠‏ بيناء تركب للفاعل اي فالقياس 
المتتمل على الحكم المذكور يسمي مركب الاصل مثاله قياس حلي البالغة على حلي اناق ع قوري ل كاذ فاق عسي ١‏ 
في الاصل متفق عليه بيننا وبين الحنفية والعلة فيه عندنا معاشرالمالكية كونه حليا مباحا وعندهم كونه مال صبية واما اذا كان 
الحكم متفقا عليه بين الحصمين لعلة يمنع الخصم وجودها فيالاصل فيسمى مركب الوصف وسمي به القباس المشتمل علي 
ذلك لتر كيبي اليك فيه اي بنائه على الوصف الذي منعالخصم وجوده في الاصل فلذا قال ناظم البعود ٠‏ مركب 
الوصف اذا الخصم منع ٠‏ وجود ذا الوصف في الاصل المتبع ٠مثاله‏ قياس ان “زوجت فلانة فبي طالق على فلانة التي 
انزوجها طالق في عدم وجود الطلاق بعد التزوج فان عدمهمتفق عليه بيننا وبين الشافعية وهم يتّولون العلة تعلق الطلاق 
هل ملك محله ونحن نمنع وجود تلك العلة في الاصل ونقولهو تنجيز لطلاق اجنبية وهي لا ينجز عليبا الطلاق ولو كان 
فبه تعليق لطلةت بعد التزوج افاده شارح السعود ولا يفبلانالقياسان المذكوران اي لا ينبضان على الحصم لمنع الخصم وجود 
العلة في الفرع في الاول وفي الاصل في الثا نيخلافا للخلافييناي مقلد في ارباب المذاهب المجتبدين قال المحقق البناني 
وهم مجتهدو المذاهب ونحوهم الذين يحتج كل منهم لقولامامه على خصمه المتلد لاماء ءاخر اه واثار ناظم البعود 
الى قوله عند الجدليين وعدم قبوله عند الجمبور وانه المنتقى بنوله ٠‏ ورده اتتقي وقيل يتبل ٠‏ واثار الناظم الى 
اصل المسالة بقوله ٠‏ فان يكن متفا بينهما ٠‏ لكن لعلتين فاسمهاتتمى ٠‏ مركب الاصل وان العلة ٠‏ تمنع الخصم ان تحل 
أمله. مر كبالوصف ولميضلها ٠‏ اهل الاصول ٠‏ وافاد ثارحالسعود انهم اختلفوا في القياس المركب بناء على قبوله 
هل يقدم على غير ذي التر كيب عند التعارض او هما سواء اويقدم غير المركب عليه حيث قال ٠‏ وفي التقدم خلاف ينقل ٠‏ 
( واوسلم العلة فانيت المستدل وجودهما او سلمه المناظر انتبض الدليل فان لم يفا على الاصل ولكن رام المستدل انات 
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ذا 


حكمه ثم اثبات العلة فالاصح فوله ) اي ولو سلم الخصم العلةللستدل في انبا في الربا الطعم مثلا ولم يسلم وجودهأ في 
الارز مثلا فاختافا فى وجودها فيه فاثيت المستدل وجودها فيهاو ملم المناظر وجودها انتبص الدللى عليه لتسليمه في ذا الثا ني 
وفيام الدليل عليه في الاء ول فلذا قالى الناظم ٠‏ واذا ماملما ٠‏ فائيت الذي استدل #اوضوقها اودب اروف دل 
7 واذا ثم بتفق الخصمان على الامل من حيث الحكم والعلقولكن رام المستدل اثيات حكمه بدليل ثم اثيات العلة بسلك 
ا 8 الاتية فالاصيم قبوله في دلك لان اثاته بمنزلةاعتراف الحصم به فلذا قال الناظم ٠‏ وان يكونا اختلفا 
الأصل لم أ* ا نم علة توم ٠‏ المستدل فالاصحيتبل ٠‏ وقيل لا يقبل بل لا بد من اتفاقيما على الامل | 
| صونا للكلاء عن الاتتشار ( والصحيح لا يشترط الاتفاق على تعليل حكم الاصل او الع ا ا واف لا 
ينترط في القياس الاجماع على ان حكم الامل معلل اوالنص المستلزم لتعليله اذ لا دليل على اثتراط ذلك بل يكني 
اننات التعليل في المالتين بدليل ذا قال الناظم ٠والاتفاق‏ انه معلل ٠‏ والنص من شرع على العلة ما ٠‏ نشرطه 
على الام فيبما ٠‏ والضمير في انه عايد على حكم الاصل قال الجلالى السيوطي وعن بشر المريسي ال ا فى 
المحصول عنه وحكى البيضاوي عنه انه شرط احد الامرين امافيام الاجماع عليه او كون علنه منصوصة اه قالى الجلاللالمحلي 
وقد تقدم انه لا يشترط الاتفاى على وجود العلة خلافا لمنزعمه وانما فرق اي المصنف بين المالتين اناسبة المحلين ام 
( الثالث الفرع وهو المحل المثبه وقيل حكمه ومن شرطه وجود تمام العلة فيه فان كانت قطعية فتطعي او ظنية فقياس 
الادون كالتفاح على البر بجامع الطعم ) إي الثالث منار كان الفيأس الفرع وهو المحل المشه بالاصل وقيل حكمه قال 
الجلال السيوطى ولا يتاتى فيه القولى الثانى انه دليل الحكم كيف ودليله القياس اه فلذا قال في النظم ٠‏ وفي ٠‏ الفرع 
قولان وثا نبا 0 واثار ناظم العو الى ما اثاراليه المصنف يقوله ٠‏ الحكم في راي وما تشبها ٠‏ من المحل 
عند جل النببا ٠‏ جمع نبيه بمعنى فطن والحكم خبر مبتدامحنوف اي هو اي الفرع هو الحكم اي حكم امحل المثبه 
بالامل وما عطف على الحكم والواو بمعني او المنوعة للخلافاي وقيل الفرع هو ما نثبه من المحل اي المحل المثبه بالاصل 
| وانفول الثاني هو قول الاكثر ومذهب الفقباء وبعض المتكلمينوالاولى قول الامام اه افاده في الشرح ومن شرط الفرع وجود 
| تمام العلة التى في الاصل فيه من غير زيادة بنحو الشدة ومعها كالاسكار فى قياس النبييذ على الممر والايذاء في قياس 
الضرب علي النافيف ليتعدى الحكم الى الفرع قال الجلالى المحلي وغناء اف للعيف كنا قال عو فيل أري لاعن ان 
يساوي في العلة علة الاصل لايبامه ان الزيادة تضر اه قالالمحققالبنا نيوالمراد بالزيادةالزيادةبنحوالشدةوالقطعبا لوجودفي - 
المرع واما الزبادة باعتبار نفس العلة فلا يصح اه واثار ناظم السع ود الى ما ذ كره المصنف بقولهوجود جامع به متمما ٠‏ 
ودال الجلالى السيوطي ومن شرطه وجود نماع العلة التى في الاصمل فيه سواء كان بالريادة او معها "كان الموجود عينها او 

جنسها كالاسكار فى قاس اللبيذ على الخحمر في ار لد 5 قياس الضرب على التافيف في التحريم واعخيا ئة | 
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الفرع الامل في العلة لاتهامه ان الزيادة ة 5-0 الجوامع 3 ا تنام الملة اه فنا قال 5 ٠‏ الفرع 
شرطه تمام العلة ٠‏ من عينها او جنسبا قد حلت ٠‏ واشترطالعلامة ابن عاصم ما اشترطه المصنف حيث قال 
يكون فيه ما في اصله ٠‏ من وصفه الجامع في محله ٠‏ فان كانت العلة قطعية بان قطع بعلية الثىء في الاصل وبوجوده 
بي الفرع كالاسكار والايذاء فيما تقدم قتطعي قبامها حتى كان الفرع فيه تناوله دليل الاصل فلذا قال ناظم السعود ٠‏ 
وفي القطع الى القطع اتنمى ٠‏ واذا كانت العلة ظنية كما اذاظن علية الشيء في الاصل وان قطع بوجوده في الفرع فذلك 
الفياس ظني وهو 000 الادون فلذا قال ناظم السععود ١وان‏ تكن ظنية فالادون ٠‏ لذا القياس علم مدون ٠‏ واشار 
الناظم الى القطعي والظنى بقوله ٠‏ فان بها يقطع فتطعي وان ٠‏ ظنية فبو قاس الادون ٠‏ مثال القياس الادون قالى 
ارح السعود كقياس الشافعية التفاح على البر بجامع الطعمانذي هو علة الربا عندهم ويحتمل انها القوت وإلادخار 
اللذان هما علتاه عند المالكية ويحتمل الكيل الذي هو علتهعند الحنفية وليس في التفاح الا الطعم قثوت الحكم فيه ادون 
من نبوته في البر المتتمل على الاوصاف الثلاثة فادونيةالقياس من حيث الحكم لا من حيث العلة اذ لا بد من 
تمامها اه قال الجلالى المحلى والاول اي القطعي يشمل فياس الاولى والمساوي اي ما يكون ثبوت الحكم فيه في الفرعاولى 
منه في الا مل او مساويا كقياس الضرب للوالدين على انتافيف لبما وقياس احراق مال اليتيم على اكله في التحريم 
ديهما اه ( وتقبل المعارضة فيه بمقتض نقيض او ضد لاخلاف الحكم على المختار والمختار قبول الترجيح وانه لا يجب الايماء 
اليه في الدليل ولا يقوم القاطع على خلافه وفاقا ولاخبر الواحدعند الاكثر ) اي وتقبل المعارضة في الفرع على اللختار بقياس | 
مقتض نقيض الحكم او ضده فلذا قال ناظم السعود ٠ومقتضى‏ الضد او النقيض ٠‏ للحكم في الفرع كوقع البيض - ظ 
فال في الشرح يعني ان معارضة حكم الفرع بما يقتضى نقيضهاو مده كائنة كوقع البيض اي كبدم السيوف للاجسام يعني [ 
انبا مبطلة لالحاق ذلك الفرع بذلك الاصل وقيل لا تقب لوالا انقلب منصب المناظرة اذ يصير المعترض مستدلا وبالعكس 
وذلك خروج عما قصده من معرفة صحة نظر المستدل في دليلهواججيب بان قصد المعترض من المعارضة هدم دليل المستدل وانما ؤ 
ينغلب منصب المناظرة لو كان قصد المعترض انبات مفتضىالعارضة وليس كذلك اه الى الجلال المحلي وصورتها في : 
الفرع ان يقول العترض للمستدل ما ذكرت من الوصف واناقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف عاخر يقتضي نقيضه | 
او ضده مشالى النقيض المسح ركن في الوضوء فيسن تثليفهكالوجه فيقول المعارض مسح في الوضوء فلا يسن 3 ظ 
الخف ومثالى الضد الوتر واظب عليه النبىء صلى الله عليه وملم فيجحب كالتشبد فيقول المعارض مؤقت يوقت ملاة من 
شع اند قر عن و دك الذي اثبتهالستدل واما اذا اقنضّت العارضة خلاف الككم بان عورض ١‏ ظ 
انفرع بما تنضى خلافه فلا تقبل المعارضة لعدم امنافاة لدثي(المستدل كما يقاللى من طرف المالكية اليمين الفموس قول يام | 


١١ 


قانله فلا يوجب الكفارة كشبادة الزور فيقول المعارض فولمؤْ كد للباطل يظن به حقيقته فيوجب التعزير كشبادة الزور 
واثاز الناظم الى ما اثار اليه الصنف بقوله مثيرا للفرع ٠‏ وان يكن عورض ذا بما اقنضى ٠‏ خلاف حكمه لني والمر تضى ٠‏ 
قبولبا بمقتض نقيضا او ٠‏ ضدا ٠‏ واثار ناظم السعود الى حكم اقنضاء الفرع خلاق الحكم وانه عكس ما تقدم في 
النقيض والضد حسبما مر ءانفا حيث انه لا تقبل فيه المعارضةققال ٠‏ بعكس ما خلاف حكم يقتضي ٠‏ والمختار في دهع 
ْ المارضة مذ كورة زيادة على دفعبا بدفع كل قادح يعتر ض به علي المستدل ابتداء قول الترجيح لوصف المستدل علىو جف 
لعارض بمرجح قالى شارح السعود يجوز على المختار دفع اعتراض العترض بمقتض نقيض - أو ضده بترجيحوصف | 
' لمتدل على وصف المعترض يقطعيته أو الظن: الاغلب لوجودداء ام و حوره امياد قر قن سردات قافن 


ٍْ 
| 
في الكتاب السادس اه فلذا قال في نظمه ٠‏ وادفع بترجيعلدا المعترض ٠‏ قال المحقق البنا ني كابداء فارق في مسالة أ 
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| بإن يقال هناك فاق بين مسح الراس ومسح الخف بان مسعب اليف 00006 الراس وحاصله ابداء قادح 000 9 
دليل المعترض اه واشار الناظم الي قبول الترجيح بقوله »وان بشبل الترجيح زاوا ٠‏ وقيل لا يقبل الترجيح لان المعتبر في 
المعارضة حصول اصل الظن لا مساواته لظن الاصل اي للوصف المنتمل عليه الاصل الواقع في فياس المستدل ل وهر لمكم 
| فيه اه بناني والمختار بناء على قبسول الترجيح انه لا يج بالتعرص اليه ابنداء لان ترجيح وصف المش دل على وهف ؤ 
معارضه خارج عن الدليل فلذا قال الناظم ٠‏ وانه لابحب الايما اليه ٠‏ حالى اقامة دليله عليه ٠‏ ومن شرط الفرع ' 
ان لا يقوم دليل قاطع على خلافه فى الحكم وهذا متفق عليهاد لا صحة للقياس في شيء مع قيام الدليل القاطم على خلافه 1 
ولا قوم خبر الواحد على خلافه عند الاكثر بناء على تقديمهعلى القياس وقد تقدم في مبحث الاخبار واشار 0 ْ 
الى ما ذكر بقوله ٠‏ ولا يقوم خبر على خلاف ٠‏ فرع لناوقاطع بلا خلاف ٠‏ ( وليناو الاصل وحكمه حكم ْ 
ما يقصد من عين او جنس فان خالف: فسد القياس وجواب المعترض بالمخالفة ببيان الاتحاد ) اي ولتكن باو الدع ب 
للاصل ومساواة حكمه الحكم الاصل فيما يقصد من عين العلةاو جنسبا بالنسبة لمناواة الفرع الاصل وفيما يقصد من عين العلة | 
او جنسها بالنسبة لمساواة حكمه لحكم الاصل فمشال مساواةالفرع الاصل في عين العلة قياس النبيذ على الحمر في الحرمة ' 
بجامع الثدة المطربة فانها موجودة في النبيذ بعينبا نوعا لاشخصا ومثال المساواة في جنس العلة قياس الطرف على 
النفس في وت القصاص فاتلاف النفس واتلاف الطرف حقيقتان مختلفتان داختان تحت جنس وهو الجناية قال 
المحقق البنا ني وهذا مثال فرضي والا قتطع الطرف ابكباتم وال لمساواة في عين الحكم قياس القتل بمثقل على 
الشتل بمحدد في شوت القياس فانه فيبيا واحد بالنوع والحا كر التتل عيدا عدوانا ومثال المساواة في جنس الحكم قياس ' 

يضع الصغيرة على ما لها في ثبوت الولابة للاب او الجد بجا مع الصغر فان مطاق الولابة جنس لنوعي ولابتي التكاح والال ْ 
1 تأطم المعتحية 50 المنف بقوله * والفزع للاصمل بباعث وفي ٠‏ الحكم ارعس تر نت ١‏ 


يفيل 


مبتدا خبره يقتفي واللام في الاصل زائدة وهو مفضول الخبروبباعث متعاق بيقتفي وي الحكم معطوف عليه ونوعا ظرف ظ 
| معمول يقتفي والباء في بجنس ضرفية وهو معطوف على نوعا فان خالف المذكور ما ذكر بان لم يساوه فيما ذكر فسد أ 
القياس إلا تنفاء العلة عن الفرع في الاول وائتفاء حكم الام لعن الفرع في الثاني فلذا قالى النساظم ٠‏ والشرط في الفرع 
وفي الاصل اتحاد ٠‏ حكمبما فان يخالف فنساد ٠‏ وجوابالمعترض بالمخالفة فيما ذكر من العين او الجنس يكون بان 
الإتحاد قال الجلالى المحلى مثاله ان يقيس الثافعى ظبارالذمى على ظبار المسلم ي حرءة وطء المراة فيقول الحنفي | 
الحرمة في السلم تتنبي بالكفارة والكافر ليس مناه ل الكفارةاذ لا يمكنه الصوم منها لفساد نيته فلا تنتي الحرمة هي حته ظ 
فاختلف الحكم فلا يصح الفياس فيقول الشافعي يمكنه الصو بان يسلم وياتي به ويصح اعتاقه واطعامه مع الكفر اتفاقا | 
بوتن اهل الكنازة. فالحكم تعد والتياشن ,مسي :لد ناا النمناطم ٠‏ ونان الاايناد لاني + ترقا لكلاف 
المتتصب ٠‏ ( ولا يكون منصوصا بموافق خلافا لمجوز دليلينولا بمخالف الا لتجربة النظر ولا متقدما على حكم إلاامصل 
وجوزه الامام عند دليل ءاخر ) اي ويشترط ان لا يكون الفرع منصوصا عليه من حيث حكمهبموافق للقياس للامتغناء حيتئذ 
بالنص عن القياس اذ العمل بالقياس عند ققد النص للضرورةولا ضرورة مع النص خلافا لمجوز دليلين مثلا على مدلول 
واحد في عدم اثتراطه ما ذ كر لما جوزه من تسوارد دليلين على مدلول واحد واثار العلامة ابن عاصم الى هذه المسالة بقوله ٠‏ 
وائترطوا في فرعه منصوصا ٠‏ ان لا يكون حكمه منصوصا ٠وقوله‏ ولا يكون بمخالف الخ اي ويثترط ان لا يكون الفرع 
«نصوصا عليه بمخالف للقياس وذلك لتقدم النص على المياسالا لتمرين الذهن فى المسالتين ورياضته على استعمال القياس 
في المسائل اذ القياس المخالف صحيح في نفسه نعم لم يعمل به لعارضة النص نه قالى المحقق البناني ثم ان قوله ولا 
بمخالف مكرر مع قوله السابق ولا يقوم القاطع على خلافه ولاخبر الواحد عند الأكثر فلو حذف قوله ولا بمخالف وذكر 
الامتثناء المذكور مع قوله ولا يقوم القاطع على خلافه كان اولي اه ويشترط ان لا يكون حكم الفرع متقدما على حكم 
الامل في الظبور والتعلق بالمكلف قالى الجلالى المحلي كقياس الوضوء على التيمم فى وجوب النية فان الوضوء تعبد به قبل 
البجرة والتيمم انما تعبد به بعدها اه فلذا قال ناظم السعود٠‏ وحكم الفرع ٠‏ ظبوره قبل يرى ذا منع ٠‏ فالى الجلالالسيوطي 
اذ لوجاز تقدم حكم الفرع للزم ثبوته حال تقدمه من غيردليل وهو ممتنع نعم ان ذكر ذلك الزاما للخصم جاز كما 
قال الشاففى للحنفية طهارتان اني تفترقان لتساوي الامل وانفرع في العنى وقيل يجوز ان كان لحكم الفرع دليل 
«اخر متقدم لجواز ان يدلنا الله تعالى على الحكم بادلة مترادفة كما تاخرت معجزات النبيء صلي الله عليه وملم عن البجرة 
لمقارئة لابتداء الدعوة وعلى هذا القول ابو الحسين البصريوالامام الرازي وابن الصباغ اه فلذا قالى في النظلم ٠‏ ولا 
يكون حكم الاصل ءاخرا ٠‏ وقبل إلا لدليل عاخرا ٠‏ ( ولايشترط ثبوت حكمه بالنص جملة خلإفا لقوم ولا اتتفاء نس 
او اجماع يواقفه خلافا للغؤالي والامدي ) اي ولا يشترط فيالفرع بوت حكمة بالنض الآجمآلي خلافة لقوم فى ون 


كفل 


يثترط ثبوته بالنص الاجمالي ويطلب بالقياس تفصيله قالوافلولا العلم بورود ميراث الجد جملة لما جار القياس في تورئه 
مع الاخوة بجامع ان كلا يدلى بالاب قال الجلالى السيوطي ورد با نهم قاسوا انت علي حرام على الطلاق تنارة وعلى 
الظبار اخرى وعلي اليمين اخرى وليس فيه نص لا جملة ولاتفصيلا اه فلنا قالى في النظم ٠‏ وليس شرط للشيوم 
الله ٠‏ ثبوت حكمه بنص جمله ٠‏ ولا يشترط إيضا فيه انتفاءواحد من نص او اجماع يواقته في حكمه بل يجوز القياس 
مع موافقتهما أو احدهيا له خلانا للغزاليوالامدي في اشتراطبما انتفاءهما مع تحويزهما دليلين على مدلول واحد نظرا الي ان 
الحاجة الي القياس انما تدعو عند فقد النص والاجماع وان نم تفع مسالة القياس الان فبما يقولا ناذا فقد النصوالاجماغ 
فانه يصار الى القياس وان لم يضطر له بسبب وقوع النازلةالتى لا يستفاد حكمبا الا به بخلاف فول ابن عبدان السابقفان 
مفاده انه لا يسار الى القياس الا عند الاضطرار اليه بوقوع نازلة يتوقف ثبوت الحكم فيها عليه كما تقدم والى ذا النزاع 
اثار الناظم بقوله ٠‏ وشرط نمي نص او اجماع ٠‏ موافقفي الحكم ذو نزاع ٠‏ ( الرابع العلة قالى اهل الحق المعرف 
وحكم الاصل ثابت بها بلا بالنص خلافا للحنفية وقيل المؤثر بذاته وقال الغزالي باذن الله وقالى اءلامدي الباعث عليه ) 
اي الرابع من اركان القياس العلة وفى معنى لفظبا حيث ذكرفي كلام الشارع عند اهل الفروع اقؤال اربعة قالى ال 
المق هي المعرف للحكم قال الشيخ الشربيني قال السعدليس معنى كونه معرفا ان لا يثبت الا به كيف وهو حكم 
شرعي لا بد له من دليل شرعى من نص او اجماع بل معناهان الحكم يثبت بدليله اه ويكلون الوصف أمارة بها يعرف ان 
الحكم الثابت حاصل في هذه المادة اه فمعنى كون الامكارعلةانه معرف اي الاطلاع عليه يحضل العلم بحرمة المسكر كالخير 
واننبيذ وحكم الامل على هذا ثابت بها لا بالنص خلافا للحنفية في قولهم بالنص الانه مفيد للحكم واما عند المالكية 
قفال شارح السعود ان حكم الاصل ثابت بالعلة لابالنتص على صحيح مذهب مالك خلافا للحنفية في قولهم بالنص لانه 
المفيد للحكم قلنا لم يفده بقيد “كون محله اصلا يقاس عليهوالكلام في ذلك والفيد له العلة اذ هي منثا التعدية المحققة 
| للقياس اه فلذا قال في نظمه ٠‏ والحكم ثابت بها فاتبع. وقيل العلة المؤثر بذاته في الحكم بناء على انه تع المصلحة 
والمفسدة وهو قول المعتزلة فان كلا من حسن الشيء وقبحععندهم لذاته وان الحكم تأبع فيكون الوصف مؤثرا لذانه في 
الحكم اي يستلزمه باعتبار ما اشتمل عليه الوصف من حسنوفبح ذاتيين والحكم تابع لذلك وقال الغزالى هي الؤثرة فيه 
باذن الله اي بحمله لا بالذات قال المحقق البنانى ليس امرادمنه ما يفيده ظاهره من ان التاثير بتدرة خلقبا الله فيا 
لان هذا لا يقول به اهل السنة والغزالي منهم بل االراد بذلكالامتلزام والربط العادي بمعنى ان الله اجرىعادته بتبعيقحصول 
تعلق الحكم لتحقق الوصف كما اجرى عادته بتبعية الموت لز الرقبة وتبعية الاحراق لمامة النار الى غير ذلك اه وقال 
سيف الدين الامدي العلة هى الباعث على الحكم اي على اظبار تعلقه بالمكلفين وإلا فالحكم قديم والمراد بالباعث كونيا 
مشتملة على حكمه مخصومة مقسودة للشارع من شرع الحكمملا بمعنى انه لاجلبا شرعه حتى تكون باعثا وغرضا بل بمعني 
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0 انها ترتبت على شرعه مع ارادة الشارع ترتبها عليه لمجردمنفعة الغير افاده البناني فلذا قال ناظم السمعود ٠ووسفها‏ 
بالبعث ما استبينا ٠‏ منه موى بعث المكلفينا ٠‏ واثار النساظمالى الاقوالى الاربعة بقوله ٠‏ الرابع العلة عند اهل ٠‏ حق معرف 
وحكم الاصل ٠‏ بها وقال الحنفي ثابت ٠‏ بالنص والسيفيقولل الباعث ٠وهى‏ المؤثر لدي اعتزال به وجعل الله للغزالي * 
( وقد تكون دافعة امراف الاق ارو وما حقيقياظاهرا منضبطا او عرفيا مطردا وكذا في الاصح لغويا اوكا 
ْ شرعيا وثالثها ان كان المعلول حتيقيا او مركبا وثالما لايزيد على خمس ) اي وقد تكون العلة دافعة للحكم أو رافعة 
له او فاعلة الدقع والرفع قال ارح السعود مثالى العلةالدافعة فقط وهي التي تكون علة في ثبوت الحكم ابتداء لا 
انتباء العدة فا نبا علة في نبوت حرمة النكاح ابتداء بمعنى ازعدةالزوج علة الحرمة نكاح غيره وليست علة في ذلك اثتبباء 
بمعنى ان الزوج اذا وطثت بشببة لاينقطع نكاحها فبيدافعة غير رادعة واذاكا نت علة فيثيوتحرمة النكاح كانت ما نعامنحل 
النكاح لانها وصف وجودي معرف نفيض الحكم ومثل العدةالاحرام بحج او عمرة والعلة الرافعة ما كان علة في ثبو تالخدم 
انتباء لا ابتداء كالطلاق فانه علة لحرمة الامتمتاع انتهاء بمعنى ان الزوح اذا طلق زوجته حرم عليه امتمتاعه بها وليس علة 
لحرمته ابتداء بمعنى انه لا يمتنع استمتاعه بها اذا تزوجها بعدالطلاق فبو راقع غير داقع واذا كان علة فى حرمة الاستمتاع | 
كان ما نعا من حله وقد تكونالعلة دافعة رافعة للحكم دالحد.ث مع الصلاة فا نه يمنع الابتداء والدوام و كالرضاع علة الحرمة 
النكاح ابتداء بمعنى انه يحرم عليه تزوج من بينه وبينها رضاع فبو دافع وعلة لحرمته اتباء بمعنى انه اذا طرا رضاع بينه وبين 
زوجته انقطع نكاحبا فهو رافع اه فلذا قال في نظسه ٠‏ للدهع تو الرفع او الامرين ٠‏ واجبة الظبور دون مين ٠‏ وقال 
الناظم ٠‏ وقد تحىء دافعة او رافعه ٠‏ او ذات الامرين بلا منازعه ٠‏ وقد تكون وصفا حتيقيا وهو ما يتعقل في نفسه 
من غير نوقف على عرف او غيره من لفة او شرع ظاهرامنضبطا كالطعم في باب اثريا او تكون وصنا عرفيا مطردا لا 
يختلف باختلاف الاوقات كالشرف وانلسة في الكفاءة فلذافال الناظم فيها ٠‏ وصنفا حقيقيا ظاهرا منضبطا ٠‏ او 
وصف عرف باطراد شرطا ٠‏ وكذا تكون فيالاصح وصفا لغويا كتعليل حرمة النبيذ فانه نسمى خمرا كالمثتد من ماء العنب 
بناء على ثبوت اللغة بالقياس وقيل لا يجوز تعليل الحكمالشرعي بالامر اللغوي او تكون حكما شرعيا سواء كان 
المعلول حكما شرعيا ايضا كتليل جواز رهن الماع بحوازبيعه ام كان امرا حقيقيا كتعليل حياة الثعر بحرمته بالطلاق 
وحله بالتكاح كاليدواق كاق مدعنا ماخر :إلا لكنة إن العنى لا تله الحناة وقل ال تكون كما لان شان امك 
ان يكون معلولا لا علة ورد بان العلة بمعنى المعرف ولا يمتنعان يعرف حكم حكها او غيره قول المصنف وثالئها ان كان 
المعلول حقيقيا اي وثالث الافوال تكون العلة حكما شرعياان كان المعلول حقيقيا قال الجلال المحلي هذا مقتضى سياق 
اللصنف وفيه سبو وعوابه ان يزاد لنظة لا بعد فوله وثالثها وذلكان في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعى خلافا وعلى 
ا الجواز وهو الراجح هل يجوز تعليل الامر الحقيقي بالحكم انشرعي قالى في المحصول الحق الجواز فمقابلة الما نع من ذلك ظ 


نفوي + او حكم شرع لو حقيقيا نوي + وتكلم ناظم المعودايضا على ما تكلم عليه المنف من شرط الانضاط في الوصف 


بكرقة 


مع تجويزه تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي ه والتفصيل في المسالة اه وقال الشيخ حلولو الثالث التفصيل بير 


الجلال السيوطى وقيل ان كانالمعلول حكما شرعياجاز التعليلبه او حقيقيا فلا اه قالى في النظم ٠‏ كذا على الاصح وصف 


وافاد انه اذا لميكن منضطا جازالتعلي ليا الحكمة وهىالتىلاجلباصار الوصف علة كذهاب العقل الموجب لجمل الامكار علة 
واللكتاسانة غو والق موالدة و كينا آذ دفم مفسدة او تتليارا اق لوث لدان مد قناء: اطلقة افو تديه النامن اللدين ” 
| هم اهل الاصول الى الانواع الاربعة وهي اللغة والحقيقةوالشرع والعرف حسبما تقدم حيث قال ٠‏ ومن شروط 
الوصف الانضاط ٠‏ الا بحكمة بها بناط ٠‏ وهي التي من اجابا الوصف جرى ٠‏ علة حكم عند كل من درى ٠‏ وهي للغة 
والحقيقه ٠‏ والشرع والعرف نمى الخليقه ٠‏ وذحكر انالتعايل بالعلة المرحبة جائز قال قال في التنقيم 
يجوز التعليل بالعلة المركبة عند الاحكثرين كالت[العمد العدوان حيث قال ٠‏ وقد يعلل بما تركبا ٠‏ قال الجلال 
المحلي وقيل لا لان التعليل بالمر كب يؤدي الى محال فا نهبا تتفاء جزء منه تنتفى عليته قبا ثتفاء اخر يلزم تحصيل الخاصل 
لان اتنفاء الجزء علة لعدم العلية قلنا لا نسلم انه علة وانما هوعدم شرط اي لا علة فان كلل جزء شرط للعلية اه قال الجلال 
السيوطي تنقسم العلة الى بسيطة وهي ما لا جزء لبا كالاسكارومركبة وهي التي لبا جزء كالقتل العمد العدوان ومنع التعليل 
بالمر كبة قوم قال ابن السبكي وامثلته كثيرة وما ارى للما نع منهمخلصا الا ان يتعلق يوصف منه ويجمل الباقي شروط فيه 
ويئول لحلاف حينئذ الى اللفظ وفي ثالث يجوز التعليلبالم ركب بشرط ان لا يزيد علي خمسة اوصاف قال الامام ولا اعرف لبذا 
| الحصر ححجة قالى الشيخ جلالى الدين وقد يقال حجته الامتقراءمن قائله اه واثار في النظم الى ما ذ كر بقوله ٠‏ بسيطة وذات 
5 وفي ٠‏ ثالث الزيد عن الخمس نفي ٠‏ ( ومن شروطالالحاق بها اشتما لبا علي حكمة تبعث على الامتثال وتصلم 
شاهد الاناطة الحكم ومن نم كان ما نعها وصفا وجوديا يإ بحكتتها ) اي ومن شروط الالحاق يسبب العلة اشتمالها على 
حكمة تبعث المكلف على الامتثال وتصلح شاهدا لاناطة الحكم بانعلة كحفظ النفوس فا نه حكمة ترتب وجوب القصاص على 
: من القتل العمد من كونه عدوانا لمكافي فان من علم انهاذا قتل اقنص منه انكف عن القتل فكان في ذلك بقاء حيااته 
وحياه من اراد قتله وقد يقدم عليه توطينا لنفسه على تلفها وهذه تبعث المكلف من القاتل الحكمة وولى الامر من السلطان او 
نائبه على الامتثال الذي هو ايجاب القتصاص بان يمكن كلمنبما وارث القتيل من القصاص وتصلح ثاهدا ودليلا وسبيا 


اجل اشتمال العلة على الحكمة المذكورة كان مانعها وصفاوجوديا يخل بكمتها فلذا قال ناظم السعودء وامنع لعلة بما 
فد اذهبا ٠‏ قالى في الشررح مثاله الدين اذا جعل مانعا منوجوب الزكاة فان حكمة انسبب المفرع عنها بالعلة وهي 


ظ لاناطة الحكم اي تعليقه بعلته وهذا انما هو فيما يطلع فيه على الحكمة ومياتي انه يجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته ومن 
| 


ان يكون الحكم المعلول حقيقيا فيمتنع التعليل بالحكم او شرعيا ويجوز قالى ولي الدين وعبارة المصنف توهم خلافه اه وقال , 
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الغنى مواماة الفقراء من فضل مال الاغنياء وليس مع الدينفضل يواسي به اه واثار الناظم الى ما اثار اليه اللصنف 
بفوله ٠‏ وشرط الالحاق بها ان نشتمل٠الحكمة‏ تبعثه ان يمتثل» وناهدا تصلح للاناطه ٠‏ بها فمر ما قد ترى اشتراطه ١‏ | 
ومانعها وصف وجودي يخل ٠‏ بالحكمة التي عليها تشتمل (٠١‏ وان تكون ضابطا الحكمة وقيل يجوز كونها نفس الحكمة 
وقبل ان انضطت وان لا تكون عدما في الثبوتي وفاقا للاماموخلافا للامدي والاضافي عدمي ) اي ومن شروط الالحاق 
بسب العلة ان نكون وصفا ضابطا لحكمة اي يثترط كون العلةوصفا مشتملا على حكمة كالسفر في جواز القصر لانفس 
الحنكبة كدفع المثقة في السفر لانه لا يسكن ضبطها وان كا نتهي المقصود لاختلاف مراتيها بحسب الاشخاص والاحوالوقيل | 
يجوز كونها نفس الحكمة لانها المشروع لباالحكم وقبل يجوزان انضبطت لاتتفاء المحنور فلنا قال الناظم ٠‏ ثالثهاأ 
ان ضبطت ٠‏ قال المحقق البنااني وهذا اي قول المصنف وان تنكون ضابطا الخ قد علم مما تقدم من قوله ومن شروط 
الالحاق بها اثتمالبا على حكمة فيو تكرار معه اه قول الممنفوان لا تكون عدما في الثبوني وفاقا للامام وخلافا للامدي 
فال الجلال المحلي هذا انقلب على اف سبوا وصوابه قالفي شرح المختصر وفاقا للامدي وخلافا للامام الرازي اي 
في تجويزه تعليل الششوتي بالعدمي لصحة ان يقال ضرب فلازعبده لعدم امتثالى امره اه فلذا قال الناظم ٠‏ واتتخلا ٠‏ 
بالعدم الثبوت ان يعللا ٠‏ قال شارح المعود وقع الحلاففني تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي اجاز ذلك الججبور | 
لصحة ان يقال ضرب فلان عبده لعدم امتثالى امره ولان العلةبمعنى المعرف وخالف بعض الفقباء فشرط في الالحاق بها 
ان لا تكون عدما في الحكم الثبوتي واجابوا بمنع صحة التعليل بالمثالى المذكور وانما يصحيالكف عن الامتثال وهوامر وجودي | 
لان الوجودي عند الفقباء ما ليس العدم داخلا في مفبومهوانعدمي خلافه كعدم كذا او سلب كذا ثم قال قالى في التتقيح 
يجوز التعليل بالعدم خلافا لبعض الفقباء والامور النسبية ويقاللها الاضافية كالابوة والبنوة والاخوة والعمية والفالية والتقدم 
وانتاخر والمعية والقبلية والبعدية وجودية عند الفقباء والفلامفةعدمية عند المتكلمين غير ان وجودها ذهني فقط والى الخلاف. 
اثار في نظمه بقوله ٠‏ والخلف في التعليل بالذي عدم ١ل‏ وتيا كنسبي علم ٠‏ قال الجلالى المحلي ويجوز وفاقا تعليل 
العدمي بمئله أو بالثبوتي كتعليل عدم مبحة التصرف بعدمالعقل او بالاسراف كما يجوز قطما تعليل الوجودي بمثله 
كتعليل حرمة الحمر بالاسكار اه ( ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته فان قطع با تتفائبا في صورة قال الغزالي وابن 
بحبى ثبت الحكم للمظنة وقالى الجدليون لا ) اي ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته كما في تعليل الربويات بالطعماو غيره 
ولا تخلو علة عن حكمة لكن في الجملة فان قطم با تتفائها فيصورة فال الحجة الغزالي وصاحبه محمد ابن يحبى تلميذه 
ينبت الحكم فيبا للمظنة وقالالجدليونالذين يجري بينهمالتنازع لتحقيق حق او ابطالى باطل او تقوية ظن لا يثيت إذ لا عبرة 
بالمظنة عند تحقق انتفائها فلذا قال ناظم السعود ٠‏ وفيثيوت الحكم عند الانتفا ٠‏ للظن والنفي خلاف عرفا ٠‏ مثاله 
من مسكنه على البحر ونلزل منه في سفينة قطعت به مسافةالقصر في لحظة من غير مشقة يجوز له القصر في مفره هذا وقال 


| 37 


الناظم مقيدا اصل المسالة ٠‏ وجاز تعليل بما لا نطلع ٠‏ نحنعلى حكبته فان قطع ٠‏ بنقيهافي صورة فالحجة ٠‏ يثبت الحكم 
| وها للمظنه ٠‏ والجدليون انتفى ٠‏ وتعرض ثارح السعودللمسالة «فيدا ان الاحكام الشرعية المعللة لا تخلو علة من عللها 
| ولو قاصرة عن حكمة لكن في الجملة وان لم توجد تلك الحكمةني كل «حل ءن محال تلك العلة على التفصيل اما التعسدات 
ظ محوزان تصرو عن حك المصالح ودرء المفامد ثم يقع الثواب عليها بناء على الطاعة والاذعان من غير جلب مصلحة غير | 
| مملخة الثوان ولاادر مقشدة غير :مقسدة 'النفيان قال و كو الفلة لا تار عن حكنة ف الجنلة ل بار من اطلاعنا على كل" ٠‏ 
ْ حكمة لكن عدم اطلاعنا لا يلزم منه منع التعليل بتلك العلةالتي لم تظبر حكمتها كتعليل الربويات بالقوت والادخار عندنا ظ 
وبالطعم عند الشافعية او بالكيل عند النفية او بالمالية عندالاوزاعي مع انا لم نطلع على حكمة كل اه فلذا قال في | 
نظمه ٠‏ لم تلف في المعاملات علة ٠‏ خالية من حكمة فيالجمله ٠‏ وريما يعوزنا اطلاع ٠‏ لكنه ليس به امتناع ٠‏ 
( والقاصرة منعها قوم مطلقا والحنفية ان لم تكنبنص'واجماعوالصحيح جوازها وفائدتها معرفة المنامبة ومنع الالحاق وتقوية 
النص قال الشيخ الامام وزيادة إلاجر عند قصد الامتثالم لاجاباولا تعدي لبا عند كونبا محل الحكم او جزءه اللخاص او وصفه 
اللازم ) اي والعلة القاصرة وهي التي لا تتعدى محل النص كمافيقولنا بحرءالربا فيالبر نكو نهبرا وبحرمالحمرلكو نهخمرافان 
. العلةهيهما قاصرةّلا تتجاو ز محل النص الى غيرهمنعهاقومعنانيعلل ,با مطلتا والحنفية منعوها ان لم تكن ثابتة بنص او اجماع 
| والصحيح جوازها مطلقا قال شارح السعودد ان المالكيةوانشادعية والحنابلة جوزوا التعليل بالعلة التي لا تتعدى محل | 
| النص وهي العلة القاصرة وذكر القاغهى عبد الوهاب منعالتعليل بالقاصرة مظلقا عن اكثر قتباء العراق وذهب ابو 
حنيفة واصحابه الى منع المستنبطة دون المنصومة والمجمع عليها فتعدية العلة شرط فيصحة القيا ساتفاقا والجمهور علىانها ليست 
شمرطا في صحة التعليل بالوصف ثم قال مفرعا على جوازالتعليل بالعلة القاصرة ومن الفوائد معرفة المنامبة بين الحكم 
الول قوف غك عت الالمتال!افافناق فى الس «#وظالر | نا كات ب تقديه ليلع الغلا عدر والتقويه دول 
المصنف ومنع الالحاق الخ اي وفائدتها منع (لالحاق بمحل معلولبا حيث يشتمل محل الحكم علىوصف متعد كالبر والخمر أ 
في الثالين المتقدمين لمعارضة العلة القاصرة التي اعتبرها المعل ل لتلك المتعدية الا ان يثبت استقلال تلك العلة المتعدية بالعلية 
نتفي المعارضة ويصح الالحاق حينئذ ومن فوائدها ايضا تقوبةالنص الدال على معلولبا كان يكون ظاهرا فيتتفى بالتقوية 
المذ كورة احتمال خلاف الظاهر قالى الشيخ الامام والد لممنف وزيادة الاجر عند قصد الامتثالملاجلبا الزيادة النشاط فيه حيتئذ 
وهو الاقبال على الامتثالى بكمالى الاهتمام بقوة الاذعا نبول معلولبا واثار الناظم الى ما قاله المصنف فيالفاصرة 


بقوله ٠‏ والقاصرة ٠‏ قوم ابوها مطلقا كان ٠.‏ وقيل لامنصوصة او مجمع 5 وا مر تضى جوازها و تنفع ٠‏ في منعالالحاق 
وفي المناسبه ٠‏ تعرف واعتقاد نص صاححبه ٠‏ وعند الامتثالاو لاجله ٠‏ يزداد اجرا فوق اجر فمله ٠‏ قول المصنف ولا 
تعدي الخ قالى المحقق البنائي عطف على الحير وهو قولهومنعها قوم اه اي ولا تعدي للعلة عند كونها محل الحكم أو 
ا ا 20 


او 


جزء. الخاص بان لا يوجد في غيره أو وصفه اللازم بان لايتصف به غيره لاستحالة التعدي حينئذ فلذا قال الناظم ٠‏ 
وإلا تعدي عند 0 مدل + مك رفاس نابر الوع يؤل + كنا "قال :1ق الس هود تننها اميد اليك أو 
ورد ٠‏ وصفا اذا كل لرّوميا يرد ٠‏ الضمير في منها عائد على العلة القاصرة مثال الاولى تعليل, حرمة الربا في الذهب بكونه 
دهبا وفي الفضة كذلك وممالالثا ني تعليل نفض الوضوءي الخارج من السسيلين بالخروجح منبمأ ومثال الثالث تعليل حردة الربا 
في اننقدين بكونهما قيم الاشياء وخرج بالخا ص واللازم غيرهما هلا يتتفي التعدي عنه كتعليل الحنفية النقض هيما ذكر بحروج 
النجس من البدن الشامل لحروج ما ينقض عندهممندمالفصدونحوه وكتعليل ربويةالبر بالطعم ( ويصح التعليل بمجردالاسم ظ 
اللقب وفاقا لابي اسحاق الشيرازي وخلافا للامام اما المثتقفوفاق واما نحو الابيض ذثبه صوري ) أي ويصح التعليل | 
: ! | 
بمجرد الاسم اللقب إي الجامد بدليل ذكر المثتق بعد فالالجلالى المحلي كتعليل الثافمي رضي الله عنه نجاسة بول ما 
5 لجمة يانه بول كشرل الادمي وفاقا لابي امسحاق الشيرازي وخلانا للامام اثرازي ف نفيه دلك 5 ا فبه 
الاتفاق موحيا له با نا نعلم بالضرورة انه لا اثر في حرمة الخمر لتسميته خمرا بخلاف 8 شه مسياة من كرنه مخامرأ للعقل 
الثقب ٠‏ اما اللفظ المثتق الماخوذ من الفعل كالسارق والقاتلفالوفاق على صحة التعليل به واما نحو الابيض من الماخوذ 
من الصفة كالبياض فشه موري قال شارح السعود انالمثتق اذا كان متها من صفة اي معنى قالم با موصوف من 


3 


غير اختياره كالبياض للابيض والسواد للامود ونحوهما من دل صفة غير منامبة لا يجوز التعليل به بناء على منع قياس 
الشه وهذا شبه صوري ووجه كونهما من الشه الصوري انه لامناسية فيهما ولا فيما هو بنحوهما للب مصاحة ولا لدرء مقسدة : 
اه وتعرض في نظلمه لأ يجوز ويمنح كول وعارا لشفق دوو ليده وان سكن عن قفد ابي ٠‏ وكمل الناظم 
الكلام على مسالة االصنف بتوله ٠‏ وجزما المثتقوالمبني ذابق القفاك عه موري ( وعور اظييور العلئل بتكو وادغوا وترعة 
واين فورك والامام في المنصوصة دون المستنبطة ومنعه اما م الحرمين شرعا مطلقا وقيل بحوز قّ رسع القطع 1 
بامتناعه عقلا مطلقا للزوم المحال من وقوعه كجمع التقيضين )اي وجوز الجمهور التعليل للحكم الواحد بعلتين فا كثر مطلقا 
في المنصوصة والمستنبطة وااتعاقب والمعية كما يفيده التفصيل الاني لان العلل الشرعية علامات ولا مانع من اجتماع 
علامات على شيء واحد وادعوا وقوعه كما في اللمس والمس وانبول المانع كل منبا من الصلاة مثلا فلذا قالى اللاظم ٠‏ 
[ وجوز الجل بعلتين ٠‏ بل ادعوا وقوعه يتين ٠‏ وجوز ابن فوركوالامام الرازي التعليل بعلئين في العلة المنصوصة دون المستنبطة 


لان الاوصاف المستنيطة الصالتم كل منها للعلية يجوز ان يكون مجموعبا العلة عند الشارع فلا يتعين استقلال كل منها بخلاف 
ما نص على استقلاله بالعلية واجيب بانه بتعين الاستقلالبالاستنباط ايضا واثار ناظم السعود الى ذا الحلاف فى 
المستنبطة دون المنصوصة بقوله ٠‏ وعلة منصوصة تعدد ٠‏ في ذات الاستنباط خلف يعبد ٠‏ قال الجلالى المحلى وحكى اين الحاجب 


وعمم مسا| 


| والصحيح العطع باءتناعه عقلا اي وشرعا للزوم المحال منوؤوعه كجيع النقيضين قالى الجلال المحلي فان الشيء بامتناده 


ا 


تيبب ل 2222227277 للللللملللللمللللللمللج ة 


لمن وو اين ا مالوي فون اسه لرارا كيزن العلة فيها عند الشارع «مجموع الاوصاف وانبتآ |8 
المصنف هذا القول لقوله لم اره لغيره اه فلذا حكاه اللاظم وعده غلطا في قوله ٠‏ وقيل في المتصوص لا ما استنبط ٠‏ وعكه 
يحكىولكن غلطا ٠‏ ومنعه امام الحرمين شرعا مطلقا مع تجويزه علا قاللانه لو جاز شرعا لوقع ولو نادرا لكنه لميقع 
فلم يجز واجيب با نه لا نسلم اولا انه يلزم من الجواز الوقوع فالاستدلال على عدم الجواز بعدم الوفوع لا يصح ولئن سلمنا' ! 
ذاك فلا نسلجعدم الوقوع وقيل ييجوذ في التعاقب دون امعيةللزوم المحال لبا بخلاف التعاقب لان الذي يوجد في القانية | 
مثلا مثل الاول ألا عينه واثار النساظظم الى ذين القولين بقوله٠‏ وقبل في تعائب ولمنعا ٠‏ راي امام الحرمين شرعا»- 


#0 - م6 1 ٠‏ 82 5 7 
انى ذل واحصد من علتين يستغني عن الاخرى فيلزم ان يكونمستغنيا عن كل «:بما وغير مستغن عنه وذلك جمع بين 


| النقيضين ويلزم ايها تحصيل لماعمل في التعاقب حيث يوجديالثائية مثلا نفس الموجود بالاولى ومنهم من قصر المعبال | 


الاول على المعية واجيب من جبة الجمبور بان المحال اليد كورا نما بلزم في العلل العهلية الميدة لوجود المعلول فاما البشرعية 
التي هي معرفات مفيدة للعلم به فلا وعلى اللنع حيث قبل بدفما يذكره المجيز » [التعدد اما ان يقال فيه العلة مجموعالإمرين 
مثلا او احدهما لا بعينه كما فيل بذلك او يقال فيه بتعددالحكم كما تقدم عن امام الجرمين ومال اليه اللمنف اه وذا الصحيح | 


الذي اثار اليه المصنف افاد الناظم ان عليه الامدبي حيثقال ٠‏ والامدي القطع بامتناعه ٠‏ عملا اذ المحالى في ايقاعه ٠‏ 
( والختار وقوع حكمين بعلة اانا كالسرقة للقطلم والغرموننيا كالحيض للصوم والصلاة وغيرهما وثالنها ان لم بتضادا) 


اي والختار جواز وقوع حكمين مثلا بعلة في الذنات كالسرقةفا نبا علة للطع زجرا للسارق حتى لا لعود ولغيره حَبَى لا 


. بقع فيها وللغرم جبرا لصاحب امال فلذا قالمى ناظم المعودمشيرا الى تعدد الجكم لعلة وإحدة ٠‏ وذاكٍ في الحكم الكثير 
للك ُ 8 4 2 8 1 5 5 35 0 
: اطلقه ٠‏ كالقطع مع غرم تصاب السرقه ٠‏ نكو في النفي (الحيض علة لتحريم الصلزة والصوم وقراءة القرءان والطواف ١‏ 


وقيل يمتنع تليل حكمين بعلة بناء على اشتراط المناسبة فيهالان مناستهااليكم تحصل الود الذي هو الجكسة يترتب 

الحكم علييا فلو ناسبت ءاخر لزم تحصيل الخام ل واجيببمئع ذلك وسنده جواز تعدد المقصود الذي هو الحكية لما في | 
السرقة امرتب علييا القطع زجرا عنبا والفرم جبرا لما ثلف منالمال وثالث الاقولل يجوز تعليل حكمين بعلة أن لم يتضاد 
الحكمان ويمتنع ان تضادا كالتابيد لصحة البيعوبطلان الاجارةلان الشيء الواحد لا يناسب المتضادين بناء على اشتراط المناسسة 
في العلة بناء على انها بمعنىلباعث لا الامارة وهو مرجوحافاددفي السمود واثار الناظم الى المذاهب الثلاثة بقوله ٠‏ وجاز 
حكمان بعلة ولو ٠‏ تضادا والمنع والفرق حكوا ٠‏ ( ومنها ان لايكون ثيوتها متاخرا عن ثبوت حكم الامل خلا لقوم ومن | 
ان لا تعود على الاصل بالابطال وف عودها بالتخصيص لالتعميم قولان ) اي ومن شروط الالحاق بالعلة ان لا يكون | 


عل سبي سمس 


سمدم 


م ا 


ول 


ثبوبها_متاخرا عن ثبوت الحككم الاصل قال الشيخ الشربيني بان يكون فوم نا لمن قوت لأا قد لا اويديف القرع | 
الا بعد ثبوت حكم الاصل له اي حكم مماثل له تثرتبعليهايضا اه قال الجلالى المحلي مواء فسرت بالباعث او المعرف 

لان الباعث على الشيء أو المعرف له لا يتاخر عنه خلافا لقوم في تجويزهم تاخر ثبوتها بناء على تفسيرها بالمعرف وقال 
.ارح السعود يشترط ي صحة الالحاق بالعلة ان لا تحرماي لا تبطل اصلها الذي امتنبطت منه لانه منثاها فابطالها - 
له ابطال لها كتعليل الحنفية وجوب إلشاة في الزكاة بدفع حاجةالفقير فانه مجوز لاخراخ قيمة الثاة مفض الى عدم وجونيا 

على التعيين بالتخبيز بينها وبين قيمتها وذلك قيْه ابطال لا استنبطت منه وهو قوله صلى الله عليه وملم اربعينثاة وأجيب 
. من جبة الحنفية بان هذا ليس عودا بالابطال انما يكون عودابه لو ادى الى رفع الوجوب وليس كذلك بل هو توسيع 
. لأوجوب أي تعميم له اه ونشار في نظمه الى انها لا تبطل اصلها بقوله ٠‏ لكنها لا تحرم ٠‏ واثار الناظم الى جميع 
.ما اثار اليه المصنف بقوله ٠‏ ومن شروطه"كما تقررا ٠‏ ان لايرى ثبوتها مؤخرا ٠‏ عن حكم الاصل عندنا وان لا ٠‏ تعود 

بالابطال فيه املا ٠‏ وفي عود العلة على الامل بالتخصيصله لا التعميم قولان فبه قيل يجوز فلا يشتزط عدمه وقيل لا ! 
فيشترط والى لحلاف في العود بالتخصيص اثار النساظميقوله ٠‏ وان تعد عليه بالخصوص ٠‏ لا بالعموم الخلف في | 
المنصوص ٠‏ قال شارح السعود ان العلة يجوز تخصيصبا للاصل الذي امتنبطت منه وذلك هو الظاهر من مذهينا على . 
ما قاله حلولو وللشافعي فيه قولان مستنبطان من اختلاف قولهني نقض الوضوء 0 المحارم قال مرة ينقض نظرا الى عموم ! 
فوله نعالى او لمستم النسا* ومرة لا ينقض لان اللسس مظنةالاستمتاع بي الا لتلنذ الثير للشهوة وعليه قند عاذ على الاصل | 
لمستنبطة منه الذي هو اية او لمستم النساء بالتخصيصص اذ يخرجمنها النساء لحارم والقولان.في نقض الوضوء بس النساء 
المحارم منصوصان في «ذهب مالك ثم ذكر انها قد تعمملاصلبا اي يجوز ان تعود على اصلها الذي امتنبطت منه بالتعميم | 
اي تجعله عاما اتفافا كتعليل الحكم في حديث الصحيحين لايحكم احدا يبن اثنين وهو غضبان بتثويش الفكر فانه يشمل | 
فو االفي: فلا فال اق اتلك + وقد لصون وقد يت« الأمايا 2 قوق الفدقه شك لي ذا نه يعور العرط بدافلة ‏ 
واحدا كما تقدم ( وان لا تكون المستنبطة معارضة ببعارضمناف موجود في الاصل قيل ولا في الفرع وان لا تخالف ١‏ 
نصا أو اجماعا وان لا تتضمن زيادة عليه ان نافت” الزيادةمفتضاه وفاقا للامدي ) اي ومن شروط الالحاق بالعلة ان , 
لا تكون العلة المستنبطة معارضة بمعارض مناف لمقتضاهاموجود في الاصل الذي هو محل الحكم حيث انها لا عمل لبا , 
مع وجوده الا بمرجح قال المنف مشاله قول الخنفي فيالامتدلال على نفي التببيت في موم رمضان صوم عين فيتادى أ 
بالنية قبل الزوال كالنفي فعارظه الشافمي فيقول صومفرض فيحتاط فيه ولا يسنى على السبولة اه قال الجلالى المحلي ْ 
' وهذا مثال للمعارض في الجملة وليس عنافيا ولا موجودا فيالاصل اه قيل ويشترط ايضا ان لا تكون معارضة بمنافموجود ! 
في الفرع لان القصود من دنوتها ثبوت الحكم في الفرع ومع وجود النافي فيه لا ثبت قال المصنف .ثاله قولنا في مسح ا 


١ 


انراس ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه فيعارضالحصم فيقول مسح فلا يسن تثليثه كالمسح على الحفين اه 
فانوصف المعارض به هو قوله مسح فلا يسن الخ قال الجلاللالمحلى وهو مثالى للمعارض في الجملة وليس مناقيا اذ لا تناني 
ون ترك والشه ونيا سطرة هيا الشرظ ون له يشبتالههم في الفرع عند انتفائه: لان الكلام في شروط العلة وهذا 
شرط لثبوت الحكم في الفرع كما تقدم اخذه من قوله وتقبلالمعارضة فيه الخ ولا يقدح في صحة العلة في نفسبا وانما قيبد 
المعارض بالمنافي لانه قد لا ينافي فلا يشترط انتفاؤه ويجوزان يككون هو علة ايضا بناء على جواز التعليل بعلتين اه واشار 
الناظم الى ما قاله المصنف بقوله ٠‏ وان مستنبطها ما ورداءمعارضا بما يناي وجدا. ٠‏ ني الاصل لا في الفرع لنا ٠‏ اي 
الكاففة: .ومن شرزوطة انان بالعلة ان للا تخالت ”ها او اماع لاتننا عانعن التاتر كال اتخالنة التصن فول 
انمي المراة مالكة ليضعها فيصح نكاحها بغير اذن وليبا قياماعلى ببع مامتها فانه مخالف لحديث ابي داوود وغيره ايما 
ادراة نكحت نفسها بغير اذن وليبا فنكاحبا باطل ومثالءحالفة الاجماع قياس صلاة المساهر على صومه يعدم الوجوب 
بجامع السفر الم فانه مخالف للاجماع على وجوب ادائباعليه وهو هثال تتديري وافاد النساظم اثتراط ان لا تنافي 
0 ما 02 من النص والاجماع بوله ٠‏ وان لا ٠‏ تنافي اجماعااو نصا بتلى ٠‏ وبشترط ان لا تتضمن زيادة على النص ان نافت 
الزيادة مقتضاه بان يدل النصص على علية وصف وبزبدالاستشاط قيدا فيه منافيا للنص فلا يعمل بالاستنباط لانالنص 
«قدم عليه وفاقا للامدي في هذا الشرط بقيد وغيره اطلنه عنهنا القيد اي نافت الزيادة على مقتضى النص إم إلا قال 
المصنف كالبندي وائما يتجه الاطلاق بناء على ان الزيادة علىالنص نسخ له وهو قول الحنفية واذا كانت نسخا حصلت 
لثافاة قال المحقق البنا ني ويمكن التمثيل له بان ينص علىان عتق العبد الكتابي يدوه لكتوو قطان :وا تاق كار 
بتدين بدين فبذا القيد يناني حكم النص المفهوم منه وهو اجزاءعتق المؤمن المفبوم من المخالفة وعدم اجزاء المجسوسى المفهوم 
بالموافقة الاولى قاله العلامة اه واثار الناظم الى مااشرطه المصنف من عدم انزيادة على النص بقوله ٠‏ ولم يزد 
عا النفه يراه :+ :إن مغالقه لحيل قفا مك ( وان كنت خلانا اح الكل ناه سوم نكر كا وان لا كون ومن متدرا 
ظ وفاقا للاءام وان لا يتناول دليابا حكم الفرع بعموهه اوخصوصه على المختار ) اي ومن شروط الالحاق بالعلة ان تكون 
وعنذا معنا اللاتها عنقا التعدية الحتئة للقنائى_ النق هو الدليل ومن غاق الدليا , أن يكون معنا فكذا الحتق. له خلانا: لمن 
ظ أخنى بعلية مبهم هن أمرين مثلا ه.شترك بين المقيس والمقيس عليه كان يقال يحرم الربا في البر للطعم او القوت والادخار 
او الكيل وذا المخالف يقول المهم اللثترك يحصل المقصودواثار الى شرط التعيين ناظم المعود بقوله ٠‏ وشرطها 
التعيين ٠‏ واثار الناظم الى ذي المسالة بقوله ٠‏ وان تكون ذا تعيين فلا ٠‏ تعليل بالمهم ٠‏ ومن شروط الالحاق 
بها ان لا تكون وصذا «قدرا اي «فروضا وجوده لا تحقق لدي نفس الامر وفاقا للامام الرازي في عدم الالحاق بالمقدر 
قال لا يجوز التعليل به خلافا لبعض الفقباء مثاله قولهم الملكمعنى مقدر شرعي في المحل اثره اطلاق التصرفات اه قال 


الاسم 


'احمق البننائئ موا قولالامام معنْى مقدر 0 وجوده/ ” .عي قدره الشزخ وقول في الخل متمق جنر وقول ره ا 
اطلاق التضرفات ا رك نوت أطلاته انه لا يختاخ في اتتصنرفات الي اذْنَّ غيره أو آجازتة اه فا التخلال الْحليو كا نه ُ 
بي الامام ينازغ ف كون املك متدرا وتميلة متنا شرعا يرج كلانه انق لله لا مقدر يأل ؛ به كما قبمه عنه التبريزتي | 
فيتنفي الالحاق به كما قصده المصنف اه وافاد ناظم الح وعد شرخ قوله ٠‏ والتقدير ٠‏ لبا جوازه هو الشعر بر ٠‏ ان حوان' ٍ 


كن الله ومين مقدرا اقي مفروضا لاحقيقة له هو التحوير انالتحفيق عند الثراق وقانا بعص الفقباء وذكر مك الامام . 


001008 


الراني قائلا خلافا للامام الرازني فائه جعمل من شروطالالحاق بالغلة ان لا تكون وصنا متدرا ثم قال قي اخره ورده .| 


القزاق قائلة لاذا التيرات ق: العرينة لا تكات يعراق عترم باني. من أزوات القت كيف يتخي :عافن أن اللسالية: تسد / 


على احد يغير امر مطالب به وديف يكون طالبا بلا مطنوب, كذلك الطلوب يمتنع ان يكون معينا في السلم والا لما كان 
ا ار ا ل ا 
الذمة فحينئذ هذا عقد بلا معقود عليه بل لفظ بلا معنى وكذلكاذا باعه بثمن الى اجل هذا الثمن غير معين فاذا لم يكن مقدرا 


قِ اللية كق ييقى بعك ذلك ثمن شصور وكذلك الاجارةلابد من تفدير مناقم في الاعيان حتى يضح نح ان 6 مورد أ 
العقّد اذ لولا تخييل ذلك فيا انتتعت اجارتها ووقنبا .وعا ريتها وغير ذلك من عند المنافم الى «لخره اه ومن شروط الالحاق . 


بالعلة ان لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه او خصوصه على المختار للامتغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل قال الجلال 
الي مثاله في العموم حديث مسلم الطعام بالطعام مثلا شل فا نه دال على علية الطشم فلا ةق اثيات ‏ ربوية به التفاح مثا 
الى فياسه على البر بجامع الطعم للاستغناء عنه بعموم الحديثومثاله في الخضوص حديث من قاء او رعف فليتوضا فانه دال 
على علية الخارج النجس في نقض الوضوء فلا حاجة للحنفي الى قباس القيء أو الرعاف اللهارج من السبيلين في نقض 
الوضوء بحام الخارج النجس للاستغناء عنه بخصوص الحديثوالمخالف يقول الاستغناء عن القياس بالنص لا يوجب الغاءه 


خوار دليلين على ا واحد والحديث رواه ابن ماجه وغيرهوهو ضعيف ام قال المحقق البناني فلا يرد على المالكية: 


وانثافعية العائلين بعدم نقضص نقض الوضوء بالقي* والرعاف اهاي لَضِعف الحديث وافاد الناظم ذا الشرط والذي قله 
وله غاطتا عل الشتروط اللقدية + او وصفا جلا ٠‏ غير مقدروغير شامل ٠‏ دليلها بحكم فرع حاصل ٠‏ بجبة العسوم 


والخصوص 0 واكلاف قِ الثللاث عن تصو ص 0 اي والخلفي الشروط الثلاثة التقدءة كائنة عن نصوص واردة ( والصحيح. 
لا يشترط القطع بحكم الاصل ولا اثتفاء مخالفة مذهبالصحابي ولا القطع بوجودها في الفرع ) اي والصحيح انه لا: 


يشترط قي العلة الستنبطة القطع بحكم الاصل بان يكون دليلهقطعي الدلالة فلذا قال اعد بون قوط كرتاءن 
الفرع ٠ ٠‏ وحكم الامل ثايتا بالقطم ٠‏ كما انه لا يشترطانتفاء مخالفة مذهب الصحابي للعلة ولا القطع بوجودها في 


الفرع بل يكفي الظن بذلك وبحكم الال لانه غاية الاجتبادديما يقصد به العمل وذكرالمحقق البنا نيعنالملامة انالمنف اي 
ا ل ا مايا ل ل 022 


0 م1 أل 


اعم لح ملعل عر و سس بجع بورع سي ا ا 


١ 


قدم بُوجْودها قَالفرعٌ وغطفه على بحكم الاصل بان يقول ولالينترط القطع بحكم الاصل ولا بوجودهًا في 0 كان اخصر | 
لامتمنائه عن التضريح بالقطع ثانيا اه والمخالف كانه يقولالظن يضعف بكثرة المقذماث وقني ظن حكم الاصل وظن , 
علية الوصف الحاصل بالامتشاط وظن وجودها في الفرع واماءذهب الصحابي فليس بحجة فلذا لم يشترط الناظم اتفاء ْ 
مخالفته للعلة حسيما مر ءانفا حيث قال ٠‏ ولا انتفاء مذهبالصحابي ٠‏ مخالفا لبا على الصواب » وعلى تقدير حجيته | 


ظ ووتت القع الف انه دكن من لتيل الزازة ف الم ران علق عن تعره سور اوبتهد فى اتدله "الى يدل عدر 
وانخصم يقول الظاهر استناده الى الدليل اللذكور اقاده الجلالالحلى ( اما اتتفاء للعارض قذبني على التعليل بعلنينوالمعاارضض أ 
هنا وصف صالح لالرة كماوي اذا رطان غيو ينا ف بوكو فرك لد الاختلاف كالطعم نع الكلق البر لا بنافي ولكن | 
شول الى الاختلاف في التذاج ) هذا مقابل لقوله انفا ولااتتفاء مخالفة مذهب الصحابي وتقدم اشتراط اتتفاء المعارض | 
الثاني وكلامه هنا على المعارض الذي ليس تمناف اي واما انتفاء المعارض لعلة فالمعنى الاتتي للمصنف فاشتزاطه مبتيعلى ' 
جواز التعليل بعلتين ان قيل انه يجوز وهو راي الجمبور كما تقدم وعليه فلا يشترط انتفاؤه والا فيشترط فالمعارض هناك | 
وصف بالممأتي وهنا وصف بكونه صالخا للعلية كصلاحيةالمغارض لبا بفتح الراء وان لم يكن مثله من كل وجسه غير | 
مناف له بالنسبة الى الاصل لكونه لا تنافض يينهما ولا تضادولكن بثول الامر الى الاخخلاق بين التتناظرين في الفرع ‏ 
كالطعم مع الكيل في البر فكل منهما صالح لعلية الربا فيه لاينافي الاخر بالنسبة الى الاصل ولكن يثُول الامر الىالاختلاف , 
بين المتناظرين فيالتفاج مثلا الني هو الفرع فعند المعللبا لطعم هو ربوي كالبر وعند العلل بالكيل ليس بربوي فيحتاج كل | 
باق انوك ملكا عن عمد الوسقيع الى حي عن الخكر وافاةاالفتاطء ناد كز اقول «.إنا أتماء سارض | 
سبي ٠‏ على جواز علتين اعني ٠‏ وصفا لبا يصلح لا منافي ٠‏ لكن يثول الامر لاختلاف ٠‏ كالطعم مع كيل ببر لم يناف١‏ | 
وني كتفاج نشول للخلاف ٠‏ ( ولا يلزم المعترض نفي الوصفعن الفرع وثالثها ان صرح بالفرق ولا ابداء مل على اتاد 
وللمستدل الدفع بالمنع والقدح وبالمطالبة بالتاثير او الثبه انلم يكن سبرا ويبيان امتقلال ما عداه في مورة "ولو بقلاهر ا 

| عام اذا لم يتعرض للتعميم ) اي ولا يلزم المعترض ايان ا ثتفاء «الوصف الذي عارض به عن الفرع الذي هو التفاح في الشال م : 
الانتي مطلقا ضرح بالفرق بين الاصل والفرع في الحكم اء 0 التقييل فق "الثالك فول تفعوده عق هدم ما جعله | 
المستدل العلة بمجرد المعارضة مثاله ان يقول العلة عندي اذكيلوليس التفاح الذي هو الفرع مكيلا وقئل انه ذلك ماد ٍ 
ليفيد اتتفاء الحكم عن الفرع الذي هو المقصود وثالث الاقوال يلزمه بان الاتتفاء ان صرح بالفرق بين الاءضل والفرع في 1 
الحكم فتال مثلا لا ربا في التفاح بخلاف انبر وعارض عليةالطعم قي الامل بان قال العلة الكيل مثلا وائما لزمه تناه ْ 
الوصف الذي عارض به لانه بتصريحه بالفرة ن التزمه وان لم يلزه مه ايّداء بخلاف ما اذا لم يصرح به ولا يلزمه ايضا ذكر 1 
دليل يدل على ان ما ران ان ارمق مي ال الختاو:وقيل تبازمة ذلك لاتجل قبول معارطته كان يقول أ 


ب 


عل في الب الطماع دون القوت بدليل املح فاتفاح مثلا ربفيقال الجلال المحلي ويرد هذا القول بان مجرد العارضة بالويف 
الصالح للعلية 5اف في حصول المقصود من البدم اه وافادالتاظم ما افاده المصنف بقوله ٠‏ وليس نفي الوصف عن 
فرع أزم ٠‏ عن فرع وقيل الْم والتزم ٠‏ ثالثها ان ذكر الفرقولا ٠‏ ابداء اصل ثاهد فيما اعثلى ٠‏ وللمستدل دفع المعارضة 
باوجه اربعة منع وجود الوصف المعارض به في الاصل كانيقوليي دهع معارضة القوت' بالكيل في اصل كالجوز العارض في 
علنه لا نسلم انه مكيل لان العبرة بعادة زمن النبيء صلىاللّه عليه وسلم وكان اذ ذاك موزونا او معدودا وتدقع المعارضة 
بالقدح في علية الوصف المعارض به ببيان 00 عدمانضاطه وذلك مناف لما تقدم في شروط العلة من كونها وصفا _ 
ظاهرا منضطا وتدفع بالمطالبة للمعترض بتاثير ما عارض به اوشيبه ان لم يكن دليل المستدل على العلية سبرا بان كان منامبا 
أو شبها وانما كان الوجه المذكور من اوجه الدفم لتحص ل معارضة الشيء بمثله بخلاف السبر وهو حصر الاوصاف في | 
الاصل وابطال ما لا يصلح. منبا للعلية ويتعين الباقفي كما سيا تيي المسالك فمجرد الاحتمال قادح فيه لان الومف يدخل في 
السبر بمجرد احتمال كونه منامبا وان لم 'ثبت منامبة فيهوءثال المعارضة ببذه المطالية المذكورة ان يقاللن عارضىالقوت 
بالكل لم فلت ان الحكيل مؤثر فيجيبه ببيان انه مؤثربالدليل والا اندفعت المعارضة وتدفع ببيان استقلال ان ها 
عدا ومف العارضة امتقل اي اعتبره الشارع علة للمنع حال كونه منفردا عن غيره فيجورة ولو كا نالبيانيدليلها ظاهر عام 
كما يكون بالاجماع اذا لم يتعرض المستدل للتعميم كان بيناستقلال الطعم المعارض بالكيل في صورة بحديث مسلم الطعام 
بالطعام .ثلا بمثل والمستقل مقدم على غيره فان تعرض للتعميم فقال فثبت ربوية كل مطعوم خرج عما هو فيه من 
القياس الذي هوبصدد الدفع عنه الى اثبات الحكم بالنص واعاد المنصف الباء لطول الفصل واثار الناظم الى ما اثار 
اليه المصنف بقوله ٠‏ للمستدل الدفع للمواربه ٠‏ بالمنع والقدحوبالمطالبه ٠‏ بكونه مؤثرا والثبه ٠‏ ان لم يكن مبر وتقسيمبه: 
وببيان ان ما عداه في ٠‏ صورة استقل لو هذا يفي ٠‏ بظاهر عاماذا لم يعترضى ٠‏ تعميمه ٠‏ ( ولو قال ثبت الحكم مع انتفاء 
وصفك لم يكف ان لم يكن معه وصف المستدل وقبل مطلقاوعندي انه ينقطم لاعترائه ولعدم الانمكاس ) اي ولو قال 
الستدل للمعترض ثبت الحكم في هذه الصورة مع اننفاء وصفكعنبها الذي عارضت به وصفي لم يكف في الدفع ان لم يوجد 
مع انفاء وصف المعترض عنبها وصف المستدل فيها لامتوائهما حينئد في انتفاء وصفيهما وصورتها ان يقول المستدل يحرم الربا 
في انثمر مثلا لعلة القوت والادخار فيقول المعترض, بل العلةالوزن فيقول المستدل يت الحكم مع انتفاء وصفك في اللح 
هذا الدفع غير كاف لامتواء المستدل والمعترض في اتتفاءوصفيهما عن الصورة المنقوض بها وهي الملح بحلاف ما اذا وجد 
ا المستدل فيا فيكفي في الدفعم وذلك كما لو كان بدلالملح في الصورة المذكورة البر فان وصف المستدل موجود فيه 
متتف عنه وصف المعترض وقيل لم يكف مطلتا وقال المصنففي حالة انتفاء وصف المستدل زيادة على عدم الكفاية الذي 
.افنصروا عليه وعندي ان المستدل ينقطع بما قاله لاعترافه فيهبااغاء وصفه حيث ماوى وصفه وصف المعترض في اتنفاء قدح به 


عسي سه 


3 02 


موجودا عنده في وصفه إيضا ققد اعترف بسقوطه وبطلانه يضا قال ولعدم الانعكاس لوصفه حيث لم ينتف الحكم مع انتفانه 
دال الجلال المحلي والا نكاس شرط بناء على تناع الد لتعليل بعلتين على ان عدم الانعكاس لا يترتب عليه الانقطاع وكا نه 
وأذيع توي درل لوالا كات س التلازم في النفي والاطرادالنلازم في الثبوت واذار النساظم الى ذا الاختزال اي 
الانتقطاع الذي للمضنف وما قبله بقوله٠‏ وان يقل للمعترض- هد ثبت الحكم فيها مع اتنفاء ٠‏ وصفك الدفع بهذا ما كفى٠‏ أ 
ان لم يكن مع ذاك وصف المستدل ٠‏ وقبل مطلقا وقب(ينخزل ٠‏ ( ولو ابدى المعترض ما يخلف الملغي سمي 0 
الوضع وزالت فائدة الالغاء ما لم يلغ المستدل الف بغيردءوى قصوره او دعوى من سلم وجود امظئة ضعف العنىخلافا 
لمن زعمبما الغاء ويكني سان زهت المسل اه على منع اننعدد ) اي ولو ابدى العترض في الصورة الني الى وصفه 
فيها المستدل وصفا يخلف الملغى سمي ابداء”ما أللذأة تعدد الوضع لتعدد ما وضع اي بني عليه الحكم عنده من وصف بعد ءاخر 
وزالث بما ابداه فائدة الالغاء التي هى ملاءة وصف المستدلعن القدح فيه مثال ذلك ما لو علل التخدل ويونة النرانا للبية 
أ 


أ اشتل قي ومف الت وذلك ان ا المستدل 5 وصف المعغترض وذلك ان المستدل قصد بمعارضةالمعارض تتخلف وصفه امعاطه وايطاله فاذا كان ذلكالتخلف 
ظ فعارضه المعترض بآن العلة الكيل قتدح المستدل فيبا شوت الحكم دونها في التفاح فتكون ملغاة فابدى المعترض.علة اخزى 


نخلف هذه العلة التي الغاها المستدل بان قال ان التفاح وان لميكن مكيلا فهو مون فتد خلف الكيل فيه الوزن والعلة 
عندني اجد الثيثين من الكيل والوزن ومياتي فرييا مثال «اخرفي الاخر ومحل كون ما ذكر مزيلا لفائدة الالغاء من ملاءة ظ ١‏ 
[ وصف المستدل عن القدح فيه بل لا يزال الاعتراض متتبضاعليه اذا مكت اي المستدل عن الغائه اصلا او الفاه بكونه 
| قاصرا او بضعف معنى المظنة فيه ففي هذه الاقسام الثلاثة يبقى١ا‏ ثبت للخلف من ازالة فائدة الالفاء ويستمر الاعتراض 


' مننبضا على المستدل ولا يفيده الغاء الخلف بدعوى كونه قاصرااو بدعوى ضعف معنى المظنة فيه واما اذا الغاه بغير هذذين كان 
اناا با تتفائه عن صورة مع وجود الحم فيا كان يقول لهثبتت ربوية البيض مع كونه عير «وزون فلا تزول حينشذ 
فائدة الغاائة الاول وينتبض الدليل على العترضى مثال الفاءاستدل الخلف بدعوى قصوره ما لو جعل المعترض الملف في 
الفاح بدل الوزن ألكون تفاحا مثلا فيلفيه المستدل بكونهقاصرا على النفاح ومثال الالغاء بدعوى ضعف معنى المظنة فيه 
لعا اند ماري الرنال انارق لاه شيوان جرد العقير المساقر مفارقة اهله فلغي المستدل هذه الملة 
بوجود الحكم في صورة مع انتفانها فان المسافر باهله يحوز لهالقصر 5 فيقول المعترض خلف هذه العلة مظنة المشعة 
ظ يدعي المستذل فعف معنى المظنة كضعف المثقة للمسافر اذاكان ملكا افاده المحقن الءناني ثم قال ولو فال اي المصنف 
| لودعواه ان المستدل ضعف المعنى وقد ملم وجود المظنة المنضمنة لنك المعنى كان اوضح كما قال الكمال اه وقول المصنف 
خلافا لمن زعمبما الغاء اي بخلافا لمن زعم الدعوبين المذكورينالغاء للخلف فلا تزول عند هذا الزاعم فيهما فائدة الالفاء 
الاول بناء في الاولى على ثاثير القاصرة وني الثا نية على تا ثير معف لين في المظاة ل الجلال اللمحلي لتعدد الوضع البي 


فل 


كياد 3 


0 التق ابتداء با يقال يح امان العبد للحربي كالح بجامع الاملام والعقل قانيا مظتتان لاظبار مصلحة الإيسان 1 
من بذل الامان فيعترضى الجنفي باعتبار المرية معهما فا نها مظلة فراغ القلب لنظر بخلاف الرقية لاشتغال الرقيق بخدمة 
ْ سيده فيلغي المستدل الحرية شوتالامان بدونا في العبد الماذون له في القتال اتفاقا فيحيب المعترض يان الاذن له خلف الحرية 
ٌْ لانه مظنة (بذل ومعه 5 النظر في مصلحة القتال والاستان ادوركت في دفع المعارضة رجحان وصف المستدل على عا 
ْ اياك او اشيه بناء على منع التعدد للعلة الذي مححه المصنف وذكر الناظم ما تعرض له 
ٍ انف قتال + 'م اذا المعترض ابدى خلف ٠‏ ملغى فذا تعدد الوضع عرف ٠‏ فائدة الالغاء زالت الا ٠‏ ان يلغي المبتتديء من . 
متدلا ٠‏ لا بقصوره وضف اممنى ٠‏ أن ملم الظنة الذي تمى ٠‏ وقيل يكفي فيما وهل كفى ٠‏ رجحان ومف الستبل 
| إختلفا ٠‏ ( وقد يعترض باختلاف جنس المصلحة وان اتحدضابط الاصل والفرع فيجاب بجذف خصوص الاصل عن 
الاعتبار ) اي وقد يعترض على المستدل باختلاف جنس المصلحة في الاصل والفرع وان اتجد ذبط الاصل والفرع اي | 
] القدر المشترلك بينهما حيث أنه يضبطبما مفاله ان يقال بحداللايط كالزاني بجامع ايلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم ظ 
كرما فيعترض بان جنس الحكمة بي حرمة اللواط الصيا نةعن رذيلته وفي حرمة الزنى المرتب عليها الحد دفع 00 
| الانساب الي ادى الزنى اليه وهما مختافان يجوز حينئذ انيحتلف حكبهما بان يقتصر الشارع الحد على الزنى فيكون | 
]| خصوصه معتبرا في علةِ الحد فيجاب عن هذا الاعتراضى بحذف خصوص الابمل الذي هو اختلاط الانساب عن درجة الاعتبار ؤ 
| في العلة بطريق من طرقها الاتية فيسلم ان العلة هي القدرالشتركفقط في الحد لا مع خصوص اعتبار الزنى فيه فلذا قال الناظم ٠‏ 
1 وباختلاف الجنس للحكمة قد. :يا تبي اعتراض مع كونه اتحد» ٠‏ ظابط اصله وفرع فيصار ٠‏ تحذفه خصوصه عن اعشبار ٠‏ ( واما 
8 اله اذا كانت وجود مانع او ائتفاء شرط فلا يلزم وجودالمتتضي وفاقا للامام وخلانا للجمبور ) اي اذا كانت العلة ققد 
شرط كائتفاء رجم البكر لعدم الاحصان وهو شرط وج وب اترجم او وجود ما نع كا تنفاء وجوب القصاص على الاب 
1 لانع الابوة فلا يازم من كون العلة كما ذكر وجوب المقنضي للحكم وكذا الحيض فا نه ما نع من العبلاة حيث انه علةلاتتفاء 
8 الخطاب بها ول ذلك في اتتفاء الشرط الحدث فا نه علة لانتفاءوجوب اداء الصلإة حاله فلا يلزم مما ذكر من وجوب المانع 
1 وانتفاء الشرط في المثالين وجوب امقتضي وهو دخول وقتالصلاة وفاقا للامام الرازي وخلافا للجمبور في قوليم يلزم 
| وجوده والا بان جاز انتفاؤه وانتفى بالفعل كان انتفاء الحكمحيتئذ لاتتفائه لالم من فرض من وجود ما نع او انتفاء شرط 
واثاد الاظم الى ان المصنف وافق الفخر الرازي لقوله هناوفاقا للامام بقوله ٠‏ وان تنك العلة فقد شرط او ٠‏ “وجود ما نع 
[أ فجلهم راوا ٠‏ يلزم من ذاك وجود المتنضي ٠‏ والفخر والسبكي ذا لا ترتضى ٠‏ وافاد ناظم السعود ابغا ما ذهب اليه 
! | الجمهور وما ذهب اليه الامام الفخر بقوله ٠‏ ومقتضي الحكم وجوده وجب ٠‏ منى يكن وجود ما نع مت كنا أذا أتناء 
1 شرط كانا ٠‏ وفخرهم خلاف ذا ابانا ٠‏ كمل بعون الله الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث الذي يبتدى فيه بمسالك العلة 
ا التو اوه 
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صحفقة 


ببان اخطا والصواب في الحزه الثاني من الاصل الجامع 
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كان 
البهم يما ادركوه 


وهو المثهور دون ما لميدركوه وهو الخفي ولو 
كان الغرض مجر داطلاقان الامةاجاعت لا بمعنى 
افتقار الحجةاليهم لم يكن 
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الحمد لله فهرست الجزء الثانى الذى ينتهبى الى مسالت العلة من كتاب لاصل الجامم 
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كا 


بعة 


51 


ا 


ةه 


5 


( التخصيص ) 

( الخصص ) 

ممالة جواب السائل غير المشقل دونه تابع للسؤال في عمومه الخ 
مسالة ان تاخر الحاص عن العمل نس العام الخ 

( المطلق ا ( 

مسالة المطلق والمقيد كالعام واعقاض 

الظاهر والؤول, 

00006 

0 ش 

مسالة تاخيرالبيازعن وقتالمعل غير واقع وان جاز أنخ 
(السخ) 

مسالة النسخ واقم عند كل المسلمين 

( خائمة ) يتعين الناسخبتاخره 

( الكتاب الثاني في السنة ) 

الكلام في الاخبار 

مسالة احبر اما مقطوع بكذبه الخ 


مسالة خبر الواحد لا يفيدالعلم الا بقريئة الخ 


دنا 


فيه 


38 


ا 


55 
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مسالة يحب لجل به فيالتتوى والشبادة الخ | : 
سالة المختار أوفاقا للسنمعا ني وخلافه للمتاخرين ان تكذيب ار ع لا. يسقط المر ل الروئي 
مسالة لا يقيل مجنونو كاهر الخ 

مسالةالاخبا ر عن عام لا تراجع فيه الرواية 
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وادن واللاهر كاللاء ظاهرة 


حححح تس سد د لطي سد يت سس سح و لصحي 2 فح سح | 
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المناة اي ان ركنت الييم وضعف الحياة وضف المماة عذابيما وفي عطفالمصنف بالفاء هنا وفيما بعد اثارة الى أن ما بعد 

| دون ما قبله في الرتبة وافاد الناظم ما ذكر بقوله ٠‏ الاو ل الاجماع فالنص العلي ٠‏ مثل لعلة كذا ثم يلى ٠‏ لسبب وبعد ؛ 
١‏ في أجل ذكلي .ونا لذن >تواقات ناطك اللسحيوة ايف نكرلة > والالمباع ونين الشرويه مقل .»الله تي 2111 
من لجل 15 فنعو كي ادق وبلق انتالص وبي للب #الفلاحن افيا بين يدل غير الل ة لنتالا مرجوبا كاللقم' 
ظاهرة و كا ب انزانه: اليك التخرج الناس هن ن الغلنمات الى المور فمقدرة نحو ان 51 ذا مال وبنين اي لان كان فالياء ؤ 
نحو فبظلم من الذين هادوا حرمنا علييم طيبات احلت لبماي منعناهم منبا لظلمهم فالفاء في كلام الشارع وتكون فيه 
مع الحكم نحو قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايدييماومع الوصف نحو حديث:الصحيحين في المحرم الذي رمته ناقته 
فاندق عنقه لا تمسوه طيسما ولا تخمروا رامه فانه بسعث يوم القيمة ملليا فالراوي الفقّيه اي المحتبد فغيزه كر ف كلام | 
الزاوي فقيها او غيره في الحكم فقط كقول عمران اين حصينسبى رمول الله ضلى الله عليه وشلم فسجد رواه ابو داوود وغْيْره 
وفول معد الدين التفتازانمي :انها فيذنك!لوصف فتطلانالراوي بحكي ما كان في الوجود اي حسا. والكاين فيه انما هفوالمحكوم 

به وهو وصف لم يرد بالوصف فيه الوصف الذي بيترتب عليه الحكم وهو العلة كما قي الوصف الاول الذي تكون فيه 
الفاء في كلام الشارع بل اراد به مطلق الحكم نعم انما لمتمكنالمذكورات من الصمريح ليغا لهي العلل اق بيك الالساق 
كما ملف.قي «بحث الحروف ومن الظاهر ايضا: غير الصريخان المكسورة المثددة نحو رب لا تذر علئ الارضمنالكا قري: 


ب 
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ديارا انك ان تذرهم الاية واذ نحو ضربت العبد اذ اماء٠ايلاماءته‏ وكذا ها مضى في مندث الحروف مما يرد للتعليل غير / 
المذ تورات هنا وهو بيد وجتى وعلى وف ومن فلتراجع هتاكوانما فصل ما ذكر عنا قله لانه لم يذذكره الاصوليون واقتفى 
اثره النباظم فقال ٠‏ او الظاهر اي .. كاللام فالاضمارفانا فالفا ٠‏ من شارع من فتيه يلفى ٠‏ زاو فغيره ومننه 
فاخني , الو وان و ا 2 قال ناظمالسعود ٠فما .٠‏ ظبر لام ننت بما علما ٠‏ فالقاء “لقاع 
فالفقيه ٠‏ فغيره بتبع بالشييه ٠‏ قال في الشرح ببناء يتمع للمذمولاي يتع ما ذكر.بما يششبه في كونه الظاهر منه الدلالة على العدّة 
اق الكدرة المثددة (.الثالث الايماء وهو اقتران الوصف الفوظ قيل او المستنبط يخكم ولو هستنبطا لو لم يكن للتعليل 
هو او: نظيره كان بعيدا كعكه بسماع وصف وكذكره فيالحكم وصفا لو لم يكن علة لم يفد ) اي الثالث من مسالك 
| .العلة الايناء وهو اقتران الوصف الملفوظ به حقيقة او حكما بانكان مقدرا بحكم .اي او اقتران نظير الوصفنا بنظير الحكم | 
| ومواء كان.الحكم منصويا او'مستنبطا او.كان الوصف ملفوظا به او مستنبطا قيل أو الستتنبطفالاقسام اربعة ان يكن الومف | 
والحكم منصوصين او مستتبطين او الوصف مستنبطا والحك متصوما و كيه االزانه ركق طلاف ,لشت وار تفلي 
| الحكم به او.تعليل نظير الحكم بنظير الوصف كان ذلكالاقتران بغيدا هن الشارع لا“يليق بفصاحته واتيا نه بالالفاظ في 
ؤ .مواضعما” «الاقترانالواقع: فييحكم الشارعبعد سماع وصف ثما في حديث الاعرابي' واقدت ادي في رءضان ققال اعت 


ِْ ردبة الخ رواه ابن ماجه واصله في الصحيحين فالاقتران الذي نضمنه امره بالاعتاق عند ذكر الوقاع يدل على ان الاعتاق علة 
نلو قاع والا علا السؤال عن الجواب فكا نه قال واقعت فاعتق نال الناظم ٠‏ الثالث الايماء اقتران الوصف ٠‏ اللفظ لا 
مستنبط مع خلف ٠‏ بالكم ايا كان لو لم يكن ٠‏ معللا كان بعيد المقرن ٠‏ كحكمه بعد سماع وصف ٠‏ وتكلم شارح 
انود على ذا الثالث الذي هو الابماء قائلا الابماء المتفقعلى كوته ايماء هو اقثران الوصف الملفوظ بالحكم الملفوظ وكون 
الوصف والحكم ملفوظا بكل منهما لا ينافي كون كل منهمااو احدهما متدرا اي كما مر ءانا لان المراد بالملفوظ خلاف ! 
الاط فشمل الأدركاليتطرق به بالندل لان الفنير كاك كووكا ل قورز هنا وله تال ولا تتريوهو تسن طبر 6اةاتطير ودفاة 
ما نع منقربا نبن ومثال تقديرالحكم فقط قوله تعالىالا انبعفوناو يعفو الذي بيده عقدة التكاح اي فلا شيء لبن فلذا قال 
ني نظمه مفيدا ما افاده المصنف ٠‏ والثالث الايماء اقترانالوصف ٠‏ بالحكم ملفوظين دون خلف ٠‏ وذلك الوصف أو ' 
النظير ٠‏ فانه لغيرها يضير ٠‏ كما اذا سمع وصفا فحكم ٠‏ ومنالايماء ذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يكن علة له لم يقد ' 
ذ كره كقوله مملى الله عليه وسلم لا فد عن جر مم للك ا ا لاد للفكر ' 
يدل على انه علة له وإلا لحلا ذكره عن الفائدة وذلك بعيدفلدا قال الناظم عاطفا على ما هو من الايماء او ذكره 
ني الحكم وصفا منفي ٠‏ مناده لو لم يكن تعليلا ٠‏ كما قال ناظم السعود ٠‏ وذكره في الحكم وصفا قد الم ٠‏ إن لم 
يكن علته لم يفد ٠‏ ( وكتفريقه بين حكمين بصفة مع ذكرهما او ذكراحدهما او بشرط او غايةاو امتثناء او امتدراكو كترتيب أ 
الحكم على الوصقت وكبنعه- مما قد يوت المطلون وله بشترطمناسة المومى اليه عند الاكثر ) اي ومن الايماء تفريق الشارع 
بين حكمين بصفة اي بجنسها مع ذكرالحكيين او ذكر اسدهماقتط مثال الاول حديث المحيحين .انه عملى الله عليه وبلم. أ 
جعل للفرس سهمين وللرجل اي ماحبه مهما فتفريقه بين هذين الحكمين بها تين الصفتين وهما الفرومية والرجولية لو لم يكن 1 
لعلية كن منهما لكان بعيدا ومثال الثاني حديث الترمنيانقاتل لا يرث اي بخلاف غيره المعلوم ارثه فالتفريق بينعدم ؤ 
لازت الل كوو وني ارت المعلوم بصفة القتل المذ كور مععدم الارث لو لم يكن لعليته له لكان بعيدا وكذا لوقه لوح كمي 
بشرط او غاية او استثناء او امتدراك فلذا قال الناظم عاطناعلى ما هو من الايماء ٠‏ وبين حكمين اتى تفصيلا ٠‏ يومف 
| 'و شرطاو باستثناء ٠‏ او غاية او نحو مالكنا ٠‏ اي مما يفيدالامتدراك قال شارح المعو والمراد بالوصف هنا الويف 
| الامطلاحي وهو لفظ مقيد لاخ ر ليس بشرط ولا امتثناء ولاغاية ولا امتدراك بدليل مقابلته بها اي وهو ما افاده في نظمه ١‏ 
بنوله ٠‏ واتضح ٠‏ تفريق حكمين بوصف الممطلح ٠‏ او غايةشرط او امتثناء يا وس 
والعضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالثعير والتمر بالتمروالملح بالملح مثلا بمثل مواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هنه 
الاجناس فبيعوا كيف ثلتم شنم وموضع النمثيل منه قوله فاذااختلفت هذه الاجناس الخ فالتفريق بين منع البيع في هذه أ 
| الاشياء متفا تملا وبين جوازه عند اختلاف الجنس لو لم يكنلعلية الاختلاف للجواز لكان بعيدا ومثال الغاية قوله تعالى ولا | 
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تقربوهنحتى يطبرين اي هاذا طبرن فلا منع من قربا نبن كماصرح به في قوله عقبه فاذا تطهرن فا توهن فالتفريق بين المنع 
م قربا نبن في الحيض ويين جوازه في الطبر لو لم يكن لعليةالطهر للجوار كان بعيدا ومثال الامتثناء قوله تعالى قنصف ما 
| فرضتم الا ان يعفون اي الزوجات عن ذلك النصف فلا شيءلبن فتفريقه ب نثبوتالنصف لبن ويين| ثنفائهعند عفوهن عنهلولم ظ 
. يكن لعلية العفو للاتتفاء لكان بعيدا ومثال الامتدراك قوله تعانى لا يواخذكم الله باللفو في ايما نكم ولكن يواخذكم بما أ 
ا عمد نم الابيان فا لتفريق سن عدم م المؤاخذدة بالاسان ودين المؤاخدة به عد تعميدهأ لو لم كوليلة التعقيد للمؤاخلة لكان 
| بعيدا ومن الايماء ترتيب الحكم على الوصف نحو اكرم العلماءفترتيب الاكرام على العم لو لم يكن لعلية العام له لكان 
| بعيدا فلذا قال ناظم المعودء استفد ٠‏ ترتيبه الحكم عليه٠اي‏ امتفد كون ثرتيب الشارع الحكم على الوصف ايماء ومن 
ٌْ الايماء منع الشارع المكلف من فمل قد يفوت ذلك الفمل فعلا ءاخر مطلوبا منه نحو قوله تعالى فاسعنوا الى ذ كر الله وذروا 
| البيع فانه يفيم منه ان منع البيم وقت نداء الجمعة انما هولاجل ان البيع يفوت الجمغة فلو لم يكن لمظنة تفويتبا لكان 
| المنح بعيدا واشار اليه ناظم السعود عاطنا له على ما هو منإلايماء بقوله ٠‏ ومنعه مما يفيت ٠‏ واثار الناظم الى ذا 
| والني قبله بقوله ٠‏ وكونه قد رتب الحكم على ٠‏ وصف ومنمفوت قد حظلا ٠‏ وافاد الجلال المحلي ان الوصف والحكم اذا 
كانا منصوصين وان كان في بعضها تقدير كما هنا مما هومتفقعلى انه ايماء وعكس هذا القسم ليس بايماء قطعا وفي الومف 
الملفوظ والحكم المستنبط وعكمه بان يكون الوصف مستشبطاوالحكم ملفوظا وفيه أكثر العلل لان الأكثر في الشرعيسات 
ا اسه 0 ا لس ا 
| ايماء لامتلزام الوصف لاحكم بخلاف الثاني وهو ان يكونالوصف مستنيطا والحكم ملفوظا فالراجح كونه ليس ايماء 
| وان كان هو الاكثر وجودا في الشرع لجواز كون الحكم اعممن الوصف مثالل الاول قوله تعالى واحل الله البيع فحله الذي 
هو الوصف الللفوظ به في الابة مستلزم لصحته الذي هو الحكمالمستنبط منبا والثاني كتعليل حكم الربويات بالطعم او غيره 
الدي هو الوصيف لحم ومثال الوصف المنتصوص تقدير ا !لذيهو نظير للوصف المنصوصى لنظاحدد ث الصحيحين | نامراةقالت 
با رسول الله ان امي مانت وعليها موم نذرا فاصوم عنها فالارايت لو كان على امك دين فقضيته اكان يؤدي ذلك عنها 
غليه وقررها على جواز قضانه عنه وهما نظيران فلو لميكنجوازالقضاء فيهما لعلية الدين له لكان اقتران المجواز بالدين في النظير. 
بعيدا فالوصف الملفوظ به في امال دين اءلادمى والحكم جوازادائه عنه والوصف النظير دين الله تعالى والحكم الني قارته : 
جواز ادائه عن اءلادمي كدينه ولا يشترط في الابساء ظبورالناسة في الوصف المومى اليه للحكم عند الاكثر. بناء على ان 
متكي رقو يشترط بناء على انها بمعنى الباغثواشار الناظم الى عدم الاشتراط بقوله ٠‏ وليس شرطا ان 


مسمس سس 
ل7تاالللً 5 #ل7س77سسٌٌٌٌٌٌُُُُُُُُاٌٌُُُشُلُالشششئا 0 بس 


. 


اال يسبب يبيج يشب ا سس سس سي جب سح حي مث 


النظر قال الشيخ الشرييني لان القياس اللقيقي لا يكون الامن مجتهد ومن شروطه العدالة واذا "كان دذلك غلب الظن / 


وقد يتفقان على ابطال ما عدا وصفين فيكفي المستدل الترديديينهما )اي والظني حجة للناظر لنفسه والمناظر غيره عند الأكثر | 


يناسب الذي ٠‏ اومي الحكم اليه في القول الشني ٠‏ ( الرابعالسبر والتفسيم وهو حصر الاوصاف في الاصل وابطال ما لا 

يملح فيتعين الباقي ويكني قول المستدل بحئت فلم اجدوالاصل عدم ما سواها وامجتبد يرجع الى فلنه فان كا نالحصر 
والابطال قطعيا فقطعي والا فظني ) اي الزايع من مسالك العلةالسبر والتفسيم وهما لقب لثيء واحد وهو حصر الاوصاف : 
الموجودة في الاصل الواحد المقيس عليه وابطال ما لا يصلح منها للعلية فيتعين الباقي لبا كان يحصر المسدل اوصاف البر في | 
قياس الذرة مثلا عليه في الطعم وغيره ويبطل ما عدا الطعم بطريق الابطال فبتعين انطعم للعلية قال بتارح المعود 
ويكون الابطال بطريق من طرق ابطال العلية كعدم الاطراداو عدم الانعكاس كان يحصر اوصاف البر في قياس الذرة 
عليه في كل من الاقتيات مع. الادخار ومن الطعم ومن.الكيل ومن المالية وغير: ذلك من اوصافه فيبطل ما عدا الاقتيات مع 
الادخار بعدم الاطراد وهو وجودها .مع انتفاء الحكم الذي هوربوية الفضل فيتعين الاقتيات والادخار لاعلية لربا الفضل اه , 
فلذا فال في نظمسه ٠‏ والببر والتقسيم قسم رابع ٠ان‏ يحصر الاوصاف فيه جامع ٠‏ ويبطل الذي لها لا يصلح ٠‏ فما بتي | 
نعيبنه متضح ٠‏ كما قال النساظم ايضا ٠‏ الراببع التقسيم والسير وذا ٠‏ حصرك الاوماف وابطال اللدا ٠‏ ليس يصالح | 
قفي الباتي انحصر ٠‏ قال المحقق البناني اعلم ان حصرالاوصاف في الاضل وابطال ما لا نصلح يستلزمان الاختباروهو 
السبو والاختبار:يستلزم التقسيم فؤضوح التسميةبمجموعالاسمين يتفربع على استلزام الحصر والابطالالسبر واستلزامالسبر.التقسيماه 
ويكمي. قول: المستدلفيالمناظرة في حصر الاوصا ف التي ا ها بحئت فلم اجد غيرها او الاصل عدم ما سواها لعبالته مع اهلية 


وهو كاف اه قال ناظم السعود او انعقاد ما سواها الامل -فال الجلال المحلي فيندقم عنه بذلك منع الحصر اه فنذا قال / 
العنائك: ركش بتر من لناراء! سكت ولام ل التلع فلم اليذه كبا تقال تاغل (البعسديوة ترف الم 
ني دفعه يرد + بحثت ثم بعد بحثي .لم انجد ٠‏ والجتهد إيالناظر لنفسه يزجع في حص الاؤماف الى قلند قا عق يدرولا ' 
يكاق ينان كان كن من الحصر والابطال قطعيا لقطعيةاندليل بان قطم العقل ان لا علة .الا .كنا فبذا السلك قطمي 
وإلا؛ بان كان كلى منبما طنيا او احدهما قطميا والاخر ظنيا فظني فلذا قال الناظم ٠‏ وظنه يكفيه اعني المجتهد ٠‏ والحصر 
والابطال خيث عينا ٠‏ قطعا فقطعي والا ظنا ٠‏ و كما قال ناظمالسع ود ٠‏ وليس للحصر في ظن حظل ٠‏ وهو قطعي اذا / 
مأ يا ٠‏ للقطع والظني سواه وعيا ٠‏ ( وهو حجة للناظر والمناظرعند. الاكثر وثالئها ان اجمع على تعليل ذلك الحكم ورابعها ْ 
للباظر دون المناظر فان ابدى المعترض وصفا زائدا لم يكلفبيان صلاحيته للتعليل ولا ينقطع المستدل حتى يعجر عن ابطاله / 


لوجوب العمل بالظن وقبل ليس بحجة مطلقا لجواز بطلانالذيابقاه بلا بطلان وثالث الاقوال حجة لبما ان اجمع على انه من 


ع ست 


“/ 


+ وال تقسيم الظني هو مدهب 4 شر 0 القاضي ١‏ منا د وهو الاظبر لوجوب العمل بالظن لان الحكم 5 
بخنو عن عله ضاهرة غالبا فلذا قال في نظطليوهء وححه ه الطنى راي الا كثر . 32 حَقٌ ذاظر وفي المناظر ٠‏ وهو ما صدربة 


قِ 
| خصم يني ٠‏ بيا نه الصلاح لم يكلف ٠‏ وافاد ما ذكر شارحالسع وه ايضا حيث قالان المعترض اذا ابدى اي اظبر وصنا 


ا يأب انه كاك 


ْ الوصف حتى بعحز عنابطاله اد غاية ابدائه منع لمقدمةمن الدليل فلدا قال النساظم والمستدل لانقطاع خزله ٠‏ حتى اذا بعحز 
عن ان سطله ٠‏ :قال ثارح السمعودد ان قطع المستدل علىعليه الوصف بالسبر قيل انه بحب بابداء المعترضن وصفا زائدا | 
| على ابام الامر في ابطاأه دلك الوضف المبدى والمراد يا نبهامهعدم تبيين المستدل عدم صلاحيته للعلية فان بينه لم ينقطعوثبت 


ببطل به علية الوصف فال في نظمه ٠‏ وقطع ذي السبر اذامنحتم ٠‏ والافر في ابطاله منهدم ٠‏ فالواو في فوله والامر للحال | 
ظ واذا مبون وقد يتفق المتناظر لان على ابطال ما.عد! وصفين مناوصاف الاصل ويختلفان في اببما العلة فيكني الكدل سك 
د الترديد يينهما من غيراحتياج الى ضم ما عداهما اليبما فيالترديدلا تفافهما على ابطاله فيقول العلة اما هذا او ذاك لا جائز ان 
| تكون.ذاك لكذا فيتعين ان تكون هذا فلذا قال الناظم٠‏ وحيث ابطلا سوى وصفين ٠‏ فليكفه الترديد بين ٠‏ ( ومن أ 
ظ طرى الابطال بيان ان الوصفطرد ولو ذلكالحكم كالذ كورةوالانوثة في العتق ؤمنبا ان لا تظبر مناسة المحنوف ويكفي 


| حيث انه من جنس ما علم من الشارع الغاؤه ولوُ قذلكالحكم الدبي علل بذلك الوصف كما يكون في جميغ الاحكام 
| كالذكورة والانوثة.في العتق فا نهما لم يعتبرا فيه فلا يعلل ببماشيء من احكامه وامر ناظم السعود بابطال الطرندي وقال - 
| ابطال لما طرذا يرى ٠‏ قال في لتك أي من نري الالال تيور كرن لوقت ارد وبعال مرضي بالبساء حضيس 


الامان عيرة كر مان ان ا فنع الأقرال نتولة >> هوا لني 0 للضاظر ٠‏ مع 


لأصمنف اولا ويتفرع على ل الخصم ر الظني ذا ابدى المعترضوصنا زائدا على اوصاف المستدل مثلا ان يزيد على حصر 
اللتدل أوصاف الحمر ِي الخمرة والتلان :والاسكار الأروفيا مثلا لم يكلف بان صلاحيته للتعليل لان بطلان الحصر 
كرض ى المستدل دفم بطلان الحصر بايطال التعليل به فلذا فاى الناظم ٠‏ قان يوصف زائد 


را زاندا 0 بم المستدل وق اي حمل بابدائه غرضص ال معتّر ض وهو بوت الام راض على المستدل ولا 5046 ا معتر ض حيائك 


نيان ملاحية ف أبداه للتعليل لان بطلان الخصر بابدانه كافي الاعتراضص فعلى الستدل دفعه بابطال التعليل به وهو معنن 
ما نلمه في قوله ٠‏ أن سد وصفا زائدا معترض وي بددون الميان الغرض ٠‏ ولا ينقطع المستدل بمحرد ابداء المعترضص 


سبره لان غاية ما في ابدائه منع مقدمة من الدليل والمستدل لاينفطع بالمنع على الاصح ولكن يلزمه دقع منع المقدمة بدليل 


فول المستدل بحثت فلم اجد موهم مناسبة فان ادعى المعترض ران المستبقى كذلك فليس للمستدل بيان مناسته لانه اتتقال 
ولكن يرجح مبره بموافقة التعدية ) اي ومن طرق ابطال عليةانوصف الذي زاده العترضؤن بيان ان الوصف طرد اي ملغى 


جنس ما علم من الشارع انغاؤه ويعلم الغاؤه باستقراء مواردالشريعة سواء كان الطرد ني جميع الاحكام فالطول والقصر 
فامما لم يعتبرا في القتصاص ولا في الكفارة ولا في الارثهال او كان الطرد في الحكّنم المتنازع فيه كا لذكورة والانوثة في | 
| العتق فلا يعلل بهما شيء من احكامه وان اعتبرا في الثبادةوالقضاء والاماءة والارث وولاية عقد النكاح اه فنذا قال , 


| الناظم ٠‏ من طرق الابطال ان يبينا ٠‏ للخصم ان الوص ف طرد لو هنا ٠‏ اي ولو هنا كما يكون في جميع الاحكام كما 
| فرر ومن طرق الابطال ان لا تظبر مناسبة الوصف المحذوف الذي يحذفه المستدل عند عدم ظهور المناسة فيه قال ثارح 
البتعود من طرق الابطال بعد حصر الاوصاف ان لا تظبرمناسة الوصف الاخزل اي المحذوف وهو الوصف الذي يريد 
| المستدل اسقاطه اي منامبته للحكم بعد البحث عنبا لانتفاءمثبت العلية بخلافه في الايماء فلا يشترط فيه ظبور المناسبة عند 
الأكثر وانما اشترط هنا لانه للا تعددت فيه الاوصاف احتيجالى يبان صلاحية بعضها للعلية بظبور امنامبة فيه اه فلذا فال في 
ظ تشتية + بووطلق :2 عر امي اله الممطؤل بشم لاه يطر :و اطول فاعله وقير كنات يكبين الترن سل خال مق النخزل 
| والضمير المجرور باللام للحكم ويكني في عدم ظبور مناسبةالوصف المحذوف عن الاعتبار قول المستدل بحثت فلم اجد فيه 
ما يوفع في الوهم اي الذهن منامبة وكفى ذلك لمدالته معاهلية النظر فنعين علة الباقي للانحصار فيه واثار التناظم 
عاطفا على ما هو من طرق الابطال قائلاء وانه لم تظبرالمناسة٠‏ فيه ويكفي لم اجد مناسبة ٠‏ من بعد بحث ٠‏ قال ثارح 


| العود ويحصل الابطال بعد ثبوت الحصر بكون الوصفملغى وان كان مناسبا للحكم المتنازع فيه ويكون الالغاء | 
| بامتقلال المستبقى بالحكم دونه في صورة مجمع عليبا حكاءالفبري كامتقلال الطعم في مللء كف ٠‏ ن القمح بالحكم الذي 


هو حرمة ربا الفضل دون الكيل وغيره فان ذلك لا يكالوليس فيه اقنيات في الغالب فلذا قال في نظمه ٠‏ كناك 
بالالغا وان قد ناسبا ٠‏ وقال ان الابطال يحصل بعد ون الحصر بتعدي وصف المستدل الذي اجتباه اي اختاره للتعليل 
والتقصير وقصور غيره من اوصاف المحل لان تعدية الحكمءحله اكثر فائدة من قصوره عليه قال في الننظفم عاطنا على 
ما يحصل به الابطال ويتعدي وصفه الذي اجتبىنان ادعى المعترض ان الوصف المستيقى لم تظبر مناسته 
لوو البكبول يك ف النحاية كانه اا لسن مادق دو لمر الل الوق عي المنادة والذقتت لدي ان 


الاتثار الحنور في الحدل نعم رجح سيره على سر ا 3 ضن ال افي ١‏ 35 | كع 5 بموافه 3 سيره ل , ا 7 
عيت الم متنا اذ تي 1 محلهافيد من قصوره عليه يتكثير المحال اي المواضع فلذا قالالناظم٠‏ | 
0 : 1 1 يك من تصوره اعاية بججدم وام 


فان الحصم ادعى ٠‏ ان كذاك وصفه الذي رعى ٠‏ فما له بيا نهللا تتقال ٠‏ بل رجح السبر تكلير المحال ٠‏ ( اللحامس المناسة 


والاخالة ويسمى استخراحبا تحر دج المناط وهو تعبين العلة بأبداءمناسة مع الافتران والسلامة عن الموادح كالاسكار وتحمق ْ 
الامتقلال بعدم ما سواه بالسبر ) اي الخامس من مسالك العلةالمناسبة والاخالة والمنامية هي ملائمة الوصف المعين للحكم 
ونسمى بالاخالة وامتنباط! من النص يسمى تخريجا قال الجلال اللحلي سميت منامبة الويف بالاخالة لان بها يخال | 


:93 اكيت :اتسمائ الم بين عبج ات .6 ت تمي خض -اساتقي توس مسن تعس ...سسب مسب سمب تمع مج مين سدم سسب عمسم عباس حي سه سج سح حت اها ا حي تس ا يد 
محييت 0 


| إي ين ان الويف علة لدنوةكثر نا لدي و انالك بلا لدالة يه قال ٠‏ مم المناسبة والاخاله ٠‏ من 1 

الك بلااستحالة ٠:‏ ويسمى استخراج الوصف المناسب تخريجالمناط لان استخراج الوعمف المذكور ابداء وصف تعلق بهالحكم | 
| فنا قال النساظم ٠‏ الفامبس الاخالة المناسبة ٠‏ ومناتكر انان كامية ٠‏ قال شارح انبعود وتخريج المناط من م ٌْ 
| سائل الشربعة دليلا وتفسما وتفصلا وانكره ه الفاهرنةوغيرهم فلذا قال في سه ٠‏ ثم بتخريج املاط يشتهر 0 
1 تخريجها وبعضهم لا يعتبر ٠‏ وتخريج المناط تعبين العلة بابداءمناسبة بين الوصف الممين والحكم مع الاقتران يينهما والسلامة | 
| للمعين عن القوادح في العلية كتعيين الاسكار في حديث مسلم ذل مسكر حرام فهو لازالته العقل الطلوب حفظه مناسب ٌْ 
| نلحرمة وقد اقترن بها وسلم عن القوادح فلذا قالالناظم مع فالهنعيين العلة بابدا ٠‏ مناسب مع اقتران قصدا ٠‏ كما قال ناظم | 
إ- السعود معيد الضمير على ذا المسلك ٠‏ وهو ان يعين المختهد» للعلة تذكر ما ميرد ٠.‏ من التناسب الذي معه اتضح ٠‏ تارب | 
: | والامن مما قد قدح ٠‏ ويتحفق استقلال الوصمفب الماسب يي العلية الثات يعدم مآ سوام نا لعي رالا بعول المستدل بحثت إفلم ٠‏ 
ُ | اجد.غيره قال ناظم السعسود “.وواجب تحفيق الامتقلال ٠‏ ينمي غيره من الاحوال» ( والمناسبالملابم لافعا ل العقلاءعادة ظ 
1 


أ 


| وقيل.ما يجلب نفعا او يدفع ضررا وقال ابو زيد ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول وقيل وصمف ظاهر منضبط يحصل 
ا عقلا من د يصلح كونه مقصودا للشارعمن حصول مصلحة او دفع مفسدة.وان كا ن حَميا إو غير منضط 
اعتبر ملازمه .وهو المظنة ) اي والمناسب الماخوذ من المناسة كما تقدم الملائم لافعال العقلاء عادة كما يقال هذه اللوَلوة 
مناسية لبذه اللؤلوَة بمعنى ان جمعبا معبا في سلك موافق لعادةالعقلاء.في فل مثله.فمناسبة الوصف للحكم المترتب عليه مواققة | 
نعادة العقلاء في .ضميم النىء الى ما يلائمه فلذا قال الناظم٠‏ تحتق استقلاله بنفى ما ٠‏ سواه بالسبر وما قد لايما ٠‏ للعرف 
عل النتلاه لاسب وقيل المناس هو ما يجب للاتنان مما او يدقع عنه ضروااظنا ال ناطم التشنود + ##أئاسي | 
الني تضمنا ٠‏ ترتب الحكم عليه ما اعتنى ٠‏ به الذي شرعمن ابعاد ٠‏ منسدة وجلب ذي مداد ٠‏ قال الجلال المحلي قال | 
في المحصول وهذا قول من يعلل احكام الله بالمصالح والاولفول من ياباه والنفع اللذة والضرر الالم اه وقال ابو زيد 
الدبوسي نسبة الى ديوس قرية من قرى ممرقند الحنفي المناسبهو ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول من حيث التعلايل 
به واثار اليه النساظم بقوله ٠‏ وقيل ما تلقاه بالقبول ٠‏ حينعرضته على العقول ٠‏ وقيل ان المناسب وصفظا هرمنضط يحصل | 
عقلا من تر تيب الحكم عليه وه الحكمة التي تصلح كو نبا مقصودامن رتيب الحكم عليه وهي الحكمة التي يصلح كونها مقصودا ١‏ 
للنارع في شرعية ذلك الحكم من حصول مصلحة او دفع مفسدةفلذا قال الناظم ٠‏ وقيل وصف ظاهر له اتضباط ٠‏ يحصل | 
عقلا اذ به الحكم بناط ٠‏ مالح ان يكون شرع قصده . علب املاح ودف قد دان “كان الرصق ينا اوغير | 
لطي عر لزنه انا يوجد الحكم بوجوده وهو الظنله فيكون حينئذ هو العلة لالد نريلتة القذة اقيم عانيسا' 
الترخص في الامل لكنها لما لم تنضط لاختلاقها بحسب الاشخاص والاحوال والازمان تبط الترتخص بمقلتها فلذا قال ١‏ 


1 


| الناظم ٠‏ فان يكن لم تنضبط او ما ظبر ٠‏ ملازم وهوالظنة اعتبر ٠‏ ( وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا او الأ 
| ظنا كالبيع والقصاص وقد يكون محتملا سواء كحد المر او نفيه ارجح كنكاح الايسة للتوالد ) اي وقد تحصل الحكمة 
| المقصودة من شرع المحكوم به حصولا متيقنا كالحكمة المقصودةمن ترتب حل البيع على وصفه فيحصل المقصود من شرعه وهو 
| “الك يتنا وكنا التافن تحمل التصبوه مق كرعه وعوالا لباق عق التقل ظلنا فاق المتتعتى عه كتز :من للتقدمين 
| عليه وقد يكون حصول المقصود من شرع الحكم محتملا ثيوتهونقيه سواء كحد الحمر قال الجلال المحلى فان حصول المقصود 
| من شرعه وهو الا نزجار عن شربها وانتفاؤه متساويانبتساويالممتنعين عن شرببا والمقدمين عليه فيما يظبر للمناظر لا بالنسبة 
| الى ما في نفس الامر لتعذر الاطلاع عليه قال بعضهم انه لامثال له على التحقيق ثم حكم الناظر بالتساوي فيما يظهر له | 
| تقريبي لا حقيقئ وقد يكون اثتفاء المقصود ارجح من حصوله ذنكاح الابسة بالنسبة للتوالد الذي هو المقصود من النكاح فان || 
|| انتفاءه في تكاخها ارجح من حصوله واثار الناظم الى ماذكر بقوله ٠‏ وقسم الحصول.للمقصود من ٠‏ ما شرع الحكم .له 
علما وظن ٠‏ كالبيع والقصاص او محتملا ٠‏ على السوا كحدخمر مثلا ٠‏ او نفيه ارجح مثل ان نكح ٠‏ ءايسة قصد ولادة ٠‏ 
| وكما قال ناظم المعود ٠‏ ويحصل المقصود بشرع الحكم ٠‏ شكا وظنا وكذا بالجزم- وقد يكون النفي فيه ارجحا ٠‏ كثايس 
| لقصد نسل تكحا ٠‏ ( والاصح جواز التعليل بالثالث والرابع نجواز القصر للمترفه فان كان فائْنا قطعا فقالت الحنفية يعتبر 
| والاصح لا يعتبر نواء ما لا تعبد فيه كلحوق نسب المشرقيبالمغربية وما فيه تعمد كاستبراء جارية اشتراها بائعها في المجلس) 
| اي والاصح جواز التعليل بالثالث والرابع اي بالمقصود المتساويالحصول والاثتفاء والمقصود المرجوالحصول نظرا الى انحصولهما | 
| في الجملة قال الشيخ الشربيني سماهما اي المصنف علة وا نكا نت العلة هي المناسب نظرا لان المقصود بالتعليل هو ذلك 
| المقصود قاله الناصر اللقاني اه وقوله كحواز القصر الخ قالالمحقق البناني هو تنظير لا تمثيل لان الحكمة هنا منتفية 
بخلافها فيما قبله من الثالث والرابع فا نها اما مستوية الحو لوالا تتفاء او راجحة الانتفاء اة قال الجلال المحلي وقيل لا | 
| يجوز التعليل ببما اي بالثالث والرابع لان الثالث مشكوكالحصول والرابع مرجوحه اما الاول والثاني اي وهما حصول 
المفصود من شرع الحكم يقينا او ظنا فيجوز التعليل بها قطعاواعاد الناظم الضمير على الثالث والرابع بقوله٠‏ والاصح٠‏ 
جواز تعليل بكل منبما ٠‏ مثل جواز الفصر اذ تنعما ٠‏ وعناهما بالطرفين ناظم المتعود في قوله ٠‏ في الطرفين في الاصح 
عللوا ٠‏ قنصر مترف عليه ينقل ٠‏ فان كان المقصود من شرع الحكم فائنا قطعا في بعض الصور ققالت الحنفية يعتبر اي يقدر | 
وجود الحكمة في ذلك البعض فيثبت الحكم وما يترتب عليهوالاصح لا يعتبر للقطع با ثنفائه وسواءمفي الاعتبار وعدمهالحكم 
الذي لا تعبد فيه كلحوق نسب المشرقي بالمغربية عند الحنفيةفا نهم قالوا من تزوج بالمشرق امراة بالمغرب فاتت يولد 
يلحقه فالمقصود اي الحكمة مق التزوج وهو حصول النطفة فيالرحمليحصل العلوق فيلح النسب فائت قطعا في هذه الصورة | 
للفطع عادة بعدم تلاقي الزوجين وقد فرض الحنفية حصول هوقدروه لوجود مظنته وه التزوخ- حي ث يشت اللحوقوالشا فعيةلم ؤ 


' مجلس البيع فان المقصود هن امتبراء الجارية المثتراة منالرجلوهو معرفة براءة رحمها منه المسوقة بالجهل بها فانت قطعا في 
٠‏ هده الصورة لانتفاء الجبل فيها قطما وقد اعتبر الحنفية فيب االمعرفة المسوقة بالجهل تقديرا وفرضا حتى بشت فيبا الاستمراء 
| وعيرهم لم يعتبرها وقال بالامتبراء فيبا تعبدا كما في المثتراقمن امراة لان الامتبراء فيه نوع تعبد بخلاف سالة لحوق 
النسب فان الحكم فيها وهو التزوح لا تعبد فيه وافاد الناظمما تعرض له المصنف بقوله ٠‏ وان نفت قطعا فقيل يعتبر ٠‏ 
وعندنا الاصح ما له اثر ٠‏ فيه تعبد تالامتبراء وقد ٠‏ باع وفيمجلس بيع استرد ٠‏ او لا مثاله لحوى النسب ٠‏ لمشرقي زوجته 
| بالمخرب ٠‏ ( والمناسب ضروري فحاجي فتحسيني والضروري تحفظ الدين فالنفس فالعقل فالنسب فا مال والعرض ويلحق 
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| به مكمله كحد قليل المسكر والحاجي كالبيع فالاجارة وقديكون ضروريا كالاجارة لتربية الطفل ومكمله كخيار الييع 
| والتحسيني غير معارض التواعد كسلب العبد اهلية الشبادةوالمعارض كالكتابة ) اي والمناسب اي الحكمة من حيث شرع 
| الحكم له اقسام ضروري فحاجي فتحسيني وعطفهما بالفاء لا نكل منبما دون ما قبله في الرتبة والضروري وهو ما تصل 


| المشروع له حد السرقة وحد قطع الطريق وحفظ العرض المشروع له جد القذف وعطفه بالواو اثارة الى انه في رثية المال 


| حد قليل المسكر فان قليله يدعو الى كثيره المفوت لحفظ العقلفولغ في حفظه بالمنع من قليل والحد عليه كالكثير فلذا قال 
"التنائل » واتطاق مايه كال > كن نور سكن وكا فال#ناظم التتحسوة »اطق يها كاق :ذا تكبيل + كاللد 


| حرام في شريعته صلى الله عليه وسلم النامخة لجميع الشرائع فلذا قال في نظضسه ٠‏ وهو حلال في شرائع الرسل٠غيرالذي‏ 
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يعتبروه وقالوا لا عبرة بمئانته مع القطع با تتفائه فلا الحوقوقالشيخت_ا خليل في المختصر عاطفا على ما لا لحوق به او || 
ادعته مغربية على مشرقي او الحكم الذي فيه تعبد كوجوباستبراء الجارية التي باعبا مالكبا ثم اشتراها من المثتري في 


سوسم 


الحاجة اليه الى حد الضرورة تحفظ الدين المشروع له قن لالكفار فالحكم قتل الكفار والعلة الكفر والحكمة حفظ الدين 
وحفظ النتفس المشروع له وجوب القصاص وحفظ العقلالمشروعله حد السكر وحفظ السب المشروع له حد الزنى وحفظا المال 


قله وعطف كل واحد من الاربعة قبل العرض بالفاءلافادة انفوون ما قله في الرتية واثار الناظم الى ما اثار اليه الممنف 
يقوله ٠‏ ثم المناسب ثلانا قسما ٠‏ ما بالضرورة لديهم.وسما.:٠ويمد‏ الحانجي فالتحسيني ٠‏ فنبي الضرورة كحفظ الدين ٠‏ 
فالنفس فالعقل فالانساب همال ٠‏ والعرض ٠‏ وتعرض لماذكر ناظم السعود ايضا مع تبيين ان معنى 55 
الحكمقحيث قال ٠‏ ثم المناسب عنيت الحكمة ٠‏ منه ضروريوجا تمه ٠‏ وبينهما ما ينتمي للحاجي ٠‏ وقدم القويفيالرواج ٠‏ 
دين ونفس ثم عقل نسب ٠‏ مال“ الى ضرورة تنتسب »ورتين ولتعطفن مساويا٠عرضا‏ على المال تكن موافيا٠‏ فحفظها 
حتم على الانسان ٠‏ في كل شرعة من الاديان٠‏ واثار الىوجوب حفظها ميدي ابراهيم اللقا ني في جوهرة التوحيد حيث | 
قال ٠‏ وحفظا دين ثم نفس مال نسبء ومثلبا عقل وعرض قدوجب ٠‏ ويلحق بالضروري فيكون في ربته مكمله كحكمة 


0 نوعط اصن و 14 ونيم قي اه 5 5 مد ودعثن لور زايد 
لاس ااا اش سا لل بيب بي لبي ب يبي يبيب 


فيما يسكر القليل ٠‏ ثم قال ان قليل ما يسكر جنه مما لايسكر هو بنفسه مباح عند جميع السبل اي الملل المتقدمة وهو 


١ 


بع شرمه ادب 10 ار مه ل “قال بيت . 


: الحمر 0 نك لذلا ف اول ال لمم ولواب هو أن 8 اول 00 أنان متععلا مر ن السر اءة الاملية وهي ايت بم | 


ما يحتاج البةتولا يفيل الى مه ااشرورة كوكم ا الأعازة والمكنة في البيع ملك الذاث والطكم الحسواز 


والعلة الحاجة الى المعاوفة وفي الاجارة ملك المنفعة والعلةالاحتياج والحكم الجواز قال ناظم السعود ٠‏ فالبيع 0 
| ترييته يفوت حفظ نفس “طفل بفواته لو لم نشرع الاجارةومكمل الحاجي كحكمة خيار البيع المشروع للتروي كمل به | 


| اللك ليسلم عن الغين قال ناظم المعود ٠‏ خيار بيسعلاحق جلي ٠‏ وعن هذا القسم الماجي عبر الناظم باننا يفي 
ْ قوله ٠‏ والثا ني ٠‏ ببع فايجار وقد يداني ٠‏ اولبا وكالخحيارمكمله ٠‏ واما التحسيني وهؤ ما امتحسن عادة من غير احتياج 
ْ لاقيو يدان غير معار ل القراعد كحكمة سلب العبد اهليةالشبادة فانه غير محتاج اليه اذ لو اثبتت له الاهلية ما ضر 


| الكنة متس ف النادة لتقم الزقق عوهنا السب اشر تعس التموه الت هو الكري عل .ها عبد م «مخاسةالمادة ' 


ويسمى التحسيني تنمة قال ثارح السعود انالحكمة المسماة تنمة هي ما كان فيه حث على مكارم الاخلاق واتباع احسن 
الذاعع وش :كينا نت ابواللانه متعفى هنا ذة سيت كية لازنا قنة مالم الى ]فاو ان التحدين فسان اقنهم 
موافق اصول المذهب اي قواعده وقسهمخالف لبا الاول اكسلبالعيد شريف المناصجب كاه الشهادة والقضاء والامامة وولابة 
التكاح لتقصه عن الوصف المناسب نشريف الحرية فلذا قال فينظسه ٠‏ وما يتمم لدى الحذاق٠حث‏ على مكارمالاخلاق٠‏ 


منه موافق اصول المذهب . كن الاعسد شريف المنصب “ثم قال أن من التحسينى غير مخالف القواعد كالمقصود من ؛ 
تحريم بيع النحاسات لعدم طبارتها والمقصود هو الجري على ماعبد من محاسن العادة ومكارم الاخلاق لان بيعه يستلزم جواز | 


ليله او وزنه وذلك غير لاثق ومنه ايضا وجوب الانفاق علىالاقارب الفقراء لاجل قرابتهم فيحصل الجري على مكارم 
الاخلاق ومحاسن العادة فلذا قال في نظمه عاطفا علىم يفي السيت قبله ٠‏ وحرمة الفذر والانفاق ٠‏ على الاقارب ذوي 


الاملاق ٠‏ واما التحسيني المعارض القواعد وهو الثا في منه فكا لكتابة فائا غير متخا عالنها اذ لو منسكاما مين لكنيسا ) 


مستحسنة في العادة للتوصل با الى فك الرشة م' لرق وهي خارمة ة لماعدة ١‏ أمتنا عبيع الشخص بعض ما له سعضى *آخر اذا ما : 


يله لكا "تر مللكة التبين له يان بسح ليه وكك لك عرنيت القواعد في السلم والمساقاة وبيع الغايب والمغارمة 


والجعالة ونحوها ممأ فيه غرر وجبل كالقراض وكذلكحولفتفي اكل الصيد لمعاء اللعاوت كه وعدم تسببل الموت على ١‏ ْ 


الحيوانات قال ناظم المعود ٠‏ وما يعارص كتابة ملم ٠ونحو‏ واكل ما صيد يؤم ره ابعر مع ام 
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الشباده ٠‏ يليه ما عارض" كالكتابه ٠‏ ( ثم المناسب ان اعتبرينص او اجمساع عين الوصف بي عين الحكم فالمؤثر وان لم 
يعتبر بهما بل بترتيب الحكم على وفقه ولو باعتبار جنسه فيجنسه فالملايم ) اي ثم الوصف المناسب العلل به من حيث 
اعتباره وجودا او عدما اقسام لانه ان اعتبر فيه عين الوصف فيعين الحكم فا.نه يسمى بالمؤثر لظبور تاثيره اي منامبته يسبب 
ما اعتبر به من نص أو اجماع مثال الاعتبار بالنص: تعذيل نقضن الوضوء بمس الذكر فانه مستفاد من حديث الترمذني 
ومو شمن د ك2 فليتوضا ومثال الاعتبار بالاجماع تعليلولاية المال على المغير بالصغر فانه مجمع عليه والمراد بالعين في 


اكلام الضف النوع لا الشخص فلذا قال ناظم السعودحمن الماسب موءثر ذكر بالنص والاجماع نوعه اعتبر ٠‏ في أ 


النوع للحكم ٠:‏ فنوعه مبتدا خبره اعتبر بالبناء للمفمول وذكرالداظم ما.ذكره المصنف ققال ٠‏ ثم المناسب اذا يعتبر» 


في عين حكم عين وصمف يظهر ٠‏ بنص أو اجماع اللؤثر ٠‏ وامااذا لم يعتبر في الوصف الملاسب عين الوصف في حين الحكم | 


بالنص والاجماع بل اعتبر الوصف بسبب ترئيب الحكم علىوفنه ان ثبت الحكم معه في المحل ولو كان الاعتبار المتبيب 


العكس كذلك اي بنص او اجماع وهذه الثلاثة تسمىبالملائم لملائمتبا الحكم مثال الئول اي اعتباد العين في العين: 


بالتر ثيب والحال انه قد اعتر من الشارع العين ف الجنس تعليل ولاية النكاح بالصغر. حدث ثنتت معه وان اختلف في انبا له او 


لنكارة اولبماوقد اعتبر.في جنس الولاية حيث اعتبر في ولايةالمال بالنص .ومثال الثاني .اي اعتبار العين في العين والحال ان 
ش الشارع قد اعتبر الجنس في الغين تعليل جواز الجمع في الحضر-الة المطر على القول به بالحرج والحال ان الشارع قتداعير| 


جنسه في الجواز في السفر بالاجماع ومثال الثالث اي اعتبارالعين في العين والحمال ان الشارع قد اعتبر الجنس في الجنس 
تعليل القصاص في القتتل بمثقل بالقتل العمد العدوانوالخال ان التارع قد اعتبر جنس القتل العمد العدوان فيجنس 


القصاص قال المحقق البنا ني لانه جنس جامع للقعصاص فيالققل بمحدد وللقتصاص 5 السل بمشفل حردث إٍ 
الثالث وهو اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم ان يقال يجب القصاص في القتل بالمتقل قياما علىالقتل بالمحدد بجامع | 
كونبما جناية عمد عدوانا فالحكم مطلق القصاص وهو جنسيجمع القصاص في النفس وفي الاطراف وغيرهما من القوى 


وني امال وقد اعتبر جنس الناية في جنس القصاص بالنص والاجماع اه وافاد في. نظمه ان ذا الملائم انلم يعتبرالشرع 


| فيه نوع الوصف في نوع الحكم باحد الامرين اللذين هما النص والاجماع بل اعتير عين الوصف في عين الحكم بترتيب الحكم 


وققه اى وف الوصف الذى نت معه حسما تقدم نفسوال ‏ ثلاثة اقسا وأقواها نا ل كه القاسم اولا قاولبا اعشار 
ي ففى الو 0 ' م مفسغ الى 1 سم : 


انوع في الجنس ويليه عكه ويليه ما علم من اعتيار النوع فيالنوع والحال ان الشارع اعتبر جنسه في جنسه كما بدا ةاتاعة 


| الدخول للكاف وعبر النأظم عن ذا القسم التحسينى بالثالثحيث قال ٠‏ والثالث المعروف لا يِرلوْله ٠‏ كسلب عد منصب 


| 


14 


قل معيد الضمير على الشارع والااثارة على النصنوالاجماع٠‏ ٠وان‏ لم بعتبر ٠‏ بذين بل ترتب الحكم ظبر ٠‏ على وفاقه فذا || 
الملادم ٠‏ اقواها ما ذكر تبل القاسم ٠‏ من اعتبار النوع فيالجبس ومن ٠‏ عكس ومن نوع بثاخر زكن ٠‏ والناظم ' 
كمل الاقسام الثلاثة بالمبالغة فقال ٠‏ او لا بان كان به العتبر ٠‏ تنيب حكمه على الوفق ولو٠لاجنس‏ في الجنس ملائما راواء /أ. 
. قوله اولا اي اولا يقم اعتبار عين الحكمفي عين الومف بالنصوالاجماع بان كان انير بالشرع ترتيب الخ وافاد في 
النغود ان الحكم له اجناس منها عال ومئبا متوضط ومنهامافل فاخص اجناسها اي اتن بها كوته مثلا تحريم السر او 
إيجاب الصلاة. كالعصر مثلا ويلى ذلك كوته مطلق ايجاباو تتحريم او ندب مثلا ويلي ذلك كونه عطلبا أو تخييرا 
1 لطت جنا ري لكين ف الع اال واحدة ويلي ذلك كلونه حكما فاجناس الحكم اعمبا وابعدها "كونه حكما فكونه 
كما هو اعلى الاجناس وكذلك اجناس الوصف اعمبا وابعدها كوته وصفا تناط به الاحكام وصاحب العرف الاصولي 
انسل كرون الرمقه مسا" احص رواقري نى عالق الاسفكو كرن الر مك يلاطيا قن القلة والنفة بعاد كره 
| مناسبا اي اخص واقرب فيلي ذلك مصلحة او مفسدة محلها ممأ علم من الغروريات والحاجيات والتتمات فلذا قال في نظمه* 
. اخص حكم منم مثل لمر ٠‏ او الوجوب لمضساهي العصى + فمعالق الحكمين بعده الطب موهو بالتخير في الوط ع امطحب : 
فكونه ع 00 في الوهف مناسب خصمه ذو العرف ٠‏ مصلحة وضدها بعد فنا ٠‏ لون محلا من اللذ علما ٠‏ ققدم | 
| الاخص ٠‏ قوله ققدم الاخص اي انه يجب تقديم الاخص من الاوصاف والاحكام فيقدم الجن السافل علىالمتوسط والمتوسط 
على البعيد لان ما كان لاشتراك فيه بالسافل فيو اغلب علىالظن مما كان بالمتوسط وما كان بالمتوسط فهو اغلب على اللن 
نا كاه ناحنس النعيك ولذلك: قدمث الدرة قي المترات: عن الانرةوالأنحؤة على العنومة ( .وان لايق فان دل الذليدل 
على انغائه فلا يعلل به والا فبو المرسلوقد قبلدما لكمطلقا و كادامام الحرمين يوافقه مع مناداته عليه بالنكير ورده الاكثر مطلا ١‏ 
0 


: اال ااي 1 7 00 3 ا 1 ها 


الززيي ادلي اماع الامام الك :رضي الااعكييتا الاكعف رهاق الاتوى اللقه المرطى حاتع اق قا رمشناق 
| بصوم شبرين متتابعين نظرا الى ان حاله يناسب التكفير ابتداءلكن الشارع الغاه بايجابهالاعتاق ابتداء من غير تفرقة بين / 
ل ا 0 


إِ 
7 عع ع اليا ا الاين ) به الالغاء وي 0 دلا 
| شرتيب الحكم على وقه حشيا مز غير مرة فلنا قال شاط الدعسود: + والثريب :«الفق اخاره العلى القريب. + قال في 


ا ا 


1١6ه‎ 


النترح ووصف الغريب بالمناسبة من جبة كونه ملائما لافعالالعقلاء عادة وقد تنفي عنه المناسبة.من جبة الغاء الشارع له فلا , 
ننه عليك الطرق اه واما اذا لم يدل الدثيل على الغائه اي كما لم يدل على اعتباره فهو المر سل لارماله اي اطلاقه عما 
يدل على اعتباره او الغائه ويعبر عنه باللمصالح المرسلةوبالامتصلاح وقد قبله الامام مالك مطلقا رعاية للمصلحة حتى | 
جوز ضرب امتهم بالسرقة ليقر كما قال العلامة ابن عاصمي تحفة الحكام ٠‏ وان يكن مطاليا من يتهم ٠‏ فمالك بالضرب 
وانسجن حكم ٠‏ قال.شارح السعود وانما جوزه ال الكيةلعمل الصحابة به فان من المقطوع به انهم كا نوا يتعلقونبالمصالح | 
في وجوه الراي ما لم يدل الدليل على الغاء تلك المصلحة وردهالا'كثر وقالوا لا يجوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر لانه قديكون 
ْ بريًا وترك الضرب لذنب اهون من صرب بري* وقالالقرافيان جميع المذاهب موحود قبا العمل بالمصالح المرملة لانم اذا : 
جمعوا أو فرقوا بين مسالتين لا يطلبون شاهدا بالاعتبار لذلكالمعنى الذي جمعوا او فرهوا بل يكتفون بمطلقالمناستوحنههي | 
| الصلحة المرملة فبي حيتئذ في جميع المذاهب ثم ان الثا فصي ةيدعؤن انهم ايعد النامس تعنها وهم قد اخذوا باوفر قصيب منها | 
وقد ذكر امام الحرمين منهم امورا من المصالح المرسلة فلو قيلان الثافعية هم اهل المصالح المرملة دون غيرهم لكان صوابا | 
وافاد ان من امثلة المصالح المرسلة نقظ المصحف وشكله و كتابتهلاجل حفظه في الاولين من التصحيف وفي النالث من الذهاب : 
بالنسيان ومن امثلته قولية ابي بكر لعمر بن امطاب رضي الدعنهما لكونه احق بالخلافة ممن مواه قتوليته هو الحكم وكونه ‏ 
احق هو الوصف ومنباهدم وقف أو غيره اذا كا نمجاورالمسجدعند ضيق المسجد لاجل توسعته ومنها عمل السكة للمسلمين فعله | 
عمر رضي اله تعالى عنه لتسبل على الناس المقاملة ومنها تجديدعنمان رضي الله عنه النداء اي الاذان يوم الجمعة لكثرة الناس 
ومنبا اتخاد عمر للسحن لمعاقة اه لالجرائمومنها تدوينالدواويناول من دونبا ف الاملام عمر بن امطاب رضي إلله عنه فلدأ 
قال في نمه ٠‏ والوصف حيث الاعتبار يجيل ٠‏ فبوالامتصلاح قل والمرمل ٠‏ تقبله لعمل الصحابه ٠‏ كالنقط 
للمصحف والكتابة ٠‏ تولية الصديق للفاروق ٠‏ وهدءجار مسجدلاضيق ٠‏ وعمل السكة تحديد الندا ٠‏ والسجن تدوينالدواوين 
بدا ٠‏ وقول المصنف وكاد امام الحرمين الث ني وقرب اماءالحرمين ان يوافق الامام مالكا على قبول المرمل مع مناداته 
عليه بالتكير قال المحمّق البنااني موافقة امام الحرمين للاماءرضي اله عنه من حدث ان كلا اعتبر المصالح المرسلة وهي ما لم 
يعلم من الشارع اعتباره ولا الغاؤه واتكاره على الامام هوعدم تقييد المصالح المذكورة بكونها مشببة لما علماعشباره شرعا 
الذي قيد به امام الحرمين اه ورد المرسل الاكثر من العلماءمطلنا لعدم ما يدل على اعتباره ورده قوم في العبادات لانه 
لا نظر فيبا للمصلحة بخلاف غيرها كالبيع والحد وتعرضالناظم لما افاده المصنف بقوله ٠‏ او ثبت الالغاء فلا يعلل ٠‏ 
به وان لم يثبتا فالمرسل ٠‏ ومالك يقبل هذا مطلقا ٠‏ وابنالجويني كاد ان يوافتا .. مع المنادات عليه بالنكير ٠‏ ومطلتا 
قد رده الجم الغفير ٠‏ وءاخرون في العسادات ٠‏ ( وليس منهمصلحة ضرورية كلية قطعية لانها مما دل الدليل على اعتبارها 
فبي حق قطعا واشترطها الغزالي للقطع بالقول به لا لاص لالقولبه فال والظن القريب من القطع كالقطع ) اي وليس من 


ل سعس _ سم 


ممم سنت 


الرسل مصلحة ضرورية كنيه قطعية لانيا مما دل الدليل العام على اعتبارها فبي سحق قطما والدليسل هو لن حفظ الكلفي نظر | 
الشرع اهم من حفظ البعض واشترط الللجة الغزالي هذه الامورالثلاثة في المصلحة المرملة للقطع بالعمل بالمرسل لا لاصل القول ٠‏ 
به فجعل المصلحة المذكورة من المرسل مع القطع بقبولبا وهنامقابل لقوله وليس منه الخ قال الغزالي والظن القريب من | 
|| الفطع كالقطع هيبا قال الجلال المحلي مثالبا ايالمصلحة المقطوعةاو المظنونة ظنا قريبا من القطع رمي الكفاد المتترسين باسرى ' 
[ السلمين في الحرب المؤدي الى قنل الترس معبم اذا قطع او ظلن فظنا قريبا من القطع باتهم ان ليم يرموا امتاملوا المسلمين ابي ' 
الحاضري الواقعة بالتتل الترس وغيره وبا نهم ان رموا ملمغير الترس فيجوز رميهم لخحفظ بافي الامة اي ما عدا الترس | 
| من الحاضرين بخلاف رمي اهلقلعة تترموا بسلمين فان فتحهائيس ضروريا ورمي يعض المسلمين من السفينة في البحر لنجاة 
|| انبافين فان نجاتهم ليس كليا اي متعلتا يكل الامة ورم المتنرسين في الحرب اذا ثم ينيطع او يظن ظنا فريبا من القطع. 
بامتيصالهم المسلمين فلا يجوز الرمي في هذة الصور الثلاثة وانافرع في الثاانية لان القرعة لا اصل لبا في الشرع في ذلك ايني | 
| رمي بعض في البحر وترك بعض واثار الناظم الى ماذكره المصنف بقوله ٠‏ وما ٠‏ دل على اعتباره قد ومسا ٠‏ | 
|| فليس منه وهوحق قطما ٠‏ وذاك ما للاضطرار يرعى ٠‏ مصلحة ذلية قطعية ٠‏ وشرطبا قطما رءاه الحجة ٠‏ للقطع بالقول به | 
| لا امله ٠‏ قال وظنه القوي كمثله ٠‏ ( مسالة المناسبة تنخرم بمفسدة تلزم راجحة او مساوية خلافا للامام ) اي المناسبة تبطل 
ببسدة تلزم الحكم مواء كا نت راجحة على مصلحته او مساويةلبا خلافا للامام الرازي في قوله سقائها مع مواقتته على اتنفاء | 
الحكم قتخلف الحكم عنده لوجود الما نم وعلى الاول لا نتفاءالمتتضى قال المحقق البنا ني تقلا عن شيخ الاملام مشال ذلك | 
تادر مالك الفاريق السبد لا القرمن غير القفر 18 لا شير لأن المناسه :وهر ابعر التئد. قروضن .تقددة وه العول | 
حاترم القع لذ معي لوال قر ل قي لسر ان كك لقني تيه قذر لفار ككين بون الزن عقا نه اناقان لكلاف ظ 
نعطي لموافقة الامام غيره على اثتفاء الحكم في ذلك وانماالحلاف في علة الاتفاء ما هي فالامام يقول هي وجود الما نع | 
وغيره يقول هي انتفاء المقتضي والاتفاق على انها غير معمولبها وزاد الناظم على المصنف ذكر ان.ذا الخلف لفظي حيث 
قال ٠‏ مسالة تنخرم المنامبة ٠‏ اذا ترى مفسدة مصاحبه. راجحةاو امتوت وقيل لا ٠‏ وخلفه لفظي اذ لا عملا ٠‏ واما اذا كان ) 
الفسد مرجوحا فان المنامبة لا تنخرم كما قال ناظم السعود ٠اخرج‏ منامبا ببفمد لزم ٠‏ للحكم وهو غير مرجوح علم ٠‏ قوله | 
عهو غير مرجوح الواو للح.ال ٠‏ ( السادس الثبه متزلة بين الناسب والطرد وقال القاضي هو المناسب بالتبع ولا يصار اليه 
مه امكان قياس العلة اجماعافان تعذرت قتال الثافمي حجةوقال الصيرفي والشيرازي مردود ) اي السادس من مسالك 
انتما ين بالقيه والقيه كنا سنن عرد قوع كتنف ب الرفف المتش رن عليه ذلك اكذاك زه النق عرق العنته | 
"وله سكي ةين اللدالسين الل و عيذ وله دن تاقينا فاه نقنه للع سرك الاق ناسيب #والذات وك نايت" 
بالذات من حيث التفات الشرع اليه في الجملة كالذكورةوالانوثة في القضاء والشبادة قال المصضف وقد تكائر التثاجر | 


كسد 


أ 


إٍ 
أ 


1 


في تعريف هذه المنزلة ولم اجد لاحد تعريفا مصبحيحا فيها وقال الناضي ابو بكر الباقلاني هو المئاسب بالتبع كالطبارة لاشتراط | 
النية فا نبا من حيث هي لا تناسب اشتراط النية لكنها تناسبامنحيث انها عبادة والعبادة مناسة لاشتراط النية بخلاف المناسب أ 
بإننات كالامكار لحرمة الحمر مثلا وافاد الناظم تعريفهوذ كر ان كل قوم له جا نب في تعريفه زيادة على المنف 
َال ٠‏ الثبه السادس وهو مرتبه ٠‏ تجعل بين الطرد والنامبة» وقال فَاضييم هو المناسب ٠‏ يتبع وكل قوم له جانب ٠‏ وقال 
ارح السعود ان الشبه المراد به الومف هو الوصف المستلزمالوصف المناسب للحكم بالذات فان لم ينامب بناته ولا 
استلزام المناسب فهو الوصف الطردي الملغى اجماعا ثم قال قولنائي في النظلم و«الشبه المستلزم المنامبا ٠‏ هو بمعنى قول 
العاضي هو المناسب بالنبع ثم مثل للمناسب بالتبع بوجوبالنبةني النيمم بكونه طبارة فقياس عليه الوضوء بجامع انه طبارة 
ثان ااطبارة من حيث هي لا تناسب اثتراط النية والا ائترطتتي الطبارة من النجس لكن تناسه من حيث انها عمادة وقربة 
والعبادة منامبة لاشتراط النية لتوله تعالى وما امروا الا ليعبدواالله الابة وافاد ذا المثال المناسب بقوله في تظمه ٠‏ مثل الوضوء ' 
يستلزم التقربا ٠‏ ثمم قال قال القرافي في التنقيح الرابع الشبة قالالتاضي ابو بكر هو الوصف الدي لا بنامب لذاته ويستازم 
الناسب لذاته وقد شهد الشرع بتاثير جنسه القردب في جنس كم القريب اه يعني ولا يخنفي بالجنس البعيد في ذلك 
كقولنا في لحل مائع لا تبنى التنطرة على جنسه فلا تزال بهالنجامة كالدهن قتولنا لا تبنى القنطرة على جنسه ليس متاسيا 
في ذانه غير انه مستلزم للمناسب قال القرافي في شرح التنقتّحئن المادة ان القنطرة لا نبنى على الاشياء القليلة نل على 
الكنيرة كالانبار فالقلة مناسية لعدم مشروعية المتصف بها منأنائعات للطبارة العامة فان الشرع العام يقنضي ان تكون 
اسباهه عامة الوجود اما تكليف الكل بما لا يحده الا البعض فبعيد عن القواعد فصار قولنا لا تبنى القنطرة على جنسه ليبس 
ب.نأسب وهو مستازم للمناسب وقد شبد الشرع بتاثير جنس القلة والتعذر في عدم مشروعية الطبارة بدليل ان الماء اذا قل 
واشتدت اليه الحاجة فا نه يسقط الامر به ويتوجه التيمم اه واثارالى ما ذكر من اعتبار الجنس القرمب وعدم الاكتفاء بالجنس 
البعيد بقّوله في نظمه ٠‏ مع اعتبار جنسه الفرب ٠‏ في مثلهللحكم لا الغريب + وافاد ان صلاحية الشه بلا يترتب عليه من 
الاحكام لا يدركبا العقل لو قدرعدم ورود الشرع فلنا فالفي بطمية ٠‏ ملاحه لم يدر دون الشرع ٠‏ ولا يصار الى 
قياس الثبه مع امكان قياس العلة المثتمل على المناسببالذات'جماعا فلنا قال ناظم السمعود ٠‏ وحينما امكن قيس العلة. 
فتركه بالاتفاق اثبت ٠فان‏ تعذرت العلة يتعذر الماسب بالذاتيان لم ارقن قياس الثبه ققال الشافعي رضي الله عنه هو 
حجة نظرا لشببه بالمناسب فلذا قال النباظم ٠‏ فان قياسسعلة تعذرا ٠‏ الاي حجة له يرى . وقال ابو بكر الصيرفي 


ليا 


دابو اسحاق الثيرازي مردود نظرا لشببة يالطرة _كما لو امكنقياس غيره فلذا قال الناظم ٠والصيرفوابوامحاقا٠ردا‏ كما 

و امكتك وقاقا برقال شارح السعود ان قياس العلة اذا لم يوجد قتد ترد لقاضي ابو بكر الباقلاني منا في قبول قياس 

أنه فقبله مرة كالثافعي نظرا الى شيه بالمناسب ثم امتفرعلى رده كبعض, الشافعية نظرا الى شبهه بالمطرد فأنا قال في 
5 00 


2 


نه 


ش احج 7 ين 5 لا "يمكن ,قياس الملة بان تعلبر فر فني ا رده 0 بواجلام قياض اغلية الاشاه - 
| 


ْ واليفة نما الفزرى وقال الامام العتير حصو المشابية إعلةالحكم او مستازما )اي واعلى الشبه اي الاقيسة المبنية عليه قياس 
:]| غللة الاشاءني. الحكم والصفة وهو الماق: فرع مردد بين .لين باجدهما الغالب شبه به قي الحكم:والصفة. علئنثبيه بالاخر فيهما ‏ 
: مثاله الحاق, العيد بامالي في. ايجاب القيمة تله بالغة ما بلغتلان شبه بالمال في الجكم والصفة اكثر بخ تيه باكرا فيمننا 
كنا ل تال اللتارد غلبة الاثتياه هو الاجود ٠‏ ثماداد في الشرح. إن قياس غلبة الاشبام ثلاثة إبواع نوع يكون ‏ 
يكم والمفة مما كيا «تتدي رمع قياس المبد على الال وبليدي: الفوة غلبة الإثباء في الحكم_ ققط-وفائدة الزيادة في القسوة . 
1 الترجيح بها ند التعارض قال ولم افر له.يشال. ويليالفسمين لدذ ورين ن لية بالاشباه في الصفة قط 'كالحاق الاقيوات: بالمر 
والثعير في الربا ,فلا قالي نظسبسه ٠ ٠‏ في الحكم والعمنة للك ٠‏ فصفة قتط لدى ذي العلم. ٠‏ ثم قال انه اشماعيل بن , 
ْ .علية بضم إلعين وفتح اللام وتشديد | الياء قائل بجواز العب ل بقياس الشبه الصوري لاجل الشنه في:.الصورة التي يظن “انها * 
1ْ علة للحكم قال والصوري ما. كان لشبه فيه بالماقة بالكس كفيس الطيل على البغال والحميز في عدم .وجوب الزكاة وفي ' 
حزمة الاك للشبه الصوري بينهم و كقيا س القني على البيض لنولد الميوان الطاهر من كل منهدا في طبارته فلنا قال في. 
نظمه ٠‏ وابن علية َه برى للشؤري: © كتين الل على الحميز ٠‏ وافاذ النساظم ما ذكره ه الصنف يقوله» اغلاه 

غالب الاشاه في ٠‏ حكم ووصف نم موري بفي ٠‏ «وقال الاما مالرازي العتبر في قياس الثبه ليكون صحنسا حصول امثابية 
الشثين لعلة الحكم او مستلزمها قال الطلال المحلي وعبارتهفيما يظن كونه علة الحكم او مستلزما لبا مواء كان ذلك في 
الصورة ام في الحكم قال المحقق البنا ني فتكون الصورة اواخكم هو العلة والمثابية فها وبعد ان تكلم النساظ, على 


مذهب الامام زاد على المصنف انه يحكى عن:الامام الثافميلا يعتما. الثتبه الصوري حيث قال ٠‏ وفخرنا حصولهافيما 
يرى ٠‏ علة او مستلزما لبا انظرا +.قلت ولا يعتمد الصوري “عزالامامالشافمي محكي ( السابع الدوران وهم انيوجدالحكم 
عند وجود وصف وينعدم عند عدمه ,قيل لآ فيد وقبل قطعي والختار وفاقا للا كثر طني ولا يلزم الستدل 
بيان نفي ما هو اولى منه ) اي السابع من مسالك العلبةالدوران وهو ان يوجد الحكم عند وجود وصف وعدم عند 
عدمه فيكون كليا طردا وعكسا فلنا قال الناظم ٠‏ الدورانحيث وصف وجدا ٠‏ يوجد حكم ولفتد كنا كنا قال" 
ناظم البعود ايضًا معرفا له ٠‏ ان يوجد الحكم لدىوجود ٠‏ وصف وينتفي لدى الفقود ٠‏ قيل لا يفيد الدورانالعلية لا قطعا 
ولا ظنا لجواز ان يكون الوصف ملازما للعلة لا نفسها كرائحةالمسكر المخصوصة فانها دائرة معه وجودا وعدما كان يصير خلا 
وليس علة وقيل هو قطعي في افادة العلية والمختار وفاقا للاكثر انه ظلي لا قملمئ, لفيام :الاجتمال .فلذا قال الناظم: حا كيا 
الاقوال الثلاثة ٠‏ والأكثرون انه ظن مفيد ٠‏ وقيل بل قطماوفيل لا يفيد ٠‏ وذكر شارح السعود ان الومف في الدورآة 
0 لمن كور لأبد ان يكون 'ظاهر التنامب مع الحكم او محتملاللتتاسب والا تكن المناسسة ظاهرة ولا محتملة فالوصف بنعزل 


1 الصف :فلا :يمذل بدروانه عند الااكثرين من المالكية وغيزهم ند اي جةظنية اي كما "مز“ءانفا. قال. القرافي لان اقتران 
انوجوذ بالوجود:والعدم بالعدم يغلب على الظن ان المدار علةانداير.بل:قد يحصل.القطغ به اه ثم قال ان الدوران كما يوجد 
ف“صورة.واحدة يوجد في صورتين الاول كالخمر فان رائحت«المخصوصة موجودة مع الاسكار وجودا وعدما فانا تعدم في 
العمير قبل الاسكار ثم لما زال بصيرورته خلا زالت منه ومثالالنا ني وهو دون الاول الحلي المباح تجب فيه الزكاة لكونه 
. نقد والتقد احد الحجرين والنقدية .يدور معها الوجوب وجوداي المسكوك وعدما في نحو الثياب والعبيد والدواب اه فلنا قال 


قي شه ٠‏ والوجف دو تنسب أو ا حتيزمز ٠‏ له وألا فعن الفصد اعتزل: ٠‏ .وهو عَند :الا كثرين سنك ٠‏ في صورة او صورتين 
يوجد ٠‏ ثم افاد ان الدوران الوجودي والعدمي اصل كبير فيامور الاخرة وفي النافعات عاجلا من امور الدنيا والضائزة 
عاجلا منها حتى جزم الاطباء بالادوية المسبلة والخائصة وجميع ما يعطونه بسب وجود تلك. الاثاز عند وجود تلك العقاقير 


وعدمبا عند عدمبا فلذا قال في نليه ٠‏ 0 أمور الااخره ٠‏ والنافغات .عاجلا والضائره ٍ ٠‏ أي الدوزان. الوجودي' ش 
:وان كان متعديا الى الفرع ضرب قد ما نع العلتين او الى فرعاخر طلب الترجيخ ) اي "ولا يلزم المستدل بالدوران بيبانا تتفاء 


مأ هو اولىمنه بل يضح الامتدلال تمع امكان الامتدلالسا هو.اولى منة يخلاف ما تقدم.في الشه من أنه لا يصح 


:الامتدلال به مع امكان فياس العلة قال الجلال السيوطى ولايلزم المستدل به يبلن -نفى ما.هؤ اولى منه بالعلية بل له التعليل به 
وه نادعى وصفا اعلى منه دعليه ابداؤه اطبق عليه ذلكالجدليونوقال القاضي ابو بكر يلزمه ذلك قال الغزالي وهو بعيد في حق 


المناظر متجه في حق المجتبد دان عليه نمام النظر لتحلله القتوىفبذا قول ثالث وقد اشرت الى القولين من زيادتي اه اي من 


/ 


زيادته على المصنف وهو قوله في النظلم ٠‏ وانه لا يلم النياستدل ٠‏ نفي الذي بعلة منه اجل ٠‏ ولو سوى مناظر ٠‏ فان 


.أبدى المعترض وصفا ءاخر اي غير المداز ترجح جا نب المستدل بالتعدية لوصفه على جا نب المعترض حيث يككون وصفه قاصرا 


فلدا قال الناظم والمعترضن ٠‏ ان .سد وصفا غير ذاك ينتبض .جا نب مستدله بالتعديه ٠‏ مثاله ان يقول:المستدل ان علة الربا في 


. اللذجب التقدية فيقول المعتزض بل العلة'الذهبية فكل من العلةالتى ابداها المستدل والتى ابداها المعترض يدور معها الحكم 


وجودا وعدما لكن التي ابداها المعترض قاصرة على مح[ الحككم وهو الاصل فلا تعدي لبا :وعلة المستدل متعدية قتترجح 
بالتعدية على علة المعترض وان كان وصف العترض متعديا الى الفرع المتنازع فيه مع اتحاد مقتضي وصفييما ضر ابداؤه 
عند ماانع العلتِينَ دون مجوزهما مثاله ان يقول المستدل :يحرم الربا.في التفاح لعلة الطنم ويقاس عليه الجوز في ذلك فيقول. 
المنرض بل العلة في التفاح الوزن ويقاس عليه الجوز في ذلك فحكل من علتي: الممتنل والمترض متعشدية الى الفرع 
١‏ الحازم يبور الجوز مثلا فبطلب حينكذ الترجيح. لغلته علىعلة المعترض فان عجز انقطع قال المحقق البنا ني ققول المصنف 


| ضر ابداؤه ليس المراد به انه ينتقطع المستدل بمجرد ابداءالمعترض وصفا متعديا الى الفرع المتنازع فيه بلالمراد انه يحتاج 


3” 


المستدل حيتئذ الى ترجيح وضفه حينئذ وانما ينقطع بالعجزعن الترجيح اه وان كان منعديا البى هرع ءاخر طلب الترجيح 
من خارج لتعادل الوصفين حيتئذ مثاله ان يقؤل المستدل يحرمالزبا في البر لعلة الاقتيات والادخار ويقاس عليه الشعير مشلا 
ديفول المعترض بل العلة في البر الطعم فيقاس عليه في ذلكالتفاح فكل من علتي المستدل والعترض متعدية لفرع 
غير الفرم المتعدية اليه علة الاخر فيكول الاختلاف بينبما الىالاختلاف في حكم الفرع كالشعير والتفاح في اللشال المذ كور 
فيطلب حينئذ من المستدل ترجيح وصفه على وصف المغترض واثار الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله فان تكن لفرعه 
معدية ٠‏ يضس عند ما نع لعلتين ٠‏ او ءاخر فليطلبالترجيح بين( الثامن الطرد وهو مقارنة الحكم لوصف والاكثر على رده قال 
علماؤنا قياس المعنى مناسب و«الشبه تقريب والطرد تحكموهيل ان قارنه فيما عدا صورة النزاع افاد وعليه الامام و كثير 
وقيل تكفى المقارنة في صورة وقال الكرخى يفيد المناظر دونالناظر ) اي الثامن من مسالك العلة الطرد وهذا في الجملة فلا 
اق نا 15 مق أن ألا كر اده وعد مقارنة الحكم للوصف من غير منامبة لا بالذات ؤلا بالتبع فلذا قالفيه ناظم 
المعوهد ٠‏ ولم يكن تناسب بالذات ٠‏ وتبع فيه لدىالثقات ٠‏ بتحريك تبع وجره عظفا على بالذات والضمير فيه 
للومف كقول بعضهم في لحل في الامتدلال على انه غير مطبرمائع لم يعبد بناء القنطرة على جنسه فلا تزال به النجسامة 
دالدهن اي بخلاف الماء فان بناء القنطرة على جنسه معبودة فتزال به النخامة فالمذكور من بناء القنطرة وعدمه لا مناسة 
فيه للحكم اصلا وهو ازالة النجامة وان كان مطردا والاكثرمن العلماء الاصوليين وغيرهم على رده لاتتقاء المنامبة عنه 
فلنا قال النسباظم حين عرفه ٠‏ تقارن الحكم لوصف طرد ٠والاكثرون‏ انه يرد ٠‏ وقال ارح البعود معرفا له ان 
الطرد هو مقارئة الحكم للوصف بان يوجد الحكم مع الوصفف جميع صور حصوله غير صورة النزاع فان في حصوله معهافيها 
النزاع وذ كر ان الاقنران بين الحكم والوصف بي حالة اتتفاءالوصف منحظل اي ممتنع فلا يعدم الحكم عند عدم الوصف 
والا كان دورانا وجوديا وعدميا فلذا قال في نظمه ٠‏ وجودحكم حيثما الوصف حصل ٠‏ و«الاقتران في اثتفاء الوهيف 
انحظل ٠‏ ثم افاد انه رد النقل عن الصحابة رضي الله نمالىعنهم التعليل بالوصف الطردي فان المنقول عنهم العمل بالمناسب 
دون غيره ورد أيضا بانه لا يعتبر في الشرع الا المصالح ودرءالفاسد فما لم يعلم فيه واحد منبما وجب ان لا يعتبر وكونه 
لا يعلل به مذهب اكثر الاصوليين نم قال ومن رء! جوازالتعليلبا لوصف الطردي قد اجاب الما نع له بالاصل اي بان الاصل في 
هذه المقارنة كون هذا الوصف علة نفيا للتعبد بحسب الافكانلان الاقتران في جميع الصور مع اتتفاء ما يصلح للعلية غيره 
بالسير والتقسيم يغلب على الظن عليته والعمل بالظن واجبفانطرد من المسلك على هذا القول فلا ينافي.عدة منها رده عند 
الآكثر فلذا قال في نظمه ٠‏ ورده النقل عن الصحابه »ومن رءا بالامل قد اجابه ٠‏ مفعول رءا محنوف لي ومن رء! 
جواز التعليل بالوصف الطردي قد اجاب الما نع له بالاصلوقولالمصنف قال علماؤنا الخ إي قال علماؤنا القياس الذي ينظر 

فيه للمعنى وهو المكتمل على الوصف المناسب بالنات مناسبلاشتماله على الومف المنامب وقياى الشه تقريب لانه قرب 


" 


الفرع من الاصل وقياس الطرد تحكم فلا يفيد ثبوت الحكمي المرع لعدم الاعتداد به وقيل ان قارن الحكم الومف في 

جميع الصور ما عدا صورة النزاع افاد العلية فيفيد الحكم فيصورة النزاع وعليه الامام الرازي و كثير من العلماء فلذا قال 
الناظم ٠‏ وقيل ان فارنه وما عدا ٠‏ فرع النزاع فليفدهاابدا ٠‏ وقيل تكفي المقارنة لافادة العلية في صورة واحدة غير 
صورة النزاع وقال الكرخي يفيد الطرد المناظر اي الدافم عنمذهب امامه دون الناظر لنفسه اذ الاول في مقام الدفعوالثا ني 
في معام الاثبات فلذا قال الناظم وقيل في فرد وقيل لميفد ٠‏ الا مناظرا خلاف المجتبد ٠‏ وتعرض في السعود الى 
تعريف العكس المسمى بالدوران العدمي يانه الذي ينتفىالحكم عنه عند انتفاء الوصف ولا يوجد عند وجوده ققد ينتفي 
الحكم عند وجود الوصف قال كما لو علل المالكية علة رباالفضل في الطعام بالطعم فان الحكم الذي هو الربا منتف مع 
وجود الوصف الذي هو الطعم في التفاح مثلا وافاد انه لي سبمسلك للعلة حيث قال في نظسه ٠‏ والعكس هو الدوران 
العدمي ٠‏ ليس بمسلك لتلك فاعلم ٠‏ ان يتتفي الحكم متىالوصف انتفى ٠‏ وما لدى الوجود اثره اقتفى ٠‏ ( التامع تنقيج 
الناط وهو ان يدل ظاهر على التعليل بوصف فيحذف خصوصععن الاعتبار بالاجتباد ويناط بالاعم او تكون اوصاف فيحذف 
بعضبا ويناط بالباقي ) اي التامع م نمسالك العلة تنقيح المناطاي تبذيب علة الحكم بتصفيته وازالة ما لا يصلح عما يصلح 
ظ والمناط من الاناطة وهي تعليق الشيء على الشيء والصاقه بهوسمي به لان العلة ربط بها الحكم وعلق عليها والتنقيح ماخوذ 
ظ «ن تنقيح المنخل وهو ازالة ما يستغنى عنه وابقاء ما يتااليه وكلام منقح اي لا حشو فيه وتعريفه هو ان يدل نص 
ظاهر على التعليل بوهف فيحذف خصوص ذلك الوصف عن الاعتبار بالاجتهاد فلذا قال الناظم ٠‏ التاسع التنقيح للمناط 
ان ٠‏ يدل ظاهرا على التعليل عن- وصف فيلغى ذا عن اعتبار ٠‏ خصوصه بالاجتهاد الجاري ٠‏ وذ كر شارح المعود انتتقيح 
المناط هو ان يدل ظاهر من القرءان او الحديث على التعليل بومف فيحذف المجتبد خصوصه عن اعتبار الشارع له وينيط 
الحكم بالمعنى الاعم و كنا اذا كان المدلول عليه له اوصاففا نويحذىف بعضها ويناط الحكم بالبامي فلنا قال في نظمه ٠‏ وهو 
ان يجيء على التعليل ٠‏ بالوصف ظاهر من التنزيل ٠‏ اوالحديث فالخصوص يطرد ٠‏ عن اعتبار الشارع المجتبد ٠‏ ثم 
قال ٠‏ من المناط ان تجي: اوصاف٠‏ معضها ياتي له انحذاف٠عن‏ اعتباره وما قد بقيا ٠‏ ترتب الحكم عليه اقتفيا ٠‏ مثاله في 
الفرءان قوله تعالى فعليبن نصف ما على المحصنات منالعذاب ققد الغوا خصوص, الاناث في تتطير الحدود واناطوه 
باثرق ومثال الثا ني حديث جاء اعرابي الى النبيء صلى الله عليهوسلم يضرب صدره وينتف شعره يقولهلكت واهلكت واتعت 
اهلى في رمضان فالغى مالك وابو حنيفة خصوص الاهل واناط انكفارة بالافطار عمدا لما فيه من اتتباك حرمة رمضان هلذا قال 
الناظم ٠‏ ثم يناط بالاعم او يرى ٠‏ عدة اوصاف فيلنىما عرى ٠‏ وافاد العلامة ابن عاصم ان تنقيح المناط العلم 
بالعلة فبه ثائع وانبا معه شيء واحد حيث قبال ٠‏ ثمت تنقيح المناط سابع ٠‏ والغلم بالعلة منه شائع ٠‏ وهي مع المناط 
نيء واحد ٠‏ ليس لبا عليه معنى زائد ٠‏ ( اما تحقيق المناطفاشمات العلة في *احاد مورها كتحقيق ان النباش مارق 


1 


: وتخريحه مر ) اي اما تحقيق المناط اي العلة هبو اثبات العلةالمتفق عليبا. في الفرع في احدى. صورها قال اللمحقق البساني 


والمراد اثبات الحكم في صورة خفيت فيبا الملة ولو عبر-ايالمصنف بذلك لوفى بالمراد اه وذلك كتحقيق ان النباش 


الذي ينبثئ القبور وباخذ الاكفان مارق فانه وجد فيه العلقوهو اخل المال خفية من حرز مثله فيقطع خلافا لابي حنيفة قال 
. ناظم المعنود ٠‏ تحقيق علة عليها اثتلفا ٠‏ في الفرع تحقيقمناط الفا ٠‏ وقال العلامة ابن عاهم ٠‏ وحيثما التعمين فيها 
اتفقا ٠‏ عليه تحقيق امناط اطلقا ٠‏ قال شارح السعسود د لكن تحقيق المناط ليس من المسالك بل هو دليل تثبت به الاحكام 
: فلاخلاف في-وجوب العمل به بين الامة واليه تضطر كل شريعةقال ابو اسحاق الشاطبي لا بد من الاجتباد فيه في كل زفق 
ل ا ل يه 
| وتخريج المناط وتحقيق المناط قال ولم اذكر تخريج المناط هنالتقدمه اه فلذا قال الناظم حيث انه قدمة ايضا * اثباته 
..العلة في بعض الصور ٠‏ تحقيقه وما هو التخريج مر ٠‏ اي فيمبحث المنامبة قال المحفق البناني هو أي تخريج المناط كما 
. تقدم امتنباط الوصف المنلاسب من النص وعرفه العلامة اينعاصم بانه ما تعين فيه العلة من غير مذكور بخلاف تحقيق 


لمماط فا نه ما تعين فيه العلة.من بعد ما هو-مذكور حيث قال٠‏ فصل وتتقيح المناط ان يرى ٠‏ تعيينها من بعد ما قد ذكراء وان 


يكن تعيينها في موضع ٠‏ من غير مذكور فتخريج دعي (١‏ العاشر الغاء الفارق كالحاق الامة بالعبد في السراية وهو 


والدوران والطرد ترجع الى ضرب ثبه اذ تحصل الظن فيالجملة ولا تعين جبة المصلحة) اي العاشر من: مسالك العلة الغاء 
انفارق بان يبين عدم تاثيره فيثبت الحكم لاجل وصف اثتركافيه لكونه مؤثرا كالرقية في المثال الاتي وهو الالغاء الكائن في 
الحاق الامة بالعبد في السراية الشابتة بحديث الصحيحين مناعتق شركا له اي نصببا له في عبد فكان له مال يبلسغ ثمن 
الاي ا و ع لطر« لسعم تراه ال ا ينال ان لان الى لاا 


. لا يفي بقيمة باقي العبد فقد عتق عليه ما عتق فالفارق بين الامة والعبد الانوثة ولا تاثير لها في منع السراية فثبتتالسراية 


فيبا لوصف الذي ثاركت فيه العسد وهو الرقية فلنا قالالناظم ٠‏ عاشرها الغاء قارق لا ٠‏ يلحي في سراية العيد 


: الاما ٠‏ وذكر شارح السعود ان الغاء الفارق قسم من تنقيح المناط قال زاناعةالدي العاشر من مسالك العلة 
: ويسمى حينئف اتنقيح لمناط والغاء الفارق وهو تبيين عدم تاثيرالفارق المنطوق به في الحكم مثبت الحكم لما اشتركا فيه لانه 
اذا لم يفارق الفرع الاصل الآ فيما لا يؤثر ينغي اشتراكبمافي المؤثر فيلزم من ثبوت الككم في الاصل ثوته في الفرع ومن | 


يو الناطتنا كان ع التازق نا نوك عاض تلثااقال تنيت نهدا" كاق ءا لها القاوو د وا عن :د 
يح بغير بل بدليل ءاخر 1 :. قََ بغير من دل 
رائق ٠‏ قال ومعنى. رائق معجب لصحته ويسمى حينئذ تنقيحالمناط فقط قال المحثي اي الكمال ابن ابي شريف عند قول 


: السكى العاشر الغاء الفارق ما لفظه وهو عند التحقيق قسممن تنقيعح المناط لان حذف خصوص الوصف عن الاعتبار قد 
يكون بالغاء الفارق. وقد يكون بدليل ءاخر والقياسالمستند الى الغاء الفارق قال به كثير ممن ينكر القيامن اه والغاء الفارق |إ: 


ممم 


ابرو -ا 5 ١‏ النبو هس ١‏ لم حيسوطاش. / باضه در رشن ثيه 


ساح عرماض 


0 . الحصم .وذ الجواب زاذه اللساظم على المصنف حيث قال ٠‏ ليس تاتي اليس مع علية ٠‏ وصف ولا عحذك عن افساد تى ٠‏ 


]| العلة لو غيرها وتكلم. عليبا.بعد ان فرغ من الكلام على اركاناننياس وشروط كل ركن والمسالك لي الطرق الدالة علىعلية : 


:]| . شبه فيتلىء» .له الدوران. طره:يستمر .* فتنقيحامناط فالغ فرقاء وتلكِ لمن اراد الحعير عشر ٠‏ (.خائنة ليس تاتي القيساس ؛ 


الخوران لتيل ارد كه تزجع ثاثا لع جرب اشمداد تحصل الظن في بعضص- . الانحواك دون مائر الصور لو مطكا ' 

ولا تعين جبة المصلحة المقصودة من شرع الحكم لانها لا ندركيواخد منها بخلاف المناسة فائها تحصل الظن: و تعين جبةالمصلحة ؛ : 
.-علبا.قال للنناظم عنعيدا. الضميز على الغاء القارق. ٠‏ وهو مج الطرد وما قد محه ٠‏ مئ دوران قصرهسا صرب شه لا : 
. يحصل ال بها في. الجملة + من غيز تعنين :لنوع .الحكية «والملامة. ابن غساصم تعض لمسالك العلة على مبييل , 
.. الاختمبار قاثلا ٠‏ الاول النصن عليها ان وجد: ٠‏ وغيره ينوبعنه إن فك -٠.وبعده‏ الآيطه.في تالكلام .> . بالقاء او بالساء لو 0 
ياللام + او.ان لعلة جيثما اتى + وثفلث ترتيب بحكم ثبنا «حيه على: الوصف ودايع يرغ .حكم يدور مع وصف فأكرا 

1 كناك الاجملع علبي يظامميى .ام السبز والتقسيم.امر مادس ٠‏ وتقدم. الكلام علئ:ما .نظمه قي «تنقيح امناط عنند الكلام عليه 1 
وذ كر ايج البعنسود :إن يعضهم .نظم المسالك بقوله سالك علة رتب قنص ٠.فاجواع‏ فايماء فسب. ٠.متامية:‏ كنا ْ 


و2 12 1 1 1 1 1 0 1 1 1 |[ آذ ااا 


بعلية ومنب ولا العجز غن افساده دليل:غليته على الاصحقنيما )ذكر الضنف.في: هننه الماتمة طرقين ضعيفين .عم بعض 
. الامولبين انبا هلان علن لون الومهف علة.الاولى اذا كانانوصف على تقدير..كونه.علة “بتاتتى معه:القياش .وعلى تقدير ' 
.عدم علينه لا يتاتى معه القياس فيبُحب حيتشذ ان يكون علةلاستازامه العمل بالقياس. المامور به في قوله تعالى 'فاعتيروا ‏ 
واجيب يا نه انما .تتعين علنه ان لو.لم يخرج عن عبدة الامر.الابالقياسالمبني .على.عليته وليس كذلك وبان .تاتي:القيساس 
به متوقف على: 'كونه علة فاذا توقف كونه علة على تاتىانقياس به لزم الدود وهو محال والشا نية.ان يعجر الحم غن . 
انطال علة وصف لا يفيسد عليته 'فلا نكون ذلك العجز مسلكاعلى المعتمد وهو مذهب الجمهور وقالالشيخ ابؤاسحاق انه دليل 
على .كونه علة كالمعجزة فا نا دلت على مدق الرسول للمجزعن معارضتها واجيب بان العجز في المبجزة من املق وهنا من 


دليل عليته على الامح ٠‏ والفرق بينه والاعجاز وضح ٠‏ وافادياظم المعود ما افاده الصف عاكسا ترتيبه ققال»والعجو ‏ 
عن ابطال وصف لم يفد ٠‏ علية له على الذي اعتمد ٠‏ كذا اذاما امكن القياس. ٠‏ به على الذي ارئضاه الناس ٠‏ وامراد 
بالناس الجمهوو والله اعلم ( القوادح ) اي هذا مبحث القوادحالاصطلاحية وهي ما يقدح لغة إي يؤنر في الدليل من حيث ٠‏ 


الوصف .وذ كز القوادح" بعد الطرق الموصلة لانها ترد عليبا والنقض قد يكون على على العلة وعلى الحد وعلى الدليل. فوجود . 
العلة بدؤن الحكم” نض عليها ووجود الحد بدون المحدود نقضعليه ووجود-الدليل بذون المدلول نقض عليه والالفساظ اللغوية 
كلبا اذلة فيتى وجد لفظ بدون مسماه لغة فهو نض عليه فوجودما ينقضن القياس عند المناظرة قادح فيه مفسذ له والناظم " 
ابكرم م واما العلامة ابن عاصمفذكر نسعة فقط'حيث قال و لوتشعة | 


لف 


عددها الرواة ٠‏ فينقض الحم ما ناظره ٠‏ قيامه بالبعض فيالمناظره ٠‏ ( منها تخلف الحكم عن العلة وفاقا للشافمي وسماه 
النقض وقالت الحنفية لا يقدح وسوه تخصيص العلة وقيل فيالمستنبطة وقيل عكه وقيل يقدح الا ان يكون لما نع او ققد 
شرط وعليه اكثر ققبائنا ) اي من القوادح تخلف الحكم عن املة بان وجدت في صورة مثلا بدون الحكم منصوصة كا نت أو 
مستنبطة ومواء كان التخلف لمانع وفقد شرط او غيرهما بدليلالتفصيل الاتي في الاقوال بعد فلذا قال الناظم ٠‏ النقض 
اي تخلف الحكم عن ٠‏ علية تقدح فيها كيف عن ٠‏ وقالدظم السعود معيدا الضير على القوادح ٠‏ منهبا وجود 
الوصف دون الحكم ٠‏ سماه بالتقض وعاة العلم ٠‏ وفاتا للشافمي رضي الله عنه في انه قادح في العلة وسماه النقض كما 
سماه وعاة العلم بذلك حسبما ذكر في النظم والنقض جعلهالعلاءة ابن ماهم ثامن القوادح حيث قال ٠‏ والثامن 
النفض لشره عد في ٠‏ شروطه المقررات. فاعرف ٠‏ وقالتّالحنمية لا يقدح تخلف الحكم عن العلة فيا وسمو التخلف 
المذكور تخصيص العلة مثلا لو قال المعترض للمستدل علىحرمة الربا بعلة الطعم قد وجدت الملة المذكورة في الرمان 
| ءليس بربوي لم يكن قوله المذلاور قادحا عند الحنفية ووجودالعلة المذكورة في الرمان الخالية عن الحكم الذي هو حزمة الريا 
مخصص لبا بما وجدت فيه من غير الرمان فكانه قبل العلةالطعم الا في الرمان فلذا قاالناظم ٠‏ والحنفي لا وتخصيص 
العلل ٠‏ سمى ٠‏ وقال شارح المعود إن عدم اطراد العلقوهو تخلف الحكم عنبها لا يقدح فيبا عند اكثر اصحاب مالك 
ىا تر اعيتاب ان كين وا كر إمنان اسه وهنا التدول مض التراق يقؤلة وهنا سر الله الكبون سواء كان تلن 
لوجود ما نع 2-7 ولا فرق في ذلكبين العلة امنصوصةوالمستنبطة واحتجوا بانه تخصيص للملة كتخصيصض العام فانه 
اذا لخرجت عنه بعض الصور بقي حجة فيما عداها لان تناولالمناسبة لجميع الصور كتناول الدلالة اللغوية لجميع الصور فلذا 
قال في نظنه ٠‏ والاكثرون عندهم لا يقدح ٠‏ بل هو تخصيص وذا مصحح ٠‏ وقيل لا يقدح التخلف المذكور فيالعلة 
المستنبطة لان ديل عليتبا وهو مسلكبا اقتران الحكم بالوصف ولا وجود للاقتران المذكور في مورة التخلف فلا يدل على | 
العلية فيها بخلاف المنصوصة فان دليلها النص الثامل لصورةالتخلف واتتفاء الحكم فيبا يبطله بان يوقفه عن العمل به حتى 
يوجد رجح وقيل عكمه أي لا يقدح التخلف في النصوصةويتدح في المستنبطة لان الشارع له ان يطلق العام ويريد بعضه 
مؤخرا بين ما خرج منه الى وقت الحساجة الى البيان واثارانناظم الى ما ذكره الممنف بقوله + وقيل في المنصوصة 
تقدح لا ٠‏ خلافها وقيل عكمه جلا ٠‏ وقال.شارح السعودان القرافي نقل عن الامدي انه حكى جواز تخصيص المستنبطة 
دون المنصوصة وان لم يوجد في صودة النقض مانع ولا عدمشرط عن مالك واحمد واكثر الحنفية ثم قال ان بعض اهل 
الامول وهو الأكثر كما في البرهان لاما الحرمين رء! انالتخلف قادح في المستنبطة دون المنصوصة عكس القول المذكور 
قبل فلذا قال في نظمسه ٠‏ وقد روي عن مالك تخصيص» ٠‏ ان يك الاستنباط لا التنصيص ٠‏ وعكس هنذا قد رعاه 
البعض ٠‏ وقيل يقدح فيهما الا ان يكون التخلف لمانع او فتدشرط للحكم فلا يقدح قال المحقق البنا ني كتخلف وجوب 


ابرط وهو :نمام الجول اه .قال. المنف وعليه اكثر ففبائنا. قا لالنساظم ٠‏ وقيل قادح كيف جحصل ١‏ الا لفقسد شرط او, 
ْ لمانع ٠‏ (.وقيل يتدج إلا ان .يرد يهلى جميع المذاهب ككالعرايا وعليه. الامام وقيل يدح في ايفاضرة وقيبل في المنصوصة .إلا 
1! ظ بظاهر عام والمستنبطة الا لماانع او,فقد.شرط ) إي وقيل جع بحتب الا ان يرد على جبيع اذاهب ,كا معرايا .وهو يديع 

| الرطي.والعئب ,قبل إلقيطم يتمر او زيبب فان .جوازم وادد .على كل قول في علة حرمة الربا من الطهم وإلقوت والكيل «المال 


نا 


القصاهى بن عانه.من إلقتل المبد االعيوان يني رهورة.قبل:إلاب ابنه بإوجود الما بع .وجو ابوة القاتل للقتيل.وقوله إي الصنف 
إوفقد.شرط إي كتخلف.,وجوب الزأكاة يعن علته .من. .للك النصاب في رصورة ما إذا لم يم جول النصاب للذكور لفقيد 


فلا بقدح وعليه الاءام الرازي فلذا فال الناظم ٠‏ وانفخرإعتبى ٠‏ الا على مذاهب بعيمه ٠‏ ورودها ٠‏ وقال ناظم 
السعود ٠‏ والوفق في مثل العرايا قد وقع ٠‏ وقيل يقدح في العلة الحاظرة دون المبيحة لان الحظر على. خلاف الاصل, تدم 
فيه.الاباحة بخلاف العكس وذ كره الناظم فيقوله ٠‏ وقيلي المحرمه ٠‏ قال الشيخ.الشريني فيه ان المدار على تخيلف 
التاثير وهو موجود مواء الحاضرة والمبيحة اه وهيل يقبدح فيالمنصوصة كان يقال يحرم الربا.لعلة الطعم .الا إذا ثيتت بظاهر| 
عام كجديث الطعام. بالطعام ربا لقبوله للتخصيص بخلاف نبوتها بالقاطع ويقدح في المبتنيطة ايضا الا ان 54 التبعائف ! 
المانع او فقد شرط للحككم فلا يدح فيبا فلذا قال اللاظم ٠وفيل‏ في المنصوص لا يظاهر ٠,عام‏ وفي سواه لا للغابر ٠‏ يلا 
للماضي من التخلف لانم ثو فقد شرط قال تارح السمعبوداي مختار صاحب المختصر وهو ابن الحاجب النقض 007 
في العلة الثابتة بظاهر عام لقبوله التخصيص وبخلاف المستنبطةاذا كان التخلف لفقد شرط او وجود مانع فلذا قال في نظمه ٠‏ 
ومتتقى ذِي الاختصار النقض ٠‏ ان لم تكن منصوصة بظاهر ٠‏ وليس فيما امتتبطت بطائر ٠‏ ان.جا 007 لا مع 
وعا ٠‏ هذا القوللاينالحاجي صا حبالمختصر والمصنفذ كرهغير معزو ( وقال الامدي ان كان التخلف لما نع او قفد شرط او في 
الامتشناء او كانت منصوصة بما لا يقمل التاويل لميقدح والحلاف .معنوي لا لفظي خلافا لابن الحاجب ومن 
فروعه 0 بعلتين والا نقطاع وانخرام المناسة ) اي وقالالامدي ان كان التخلف لمانع او فقد شرط أو في ترط 
الامتثناء كالعرايا وللصراة منصوصة كانت او مستئبطة اوكانت منصومة بما لا بقبل التاويل كان يقال مثلا يحرم الربا: 
في ككل مطعوم لم يقدح التخلف واذا كانت مستنبطة فيقدحواما اذا كانت منصوصة بما يقبل التاويل فيؤول للجمع بين: 
دليل العلة ودليل التخلف قال.الجلال المحلى وقول المصنفعنه اي عن الامدي في المنصوصة بما لا يقبل التاويل لم يمد 
هو لازم قوله فيبا ان كان التخلف لديل طني فالظني لابعارض التطعي او قطعي تعارض قطعيين محال.قال المصنف" 
أي نقلا عن الامدي الا ان يكون احدهما ناسخا اه والحلافني القدح معنوي لا لفظي على الاصح فلذا قال الناظم ٠‏ 
والغنف في الاصح معنوي ٠‏ خلافا لابن الحاجب ف قوله انهلفظى والحلاف مبنى على تفسير العلة فان. فسرت بما يستلزم 
وجوده وجود .الحكم وهو معنى المؤثر فالتخلف قاد حاو بالناعث وكذا بالمعرف. فلا قول المصنف ومن فروعه التعليل بعلتين ا 


مام كالسا الا 


5 فزوع ان الملاف ممنوي لتيل بغلتين فيمتنع ان قد التخلفت و الا“فلا قال الجلال اللخلي وغهذا التشرنع انشا عن فهو 
اقانة اننا يثاتى:في” تخلف: العلة عن الحكم الكلام. في عكس ذلك اه فلبنا امقطه الناظم من النظم مت فروع ان الحلاف: 
معنو الانقظاع للمستدل فيخصل ان قدحالتخلف والا فلا قالالجلال السيوطي لكن قال الرركشي فيه نظر ففي البرهنانأ 
لاما م الحرمين المختار آنة لا يكون "منقطما لكنه خلاف الاحسناذا كان ينبغي ان يشير اليه اه فلذا انقطنه ايضا اه ايمن النظم 
]| من فروعه انخرام الناسبة بنقسدةفيحصلان قدح التخلف والاهلا واثار الناظم ايضًا الئ ان ذا الانخرام: مبني على ان لحلاف 
]|< معنوي حيث قال معيدا الضمير عليه “عليه نحو خرمهامبني ٠‏ قالالجلال المحلي ولكن ينتني الحكم لوجود المانع اه وكذا ينتفي 
غير الذكورات كتخضيص الغلة فيمتنع ان قدح التخلف: والافلا ( وجوابه منع وجود العلة او منع انتفاء الحكم ان لم يكن 
انتفاؤه مذهب الستدل وعند من يرى الموانع بيانما وليس للمعترض الاستدلال على وجود العلة عند الاكثر للاتتقالوقال 
الامدي ما لم يكن دليل اولى بالقدح ) اي وجواب تخلف الحكم عن العلة على القول بانه قادح منع وجودها في الفرع 
الذي ادعى المعترض وجودها فينه بدون الحكم كان يقولالمعترض للمستدل جمذك علة الزبا في البر الكيل منقوض 


1 ؤ اشم فاه مكل لين بربوي فبحمه المستدل بقوله لا نسلمان الجسبس مك ور او منع| نتفاء الحكمعما اعترض 
به كان يقول المعترض جعلك العلة في حرمة الربا في التمرالوزن منقوض بالتفاح فانه موزون غير ربوي فيجيبه المستدل 
بقوله بل هو ربوي وقولك انه غير دبوي ممنوع وذلك فيمااذا كان ثبوت الحكم المذكور وهو الربوية في التفاح مذهب 
المستدل واما اذا كان مذهبه اتتفاء الحكم المذ كور فلا يتاتىله الجواب المذكور فنذا قال الناظم ٠‏ جوابه منع وجود 
العلة ٠‏ او اثتفاء الحكم في الموردة٠ان‏ لم يكن مذهبسستدلبا ٠‏ وقال شارح السعنود متعرضا لما قرر ان المروي عنهم في 
جواب التخلف: على القول بانه قادح مطلقا او مقيدا اموز منها منع الوصف اي العلة في صورة التقض كمنع وجود القتل العمد 
العدوان لمكافي الذي هو سبب القصاص في الاب اذا رمى ولدهبحديدة وتحوها مما يحتمل ان يقصد به التاديب ومنها ملع 
اثتفاء الحكم كمنعنا نفي القصاص ي الاب حالة ذبحه ولده اوثقه يطنه او نحو ذلك مما لا بحتمل التاديب وشرط محة 
الجواب يبذا ان لا نكون اثتفاء الحكم في صورة النقض مذهبالمستدل فانه اذا كان كذلك لم يكن له منع انتفائه فيا فلذا 
قال في نظمه ٠‏ جوابه منع وجود الوصف او ٠‏ منع اتتفا «الحكم فيما قد رووا ٠‏ قوله وعند من يرى الخ أي وعند من 
يرى ان التخلف اذا كان لانم مواء وجدت الوانع كلها اووجدوا حد منباءلا يكون قادحا ويحصل الجواب سيان وجودها 
كلبا أو واحد منيا وعنعم ال لفيا ومين نانع ونا باى ل الست هن يكنا محنوف والتقدير وجوابه عند من يرى 
الذوائع بيانها فلذا عطف الناظم على ما يجاب به فيالبيت السابق قبل قوله ٠‏ وذ كر مانع لمن يبد لبا ٠‏ وليس 

ظ للمعترض بالتخلف الاستدلال على وجود العلة فيما اعترض بهعند الأكثر من النظار ولو بعد منع المستدل وجودها للانتقال 
من الاعتراض الى الاستدلال المؤدي الى الاتنثار فلذا فالالناظم ٠‏ والاكثر المنع من الامتدلال ٠‏ على وجودها 


نلاتتقال ٠‏ وقيل: للبمترض بانتخلف الامتدلال ليتم مطلوبهالذي هو ابطال العلة وقال الامدي له ذلك ما لم يكن عسده 
دليل «اخر يرد به على المستدل اولي في التدح من التخلف كا نيعترض المعترض على جعل المستدل علة الربا في البر الكل 
بإاتخلف في الس فانه مكيل غير ربوي فاذا اراد المعترضالمذكور الامتدلال على وجود العلة المذكورة فيما اعترض به | 
فايس له ذلك لان ممه دليلا هو اولى بالتدح في علة لمستدلسا قدح به من التخلف وذلك الدليل هو نص الحديث على 
أن علة الريا الطعم فيترك حينئفٍ الإستدلال المؤدي الى الانتشارامدم الضرورة اليه اه بناني قال الجلال المحلي وما حكاه ابن | 
الحاجب من انه يمكن اي امعترض منالامتدلال ما لم يكنايالحكم الممنازع فيه حكما شرعيا اي بان كان عتليا قال 
اللمنف لم يوجد لغيره ووجبه اي وجه التفصيل بين الحكم الشرعي وغيره ان التخلف في القطعي قادح بخلاف الشرعي 
لجواز ان يكون فيه لوجود ما نم او فوت شرط اه واثارالناظم ٠‏ الى قول الامدي بقوله ٠‏ ثالثها ان نم يكن دليل ٠‏ بالتدح 
اولى منه لا يخيل ٠‏ ( ولو دل علي وجودها بموجد في محل النقض ثم منع وجودها فال ينقض دليلك فالصواب انه لا 
يسمع لاتتقاله من تقض العلة الى نقض دليلهبا وليس لهالاستدلال على تخلف الحكم وثالئها ان لم يكن دليل او 
بالقدح ) إي ولو امتدل المستدل على وجود العلة فيما علله بها بدليل موجود في صورة النقض ثم منع المستدل وجودها في تلك 
الصورة قال له المعترض ينقض دليلك على العلة حيث وجدفي صورة النقض دون مدلوله وهو وجود العلة فالصواب انه لا 
يسمغ قول المعترض لا اله من نقض العلة الى نقض دليلباوالانتقال ممتنع فلذا فال انناظم ٠‏ وان دل على وجودها | 
من امتدل ٠‏ دل بملزوم انوجود في محل ٠‏ نقض وابدى منعه فالا ٠‏ لينتقض دليل اتتقالا ٠‏ فالمق لا يسمع٠‏ قال في الشرح 
من زياداته على المصنف نعم لو قال المعترضيلزمك اما تقض الملة او نقض الدليل الدال على وجودها في الفرع كان مقبولا 
قضعا يحتاج المستدل على | م فلذا زاد في النتظم وان قال اقبل ٠‏ يلزم أما نقضها او الدل ٠‏ ومثل المحقق البنا ني 
لسالة الممنف بان يثبت المستدل كون البر مطعوما بدليل وهوكونه يدار في الفم ويمضغ مثلا فيكون ربويا فيقول له المعترض 
ما ذكرت من علية الطعم ينتقض بالتفاح فانه مطعوم مع انهغير ربوي قيقول المستدل لا.اسلم كون التفاح مطعوما فيقول 
امرض ما ذكرت من الدليل موجود بعينه فيه فحيتئذ ينتقضدليلك اه وكما ان المعترض ليس له الامتدلال على وجود 
العلة فيما اعترض به حسيما مر نيس له الاستدلال على تخلف الحكم في الحل الذي اعترض: بتخلف الحكم فيه ولو بعد منع 
المستدل تخلفه لما تقدم من الاتتقال م نالاعتراض الى الاستدلالالمؤدي الى الا تنثار مثال ذلك ان يول المستدل يحرم الربا 
في البر لملة الكيل فينقض عليه المعترض بالنخالة مثلا فانبامكيلة غير ربوية فليس للمعترض الاستدلال على انبا غير 
' دبوية ولو مع منع المستدل تخلف الحكم فيها وقالل لا تسلمانها غير ربوية ببل هي ربوية لما فيدمن الانتقال 
|| الى الامتدلال لمؤدي.الى الاتنثار كما تقدم وقيل للمعترض الاستدلال ليتم مطلويه وهو ابطال العلة ثالث الاقوال للممترض 
اكات ات مات سالك جل جه ماص حت كان بطل ون علة الربا 


ان 


انكل بقوله صلى الله عليه وسقم الطعام بالطعام دبا الدال علىان العلة الطعم فان كان ثم دليل سظل ما قاله المستدل فليسن ؤ 
للمعترض ان يستدل على ماذ كر واثار الناظم الى الحلاف الذي ذكره المصنف وانه على نحو ما قد مطى قبل بقوله معنيدا ١ل‏ 
انضمير على المعترض ٠‏ وبي اقامة: دليله على ٠‏ تخلف الحكم لحلاف اللذ خلا ٠‏ ( ويجب الاحتراز منه على. المناظر مطلقا 
وعلى الناظر الا فيما اشتهنر من المستثنيات فصار كلمذ كوروقيل يحب مطلقا وقيل الا في المستثنياتمطلقا ودعوى صورة 
منينة أوامية أو لتنا يعلمن. بالانبيات لو الثقي السام وبالمكس )تي .يعت الأنسزان فى التشلئت بإن بدك كر في 
الدليل الدال على العلية ما يخرجتمخل النقض كان يقول مثلاي الاستدلال على حرمة الربا في البر إلبر مطعوم و كل مطعوم 
غير فا كبة بخرم الربا فيه ليسنم شن الاعتراض والوجوب علىامناظر وهو اماد الذي يستدل لاعامة ويذب عن مذهبه ويسمى ١‏ 
جدليا وخلائيا يكون مطلقًا حتى قيما اشتبر من المستثنياتوعلى الناظر لنفسه وهو المجتبهد الا قيما اثتبر من المستثتيات ظ 
كانعرايا فصار كالمذ كور فلا حاجة الى الاحتراز عنه وقولهوقيل بجب مطلقا قال المحقق البنا ني قال الكمال اي من غير ظ 
تنضئل ين للناظر' والناظل ولااين اللتثيتاثت. وغتوهينا أعوفيل يض الانذزاز الا في المكسات مقورة كات اوغيد 
مشهورة فلا يجب الاحتراز عنبا للعلم با نبا غير مرادة قال الشيخ الشربيني ترك اي المصنف قول ابن الحاجب والمختار لا 
بلزمه مطلًا لانه مثل عن دليل العلة فالتزمه والنقض معارفةوهي ليست من الدليل كانه تعدم رؤيته لغيره اه واما الناظم ' 
نحكى الاربعة الاقوال بقوله ٠‏ وفي وجوب الاحتراز النتفى ٠‏ ثالثها على الحصوم مطلا ٠‏ وغير مستثنى قواعد شهر ٠‏ لناظر 
وقيل ان لم يشتبر ٠‏ ؤدعوى صورة معينة او مببمة ملتبسةبالاثات او دعوى نفيها ينتقضى بالاثبات او النفي العامين 
وبالعكس إي الاثيات العام ينتقض بصورة معينة او مبهمة قالالجلال السيوطي موضخا للمقام والحاصل ان دعوى الحكم قد 
تكون لصورة اثباتا او نفيا وقد تكون لجميع الصور كذلكهنه اربع حالات والصورة اما معيئة او مببمة فدعواه الصورة 
اثباتا يتقض بالنفي الغا نحو زند كاتب او انسان ما كاتب تقضه لا شيء من الانسان بكاتب ؤدعواه لبا نفيا ينقض 
بالائبات العام نحو زيد ليس بكاتب او انسان مالي سبكاتب نقضه كل انان كاتب فلذا فال في النظم ٠‏ ومدعي 
الانبات والنفي على ٠‏ فرد ولو غير مغين جلا ٠‏ ينقض بالعاممن النفي ومن ٠‏ اثباته والامر بالفكس زكن ٠‏ قال فيالشرج 
فقولي ينقض بالعاغ من الني وفن اثباته فية لفء ونشر مرتب فان النفي داجع الى الاثباتوالاثبات راجع الى النفي 
بخلاف قول جم الجوامع ينتقض بالاثيات او النفي العامينفانه موهم مع ما في قوله العامين من تثنية الضمير بعد او 
والافصح خلافها وذعواه لجميغ الصور اثانا ينقضه النفي فيصورة معيئة او ميبمة ودعواه لجميغها نيط ينقضه الاثيات في | 
صورة كذلك اه ( ومنها الكسر قادح على المحيح لانه نتض المعنى وهو اسقاط ضف من, العلة اما مغ ابداله كما يقال في | 
لوف مملاة يجب قَطَاوْنا فيتجب اداؤها كالامن فيعترضبانخصوص الملا ملغى فليبدل بالعبادة ثم ينقض بموم الحايض | 

أولا يبدل فلا يبقى الا تحب فضاؤها وليس كلما يجب قضاؤهيؤدي دلله الحايض ) اي ومن القوادح الكسر فا نه قادح.على 
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وم 


, الصحيح حيث انه تقض المينى المعلل به بالفاء بعضه وعرفهيفوله وهو اسقاط وصف من العلة اي بان يبين انه ملفى اي دير 
مؤثر في الحكم بوجوده عند اتتفائه قال. المحقق البناني واعلمان تعريف المصنف الكسر لا يخلو عن خفاء لانه ما يؤخف ان 
ظ فوله وهو امقاط وصف من العلة مع ما ذ كره بعد من التمثيل وهو غير جار على طزيقة التعاريف منذكر التعريف مالتمثيل 
| لايضاحه والتعريف الصحيح ما قاله البيضاوي كالامام الرازيوهو عدم تاثير احد جزءي العلة ونقص الاخر اه فيعترض به 
على العلة المركبة قال الجلال السيوطي والقدح به رليالا كثرينمن الاصوليين لانه نقض للمعنى المعلل به بالغاء بعضه فنذا قال 
في النظم ٠‏ الكسر وهو نقضه المكسور ٠‏ لنقض معنىقدحه المشهور ٠‏ امقاطه بعض الذي قد عللا ٠‏ وقال شارح 
التننسوة ان تكن اهل النعرفة ذ كر تخلق: المكنة عو العلةقننا 'مى الكت ولق تخلك الدكنة عتيا "أن تويك الملتدون 
حكقترا” كن سكن على البصورة تل عنهاى"ملنة لتك ايدمناقة التعر فى لظة مرخ قير تكلة فتن ودق عله لصن وه 
المسافة ذون الحكمة وهي المثقة لكن القدح هنا في العلة انماهو عند من يقرل با تتفاء الحكم كاد امه لبا ورت 
الحكم للمظنة فلا قدح فيها اه هلذا قال في نظمه ٠‏ والكسرقادح ونه ذكرا ٠‏ تخلف الكمة عنه من درى ٠‏ قال في 
اننترح ورجح الامدي وابن الحاجب عدم القدح به لان النقض لم برد على العلة التي هي السفر في المثالالمذ كور ولذا لميذ كره 
في التنقيح من القوادح بالكسر اما.مع ابداله اي الاتيان بدلانوصف بغيره اي بان يؤْتى بدل ذلك الوصف يوصف عام كم 
ينقض الاخر مثالذلك ان يقال فياثباتصلاة الخوف هي صلاةيجب قضاؤها لو لم تفعل فيجباداؤها كصلاة الامنفا نالصلاة 
اذما يجب قضاؤها لو لم تفعل يجب اداؤها فيعترض هذالتول بان خصوص الصلاة ملفى ويبين الغاؤه بان الحج واجب 
اللاداء كالقضاء فلييدلخصوص |الصلاة بالعبادة ليندفعالاعتراض و لا نه قبل عبادة الخ ثم ينقض هذا القول بصوم الحايض فا نه 
عبادة يحب قناؤها ولا يحب اداوها بل ,بحرم او لا سدلخصوص الصلاة وعليه فلا سقى علة للمستدل الا قوله يحب 
فصاؤها فيال عليه ولي س كلما يجب قضاؤه يؤديدليلهالايض فا نها يجب عليها قضاء الصوم دون ادائه كما تقدم فلذا قال 
الناظم ٠‏ اما يللد او ما ابدلا ٠‏ نحو صلاة واجبقفَاؤها ٠‏ فمثل امن واجب اداؤها ٠‏ يلغي خصوص هذه 
المعترضى ٠‏ فممدل عبادة ينتقض ى * نصوم حاأيض وان لم سدلء لم ببق الا واحدا ومسدل ' وقدم شارح السعود *انفا ان تخلف 
الحكمة قسم من الكسر وذكر هنا القسم الاخر منه وهو .ا فاده المصنف من ابطال المعترض جزءا من المعنى المعلل به حيث 
انه انيا يكون في العلة المركبة حسبما مر *انفا والقدح فيهءقيد بان يتعذر على المستدل الاتيان ببدل من المبطل وايطال 
الجزء بان يبين.المعترض انه ملغى بوجود الحكم عند انتفائهقالوالمراد بنقض الباقي يبان عدم تاثيره في الحيكم وله:مورتاناي 
وهما التقدمتان فاذا قال في نظمه ٠‏ ومنه ابطال الجزءوالحيل ٠‏ ضاقت عليه في المجيء بالكل ( زمنيا :العكسن وهو 
اتتفاء الحكم .لانتفاء العلة فان ثبت مقابله فابلخ وشاهده هولهملى الله عليه وملم ارايتم لو وضعبا في حرام اكان عليه وزر 
ا ذكذاك اذا وضها في الال كان ل اج في وب لاني احدنابشي وله في رويط قي وني وابناكة ندا لم او 
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| الفلن اذ لا يلزم .ن عدم الدليل عدم المدلول ) اي من القوادح المكس اي تخلفه وهو لغة رد انشيء الى *آخره وءاخره الىاوله 


وني اصطلاح المناطقة ما ذكره الشيخ ميدي عبد الرحما نالاخضري في السلم المنورق في قوله ٠‏ العكس قلب جزءي 
القضية ٠‏ مع بقاء الصدق والكيفية ٠‏ والكم ٠‏ وفي امطلاحالاصوليين ما عرفه به اللصنف بانه اثتفاء الحكم لاتتفاء العلة 
وان ثبت مقابله وهو الك لثبوت العلة ابدا وهو المسمى بالطرد فابلغ في العكسية مما لم يثبت مقابله بان ثت الحكم 
مع اثنفاء العلة في بعض الصور اذ في الاول عكس لجميعانصور وفي الثاني لبعضها اه محلي قال الجلال السيوطي وائما 

يقدح اي تخلف العكس على المنع من التعليل بعثنين وانهحينئد لا يكون للحكم الا دليل واحد فمتى انتفى ذلك الدليل 
. اتتفي الحكم إما على تجويزءهلا لجواز ان يكون وجود الحكملا تتفاء العلة الاخرى والمراد بالمحكس اتتقاء الحكم لاتتفاء 
العلة وللراد باتتفائه اتتفاء العلم او الظن به لا اتفاؤمي نفه اذ لا يلم من عدم الدليل الذي العلة من جملته عدم 
اللدلول للقطم بان الله تعالى لو لم ,يخلق العبالم الدال على وجوده لم ينتف وجوده وانما :ينتفي العلم به اه فلذا قال في 
اننم ٠‏ يختلف العكس من القوادح ٠‏ في قول منع علتين'نراجح ٠‏ والعكس حده اثتفاء الحكم ٠‏ لنفييا اعني اثتفاء 
انعنم ٠‏ اذ عدم الدليل ليس يرم ٠‏ منه لما دل عليه العدم ٠و'داد‏ العلامة ابن عاصم ايضًا ان العكس ان حل الفياس 
منسد له وان تعريفه وجود الحكم دون العلة وانقدحه للقياسلكون علة الحكم واحدة اي حسيما مر ءانفا حيث قال ٠‏ 
والعكس ايا مفسد ان حله ٠‏ وهو وجود الحكم دون العله. وقدحه مع التزام الحصم ٠‏ لكونها واحدة في الحكم ٠‏ وذكر ان 
اهل العلم اختلفوا فيما اذا وجد الومف دون الحكم وهو المسمىبالنقض قال ٠‏ واكلف في النقض لاهل العلم ٠‏ وهو وجود 
الومف دون الحكم ٠‏ قول المصنف وثاده الخ اي وشاهدالمكس في صحة الامتدلال به اي با تنفاء العلة على| ثتفاء الحكم 


ووله ملى الله عليه وسلم نبعض اصحابه ارايتم لو وضعبا ايالشهوة لذ كورة في صدر الحديث وهو اياتي احدنا شبوته الخ | 


ني حرام اكان عليه وز فكا نهم قالوا نعم ققال فكذلك اذاوضعها في الحلال كان له اجر في بجواب قولهم اياتي احدنا 
شهوته وله فيها اجر الداعي الى قولهم المذكور ملى الله عليهوسلم في تعديد وجوب البر وفي بضع احدكم صدقة الحديث اي 
وني وطء احد كم وببان الامتدلال به على العكس ايالاستدلالبا ثنفاء العلة على اتنفاء الحكم انه امتنتج من نيوت الحكم اي 
الوزر 5 اأوطء الحرام الذي هو العلة | نتفاؤه ف الوطءالحلال ليمنىعليه شوت الاجر المثول 302 حيث عدل بوضعالشهوة عنالحرام 
انى الحلال قال المحقق البنا ني ان اثتفاء الوزر لما كان صادقا بحصول الاجر حيث صاحب الوضع في الحلال قصد العدول عن 


الوضع في الحرام صح الا«تدلال به من هذه الجبة وفيه اثارةالى'ن مجرد الوطء في الحلال لا يترتب عليه الثواب الا اذا قارتته | 


تلك النية الصالمة وهي قصد العدول المذ كور وفي معناه قصدهبه اعفاف نفسه او موطوءته عن الحرام إلا ان قصد مجرد التلنذ 
أه قال لبخ رو وهذا 0 شماه المازري الاكيا ررك ان 0 1 هنا قالى وهو لاني ني 


ْ آلعلة :قاله الانيارني اه فلنا قال في نل-هه وعدم ! لعكس نعاتحاد ٠‏ يقدح دون النض:بالتفاد١٠‏ وقال العلامة اين'عاصم.٠ ١‏ 
]ولس بالقادح مهما اتفقنا ٠‏ بان: للحكم سواه نامطلقا ٠:‏ قفوله وتخلفه الخ وضحه الجلال اليوط 


«انفنا وكان الناسب ان يذحكره هنا ( ومنها عدم التاثير اي: ان الوصف لا منامبدة فيه ومن ثم اختص 
بقيناس المعنى” ونالمنتنبطة المختلف فيبا وهو ازبعة فيالوصف بحكونه طرديا وني الاصل مثل مبيع غير مرءي 


دلا يصح “كالطير في البواء فيقول لا اثر لكونه غير مرع فا نالعجزعن التسليم كا فوحا صلهمعارضته فيالاصل)ايومن القوادح | 


عدم الثاثير اي ان الوصف لا منامبة فيه للحكم قال شارحالمغف ود ان الوصف العلل به اذا كان.لا تاثير له في الحكم. 
اننقض ذلك الوصف فلا يصّح التعليل به وعدم تاثير الوصف ان.لا”يناسب الحكم فلذا قال في نظمه ٠‏ والوصفف ان يعدم : 
له تاثير ٠‏ فذاك لاتتقاضه يصير ٠‏ ومن اجل ان الوصف لامناسية فيه للحكم اختص القدح به اي بعدم الناثيز بقياس 
المعنى اي قصر عليه وقياسن المعنى هو ما نت فيه علية الوصف المثترك بين الاصل والفرع بالمناسبة قال الجلال المحلي: بخلاف. 


.غيره اي غير المناسب: كالشيه فلا يتا تى فيه اه فلذا قصره الناظمايضا على قياس ى ا معنى حدث قال 0 وعدم الاتراو ارس 5 
:لا + مناسب وانما-ذا دخلا ٠‏ قياس معنى ٠‏ وكما اختص يقياسالمنتى اختص بالعلة المستنبطة المختلف فيبا فلا يتساتى 


قي المنصوصة والمستشطة المجمع عليها اد لا بد فيبما من المناشبةوان لم تعلم بناء على ان الاحكام لا بد فيبا من المصالح نفضاا ١ ٠‏ 
اه شربيني وتعرض لا ذ كر ارح المع ود فائلا ان القدسبيعدم التاثير خص اتفاقا بقياس العلة لي قياس المعنى-لاشتماله 
على المناسب بخلاف غيره كقياس الثبه والطرد لعدم تعيينجبة المصلحة فيبمأ وبذلت الامتنباط الختلف فيها من قياس 
المعزى فلا يتا تى قٍِ المنصوصمة وا 0 لسمتشطة المجمع عليبا منه لعدم اشتراط ظبور المناسة فيهما اه فلنا قال في نظيه معيدا الضمير 
على النقض بعدم التاثير ٠‏ خص بلبي العلة بائتلاف ٠‏ وذاتالامتنباط والحلاف ٠‏ وعدم التاثير على اربعة اقسام القسمالاول 
عدم القاكر افق الوفنقت مك رفاظ دنااناى العرنا بعالا عن القاتنة كول الحنفية في الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدمادانها كالمشريع. 
نعدم القصر في عدم تقديم الاذان طردي لا مناسبة فيه ولاشبهةوحاصل هذا القسم طلب الدليل على علية الوصف واثار ناظم 
0 0 هذا املسم الذي ا 0 به وهو ا قال ٠‏ بحي ل اعرد يت 101 به اق 


ا الغايب الو 0 ا ل ا 


التسليم قنه كناف في عدم الصحة وحاصله معارضته في علة الاصل با بداء علة اخرى وهي العجز عن التسليم وإثار الناتم الى 
ما تقدم بقوله ٠‏ والذي لا بجمع ٠‏ ولم تسكن نضت وذاك اربغ ٠‏ في الوصف اي بكونه طرديا ٠‏ والامل 
ببع نم يكن مرءبا ٠‏ فباطل كالطير في البواء ٠‏ يقال لا تاثير للشراء ٠‏ فمجز تسليم كفى والحامل. ٠‏ في الاصل قد عارض. 
هذا القائل ٠‏ واثار ناظم الود الى هذا القسم الثانييقوله ٠‏ وقد يجيء فيما اصلا ٠‏ وذا بابدا علةللحكم ٠‏ ممن يرى 


اف 


ا تمدحاعذا ملقم ٠"‏ لي من معترضص يرى تعدد العلة سقيما ايضعينا ممتئعا كما اثار الى القبإلاول ءانفا .( وفي الجكم : وهو ش 
اضرب لأثه اما ان لا يكون لذكره:فائدة كقولهم .فيالمرتدين مش كون اتلقوا مالا بدار الحرب:فلا ضبان كامكربي ودار 
الحرنٍ عنددهم طردي:فلا فائدة لذكره اذ هن توجب الضماناوجبه وان لم يكن في دار الحرب و كذا من نفاه ويرجع الى. 
الاول .لان يطالب. بتاثير كونه:في دار الكرب ) اي والقسدمالثالث عدم التاثير في حكيم الامسل اي والفرع.وهو اضرب 
ثلانة“لانه اما ان:لا.يكون لذككر الوصف الذي اشتدلت عليهالعلة فائدة كول الخصوم الحنفية في .المرتدين المتلفين مالنا في 
دار الحرب حيث ابتدلوا على نفي الضمان عنهم في الاتلافيدار الحرب مشر كون اتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان 
عليهم كالحربي المتلف مالنا فدار الكرب عند الحصوم طردي-فلاهاندة لذكره اذ من اوجب الضمان من العلماء في اتلاف المرتد أ 
مال المسلم كالشافعية اوجبه وان لم يكن الاتلاف في دارالحرب وكذا من نفاه منبم في ذلك كالخنفية.نفاه وان لم يكن ا 
الانلاف: في:دار الحرب إي مواء كان في دار الحرب ام في دارالاسلام في الثقين ويرجم الاعتراض:في ذا الضرب الى القسم ! 
الاول من اقسام عدم التاثير وهو كون الومف طرديا وانماذكر لضرورة تقسيمه الى اضرب ثلاثة قال المحقق لحان 
وقد يفرق بين هذا والاول بان القدح هنا في جرء العلة وف الفسم الاول في العلة بتمامها وكان المصنف لم يعتبر هذا الفرق 

لامتوانهما.في ان حاصل "كل طلب الدليل على علية الوصف وانفرق غير مؤثر زيادة على ذلك اه ؤافاد الناظم ما افاده / 
الستاسف ذال + ولك يوه ن اقتوي قد لذ ركون ند كز فاقية كبكر كرق1» افذا) توا لذ بحاو طني فل 
ضمان لاحق كليبي ٠‏ فداز الحرب عندهم طرد فلا ٠‏ قائدةهنا يضاعي الاولا ٠‏ لاله طالب بالتاثير ٠‏ واثار ناظم السعود | 
انى ذا الضرب الذي لا فائدة فيه بقوله .٠‏ وقد يجيء في الحكم وهو اضرب ٠‏ فمنه ما ليس لفيد يجلب ٠‏ وافاد في الشران ! 
الذئ عليه الحتتوق: قاذ الفلة إذلك: فال وذهب عشم الى ضحة التينك يه ( او تكوق لنافائدة: ضرووية. كتبول سير 
الحو ىق الانقيار الفصار عادة بعت الحما ون تدر سمية للقن ينا" السدد كاللبان ره ار رشيييني ‏ 
عصية عديم التائير في الاصل والفرع لكنه مغطر الى ذ كرءلئلا ينتقض بالرجم ) اي الضربالثا.ني ان يكو نلذكرالوصف | 
المثتمل < أيه العلة فائدة ضرورية مع 1 طرديا كالني قبله كقول معتدر العدد في الامتحمار بالاححار عمادة متعلقة ظ 
بالاحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كرمي الجمارفولهلم يتقدمها معصية عديم التائير في الاصل والفرع وبيان الفائدة | 
فيه الضرورية انه مضطر الى ذآكره للا بنتقض الحكم النيعلل به وهو اعتبار العدد لو لم يذكر فيه بالرجم للمحمن حيث | 
]| انه عبادة متعلقة بالاحجارولم يعتبر فيبا العدد فلا تقض بالرجم حينئذ لتقدم المعصية في الرجم دون الامتجمار والرمي واشار 
||| الناظم الى هذا الضرب بتوله ٠‏ وقد يكونقيده ضروري»عبادة بحجر تعلقت ٠‏ ومثلها معصية ما مبقت ٠‏ فليعتبر نمدد 
||| الاحجار ٠‏ مستجمر كعدد الجمار ٠‏ فقوله معصية ما قدما ٠ليس‏ له التاثير في كلييما ٠‏ لكنه احتيج لذكره هنا ٠‏ خوف 
| | اننقاضه برجم من زنى :«وافاده ناظم المعو في شطر بتي قوله ٠‏ وما لفيد عن ضرورة ذكر ٠‏ ( او غير ضرورية فان 


يوون 
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لم تغتفر الضرورية لم نغتفر والا قتردد مثاله الجبعة صلاةمفروضة فلم تفتقر الى اذن الامام كالظهر فان مفروضة حو 
اذ لو حذف لم يتتقض بشيء لكنه ذكر لتقريب الفرع منالاصمل بتقوية الشبه بينبما اذ الفرض بالفرض اشه ) اي 
الضرب الثالك إن يكون لذكر الوصف المثتمل عليهالعلةفائدةغير ضرورية فان لم يغتفر للستدل ذكر ما هو مضطر اليه 
خوفا من ورود النقض عليه فلا يغتفر له ذكر هذه الزيادة التي لاا يظطر اليبا وان كان لبا نامدة بطريق الاولى وان اغتفرت 
اتزيادة الضرورية ففيه تردد فعيل يغتفر غيرها ايضا وقيل لامثاله الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر في اقامتها الى اذن الامام 
الاعظم كالظبر فان مفروصة حثو اذ لو حذف مما علل به لمينتقص الباقي منه بشيء وفائمدة هذه الزيادة الني ذ كرت 
تقريب الفرع من الاصل بتقوية الثبه بينهما اذ الفرضٍ بالفرضاشه به من غيره واثار الناظم الىذا الضرب الثالثبقوله ٠‏ وقد 
يميد لا ضروريا فان ٠‏ لم تغتفر تلك والا اتخلف دن ٠‏ مثالهمفروضة كالظهر فلم يجب اذن امام العصن ٠‏ قتوله مفروضة 
حشو منى ٠‏ بحذفه لم ينتقص بشيء واتى ٠‏ به لكي اصلابفرع قربه ٠‏ تقوية لا حوى من الثبه ٠‏ وقال شارج السعسود 
عند قوله في نظمسه - او لا وفي العفو خلاف قد سطر ٠‏ اي كتب في كتب الفن] قوله اولا قسيم قوله عن ضرورة اي او 
يخوق هد كورا لفائدة ليست بضرورية وفيالعفو بها تي نالفائدتيناي العفو عن الوهف غير المؤثر بسيبييما وعدمه خلاف ومعنى 
العفو ان لا يصح الاعتراض بمحلها ( الرابع في الفرع مل زوجت نفسها بغير كفء فلا يصح كما لو زوجتوهو ثالثا ني 
اذ لا اثر للتقبيد بغير الكفء ويرجع الى المناقثة في الفرض وهو تخصيص بعض مور النزاع بالحجاج والاصح جوازه وثالبا 
بشرط البناء اي بناء غير .حل الفرض عليه ) اي الرابع انيكون الوصف المذكور لا يطرد في جميع صور النزاع وان كان 
مناسا ويسمى عدم التاثير في الفرع مثل ان يقال في تزويجاخراة نفسبا زوجت نفسها بغير كفء فلا يصح كنا لوا وولمت 
بالبناء للمجبولاي زوجها الولي بغي ركفء وهذا الرابع كالثا ني 'ذ لا اثر في مثاله للتقييد بغير الكفء قال الجلال المحلي فان 
الدعى ان تزويجبا نفسها لا يصح مطلقا كما لا اثر للتقبيد فيمثال الثاني بكونه غير مرعي وان كان نفي الاثر هنا بالنسبة 
الى الفرع وهناك بالنسبة الى الاصل اه ويرجع هذا الي المناقثةفي الفرض وهو تخصيص يعض صور النزاغ بالحجاج قال 
للحفقالبنا في بان يكون النزاع في كلي يندرج فيه جزءيات فيفرض النزاع في جزعى خاص من تلك الجزءيات ويقم 
الحجاج فيه من الجا نبين اه كما فعل فيالمثال اذ كور اذ المدعىنيه تزويج المراة نفسبا مطلتا والحال ان الامتدلال على منعه 
بغير كفءوالاصح جواز الفرض مطلقا لانه يستفاد بذلكغرض محيح وهو دفع الاعتراض في بعض الصور حيث لا 
ساعده الدليل في كل الصور وهيل لا مطلقا لانه لا يستد ل بخاص على عام وثالث الاقوال يجوز بشرط البناء لي بناء 
عير محل الفرض عليه كان يقال ثبت الحكم في بعض الصورفليئبت في بافيها اذ لا قائل بالفرق وقال به الحنفية في الشال 
الك لوق سرف جوزو تجويزها نفسبا من غير كفء وافادالناظم ما افاده اللمنف حيث قال ٠‏ رابعها في الفرع 
مثل تعقد ٠‏ بنفسها لغير كفء يفسد ٠‏ وهو كثان ان لغيرالكف» لا ٠‏ يؤثر التقييد وليرجع الى ٠‏ تناع في الفرض 


لمن 


تخصيص عور ٠‏ من النزاع بالحجاج والنظر ٠‏ وجائز ثالثيامع البنا ٠‏ إي غير ذي الفرض عليه قد بنى ٠‏ ( ومنها القاب 
وهو دعوى ان ما امتدل به في المسئلة على ذلك الوجه عليه لا لهان صح ومن ثم امكن معه تسليم صحته وقيل هو تسليم للصحة 
مطلعًا وقيل افاد مطلعًا وعلى المختار فهو مقبول معارضة عندالتسليم قادح عند عدمه وقيل شاهد زورلك او عليك ) ايومن 
القوادح القلب والقلب قلبان قلب الدعوى وقلب الدليل والمرادهنا قلب الدليل وعرفه الممنف يانه دعوى المعترض ان ما 
استدل به المستدل في المسالة المتنازع فيها على ان يكون الوجه!لني ذ كر على المستدل لا له ان صم ما استدل به قال الشيخ 
انشربيني قال المصنف في شرح المختصر فلب الدليل عبارةعن دعوى ان ما ذ كره المستدل عليه لا له في تلك المسئلة على 
ذلك الوجه اه وهو صريح في اختياره مذهب الهندي اه ونحاالناظم نحو اصله فال في تعريفه ٠‏ القلب دعوى ان ما استدل 
به * فيبا على ذاك عليه ان نبه ٠‏ واما شارح المعودفانه افاد ان صاحب التتقيح عرفه يانه اثبات نقيض الحكم 
بعين العلة اي اثبات اللمعترض نقيض الحكم بعين العلة التىعلل بها المستدل اه فلذا قال في نظيه ٠‏ والقلب اثنات 
الذي الحكم نفض ٠‏ بالوصف والقدح به لا يعترض ٠‏ الك فول نض مقدم عليه قالوهنا التعريف خاص يقلب القياس 
وعليه اقنصر البيضاوي وغيره اي وكذلك العلامة ابر اصوحيث قال ٠‏ فالقلب اثيات نقيض الحكم ٠بعلة‏ بعينها للخصم- 
وفول ناظم المعود والقدح به الخ معناه ان القلب مبطل نلعلة من جبة انه معارضة لان القالب اذا اثبت بها تقيض الحكم 
في صورة النزاع بطلت العلة والا لزم واجتماع النقيضين محالفال وتعريف السبكى في جمع الجوامع تعريف للقلب بالممنى 
الاعم قول المصنف ومن ثم الخ اي ومن هنا وهو قوله ان صحاي من اجل ذلك امكن مع القلب تسليم صحة ما :امتدل به 
وفيل ان القلب هو تسليم نصحة ما استدل به مطلقا سواء كأ نصحيحا ام لا قال الشيخ الشرييني فهم هذا القائل ان المراد 
بكونه غير صحيح أن الدليل فامد لشيء *اخرغير تعلق الضدينيه وحيث جعله عليه فبو مسلم لصحته وقيل ان القلب هو افماد 
لادليل مطلا لان القالب منحيث لم يجعله له مفسد له وحكى الف اظم الاقوال الثلاثة في قوله ٠‏ وممكن تسليم صحة معه- 
وفيل تصحيح وفيل منمه ٠‏ وعلى كلا القسولين الاخيريزوهما القول يانه تسليم للصحة مطلقا والقول يانه افساد مطلقا 
لا يذكر في الحد قوله ان صحوعلى القول الاولالمختار للممنفمن امكان تسليم صحة ما يستدل به مع القلب قال الثي 
حئولو في شرحه على اللمصنف ثم فرع المصنف على مختاره منانه لا يلزم من القلب افساد الدليل بل يمكن معه تسليم محته 
ان القلته ثارة. ديكوت معارضة وتارة قدحا فان عارضه بقيا سيجامع المستدل وامله واقترن بذلك تسليم صحة الدليل فهو 
معارضة لا قدح والجواب عنه بالترجيح وان اعترضه ونفىصحة دليله كان قدحا وعلى كلا التقديرين فبو مقبول اه وقيل 
انه غير مقبول من اجل انه شاهد زور يشبد لك ايها القالبالمعترض حيث انك امتدللت به على خلاف دعوى المستدل 
وعليك حيث انه سلمت فيه الدليل واشار الناظم لما تعرض له اصله فقال ٠‏ واقبل على الاول لا مفاوضه ٠‏ فان يسلم 
صحة معارضه ٠‏ اولا قادح وقيل شاهد. زورعليه وله ففامد٠(‏ وهو قسمان الاول لتصحيح مذهب العترض اما مع ابطال 


نان 


مذهب المستدل مريحا كما يقال في بيع النضولي عقد في حقانغير بلا ولاية فلا يصح الشراء فيقال عقد فيصح كالشراء 
اولا مثل لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة فيقال فلايشترط فيه الموم كعرفة ) اي العلب قسمان الاول يراد به 
نصحيح مدهب المعترض فيالمسثلة اما معابطال مذهب المستدلوبا صريحا كما يقال من جانب المستدل كالشافمي في يبع 
الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية عليه فلا يصح كثرائه فلايصح لمن مماه فيقال من جا نب المعترض كالخفي عقد فيصح | 
كشراء النضولي فيصح له وتلغى تسميته لغيره وذكر ذا المثالثارح السعودد ايضا قائلا مثال ما كان مصرحا به فيه 
قول الشافعي في ببع الفضولي عمد في حق الغير بلا ولاية عليهفلا يصح قياما على شراء الفضولي فلا يصح لمن سماه فيقال 
من جانب المعترض كالمالكي والحنفي عد فيصح كشراءالفضولي فانه يصح لمن سماه اذا رضي ذلك المسمى له والا لزم 
الفضولي فلذا قال في نظيه ٠‏ فمته ما صصح رايالمعترض * مع ان راي الخصم فيه منتقض ٠‏ اي ان القلب قسمان احدهما 
ما صحح فيه المعترض مذهبه وذلك التصحيح فيه ابطال مذهب المت دل وهو المراد بالحصم في البيت والضمير المجرور يفي 
للقلب واثار الناظم الى كلام المصنف بقوله ٠‏ ومنه ما مححراي القالب ٠‏ مع كونه ابطال راي الصاحب ٠‏ صريحا 
اولا فمثال الاول ٠‏ عمد بحق غيره ولا يلي ٠‏ فلا تراه كالشرامعتيرا ٠‏ يقال عقد فيصح كالشرا ٠‏ واما ان يراد بالقاب 
تصحيح مذهب المعترض مع ابطالمذهبالمستدل لا بالصراحةمثل ان يقول الحنفي المئترط للصوم فيالاعتكاف لبث فلا يكون 
بنفسه قربة كوقوف عرفة فانة قربة بضميمة الاحرا, فكذلكالاعتكاف يكون قربة بضميمة عبادة اليه وهي الصوم اذ هو 
لمتنازع فيه فيقال من جا نب المعترض كالشافعي الاعتكا ف ليث فلا يشترط فيه الصوم كعرفة لا يشترط الصوم في وقوفها 
في هذا ابطال لمذهب الخصم الذي لم يصرح به في الدليل وهوائتراط الموم واثار الناظم الى هذا الثاني وهو عدم 
الصرئحة بالابطال فال ٠‏ والثا ني مثل لبث لا يكون قربه٠‏ بنفسه فللوقوف اثبه ٠‏ فقل فلا يشترط الصوم كنا ٠‏ ( الثاني 
| لابطال مذهب المستدل بالصراحة عضو وضوء فلا يكني اقلما ينطلق عليه إلانم كالوجه فيال فلا يتقدر غسله بالربسع 
كالوجه او بالالتزام عقد معاوضة فيصح مع الجبل بالمعوض ذالنكاح فيقال فلا يشترط خيار الرؤية كالتكاح ) اي القسم 
الثاني من قسمي القلب لابطال مذهب المستدل بالصراحة ايبالمطابقة م نغير تعرض ذهب المعترض كان يقول المنفي في 
مسح الراس عضو وضوء فلا يكفي في مسحه اقل ما ينطاق عليهالاسم كالوجه لا يكفي في غسله ذلك فيقال منبجا نب المعترض 
كالثافمي عضو وضوء ذلا يتقدر غسله بالربع كالوجه في كونهلا يتقدر غسله بالربع ففيه ابطال لمذهب السدل صريحا 
وذلك ان ابا حنيفة يوجب مسح الربع فيما ذكرا لابطالمذهب المستدل بالالتزام كان يقول المنفي في ببع الغايب 
عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض كالتكاح فانه يصح معالجهل بالزوجة اي عدم رؤيتها فيقال من جانب المهترض 
|| كالثافمي فلا يشدرط فيه الخيار الناشيء عن الرؤية ايرؤية المبيع الغايب الذي بيع على الوصف كالتكاح ونني 
|| الاشتراط يلزمه نفي الصحة اذ القائل يالصحة في يبع الغايبعلى الوصف يقول شوت الخيار للمثتري عند رؤية المبيع فلنا 


فى 


فال الناظم ٠‏ ومنه ما يورد ابطالا لنا ٠‏ مصرحا عضوفلا يكني اقل ٠‏ مطلق الاسم مثل وجه فليقل ٠‏ فمثله بالربع 
لا يقدراء اولا كعقد عوض يعتبر ٠‏ مع جبل ما عوض كالانكحة ٠‏ فقل فلا يثترط خيار الرؤية ٠‏ واثار ناظم 
؛ البتعود الى الابطال طباقا بي صراحة او التزاما حسما تقدم ققال ٠‏ ومنه ما يبطل بالتزام ٠‏ او الطباق راي ذي 
| الحصام ٠‏ وافاد في الشرح ان الاصل المالكي كالشافمي فيما تقدم ( ومنه خلافا للقاضي قلب المساواة مثل طبارة بالمائع | 
| فلا تجب فيها النية كالنجامة قنقول فيبتوى جامدها ومائعها كالنجامة ) اي ومن القلب الذي لابطال منهب اللمشدل 
| بالالتزام ما يكون مقبولا خلافا للقاممي ابي بكر البأفلانيني رده قلب المساواة مثل قول الحنفي في الوضوء والغسل طبارة 
| بالمائع فلا تجب فيبا النية كالنجامة لا تحب ي الطبارة عنباالنية قال المصنف فنقول اي معترضين فيستوي جامدها اي 
الطهارة ومائعها كالتجامة يستوي جامدها ومانعها في حكمبا السابق وغيره وقد وجبت النية في التيسم فتجب في الوضوء 
والغسل قال الجلال المحلي ووجه التسمية .بالمساواة واضح منالمثال والقاضي يقول في رده وجه ابتدلال القانب فيه اي 
المعترض غير وجه استدلال المستدل اه قال المحقق البنااني لانوجه امتدلال الستدل دون الجامع الطبارة بالمائع ووجه 
استدلال المعترض كونه مطلق الطبارة اه واثار الناظمالى ما تعرض له الصنف بقوله ٠‏ ومنه والقاضي له لا يقتفي ٠‏ 
فلب المساواة تقول الحنفي ٠‏ طبارة بمائع فلا تجب ٠‏ نيتهامئل نجامة تصب ٠‏ قفل له فيستوي جامدها ٠‏ ومائع واصلكم " 
شاهدها ٠‏ وتكلم شارح إنسعود على قلبالمساوأة ذاكرا تعريفهيا نه ثبوت حكمين للاصل امقيس عليه واحد الحكمين منساب 
عن الفرع المقيس اتفاقا والحكم الاخر وقع الحلاف في ثبوتهلذلك الفرع فيلحق المستدل الفرع المتخلف فيه بالاصل المقيس 
عليه فيرد من جبة المنتقد اي المعترضاعتراض هو كونالتساوييينالحكمينفيالفرع واجبا كامتوائهما في الاصل اه ايحسبمامر 
في الثال عانقا فلذا قال قي نظسه ٠‏ ومنه ما الى انساواة نسب ٠‏ ثبوت حكمين للاصل ينسلب ٠‏ حكم على الفرع 
| بالاثتلاف ٠‏ وواحد من دين ذو اختلاف ٠‏ فيلحق الفرعبالاصل فيرد ٠‏ كون التساوي واجبا من منتقد ٠‏ قال والمراد 
| بالمنتقد العترض ويلحق بِضْم التحية وكسر الحاء فاعله ضميرالمسندل المدلول عليه بالسياق والفرع مفعول يلحق ثم قال ان 
بعض شروح جمع الجوامع تحكوا الحلاف في قبول قلبالمساواة ورده وقد ذكر في جمع الجوامع ان القائل برده هو 
الفامهي ابو بكر الباقلاني من المالكية وما ذ كروا من الحلاففي الشرع حكاه في نظمه يفوله ٠‏ قبوله فيه خلافا يحكي ٠‏ 
بعض شروح الجمع لابن انسكني ٠‏ ( ومنبا القول بالموجبوشاهده ولله العزة ولرسوله في جواب ليخرجن الاعز منبا 
الاذل وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع كما يقال في المثقلقتل بما يقتل غالبا فلا ينافي الفصاصن كالاحراق' فيقال ملمنا 
عدم المنافاة ولكن لم قلت يقنضيه ) اي ومن القوادح القولبالموجب اي بموجت الدليل اي مقتضاه قال شارح المعود 
من القوادح القول بالموجب بفتح الجيم إي ما اوجبة دلي[ المستدل والقول بالموجب يدخل في العلل والنصوص وجميع ما 
يستدل به قال في نظمه ٠‏ والقول بالموجب قدحه جلا ٠‏ قول المصنفوشاهده الخ قال الشيخ الشربينينم يقل ايالمصنف 


ا 


دليله لان الواقع من امنافقين لي سامتدلالا انما هو مجرداخبارفلا يكون في الاية تسليم دنيل مع بقاء النزاع واننا قأل في 
المكس ابا وشاهده لان الحديث لا يدل على صحة الاستدلالبه مظلتا اي ابلغ أو لا اه اي وثاهد القول بالموجب قوله تعالى 
وله العزة ولرموله في جواب ليخرجن الاعز منها الاذل المحكيعن المنافقين اي صحيح ذلك لكن هم الاذل والله ورسوله 
الاعز وقد اخرجاهم قوله وهو نسليم الدليل قال المحققالبنا ني المطابق لقوله القول بالموجب ان يقول تسليم المدلول اذ الموجب 
هو المدلول والقول به هو تسليمه قوله مع بقاء النزاع أي بانيظبر عدم استلزام الدليل لمحل النزاع الذي هو الفرع المتنازع 
فيه كالقصاص بقتل المثقل بي المنال الاتي قال شارح السعودقال القرافي في التنقييج الرابع القول بالموجبوهو تسليم ما ادعاه 
المستدل موجب علية مع بناء الحلاف ,ني صورة النزاع !ه لكنالاولى ان يقال موجب دليله لاعترافه في الشرح بدخوله في 
العلل وغيرها اه فلنا قال في نظمه معرفا له ٠‏ وهوتسليم الدليل مسجلا ٠‏ منما نع ان الدليل امتازما ٠‏ لما من 
الصور فيه اختصما ٠‏ قوله مسجلا اني مطلتا 'نصا كان او علةوهو القادح التامع عند العلامة ابن عاسم في جملة الادله 
وعرفه يقوله ٠‏ والقول بالموجب وهو التامع ٠‏ تسليمك الدليلللمنازع ٠‏ في غير موضع النزاع جمله ٠‏ وقدحه في جملة الادلة 
٠‏ ثاله ان يقال في القصاص بقتل المثقل من جا نب المستدل كالشافمى او المالكى قتل بما يتل غالبا فلا ينافي القصاص 
كالاحراق بالنار فانه لا ينافي القصاص فيقال يوبا اقرش كاش سلمنا عدم المنافاة بين القتل بالمتقل وبين 
الفصاض ولكن لم قلت أن القتل بمثقل يقتضي القصاص وذلك محل النزاع اد نم يستلزمه الدليل فعدم منافا ته لوجوب 
الفصاص لا يفتضى ثبوته فقولك انه يقتضيه لا دليل عليه واثارالة اظم الى ما قرر فقال ٠‏ القول بالموجب في التنزيل ٠‏ 
شاهده التسليم للدليل - مع بقا النزاع فيها نقلا ٠‏ قتل بمايقتل غالبا فلا ٠‏ يثافي القصاص يقال ٠‏ مسلم وليس يقتضي 
بحال ٠‏ ( وكما يقال التفاوت في الوميلة لا يمنع القصاص كالمتوسل اليه فبقال مسلم ولكن لا يلزم مر ابطال ما نع اثتغاء 
الموانع ووجوب الشرائط والمتنضي والمخثار تصديق المعترض فيقوله ليس هذا ماخذي ) إي و كما يقال في القصاصن بالتتل 
بالمنثقل ايضا التفاوت في الوميلة من ءالات القتلوغيره لايمنع القصاص كالمتوسل اليه من قتل وقطع وغيرهما لا يمنع 
نفاوته القصاص فيثبت الفصاص في القتل بالمثقل كالقنلبالمحدد .لانه اذا كان التفاوت في الوسائل غير مانع ثبت كون 
لتقل ايا النفاوت في الوسيلة من ءالات القتتل وغيره لاباضد والحكم نوت القصاص والعلة ما اثار له بقولهالتفاوت 

في الوسيلة الخ وهو دليل يتضمن قياس الوميلة على المتوسل اليهوعليه يتوجه القول بالموجب افاده البناني قول المصنف فيقال 
الخ اي فيقال من -جانب المعترض مسلم التفاوت في الوميلةلا يمنع التصاص ولكن لا يلزم من ابطال مانع الذي هو هنا 
النفناوت في الوميلة المبطل كونه ما نعا اثتفاء باقمي الموانم كلبا ووجوب الشرائط والمقتضى ونبوت القصاص متوقف على جميع 
ما ذكر وتعرض ثارح السعود لبنه المسالة مفيدا ايضاحسبما مر ان قول المالكي وغيره في وجوب الفصاص بالقتل 
با نفل التفاوت في الوسيلة من *الات القتل وغيره لا يمنعالقصاص كالمتومل اليه من قتل او قطع او غيرهما لا ينع 
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القصاص تفاوت الالاات ككونه بسيف او رمح او غيرهماوتفاوت التتل ككونه بحز عئق او قطع عضو وتفاوت القطع 
كككونه بحز المفصل من جبة واحدة او من جبتين او بغير ذلك هيقال من جا نب المعترضص كالمنفي سلمنا ان التفاوت في الوسيلة 
لا يمنع القصاص ولكن لا يلزم من ابطال ما نع اثتفاء جميعالموانع ووجود جميع الشرائط يعدم قيام المقتضى ونبوت 
القصاص متوقف على جميع ذلك قال ولاجل ما وقع فبه الاق ورد 0 بالموجب فا حنفي يقول للمستدل ما توهمت 
اله مبنى مذهبي في عدم التصاص بالمثقل ليس مبناه فلا يلزممن ابطاله ابطال مذهبي بل مبنى مذهبي انه لا يلزم من ابطال 
ما نع اتتفاء جميع الموانع ووجود جميع الشرائط والمقتضي اهوافاد ان القول بالموجب في هذه المسالة من قبيل النفي بالنظر 
الى الانيان به في قول القائل لا ب يمنع القصاص وفي التي قبلبامن قبيل من الثبوت بالنظر الى قوله فيبا بوجوب الصا صصحيث 
قال عا كسا ترتيب المصنف معيدا الضمير على الفول بالموجب ٠‏ يجيء في النفيء وفي الثبوت ٠‏ واثار الناظم الى ذيسالة 
النفي كما كان اثار الى التي قبلها فقال » وقولنا تقاوتالومائل ٠‏ لا يمنم القصاص في التناقل ٠‏ كالتوسل اليه 
فيقال ٠‏ مسلم وغير لازم بحال ٠‏ وجود شر طه ومقتضيه ٠والمختار‏ تصديق المعترض في قوله للمستدل ليس هنا الذي 
تعنيه بامتدلالك ماخني في نفي القصاص لان عدالته تمنعدعن الكنب في ذلك فلنا فال الناظم ٠‏ والحصم صدق في 
إلاصح فيه ٠‏ اذا يقول ليس هنا ماخني ٠‏ ( وربما سكتالمستدل عن مقدءة غير مشهورة مخافة المنع فيرد القولبالموجب) 
اي وريما سكت المستدل اي الذي استدل قال المحقق البنا نيبقياس منطقي اقتراني ونظمه كما يوخذ ما ياتي لي يالثال 
الغسل والوضوء قربة وكل ما هو قربة يشترط فيه النية فينتجانوضوء والفسل يشترط فيهما النية اه وقوله عن مقدمة اي من 
مقدمتي دليله وهي الصغرى في المثال غير مشهورة مخافة المنعلبا لو صرحبها فيرد بسكوته عنها القول بموجبالمقدمةالمذ كورة 
وهي الكبرى مثاله ان يقال من طرف مالك والشافعي في انتراط النية فيالوضوء والغسل ما هو قربة يشترط فيهالنية كالصلاة 
وبسكت عن المغرى وهي الوضوء والغسلقربة فيقول المعترض سام أن ما هو فرية يشترط فيه النية ولا يلزم اثتراطها في 
الوضوء والغسل فان صرح المستدل با نيما قربة ورد عليه منعانهما قربة كان يقول المعترض انهما للنظافة ولا قربة فيهما 
وخرج الايراد المذكور عن القول بالموجب لان القول بالموجب تسليم الدليل حسبما ملف في تعريفة وهنا منع له واحترز بقوله 
غير مشبورة عن المثبورة فهي كا مذ كورة فلا يتاتى فيها القولبالموجب وأثار النساظم الى ما ذكزه الفتك بتولةهوالتتول 
ان تراه ينبذ ٠‏ بعض كلام غير مشهور وقد ٠‏ خاف به المنععليه ذا ورد ٠‏ قوله ذا ورد اثار به الي القول بالموجب وافا 
ناظم السعود ايضا هله المالة يورود القول بالموجب فيبا بعد ان افاد انه قد يرد لشمول لفظ المستدل لصورة من صور 
الوفاق فيحمله المعترض علي تلك الصورة ويبقى النزاع فيماعداها كقول الجنفي في وجوب الزكاة في الخيل حيوان يسابق 
عليه تحب فيه الزكاة كالابل فيقول المعترض كالمالكي اقولبه اذا كانت اليل للتجارة انما النزاع في ايجاب الزكاة في 


كن 


العناية بان يقول الحنفي عنيت الخيل من حيث هي اه فلذاقال في نظمه عاطفا عا ما يرد فيه القول بالموجب هما 


تقدم له عانفا ٠‏ ولشمول اللفظ والسكوت ٠‏ عما من المقدماتخلا ٠‏ من شبرة كخوفه ان تحظلا ٠‏ قوله والسكوت الخ هي 
المسالة الاخيرة التي قررها المصنف وعد علماء البلاغةالقول بالموجب من التحسينات البديعية المعنوية وانه على ضربين 
عندهم كما قال ناظم الجوهر المكنون ٠‏ والقول بالموجب قلضريان ٠‏ كلاهما في الفن معلومان ٠‏ فلاجل ذلك فال اصله 
ماحب تلخيص المفتاح ومنه القول بالموجب وهو ضرباناحدهيا ان تمع صفة في كلام الغير كناية عن شي» اثبت له حكم 
فنثبته لغيره من غير تعرض لثبوته له أو نفيه عنه نحويقولون لثن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها 
الاذل وللّه العزة ولرموله وللمؤمنين والثا ني حمل لفظ وقعني كلام الغير علىذلاف مراده بما يحتمله بذ لرمتعلقه كقوله» 
فلت ثقلت اذ اتيت مرارا ٠‏ قال ثقلت كاهلي بالايادي.٠‏ اه( ومنها القدح في المنامبة وني صلاحية افضاء الحكم الى المقصزد 
وثي الانضباط وفي الظبور وجوابها بالبيان ) لي ومن القواد حالقدح فيمنامبة الوصف المعلل يدبا بداء مفسدة فيه راجحةاومساوية 
زاء على ما مر من انخرام المناسبة بذلك خلافا للامام وفيصلاحية افضاء الحكم الى الحكمة المقصودة من شرعه وفي 
الانضاط للوصف المعلل به كالقدح في المثقة اذا علل بيأ جوازالتصر بانها غير منضبطة والظهور له كالقدح في المراضاة المعلل 
بها انعقاد البيع بانها امر خفي لا يطلع عليه بان ينفي كل منالاربعة وجولب القدح فيبا ببيان ملامة الوصف مما قدح به فيه 
ما التدح في المناسبة فجوابه بيان رجحان المصلحة على المفسدةواما القدح بعدم الانضباط كما في المثقة فجوابه يبيان الانضباط 
بحسب سببها وهو السفر وان لم تكن هي في نفسها منضبطة واماالقدح بعدم الظبور كما في تعليل انعقاد البيع بالمرافاة 
فعوابه أن ظبور المراضاة بسبب تظهور ما يدل عليها وهو الصيغةواما القدح في الصلاحية المحتاجة الى البيان كان يقال تحريم 
المحرم بالمصاهرة مؤبدا صالح لان يفضي الى عدم الفجور بباالمقصود من شرع التحريم فيعترض بانه ليس صالخا للافضاء 
للد ثور بل للافضاء الى الفجور فان النفس مائلة الى الممنوعفيجاب بان تحريمها المؤبديسد باب الطمع فيها بحيث تصيس 
غير مثتباة عادة كالام فلذا قال الناظم ٠‏ والقدح فيانظبور والمناسه ٠‏ وفي صلاحية حكم صاحبه٠‏ لكونه يفضي الى 
القصد وفي ٠‏ ضبط جوابها بيان ما خفي ٠‏ ( ومنها الفرق وهوراجع الى المعارضة في الاصل او الفرع وقيل اليبنا معا ) اي 
ومن القوادح الفرق بين الاصل والفرع وهو راجعالى المعارضةني الاصل او الفرع وقيل الى المعارضتين في الاصل والفرع معا 
وعليه قول الناظم ٠‏ الفرق راجم الى المعارضة ٠‏ في الاصلاو في الفرع لا مفاوضه ٠‏ وقيل في كليبما ٠‏ ومعناه على 
الاول ابداء خصوصية في الاصل تجعل شرطا للحكم بان تجعلمن علنه او ابداء خصوصية في الفرع تجعل مإنما من الحكم 
فيكون ذلك معارضة في الفرع لان المانسع من الشيء وصف مقتض لتقيضه ومعناه على الثاني ابداء الخصوصيتين معا قال 
الجلال المحلي مثاله على الاول بشقيه لي لكل شق مثشال انيقول الشافعي النية في الوضوء واجبة كالتيمم بجامع الطهارة 
عن حدث فيعترض الحنفي بان العلة في الاصل الذي هو التيممالطبارة. بالتراب قال المحّق البنا ني فالتراب فيد في الامل 


وخصوصية فيه يجمل شرطا للحكم وهو وجوب النية لضعفالتراب اه وان يقول الحنني يقاد المسلم بالنمي كغير المسلم 
بجامع القتل العمد العدوان فيعترض الشافعي بان الاملام فيالفرع مانع من القود اه ولما بين شارح السعود ان الفرق 
من القوادح عرفه با نه ابداء وصف مختص بالاصل غيرالوصف الذي ابداه المستدل وذلك الوصف غير موجود في الفرع ولا بد 
ان يكون ذلك الوصف المبدى صالخا للتعليل به مواء كانمستقلا بالتعليل كمعارضة من علل ريا الفضل بالطعم فيقيس 
التفاح على البر بالقوت مع الادخار لو بالكيل او غير مستقلبالتعليل بان يجمل جزءا من علة حكم اليل كممارضة من 
عل ووب العا ف اندر اليل بالعدر لبد المتوان من مكافي بالجارح او ابداء وصف ما نع من الحكم فيالفرع فالما نع 
في الفسرع وصف يقتضي نقيض الحكم الذي اثبته اللمتدلوذلك الما نع منتف عن اصل الممتدل كقياس الببة على الييسع 
| في منع الغرر فيفرق لالكي بان البيع عقد معاوضة والمعاوضةمكايسة يخل بها الغرر والببة محض احمان لا يخل بها الغرر 
فان لم يحصل شيء فلا يتضرر الموهوب له فكون الببة محض احسان ما نع من الماقها بالبيع في حكبه وذكر ان اناما كبراء 
من اهل الاصول ذهبوا الى ان الفرق هو مجموع الامرين منابداء خصوصية في الاصل لا توجد في 0 وابداء مانم فيالفرع 
احرجدن لفل 9ن مركا الدزى لان الي ييه ٠والفرق‏ بين الفرع والاصل قدح ٠ ٠١‏ بداء مختص بالاصل قد 
| ملح٠‏ او ما نع فيالفرع والجمع يرى “الا فلا فرق اناس كبراء لوزي ا داة 
وفوله الا فلا فرق جملة اعتراضية اي انلم يكن مجموعالامريندان وجدت إحدى العارضتين ققط فليس يفرقفلا يقدحوذ كر 
العلامة ابن عاصم تعريف الفرقبا نه ابداء معنى معتبرمنا مب تلحكم وانه يوجد في الاصل وليس يوجد في الفرع وعكمه 
وافاد ان المعنى اذا كان غير مناسب للحكم فلا يكون فأدحافي القياس حيث قال ٠‏ والفرق الايداء لمعنى معتبر ٠‏ 
مناسب للحكم عند ذي النظر ٠‏ يوجد في الاصل وليس يوجدء في الفرع او بالعكس من ذا يرد ٠‏ فان يكن غير مناسب فلا ٠‏ 
بدح في القياس مبما نقلا ٠‏ ( والصحيح انه قادح وأن قيل انه مؤالان وانه يمتنع تعدد الامول للاتتثار وان جوز 
علتان قال المجيزون ثم لو فرق بين الفرع واصل منها كفىوثالتها ان قصد الالحاق بمجموعها ثم في اقنصار اتدل على 
جواب اصل واحد قولان ) اي والصحيح ان الفرق قادح وانقيل انه مؤالان اي اعتراضان بناء على رجوع الفرق الى 
المعارضتين في الاصل والفرع اذ لكل معارضة مؤال قال المحقق البنا ني لان الفرق مؤثر في جمع المستدل بين الامصل والفرع 
في انعلة الني هو مقصود القياس اه قال الجلال المحلي وقيل لايؤثر فيه وقيل لا يؤثر على القول با نه سوءالان لانجمعالامثلة 
المختلفة غير مقبول اه قلل المحّق البنا ني لان الاعتراض في الاصل ابداء قيد في العلة وفي الفرع ابداء مانع من الحكم ام 
واثار الناأظم الى ما هو الراجح وصححه الممنف حيث قال ٠‏ والراجح ٠‏ وان مؤالان يقل ذا قادح ٠‏ والصحيح 
انه يمتنع تعدد الاصول: بفرع واحد بان يقاس على كل منهالاتتثار البحث في ذلك وان جوز علتان مع اتحاد الامل فلذا 
قال الناظم . وانهيمنع تعداد الاصول ٠‏ وان يمنع علتينلا نقول ٠والني‏ افاده شارح السعود ان.تعدد الاصول لفرع 
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واحد هو المعتمد عليه عند ابن الخاجب لتصحيحه اياه لان كثرةالسند اي الدليل توجب قوة الظن ف وهذا خلاف ما صححه 
السبكي من ءنع ذلك التعدد لاتنثار البحث يي ذلك والرادبتعدد الاصل تعدد امور يصلح كل منها با نفراده للقياس اعم 
7 0 منبما با تفراده او قياس على مجموعبااه فلذا قال في نظبه ٠‏ تمدد الاصمل لفرع معتمد ٠‏ اذ يوجب 
5 تكتين البند + قول: الصنك قال ارود لخ اي قالانجيزون للتعدد نم على تقدير وجوده لو فرق بين الفرع واصل 
منها كفى في القدح فييا قال شارح السعود فعلى تقديروجوده اي التعدد اذا فرق المعترض بين الفرع وبين اصل واحد 
ولك الافوق. كت القدح فيبا لانه يبطل الجمسع بين تلك الاصول وذلك لفرع في تلك العلة وذاك الجمع هو قصد 
اتدل سواه كان الالحاق كا ل هنها او بمجموعبا بقرينة المفابلالمتصل ثم قال ان بعضى اهل الاصول قال اذا فرق المعترض 
الفرع واصل واحد من تلك الامول لا يكفي دلك فيالندح فيها لاستقلال كل منما جاده قصدالاحاق بمجموعبا 
0 القول المفصل وهو النالث مفيدا ان المستدل ان قصدالحاق الفرع بمجموع الامول كفى فرق واحد في القدح فيبا 
لصيوورتها بقصده كالاصل الواحد وان قصد الالخاق بكل منباعلى انفراده لم يكفه فر واحد في القدح فيبا بل حتى يفرق 
بين الفرع وبين كل واحد هنما اه وهذه الاقوال الثلاثة اثار لباني نطمه 0 ٠‏ فالفرق بيئله وبين امل قد كفى ٠‏ وقال 
لا يكفيه بعض العرفا ٠‏ وقبل ان الحق بالمجموع ٠‏ فواحد يكفيهلا الجميع ٠‏ كما اثار لبا الناظم بقوله ٠‏ وءن يجوز قال 
بكني لو فرق ٠‏ من واحد ثالثها لا إن لحق ٠‏ بكلبا ٠‏ قالناظم السعود والمراد بالعرفاء هنا العلماء ثم في اقتصار المستدل 
على جواب اصل واحد من الاصول حيث فرق المعترص بينجميها تولان قيل يكني لحصول المقصود بالدقع عن واحد منبا | 
وقيل لا | بكة ى لامتقلال كل وما حيث انه التزم م الجميع فزءهالدفع عنه واشار الناظم الى ذا لحلاف بقوله.٠‏ ثم اقتصار 
المبتدل؛ ا ا* خلف تقل ٠‏ وقال مارح البعيودان المستدل اذا تصدى اي عرض للتسيا ناي الجو أبعمأ أعترض 
بق التق هل كتتفيسوان عمل واحد منها حيث فرعن علىانه لا بد من فرق امعترضي بين الفرع وجميع الاصول او لا بد | 
من الجواب عن الجديع ني ذالك قولان فلذا قال في نظلمحه وهل.إذا اشتغل بالتبيان . يكفي جواب واحد قولان -(ومنها [ 


ناد لضع بان لا يكون | الدليل على البيئة الصالحة لاعتياره في تبر نيب: الحكم مكتنقي التخفيف من التغليظ والتوسيع من 
والاثيات +نالتفي مثل القتل جناية عظيمة فلا يكف رتائردة ) أي ومن , القوايج. قاد الوضع اي الخالة التي وضع 
عليما٠‏ الدليل بان الايكونعلى /البيثةٍ الصا للة الاعتها دم فت رتيب الحكم عله بيعت أن التداين مده الومف الجأمع :اللي درتت | 
ع كا :قال العلامةباء بن عبناصم حي عا ا يالفوادبج ٠‏ والثا ني ما من القياس قد عدم ٠‏ ثبوت وصف جامع 
حم .٠‏ كان يكون الدليل مالا لد ذلك 07 الذيرئبه عليه المستدل. كاستنباط التخنيف من دليل التغليظ فبسا 
دان وكذا استتياظ التوضيع . خن الضييق' 1 ا لنقيضه حلقر ي :الاثيات من النفني وعكسه فلذا قال الناظم 00 
الوضع إن لاءيوجدا ٠‏ دليله اله إنني «ملاح! ٠١‏ للمتبارفي إن 0 رتب الحكم به ويقون ٠‏ كالاخد للتخفيف والتوسعة : 


اب سس يإ 


ظ 


: 


وانغي والاثبات من امداد تي ٠‏ كما قال ناظم السعود ٠‏ من القوادح ارتم ان ٠‏ بجيء الدليل حائدا عنالسنن ٠‏ 
كالاخذ للتوسيغ والتسبيل ٠‏ والنفي والانبات من عديل ٠‏ ايمن ٠قابل‏ لكل من الاقسام الاربعة مثال نلق يالتخفيف من 
مقابله الذي هو التغليظ قال الجلال المحلي قول الحنفية القتلجناية عظيمة فلا تجب له كفارة كالردة فعظم الجناية يناسب 
تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم وجوب الكفارة ومثال' اخذالتوسيع من مابلة الذي هو التؤييق قر ل انفد الركاة عار وه الازقاق 
لدفع حاجة المسكين فكا نت على التراخي كالدية على العاقلةفانتراخي الموسع ينافي دفع الحاجة المضيق إذ المناسب لدفع 
الحاجة المضيق الفور ومثال اخذ الاثبات من النفي قول منيرى صحة البيع في المحقرات وغيرها بالمعاطات كالمالكية 
بيع لم يوجد فيه صيغة فيعقد فان اثتفاء الصيغة بناسب الانعقادلاً عدمه ومثال اخدذ النفي من الاشات قول الثافعي في معاطات 
0 سوى الرضى فلا ينعقد بها البيسع كثي رالحفرات فالرضى الني هو مناط البيع يناس الا نعقاد لا عدمه 
ومنه 0 الجامع أت اعشاره بنصى او اجماع ف نقيض الحم وجوابيما تقدير ا كذلك ) اي من فساد الوضع تون 
” فيقياس الستدل ئبتاعتباره بنصاجماع في نقيص الحكم لي او فده قال نارح انسعود ان من فساد الوضع 
انون الوصف الجامع ثبتاعتباره بالاجماعاو النصن من كتا باو منة في نقيض الحكم أو ضده في قباس المستدل او غيره من 
الادلة فلذا قال في نظمه ٠‏ ومنه اعتبار النص بالاجماع ٠‏ وانذكر او حديثه لطاع ٠‏ في ناقضالحكم بنا القياس ٠‏ والمراد 
بالذكر القرءان العظيم والضمير في حديثه للنبيء صلى الله عليهوسلم مثال الجامع ذي النص قول الحنفية البرة سبع ذو ناب 
فنكون سؤره نجسا كالكلب فيقال السبعية اعتبرها الشارع علةللطهارة حيث دعي الىداد فيها كلب فامتنعوالى اخرى فيبا 
منور اي هر فاجاب فسئل عنم ذلك قفالالستور سبع ومثالالجامع ذي الاجماع قول الشاقعي في مسح الراس في الوضوء 
سح ستحب تحكراره «الامتنجاء بالحجر حيث يستحبالايتار فيه كما اذا حصل الانقاذ بحجرين مثلا فيقال المسحم 
على الف لا يستحب تكراره اجماعا فيما قبل فبين هذاالمعترض ان جع المسح جامعا فاسد الوضع اذ نبت اعتياره 
إجماعا في نفيالاستحباب وهو نقيضوالوصف الواحد لابثبت به الثقيضان لان ثبوت كل واحد منبمايستلزم انتفاء الاخر اه 
افاده في السعود وجواب فسمي فساد الوضع الني لا يكونالدئيل فيه على البيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه 
والني ثبت الجامع فيه بنص او اجماع بتقرير لوندليلانستدل كذلك اي بان يقرد ان الدليل صالسلاعتباره فيترتيب الحكم 
عليه كان يكون له جبتان ينظرالمستدل فيه مناحدهماوالمعترض من الاخرى كالارتفاق ودفم الحاجة فيالزكاة ايفالمستدل نظر 
لجبة الرفق بالمالك والتسبيل عليه المناسب له التراخي والنوسه والمعترض نظر لجبة دقع حاجةالفقراء المناسب له الفور والتضيق 
ويجاب عن الكفارة في القتل بانه غلظ فيه التصاص فلا يغلظافيه الكفارة وعن المعاملات بان عدم الانعتاد بها مرتب علئ 
عدم الصيغة لاعلى الرضى ويقرربان المامع الذي قالالمعترضانه معتير في نقيض الحكم معتير في ذلك الحكم إيضا ويكون 
تخلفه عنه بان وجد مع نقيضةالما نع كناء في سم الف تان تكرارة يكيده كفيلة وآخار. تأغلم الت ستود “ل ان سوا 
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هف 


فماد الوضع باقساءه يكون ببيان صحة الاساس بفتح البمزةاي الدليل على حسب ما قرر ءانفا حيث قال في نظه ٠‏ 
جوابه بصحة الاماس ٠‏ واثار اللأظم الى ما قرره المصنف بقوله ٠‏ ومنه تحقيق اعتبار الجامع ٠‏ في ضد حكمه بلا منازع٠‏ 
| او ديه نص وجوابالسالك ٠ ٠‏ تقريره لكونه كذلك. (ومنها فساد الاعتبار بان يخالف نصا او اجماعا وهو اعم من فماد 
1 | انوع ) بي ومن القوادح فساد الاعتبار بان يخالف الدليل نصا من كتاب او سنة قال الثيخ حلولو وعبر عنه الفبري بفساد 
| انوضع وهو استعمال القياس في مقابلة النص او الاجماع همثالهني مقابلة النص قياسي اللخمي من شيوخ مذهبنا وجوب صيام 
يوم الشك على قول من قال :بوجوب الامساك على من ثك فيالفجر لما ثبت في الصحيح من النبي عن صوم يوم الك ومثل 
ولي الدين المخالف للاجماع بقول الحنفي لا يجوز للرجل تقبيل زوجته الميتة لانه يحرم النظر اليها كالاجنبية قال لمخالفته لما 
ننت من الاجماع السكوتي وان عليا رضي الله عنه غسلفاضة رضي الله عنها ولم ينكره احد اه وافاد ناظم السعود 
ان كل من وعى العلم اي حفظه دعى المخالفة المذ كورة اينماها فساد الاعتبار حيث قال ٠‏ والخلف للنص اواجماع 
دعى ٠‏ فساد الاعتبار كل من وعى ٠‏ قول المصنف وهو اعممن فساد الوضع قال الشيخ حلولو وذكر المصنف ان فساد 
الاعتبار اعم من فساد الوضع ونحوه للامديفكل فساد الوضع فساد الاعتبار من غير عكس ويبا نه على ما ذ كره الرهوني ان 
المعترض ان منع المستدل من تمكن الاستدلال بالقياس طلقاني تلك المسالة فبو فاسدالاعتبار وانمنعه من القياس المخصوص 
فبو واسد الوضع كانه يدعي انه وضع في المسالة قياسا لا يصوضعه فيها ولو اتى بقياس ءاخر على غير هذا الوضع لقبلففساد 
الاعتبار اعم لانه منع القياس مطلا في تلكالمسالة وفسادالوضعمنع لقياس مخصوص فيبا اه فلذا قال ناظم الود مثيرا 
بالبعد لفساد الوضع وبالتريب لفساد الاعتبار ٠‏ وذاك من هذااخص مطلتًا ٠‏ وقال الناظم ٠‏ فاد الاعتبار انيخالف٠‏ 
اجماعا او نصا ومما ماف ٠‏ اعم ٠‏ وذكر شارح الس ودان المتتقى اي المختار ان النسبة بين فساد الوضع وفساد الاعتبار 
العموم من وجه قائلا اعلم ان فساد الوضع هو ان لا يكوناندليل على البيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه وهو 
فسان تلقي الشيء من نقيضه او ضده و كونالجامع ثبتاعتباره ينص أو اجماع في قيض الحكم او ضده وفساد الاعتبار ان 
يالف الدليل نصا او اجماعا اذا تقرر ذلك «التحقيق ما قالهالمحشيان اي الكمال ابن ابي شريف وشيخ الاملام زكرياء من 
ان بينهما العموم من وجه لصدق فناد الاعتبار فقط حيث لايككون الدليل على البيئة الصالحة لترتيبالحكم عليه وصدق فساد 
الوضع فقط حيث لا يكون الدليل على البيئة الصالحة لترتيبالحكم عليه ولا يعارضه نص ولا اجماع وصدقهما معا حيث لا 
يكون الدليل على البيئة المذكورة مع معارضة نص او اجماعله قال ز كرياء بعد توجيه كون العموم يبنهما من وجه "كما رات 
ما لفظه فما قيل من ان فساد الوضع اعم ومن انهما متباينانومن انيما متحدان فسبو اه فلا قالفي تنظلسه ٠‏ وكوته 
ذا الوجه مما ياتقي ٠‏ وتعرض العلاءة ابن ع -اصم للقياس امخالف للتصص والاجماع حين جعله اول القوادح بانه لا 
يقاس عليه وانه اذا خالف العام من السبة او الكتاب لا يضر ذلك اذ ربما خصص بالقياس ما كان عاما حيث قال ٠‏ 


1 


قحم تالاه للوويه ك تال000 


اولها ان خالف القياس ٠‏ با او اجماعا فلا يقاس ٠‏ فانيكن يخالف العموم من ٠‏ منة او الكتاب لم يشن ٠‏ اذ ريما 
خمصص بالقياس ٠‏ ما عم باعخلف لبعض ناس ٠‏ ( وله تقديمه على الممتوعات وتاخيره وحوأبه الطعن في سيدهة أوالمعارضة لهاو 


متع الظهوز او التاويل ) اي وللمعترض بفساد الاعتبار تقديمهعلى المنوعات في المقدمات وتاخيره عنها لمجامعته لها من غير | 


مانع في التقديم والتاخير فلذا قال الناظم ٠‏ والتقديموالتاخير ٠‏ عن الممنوعات له تخيير ٠‏ قال ثارح السعود ان 
المعتزض بفساذ الاعتبار ان يجمعه مع ال ملع لمقدمة منالدليل او مقدمتين او اكثر مواء قدم فساد الاعتبار عن الملع 
او اخر عنه لان الجمع بينبما افساد للدليل بالتقل ثم بالعقل اوالعككس اما النقل فنقل النص او الاجماع على خلافه واما 
العقل فمنع المقدمات فلا يقال لا فائدة لمنع مقدمات الدلينل بعد افساد الدليل جملة بفساد الاعتبار نعماذا آخر فساد الاعتبار 
الذي هو اقوى كان فية الترتتي من الادنى الى الاعلى وهو منمحسنات الككلام فينبغي تاخيره لذلك ولانه مختساج اليه 
للاحتياج للاقوى بعد الاعف لعدم كفاية الافعف أو لعدم نمام كفايته ومعالتقديم لايحتاجلغيره لعدم الحاجة الىالاضعف 
بعد الاهوى هدا هال في نظمه ٠‏ وجمعه بالمنع لا يضير ٠‏ كان له التقديم والتاخير ٠‏ قال المحقق البنا ني ومثال ذلك ما 
نو قيل لا يحرم الربا في البر لانه مكيل كالجبس فيقولالمعترض لا نسلم ان الكيل علة لعدم حرمة الربا لوجوده في 
الارز مع انه ربوي ثم ما اقنضاه ذلك من عدم حرمة الربا فيانبر مخالف لقوله صلى الله عليه وملم البر بالبر ربا ولا نسلم 
| ان الكيل علة عدم خرمة الربا اه وجواب الاعتراض بفسادالاغتبار الطعن في مند النضى بارمال:او غيزه أو المعارضة :له 
بنص عأخر فيتساقطان ويسلم الاول او منع الظبور له في متضدانسرض او التاويل له مدلول فلدا قال بالنناظم ٠‏ جوابه 
| بالطعن والتاويل ٠‏ والمنع او عارضي بالدليل ٠‏ ( ومنها مننلععلية الوصف ويسمى المطالبة بتصحيح العلة والاصح قبوله وجوابه 
]| باثياته ) اي ومن القوادح منع : كون الوصف علة ويسمىالمطالية بتصحيح العلة والامن قبول كونه قادحا والا لادى الال الى 
[ تسك المستدل بما ثاء من الاوصاف لامنه المنع كان يقولالمنفي علة طعام الربا الكيل فيقول المالكي لا تلم لدونيجا 
اليل لوجود الربا فيما لا يكال كالنفية فلذا قال ناظمالود ٠‏ ومنع علة ما :بعلل ٠‏ به وقدحه هو المعول٠‏ منع 
«رفوع لعطفه على منع في البيت قبله وهو قوله ٠‏ من القوادح كما في النقل ٠‏ منع وجود علة للاصل ٠‏ قال في شرحه ان" من 
النقول عن اهل الفن القدح بمنع وجود علة الاصل اي المقيسعليه في الفرع كان يقال في شبود الزور اذا قتل انان معصوم 
بشهادتهم تسببوا في القتل فبجب القصاص قياسا علىالمكره'غيرهعلى القتل فيقول المعترض العلة في الا مل الاكزاه توفي الفرع 
الثبادة فلا يتحقق التساويييئهما لعدمالجامع يينهما واناشتر كاني الافضاء الى المقصود وجواب بان الجامع بن الوصفين القتدر 
الم دالب هي المي ذا التتل فبزالقا ل ]لكر زا زوع باقعا يها ان التق سواه نبول المتتك وطاد ال الخ اي 
وجوابه منع علية الوصف بائبات" كونه العلة ببسلك من مالكب المتقدمة مثاله ان يقول المستدل يخرم الربا في الارز لعلة الطعم 


فيقول العترض لا املم ان العلة الطعم بلي الكل فيجيهالتنتدل بقوله ثبنت علية الطعم اح ل ا ا ١‏ 


ناله عن جماعه كما تقدم ايني بحث الايماء منالمسا لكو كانالمعترض ببذا الاعتراض ينح المناط يحذف خصوص الوصف 


هه 


بالطعام ربا فلذا قال النناظم 0 ثم المطالبة: با لتصحيح ٠‏ أعلة بدح في الصحيعم ٠‏ جوابه اثنات ذاك عله ٠‏ ( ومنه مبجية 
وصف العله كترلنا 5 افساد الصوم غير الجماع الكفارة للزجرعن الجماع المحدور قٍ الصوم فوجب اختصاصما: به كالحد قرم 9 
1 بل عن الافطار المحتورقية وحوابه يتسييناعشار االخصوصة وكا المترمن ينقالمنا مط والمستدل يحققه)ايومن المنع المطلق ايغير 


' مقبول جزما لعدم الاتنثاز نقلة التركب في الغلل قوله كقولنافي افساد الصوم بغير الجماع فال المحقق البنا ني المراد كقولنا 


في الاستدلال على عدم الكفارة في غير الجماع من مفسداتالصوء وعبارته اي المصنف غير موفية ببذأ اذ ظاهره أن الكلام 
ا مسوق للامتدلال على افساد الصوم لغير الجماع اه اي حدثا نهقال كقولنا َي افساد الصوم بغير الجماع وحيث ان المراد هو 
1 الامتدلال على عدم ا فق غير الجماع من مفسدات الصوم يقال الكفارة شرعت للزجر عن الجماع الحلور قِ الصوم 
دوجب اختصاصها به كالحد اي ذا نه شرع للزجر عنالجماعز نىوهو مختص بذلك فيال لا نسلم ان الكفسارة شرعت للزجر 
عن الجماع: بخصوصه بل عن الافطار المحذور فيالصوم بجماعاو غيره قال المحقق البنا ني و كان الاوضح ان لو قال كقولنا 
في تخصص الكفارة بالجماع دون غيره من مفسدات الصوم اهو ندا اللناظم نحو المصنف فقال٠ومنه‏ ان يمنع وصفالعله٠‏ 
أكفارة للزجر عن جماع ٠‏ بحد نفي الصوم فبالوقاع * تعييناختصاصبا كالحد ٠‏ يقال بل عن فطرة المستمد ٠‏ وجوابه بتبيين 
عتما رخصوصية الوصف فيالعلة قالالجلال المحلي كان ببيناعتبارالجماع في الكفارة بان الشارع رتباعليه حيث اجاب يها من 


عن الاعتشار والمستدل يحققه يتبيبنه اعتبار خصوصية الوصف فلذاقال الناظم ٠‏ جوابه للاعتبار وضحا ٠‏ محمّقًا اذ خصمه قد 
اك ( ومنع حكم الاصل وفي “كونه قطعا للمستدل مذاهب الها قال الامتاذ ان كان ظاهرا وفال الغزالي يعتير عرف 
اذكان وقال ابو امحاق الثيرازي لا يسمع فان دل عليه لهينقطع :العترض علىالمختار بل له ان يعودويعترض ) ايومن 
النم منم حكم الاصل قال الجلال المحلي وهو المسموع كانيقول المنفي الاجارة عتدعلىمنفعة فتبطل بالموت كالتكاح 
فبقال له التكاح لا يبطل بالموت اي بل ينتهيبه اه اي كما تتنبي الصلاة مثلا بالفراغ.منها وليس ذلك ابطالا لبنا وف 
لون ما ذكر من منع كم الاصل قطعا للس دل مناهب'رجحبا اخذا من التفربع الاتي وهو قوله فان دل عليه الخ له 
حيث انه مفرع على عدمالقطع لتوقف القياس على ثبو تحكمالاصل وحيث كان كذلك فيحتاج الستدل انى اثبا نه وحينئذ 

فلا ينقطع والثاني نعم للانتقال عن اثبات حكم الفرع الذيهو بمدده الى اثبات حكم الاصل وثالث الإقوال قال الاستاذ 
ابو امحاق الاسفرايني .يكون قطما للمستدل ان كان مئع حكمالاصل ظاهر! يعرفه اكثو الفقباءبخلاف ما لا يعرفه الا خواضهم | 
وقال الغزالي يعتبر عرف المكان الذي فيه البحث في القطعاولا اذ للحدل عرف ومراسم في كل مكان قال المحققالبنا ني | 
ولا يخفى بعد هذا القؤل وقال التتيخ ابو اسحاق الشيزازي لايسمع لان المعترض لم يعترض المقصود وهو الفرع قال الجلال 


حل 


المحلى حكاه عنه ابن الحاجب كالامدي على ان الموج ود فيالملخص والمعونة للشيخ كما قاله المصنف السماع اه ويتفرععلى 
السماع وعدم القطع انه ان اتى المستدل بدليل يدل على حكم الاصل لم ينقطع المعترض بمجرد الدليل على المختار بل له ان 
يعود ويعترض الدليل لانه قد لا يكون صحيحا ولا ينقضعالا بالعجز كالمستدل واثار الناظم الى ما قرره الممنف 
بقوله ٠‏ ومنه منع حكم الاصل ثم في ٠‏ قطع به ثالثها غير الحني ٠‏ رابعها اعتبار عرف البلد ٠‏ وفيل لا يسمع ثم العتمد ٠‏ ان 
بم الدليل لا ينقطع ٠‏ معترض بل لاعتراض يرجع ٠‏ ( وقديقال لا نسلم حكم الاصل ملمنا ولا نسلم انه مما يقاس فيه 
ملمنا ولا نسلم انه معلل ملمنا ولا نسلم ان هذا الوجف علتهسامنا ولا نسلم وجوده فيه ملمنا ولا نسلم انه متعد سلمنا ولا 
نسلم وجوده في الفرع فيجاب بالدفع بما عرف من الطرقومن ثم عرف جواز ايراد المعارضات من نوع وكذا من انواع وان 
كانت مترتبة اي يستدعي تالييا تسليم متلوه لان تسليسمهتقديري وثالثها التفصيل ) اي وقد يقال في الاثبات بمنوع 
عرتبة كل منها مرتب على تسليم ما قبله لانسام حكم الاململمنا ذلك الت قال المحقق البنا ني مثاله ان يقول المستدل النبق 
ربوي لعلة الكيل كالتير فيقول له المعترض] لا نسلم ان التمرربوي ملمنا ربوته لكن لا نسلم ان هنا الحكم منالاحكامالتي 
فيبا القياس سلمنا انه من الاحكام التي يجري هيبا القياس لكن لا نسلم انه معثل لم لا يقال أنه تصدي ملمنا انه معلل 
لكن لا نسلم ان علته الكيل لم لا يقال العلة غيره سلمئاان العلة الكيل لكن لا نسلم وجودها في التمر ملا 
وجود العلة المذكورة فيالاصل وهو التمر لكنلانسلم انهامتعديةلغيره كالنيق في المثال نم لا يقال ان الوصف المذكور قاصر 
بلمنا التعدية للعلة المذكورة وهي الكيل لكن لا نسلم وجودهاني الفرع وهو النبق في امثال اي لا نسلم انه مكيل فبذه مبعة 
منوع تتعلق الثلاثة الاولى منها بحكم الاصل والاربعة الباقيةءنها ما يتعلق العلة مع الاصل وهو الرايع مع الخامس 
ومنها ما يتعلق بالعلة فط وهو السادس ومنبا ما يتعلق بها معالفرع وهو السابع فبجاب عن الجميع بالدقع لها بما عرف من 
الطرق في دفعها ان اريد الدفع عن كلها والا فيكفي الاقتصارءلى دف الاخير منبا وافاد الناظم ما افاده المصنف حيث 
قال ٠‏ وقد يجاب بمنوع فصل ٠‏ كلم نسام لك حعمالامل ٠‏ ملمته دون قياس يحصل ٠‏ ملمته لا انه معلل ٠‏ 
ملمته لا ان هنا علنه ٠‏ سلمت لا الوجود لا نعديته ٠‏ ملمت لاوجودء في الفرع ٠‏ ثم يجاب كلها بالدفم ٠‏ قول المصنف ومن 
ثم الخ اي ومن هنا وهو جوز المنوعات المعلوم التزاما منالجواب عنبا اذ لا يجاب الا عن ايراد جائر واما غيره فلا بعتير 
حتى يجاب عنه اي ومن اجل ذلك عر فجواز ايراد المعارضاتاي الاعتراضات الثاملة للنقوض وغيرها من نوع قال الجلال 
انحلي كالنقوض والمعارضات في الاصل او الفرع لانها 'كؤالواحد اي كاعتراض واحد مرتبة كانت او لا وكنا يجوز ايراد 
لمعار مات من انواع كالنقصص وعدم التاثير قوله وان كا نتمترتبة الخ اي يجوز إيراد المعارضات من انُواع اذا كا نت غير 
مترئية بل وان كانت مترتبة اي يستدعي تاليها تسليم متلودقال المحقق البناني قضية هذه المالغةانغيرالمتربة اونىبالجواز 
من المترتبة قال وقوله لان ,تسليمه تقديري تعليل لجواز المتربةالني تضمتته هذه المبالغة اه وقبل لا يجوز ايراد المعارضات 
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من انواع الاتنثار ونال ثالاقوال التفصيل فيحوزفي غيرامرتمةدون المثرتة لان ما قبل الاخير في المترتبة مسلم فذ كره ضايع ؤ 
ودفع بان تسليمه تقديري كما قال المصنف لا تحقيقي فال عباق حقيقة فلا يكون ذكر ما قبل الاخير ضاءعا قالالجاءل 
المحلي مثال النوع ان يقال ما ذكر انه علة منقوض بكذاومنقوض بكنا او معارض بكدا ومعارض بكذا ومثال الأنواع 
غير المترتبة ان يقال ما ذ كر من الوصف غير موجود في الاصل ولئن سلم فبو معارض بكذا اه والمصنف اقتصرعلىمثال واحد 
وهو الاعتراض بامور مترتبة من نوع واحد حيث قال وقديقالالخ ما تقدم وتعرض الاظرم لما ذكره المصضف بقوله 

| ومن هنا يعرف للوعاة - جواز ايراد معارضات ٠‏ ولو من انواعولو ترتبت ٠‏ وهي التي في ذكر تاليا ثبت ٠‏ تسليم متلو 
على التقدير ٠‏ والثااث التفصيل في المذكور( ومنها اختلاف الضابط في الاصل والفر علعدم الثقة بالجامع وجوابه بانه القدر 
المنترك او بان الافضاء سواء لا الغاء التفاوت ) اي ومنالفوادحدعوى اختلاف الضابط اي الوصف المثتسل على المحكمة 
المقصودة لعدم الوثوق بالجامع او مساواته اذ اختلاف ضابطالاصل والفرع بظن به اما عدم وجودالجامع ويلزمه نفيالمساواة 
إو عدم المساواة وان كان الجامع موجودا كان يقال في شهودالزور بالقتل تسببوا في القتل فيجب عليهم القصاص «المكره 
غيره على القتل فعترض بان الضابط في الاصل الاكراه وفيالفرع الشهادة فاين الجامع بين الضابطين حتى يتحقق الجامع 
بين الاصل والفرع وان اشتركا فيالافضاء الى المفصود فلذاقالاتاظم ٠‏ ثم اختلاف ضابط في الفرع ٠‏ والاصلاذ لاثقة 
بالجمع ٠‏ وهومعطوف على القوادح قبله وجوايه بان الجامعهوانقدر المثترك بين الظابطين كالتسبب في القثل في امثال المتقدم 
وهو منضبط عرفا فيصح ان يناط به الحكم او بان افضاء الضابطفي الفرع الى المتصود مساو لافضاء الضابط في الامل الى 
المفصود كحفظ النفس في المثال فال المحقق البنا ني يعني انالشارح الحلي انافشاءضابط الغرع وهو الثبادة الى القصود 
من نرتب الحكم وهو وجوب القصاص عليه حفظ النفس مثلافضاء ضابط الاصل وهو الاكراه في ذلك بل هو في الفرعأرجح 
كما اثار له العضد اه وافاد الناظم ذا الجواب بقوله ٠‏ جوابهبانه المشترك ٠‏ او ان الافضاء مواء يدرك٠‏ ولا يكفي فيالجواب 
الغاء التفاوت بيسن الضابطين بان يقال التفناوت ببنالشبادة والأكسراه ملغى في الحكم لان التفاوت قد 
يلفى كما في قولنا يقتل بالجاهل وقد لأ يلغى كمافي قولنا الحسر لا يقتل بالعبد ( والاءتراضات 
راجعة الى المنع ومقدمها الامتفسار وهو طلب ذكر معنى اللفظحيث غرابة او اجمال والاصح ان ببا نيما على امرض ولا 
يكلف بيان تساوي المحامل ويكفيه ان الاصل عدم تفاوتهاهيبين المستدل عدمهما او يفسر اللفظ بمحتملقيل وبغير محتمل) 
اي والاعتراضات كلبا لي السابقة واللاحقة وهي المعبر عنباهيما هر بالقوادح الثاملة نا ياتى من التقسيم راجعة الى المنع 
وهو طلب الدليل على مقدمة الدليل ويسمى نقضًا تفصيليا اونرجم الاعترافات الي المعارضة كما قاله ابن الحاجب كا كثر 
الجدليين وهي اقامة دليل يقتضي نقيض او ضد ما اقتضاه دليلالمستدل كما تقدم وياتي لان غرض المستدل من اثبات مدعاه 
بدليله يكون لصحة مقدماته لتصلح للشبادة له كاعتبار البلوغوائد كورة والعقل والعدالة وغير ذلك من الشروط في التاهد 
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لنصح تهادته واعتبار عدم شاهد ءاخر مثلهفيالاوصا فالمذ ذورة يشهد بنقيض ٠١‏ شهدبه الاولّلتنفذ شهادة الأول وتقبلوعرض ١‏ 
المعترض من هدم ذلك يكون بالتدح في صحة الدليل بنعمقدءة منه او معارضته بمأ يقاومه وقال ثارخ السعود:ان 
الاعتراضات اي مائر القوادح المذكورة ترجع عند ابن الحاجب كا ثر الجدليين الى احد الامرين اعني المعارضة والمنع لمقدمة 
من الدليل والقضية ما نعة خلو وترجع عند تاج الدين السبكيالى المنع لمقدمة من الدليل فقط اه قال في نظمه ٠‏ وللمعارضة 
والمنع معا ٠‏ او الاخير الاعتراضٍ رجعا ٠‏ ومقدم الاعتراضاتبمعنى القوادح الاستفسار وهو طليعة لبا كطليعة الجيش وهو 
طلب ذكر معنى اللفظا حدث يوجد. غرابة او اجمال في لفظالمستدل مثال الغرابة قولك لا يحل الببنه نكس النك اق 
الذيب ومثال الاجمال قولك يلزم المطلقة ان تعتد بالاقراءفيطلب منك تفسيرالسيد والا'قراءفلذاقال الناظم ٠‏ والاعتراضات 
لمنع برجع ٠‏ وقبلها استفساره يطلع ٠‏ طلبه بيان معنى يحصل ٠‏ حيث .غريب لفظه او مجمل ٠‏ والاصح ازيبا نالغرابة ؤالاجمال 
على المعترض اذ الاصل عدمهما وقبل على المستدل ببان عدمهماليظهر دليله ولا يكلف المعترض بالاجمال بيان تساوي المجامل 


الناظم.٠‏ ثم على معترض فيما اصطفي ٠‏ بان هذينولم يكتف ٠‏ ذكراستوا محامل وليثبت ٠‏ با نالاصل عدم التفاوت 
قول المصنف فببين الخ مفرع على محذوف اي اذا كان الاصحان ببان الغرابة والاجمال على المعترض وبين ذلك فببين 
الممتدل عدمبما حيث ثم الاعتراض عليه نيما بان بين ظبوراللفظ في مقصوده كما اذا اعترض علية فيقولةالوضوء.قريةفلتيحب 
نيه النية النية بان قيل. الوضوء يطلق على النظافة وعلىالافعالالخصوصة فيقول حقيقته الشرعية الثا ني. او. يجاب. عن الاجمال 
والغرابة بجواب ءاخر وهو ان يفسر اللفظ يحتمل منه يمتح الميم الثا نية. او بغير محتمل لد كا تر لود رارك اننا فد 
مسر الامد فيفسره بالحمار فيقالهذا المعنى عير محتم ل للاسدويقول .هذا اتخطلاح لي قال المحتق البنا ني فيحذل المحتمل في 
كلام اليمنف على معنى يكون اللفظ باستعماله فيه حقيقة او.جازا او منقولا وغير المحتمل على ما .عنداه اه وانامح.انه 
لا يفسر بغير المحتمل فلذا قال الناظممشيرا لاغرابة .والاجمال» والمستدل فقد 'ذين يظبر ٠‏ اوباحتمال. لفظه .يمسر ٠‏ لا بسوق 
«حتمل على الاصح ٠‏ ولو وافق المستدل المعترض بالاجمالعلى عدم ظبوز اللفظ في .غير 'مقصدم.وادعى ظبوره في مقصده 
قبل بقمل دفعا للاجمال الذي هو خلاف الاصلوقيل لا نقمل وهو الحق.لان دعوق. الظهور بعد بيان المعترض الإإجمال ل اثر 
لبا.وان. كانت غلى'وفق الاضل وتعرض الناطم لذا الحلا بفولة ٠‏ وفي قنول مدعاه ان وضع ٠‏ في قصده دفعا لإجمحال ١‏ 
يواف : لعدم اللبود في العير.-خلاف ٠‏ ( وهنا .التقسيم وهواكون اللفظ'مترددا بين: امرين .اخدنهما -منتوع والمخت اد وروده 


وجوابه ان اللقظ مؤضوع ولو عرفا أو ظاهرولو بقر ينه" في المراد)' اي وهن القوادح التقسيم وهو كون اللفئظ المورد ف اللدلييل 
مترددا سن أمرين 'مثلا: على: السواء: اجدهما: #مذوع يلاف الاآخر المراد ؤقال تازح.السفود سمي بالتقسيم لإن. المعتز ضن 


ل 


الممنوع ليس عو النراد عند المنقدل ومكون لاد لسن بممنوعو وقد جوز لكف تون الممنوع هو المراد فالحاصل ان التقسيم هو 
نشل :لقن هوره ان الدلسدل لمش اناا كت سرف :كرو ترقا و لساوي ترادم العترض يمنعم وجود 
أ عله لكو اق واحدامن تلك المحتملات سواء كان الممنوع هوالمراد او غيره كمأ هو مذهب العضد وعند المحلي لا بد ايكون 


| الممنوع غير المراد اه قال بي نظمه معرفا له ٠‏ 0 لفظ لامرين ولكن حظلا ٠‏ وجود علة بامر واحد ٠‏ 


ْ قول المصنف والمختار وروده اي اتمسويمع قال شارح السعودان التعسيم ليس بوارد اي مشول عند بعضرم والمختار عند 


اط و عي 


١‏ البكر كى قنوله لكن ببند ان: يكذون المترمن- قننف بين الام 50000 تردد اللفظ بينبما او الاموز لان بان ذلك عليه ولا 
ديكك أن تساوى المحاءلمى حجة القائل بقبونه عدم تماءالدليل معه لاحتماله لامرين احدهما نوع اباك يتعينالباقي 
وربيا لا 5 المنتدل انمام الدليل معه لعدم صلاحيته للعلةوحجة الآخر ان ابطال احد محتملي كلام المتدل لا عرق 
ابطالا له اذ ريما لا يكون هذا المحتمل مراده: اه وافاد عدم روده عند بعضبم في نظمه قائلا ٠‏ وليس عند يعضهم بالوارد 
«وافاد الناظم ان المختار وروده كالمصنف منبها انذا ءاخر الفوادح كن أن أعرفه يقزلة + »ايها النقشييم كوق الفط ذاه 


تردد بين احتمالين اذا ٠‏ بعضها ينع والمختار ٠.‏ وروده٠‏ و<وابه ان اللفظ مو ضوع قي المراد ولو عرقا دما 056 لغة أو 


انه ظاهر ولو بقرينة في المراد كما يكون ظاهرا بغيرها وبين اوضع والفلبور اذ الدعوى بدون بيئة غير كافية فلذا قال ناظم 
السعود ٠‏ جوابه بالوضع في المراد ٠‏ او الظبور فيه بامتثباد ٠وقال‏ الناظم معبرا عن الجواب بالرد ٠‏ وروده يصار ٠‏ 
النفظ موضوع له لو عرفا ٠‏ او ظاهر دليل يلفى ٠‏ ( ثم المنعلا يعترض الحكاية بل الدليل اما قبل تمامه لمقدمة منه أو بعده 
والاول اما مجرد او مم المستند كلا نلم كذا ولم لا يكون كذا او انما يلزم كنا لو كان كنا وهو المنساقضة فان احتج 
لاثتفاء المقدمة فنصب لا يسمعه المحققون ) لما فرغ المصنفرححمه الله من الكلام على القوادح شرع في موانع وقوادح 
يتداولبا اهل الجدل فذكر ان المنع اي الاعتراض مواء كانمنعا بالمعنى المعروف ام لا بدليل الاقام التي ذكرها اي ثم 
الاعتراض لا يعترض الحكاية اي حكاية المستدل للاقمام'لني ذكرها اي ثم الاعتراض لا يعترض الحكاية اي حكاية 
المستدل للاقوال في المسالة المبحوث فيبا كي يختار منبا قولاويستدل عليه فلا سبيل للمعترض الى ذلك بليتوجه الاعتراض 
على الدليل فلذا قال ناظم السعود ٠‏ والاعتراض يلح ّالدليلا ٠‏ دون الحكابة فلا مبيلا ٠‏ و كحكاية الاقوال في عدم 
الاعتراض عليبا المثال فا نه لا يعترص عليه اذ يكفى فيه مجردالفرض على تقدير بعتي ورك فيه الاحتمال حيث انه 
لايصاح القاعدة فلذا قال ني السعود ٠‏ والثان لا يعترضالمثال ٠‏ اذ قد كفى والاحتمال ٠‏ والاعتراضئ على الدليل اما 
شل استنتاجه او بعده والاول اع ع لوال ا عار منع مجرد أو مع مع المستند افمثال المنع لا نسلم كنا وال اشن 

لا ركوق الا 0 كذا وانما يلم كذا ثو كا نالامر كذا وهذا الاول وهو الاعتراض على الدليل قبل استنتاجه 
ينسميه من المنع المجزد والمنممع المستند يسمى بالمناقصة فاذاقالالناظم اه عترض الممكايه ٠‏ كل الدليل وهو قبل 


0 
©6062 


الغايه ٠‏ لبعضه مجردا اوعارضه: مستندا وسمه المناقصه ٠وذ‏ كر انعلامة طاش كبرى زاده في منظومته في ادا بالبحثوامناظرة 
ان وظائف المسائل للسائل نلاثة المناقضة والنقض الاجمالىوالمعارضة اما الأخيران هسياتى للمصنف الكلام علييما واما 
"]) إلاول وهو المناقضة فهو الذي تثلم عليه هنا واثار اليه تافل ادا البحث في المنظومة مذ كورة بتوله ٠‏ ثلانة لساثل مناقضه٠‏ 
والنقض ذو الاجماع والمعارمّه ٠‏ فمنعه المغرى من الدليل ٠او‏ منعه الكبرى على التفصيل ٠‏ مجردا عن شاهد او بالسند ٠‏ 
تدعوه يا صاح باول العدد ٠‏ فان احتج المانع اي المعش رضنلا نتفاء المقدمة التي منعبا فاحتجاجه لذلك يسمى غضبا لانه 
عصب لنصب المستدل لا يسمعه المحققون من النظار فلا ستحقجوابا لامتازامه الخمط في البحث فلذا قال اللتناظم ٠‏ 
والاحتجاج منه للذي منع ٠‏ غصب محتق الفلاف ما استمع ٠‏ قال المحقق البناني ومحل ذلك ما لم يقم الستدل دليلا على 
نلك المقدمة التى منعها المعترض فان اقامه فلم رض حينئذالامتدلال على اتتفاء المقدمة المذ كورة ويكون ذلك معارضة في 
ْ ةوغر عار اه فلنا قال ناظم ءادارج البحث ٠‏ والمنع بالدليل غضب امتقر ٠‏ نعم يكون منعه مقبولاء بعد اقامة المعلل 
الدليلا ٠‏ ( والثاني اما مع منع الدليل بناء على تخلف حكمهفالنتقض الاجمالي او مع تسليمه والاستدلال بما ينافي بوت 
المدنول فالمعارضة فيقول ما ذ ثرت وان دل فعندي ما ينفيهوينقلب مستدلا ) اي والثاني وهو المنع بعد تمام: الدليل امأ 
مع منع الدليل بناء على تخلف كمه بان يقال ما ذك رتهمن الدليل غير صحيح لتخلف الحكم عنه في كنا فانه يوهف 
بالنقض الاجمالي لان جبة المنع فيه غير معينة واما مع تسليمهوالاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول بان يقولالمعترض للمستدل 
ما ذكرت من الدليل وان دل على ما قلت فندي ما ينف ىمدلول ما قلته ويذكره فانه يومف حيئئذ بالممارفة وينقلب 
العترض بها مستدلا لانه قد قام عن موقف الاتكارالى موقف الامتدلال والدع بدون الدليل فيسسى مكابره قال ناظم 
:اداب البحث ٠‏ ومنعه بدونه مكابره ٠‏ ثم لمدلول به معارضه ٠‏ واثار التناظٍ الى ما ذكره الصنف ققال ٠‏ او بعد مع 
منع دليله على ٠‏ تخلف الحكم فنقض اجملا ٠‏ او لا وقد دلبما قد ناقضه ٠‏ ثبوت مدلول فنا المعارضه ٠‏ <مثل ما قلت وان 
عليه ٠‏ دل فمندي ما ينفيه ٠‏ وانقلب المورد مستدلا ٠‏ ( وعلىللمنوع الدفع بدليل فان منع ثانيا فكما مر وهكنا الى افحام 
لمعلل ان انقطع بالمنوع او الزام المانم ان اتتبى الى ضرورياو يفيني مشبور ) اي وعلى الممنوع النبي هو المستدل الدفع لما 
| اعترض به عليه بدليل ليسلم دليله الاملي ولا يكفيه المنم فانمنع ثا نيا فكما مر من المنع قبل تمام الدليل وبعد تمامه الخ 
وهكذا المنع ثالثا ورابعا مع الدفع وهلم الى افحام اي عجزللمعلل الذي هو المستدل بان يعجزه المعترض ان انقطع المستدل 

بالمنوع والى ان يلزم المستدل المانع الذي هو المعترض انالاهى دليل المستدل الى ضروري او يني مشهور بحيث يلزم 
الْعَرض الاعتراف به ولا يمكنه جح ده فلنا قال ناظم'لداب البحث والمهساظرة في منظلومته المتقدمة ٠‏ ومأ 
ذكرناه من المسائل ٠‏ طريقة الننشار والاوائل ٠‏ مثالماوالبحث من امرين ٠‏ .مقا لضاهما في البين ٠‏ اما بان قد 
يعجز المعلل ٠‏ وعن اقامة الدثيل يعدل ٠‏ لمدعاه وهو عنباما كت ٠‏ وذا هو الافحام عنهم ثابت ٠‏ او يعجز السائل عن 


ه١‎ 


تعرض ٠‏ الى دليل الحصم والمعترض ٠‏ فينتهي الدليل منمقدمه ٠‏ ضرورة القبول او مسلمه ٠‏ وذلك العجز هو الالزام ٠‏ 
فتتنبي القدرة والكلام ٠‏ والمعلل هو المستدل والسائل هوالمعترض وافاد الناظم ما افاده الممنف حيث قال ٠‏ ويدفع 
الممنوع باللذ دلا ٠‏ فأن يلف كنا مض > وهكذا أذ الامراقتضى ٠‏ افحام مستدله ان اتقطع بكار اتوم اوسن 
وهم ٠‏ الزام خصم با نتهاء الما نع ٠‏ الى ضروري او يقيني نايع ٠‏ منال ما ينتبي الى ضروري ان يقول المستدل العالم حادث 
وكل حادث له صانع فقول المعترض لا اسلم الصغرى فيدفعالمستدل ذلك المنع بالدليل على حدوث العالم فيقولالعاام متغير 


.واكل متغير حادث فيقول المعترض لا املم الصغرى فيقولالمتدل ثبت بالضرورة تغير العالم وذلك لكثلان العالم قسمان 


اعراض واجرام أما الاعراضص قتغيرها مثاهد كا لتغير بالمكون ل كه وغيرهما فلزم كو نبا حاد لة وام الاأجرام قا نبا ملارمة 


| نبا وملازم الحادث حادث قثت حدوث العالم ومثال ماينتبىالى المشبورة وهي قضية يحم العتل بها بواسطة اعتراف جميع 


الناس لصلحة عامة او غير ذلك كا نيقال هذا ضعيف والضعيفينتى الاعطاء اليه فيقول له امرض لا اسلم الكبرى فيول له 
الممتدل مراعأة الضيف تحصل بالاعطاء اليه والاعطاء 00 عند جميع الناس فبراعاة الضعيف «حمودة عند جميع 
اقابى كت ضرعل لاض :الغ وول المنت :ان اذك متبور كلك هرو ان اتسنا للد قن مو ينين لاعن وتو لوقن 
ا ا كذلك بل اليغيي ما كان جميع 00 الدكواء اتن كان دن يا ونا ا البقيني لان ال ركب ' 
من اليقيني وغير اليقيني ليس ببقيني كما هو مقرر اه افادهالبنا ني واه اعلم 

( خاائمة القياس من الدين وثالثها حي ثيتعينومن اصول الفقدحلاها لامام الحرمين وحكم المقيس قالالسمعا نى قال انه دين 
اله ولا يجوز ان يقال قال الله ثم هو فرض كناية يتعين على مجتهد احتاج اليه ) اي هذه خا نمة لكتاب القياس قول المصنف 
القياس من الدين قال الجلال المحلي لانه مامور به لقوله تعالى فاعتبروا ياولي الابصار وقيل ليس منه لان اسم الدين انمايقع 
على ما هو ثابت مستمر والقياس ليس كذلك لانه قد لايحتاج اليه وثالث الاقوال انه هن الدين حيث يتعين بان لم 
يكن للمسالة دليل غيره بخلاف ما اذا لم يتعين لعدم الحاجة اليهقلذا قال الناظم ٠‏ ان القياس من امور الدين ٠‏ ثالئها ان 
كان ذا تعيين - كما انه في المشتهر من اصولالفقه خلافا لامامالحرمين في توله ليس منه وانما بين في كتبه لتوقف غرض 
الاصولي من اثبات حجيته المتوقف عليها الفقه على ببان حجيةالقياس وحكى الناظره المثتبر انه من اصول الفقه ققال 
٠‏ ومن اصول الفقه في المنتهر 1 وحكم المقيس قال السمعا ني يفال انه دين الله وشرعه فنذا فسال ناظم اللمعود٠‏ وهو 
معدود من الامول ٠‏ وشرعة الالا والرمول ٠‏ ولا يجوز ازيقال قاله الله ولا رسونه فيحرم ذلك لانه بمستنبط لا متصوص 
فلذا قال الناظم ٠‏ وحكمه قال ابو المظفر ٠‏ يقال فيه دينهتعالى ٠‏ والمصطفى ولا يقال قالا ٠‏ نم هو فرض كنفاية يتعين 
على مجتبد احتاج اليه بان لم يجد غيره في واقمة اي يصيرفرض عين عليه فلذا قال الناظم ٠‏ عرض أكفاية لقوم كمله ٠‏ 
عين على مجتبد يحتاج له ٠‏ قال شارح السعود ان الفياس فرص كفاية عند تعد المجتبدين وفرض غين عند الاتحادلان 


ىه 


الله تعالى امر به في قوله فاعتبروا ياولي الابصار اي "كما تقدموالاءر للوجوب ما لم يصرف عنه مارف كما افاد ايضا على | 


للست 


درق أن يمه قال لك :ادل عليه يساك التبين عادر يله فخ شف أن بال مثلا قال الله تعالى كذالا ان قعد ا 


حو ما سلف ان حكم امقيس يحرم نسبته الى الغوث الذي هوالنبي ء صلى الله عليه وملم والى الرب الجليل الا لاعلى ضربمن | 


أن الله تعالى قال ذلك صريحا بان دل عليه بول بخصه اه فلذافال في نظمه * وهو مفروض اذا ! لم يكن الحكو اتن 
نص عليه ينتمى ل ينمي للغوث والجليل ٠‏ الا على ض ربمن التاويل ٠‏ عر ل ااا قطع فيه ينف ي الفارق 
أو كان احتمالا ضعيفا والجفى خلاقه وقيل فيل الجلي هذا والحفيالشه والواضح اهمأ وقيلالجلى الاولىوالواضحم المساويو الحفي 
الادذن ) اي ثم ان القياس جلي وخفي فالجلي ما قطع ذ فيهبالغاء الفارق او كان تاثير الغارق فيه احتمالا ضعيفا واعخني 
خلافه وهو ما كان احتمال تاثير الفارق فيه قويا فلذا قالاتناظم ٠‏ وهو جلي ما بقطع اثنفى ٠‏ فارقه او احتمالضعفا 
٠ 0‏ وكما قال ناظم العود ٠‏ وما فيه تفي فارق ولو بظن * جلي وبالمفي عكه امتبن ٠‏ مشال الاول | 
تن الاية على العيك ىق دوه حترة العر يلك على شرتيكةائنين الموسس وعنقها عليه ومثال الثا ني قياس العمياء على العوراء 
2 0 من التضحية وحه الفارق فه أن العمباء ترئد سمرعى لسن بخلاف العوراء 8 ب ا على بصرها فأانه قاس ا 
دلا تسمن فيكونالعور مظنة البزال وجوابهانالمظنون اليه فيعدمالاجزاء نقص الجمال بسبب نقص تمام الحلقة لا نقص, السمن 
ومثال الخفى وهو ما كان احتمال شوت الفارق فيه قويا قياس القتل بالمتقل كالعصى على القتل بالمحدد وهو المفمرق 
للاجزاء في وجوب القصاص فالقتل بالمثقل عند ابى حنيفة شهعد لا قصاص فيه ويفرق بان المحدد ءالة موضوعة للقتلوالمتقل 
“اله موضوعة للتادب وقيل اللي ما قدم مما قطع فيه بنفيالعارق او كان احتمالا ضعيفا والحني هو قياس الشبه وما بينبما 
يسمى واضحا فلذا قال الناظم مشيرا الىالحفي قبله ٠‏ وقيلدا الشبه ٠‏ وواضح بينيما ذو مرئيه ٠‏ وضمير التثنية عائد على 
الحفى والجلي سابفين وقال ناظم السعهود : 3 الحفي با شه دايا ستوي ٠‏ وبين دين واضح مما روي ٠‏ وقيل أن 
الجبي القياس الاولى كقياس الضرب على التافيففيالتحريموانواضح المساوي كقياس احراق مال اليتيم على اكله في 
التحريم والمنى الادون كقياس انتفاح على البر في باب الربافلذا قال الناظم مشيرا الى ما بين القيامين معهما ٠وقيل‏ 
دا المساوي والجلى ٠‏ قياس الاولى الادون االحفي ١‏ وقالناظم المعهود ٠‏ قيل اللي واضح وذو الها ٠‏ اولى ينا 
ادون قد عرفا ٠‏ قال في 00 5 ر الباجي قولا دابعاهو ان الجلي ما نبتت علته بالنص او الاجماع والواضح ما 
لع عله لاعن وال ها كانت علته مستدطة اه ( وفيا سالعله ما صرح فيه بها وفياس الدلالة ما جمع فيه بلازمها فاثرها 
فلدا تال الناظم ٠‏ 0 رع ٠‏ فيه بها ٠وقال‏ ناظه المعود ٠‏ وما١بذات‏ علة قد جمعا ٠‏ فيه ققيم ن | 


غلة قل سيعا 6 قال ف في البشرح نقلا.عن 2 وقياس العلةهنا ثامل لما كانت النامبة في عليته ذائية او غير ذاتية هبو اعم ؤ 


3 


مسي 


اف 


او انعادي قائرها فحكبها والضمائر للعلة لا لندلالة وكل مناللازم والاثر و الحكم يدل عليبا فلذا قال الناظم ٠‏ وما 
به بصسراح ٠‏ بلازم العلة فالاثار يبا ٠‏ فحكمبا فللدلالة انتبى ٠‏ كما قال ناظم السعود ٠‏ جامع ذي الدلالة الذي لزء ٠‏ 
قائر فحكمها كنابرب + قال الخلال المحلى وكل من التلاث ةيدل عليبا اي على العلة:وكل من الاخيرين شيا حوة :ما قلة 
أثما دلت عليه القاء اي 2 عمارة المصنف مثال الاول وهو للازم ان قال شيك حرام كا مر بجامع الرائحة المثتدة ذهي 
لازمة للامكار ومثالالثا ني وهو الا ثر ان بعال القئل بمثفل يوحب القياص كالقتل بمحدد بدأ مع الاثم وهو اثر العلة 
التي هي المتل العمد العدواى ومثال الثالث وهو الحكم نيشال تقضع الجماعة لواحد كما يقتاون به بحأ مع وجوب الدية علييم 
في القتل والقطع ان غير عءد وهو حكم العلة التي هي الفطع منبم خطا في الصورة الاولى رالقتل منهم خطا في !! 


| الثانية والقياس االكائن في معنى الاصل اي بمنزلته هو الجمع بنمي الفارق قال شارح السعود ممثلا له كالحاق العبد بالاة 


بي المد والماقها به في السراية بالفاء الفارق وبتنقيح المناطوبالجني وهو !١‏ قطع فيه بنفي الفارق او كان نبوت الفسارق 
احتمالا ضعيفا ومعنى الجمع بنفي الفارق الجمع يسبب اثتفاءالفارق يبن الاصل والفرع في حكمته فالظاهر ان الفاء في 
فولبم القياس في معنى الاصل سيبية وا راد بالمعنى الحكمةوالمعنى والقياس بسبب وجود حكمة الاصل في الفرع اه فاذا 
نال في نظمه معرفا له ٠‏ قياس معنى الاصل عنهم حقق 3٠‏ دعى الجمع بنفي الفارنى + كما قال الناظم ٠‏ وما 
بسنى الاصل عند الحاذق ٠‏ ما كان فيه الجمع نفي الفارق ٠والله‏ اعلم ٠‏ 


قال الشيخحلولو قال ولي الدين عقد المصنف هذا الكتاب الخامس للادلة المختلف فيها بريد يي الاكثر منبا لا في كلبأ 


| كما منبينه قال وعبر عنه بالاستدلال لان كل ما ذكر فيه انماقاله عالم بطريق الاستدلال والاستنباط وليس له دليل قطمي 
وإلا أجمعوا عليه وف المنتبى يطلق الامتدلال عموما على د رالدليل وخصوصا على نوع خاص من الادلة وهو المطلوب هتنأ 


اه والمصنف عرفه بقوله ( وهو دليل ليس بنص ولا اجماءولا قياس فيدخل الاقتراني والامتثناني ونان الحكمن. 
دفولنا الدليل يقنضي ان لا يكون كذا خولف في كذا لمعنىمفقود في صورة النزاع فتبعى على الاصل ) الامتدلال لغة طلب 
الدليل ويطلق عرفا على اقامة الدليل مطلقا من نص او اجماعأو غيرهما وعلى نوع خاص مدن الدليل بان كا نموصلا للحكم 


| وهو المر اد هنا فلذا قال العلامة أبء ع ٠‏ وق . والامتدلالى ذا العلم ٠‏ اخ د 22007 ٠‏ وقال ا مق انا 


وال ابن الحاجب يطلق اي الامتدلال على ذكر الدليل ويطلق على نوع خاص منه اي من الدليل وهو المقصود اي هنااه 
رالعنئف عرفه يانه عبارة عن ذليل لبر تقض اف :مق اماد رنة ولا اجماع ولا قياس لما عرفه بما ذكر ناظمالسعود 


دن قياس العلة قٍ قوليم ولا يعار الى قياس ألشه م امكان دياس العلة أه وتياس الدلالة يا مع فيه بلازمبا أي العقلي : 


١ 
ظ‎ 


0 


حيث قال فيه ٠٠١‏ ليس بالنص من الدليل ٠‏ وليس بالاجماءوالتمثيل ٠‏ قال في شرحه ان الامتدلال المقصود له هذا الكتاب 
هو دليل ليس بنص من تتاب او سنة وليس باجماع جميع مجتهدي الاءة وليس بقياس التمثيل ويسمى العياسن الشرعي 
وهو المتقدم وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكيهعند الحامل وهو المتعارف م ناطلاق لفظ القياس عندالاصوليين 
اه وهو الذي ذكره سيدي عبا. الرحمان الاخضري في السلم يفوله ٠‏ وحيث جزءي على جزءي حمل ٠‏ لجامع فذاك تمثيل 
جعل ٠‏ وقول الصنف فيدخل الاقتراني الخ اي فيسخل فيالامتدلال القياس الاقتراني وهو ما كان مختصا بالقضية 
الحملية وكانت التتيجة فيه مذكورة بالقوة كما قال في السام المنطقي ٠‏ ثم القياس عندهم قسمان» قمنه ما يدعى بالاقتراني 
٠وهوالذي‏ دلعلى التتيجة ٠بقوقواختص‏ بالحميلة٠‏ مثاله كل ثبيذ مسكر وكل مسكر حرام ينتج كل نبيذْ حرام وهومذ كور 
فيه بالقوة لا بالفعل ويدخل فيه القياس الامتثناني ايضا ويعرف بالشرطي ايضا وهو الذي ذل على النتيجة او ضدها بالفعل 
لا بالقوة كما قال في السلم ٠‏ ومنه ما يدعي بالامتثناء. يعرف بالشرطي بلا امتراء ٠‏ وهو الذي دل على النتيجة ٠‏ او ضدها 
بالفعل لا بالقوة ٠‏ مثاله ان كان النبيذ مسكرا فهو حرام لكنهمسكر ينتجم فهو حرام | أو ان كان الكناماها اف لمن سكن 
0 مح فال جاح وان لظا اللطلى ازلين ساءا ر جلتا دم عا لناتها قول علخر كما قال في 
الملم ٠‏ ان القياس من ققايا صورا ٠‏ مستلزما بالنات فولاءاخرا ٠‏ ويدخل في الاتدلال قياس العكى قال ثارح 
التعتيوة وشذاق وان الامعدلال قاس لمكن وهواقانة فحن كم شيء مثله لتعا كسهما في العلة كما في حديث ملم | 
إياني احدنا شهوته وله فيها اجر قال ارايتم لو وضعها في حراماكان عليه وزر الحديث ومئه احتجاج المالكية على ان الوضوء / 
نا بجحب منكثير القيء فانه لما لم بجب من قليله لم يجب من كثيره عكس البول لما وجب من قليله وجب من كثيره اه | 
فلدا قال في نظمه ٠‏ ومنه قياس المنطفي والعككس ٠‏ ويدخل في الاستدلال قولنا معاشر العلماء الدليل يقتضي ان لا ظ 
يكون الحكم كذا خولف في كذا اي في صورة النزاع مثلا لمعنى مفنود في صورة النزاع فتبقى هي اي صورة النزاع على الامل 
انني اقنضاه الدليل فلنا قال الناظم معيدا الضمير علىالامتدلال : وهو دليل ليس نصا واتفاق ٠‏ ولا قياما نحو 
مالو كاه عر لطر وني كن رضت ٠‏ خولف في دنا لمعنى قد ققد ٠‏ هنا فابقه لذاك المسلك ٠‏ مثاله ان يقال 

الدليل يقتضي امتناع تزويج المراة مطلقا سواء زوجت نفسهاار زوجبا الولى والدليل على منع تزويجها مطلقا ما في التزويج 
من اذلالها بالوطء وغيره الذي تاباه الانسا نية لشرفها خولف هذا الدليل في تزويج الولي لبا فجاز لكمال عقله وهذا المعنى | 
مفنود فيها فيبقى تزويجبا نفسها الذي هو محل النزاع على مااقتضاه الدليل من الامتناع ففقد الشرط دليل على نفي الحكم 
فنذا كان من الاستدلال حيث قال ناظم السعود عادا لهمنه ٠‏ ومنه ققد الشرط دون لبس ٠‏ ( وكنا اتتفاء الحكم 
لاتتفاءمدركه كقولنا الحكم يستدعي دليلا والا لزم تكليف الغافل ولا دليل بالسبر او لأمل وكنا نا قولهم وجد المقتضى او 

لمانع او فقد الشرط ) إي وكذا يدخل في الامتدلال انتفاءالحكم لانتفاء المدرك الذي به يدرك وهو الدليل بان لم يجبده 


اكد ند القحدن القويتاك نود وتوذاافها لان ب انقلا دويق على ااقغاء الذككم هر تبرق ما وراتضى :دللا فى كاي 
الامتدلال فلذا قال ناظم المعودد ٠‏ ثم انتفا المدرك ممايرتصى ٠‏ خلافا للاكثر قالوا لا يلم من عدم وجدان الدليل 
اثتفاء المسكم وصورة اتتفاء الدليل قولنا للخصمي ابطال الحكم الذي ذكره في سالة كقوله 
مشلا الوتر واجب الححكم يستدعي دليلا بمعنى ان ثبوتهتوقف على الدليل وان لم يتوقف ثيوته على الدليل 
لامكن تكليف الغافل حيث وجد الحكم بدون الدليل المفيدله ولز' دليل على حكمك ايها الخصم بالسبر الذي هو الاختبار 
والتفتيش حيث انا سرنا الادلة فلم نجد ما يدل عليه اوالاملحيث ان الاصل المستصحب عدم الدليل عليه فينتفي دليلك 
يضما فلذا قال التناظم ٠‏ وكا تتفاء الحكم لنفي المدرك ٠‏ كالحكم يستدعي دليلا والا لزما ٠‏ تكليف غافل دليلا نزما ٠‏ 
| ولا دليل هاهنا بالسبر او ٠١‏ امل ٠‏ وكنا يدخل في الامتدلال فول النتهاءروجك التنظ او انا نع او فد الشرط فهو دليلءلى 
وجود الحكم بالنسبة للاول وهو وجود المقتضى وعلى الا تنفاءبالنسبة الى الاخيرين وهما وجود المانع وققّد الشرط قلنا قال 
انناظم ٠‏ ومنه في البعص الذي راوا ٠‏ قث وجد المانع اوما يقنضي ٠‏ او فقد الشرط وهنا نرتضي ٠‏ فال في الشرح 
فلا بد من تعبين المقتضي واما نع والشرط وبيان وجود الاولينولا حاجة الى يبان ققد الثاثث لانه على وفق الاصل اه وقال 
ناظم المعود مشيرا الى ما قبله مما هو من الامتدلال ٠‏ كنا وجود مانع او ما اقتضى ٠‏ والمقتضى بالكسر هو السبب 
فانه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم وقول المصنفخلافا للاكثر اي في قولهم وجد الانع الشخ فا نه ليس بدليل بل 
دعوى دليل قال المحقق البنا ني قال شيخ الاملام قول الاكثرهو المعتمد اه ( مسالة الامتقراء بالجريء على الكلي أن كان 
ناما اي بالكل ألا صورة النزاع فطعي عند الاكثر او ناقصااي با كثر الجزءيات فظني ويسمى الماق الفرد بالاغلج ) 
الامتقراء قال المحقق البنائمي عبارة عن تصفح جزءيات ليحكم بحكمها على امر يشمل تلك الجزءيات كذا فسر به حجةالاملام 
فبو امتدلال بشوت الحكم للجزئيات على ثوته للكلي عكس القياس.عند المناطقة فانه استدلال بشوت الحكم للكلي على 
نبوته لجعي اه واثار اليهما ناظم السلم ققال ٠‏ وان بجزي:على كل امتدل ٠‏ فذا بالامتقراء عندهم عقل ٠‏ وعكسه يدعى 
اتقياس المنطقي ٠‏ وهو الدي قدمته هحتق ٠‏ فلذا قال ناظمالسعود معيدا الضمير على الامتدلال ٠‏ ومنه الامتقراء 
بالجزحي ٠‏ على ثبوت الحكم للكلى ٠‏ فان كان تاما اي بكلالجزئيات الا صورة النزاع فبه دليل قطعي في اثبات الحكم في 
صورة النزاع عند الاكثر من العلماء فلنا قال الناأظم ٠ومنه‏ الاستقراء ذو تمام ٠‏ بالكل الا صور النزاع دام ٠‏ حجته 
| فطعية للاكثر ٠‏ قال ارح السعود ان الامتقراء ينقسم الى تام وغير تام فالتام هو ان يعم الاستقراء غير صورة الثقاق اي 
النزاع بان يكون ثبوت الحكم في ذلك الكلى بوامطة اثباتهبالتتبع في جميع جزئيا ته ما عدا صورة التنازع عند الاكثر ولا 
خلاف في حجيته فيبا كرهع الفاعل ونصب المععول في لفةالعرب ومثاله في الفقه مّا نسب الى مالك من حجية خبر الواحد 


والقياس فلذا قال في نظلمهه ٠‏ فان بعم غير ذي الثقاق ٠‏ فبو حجة بالاتفاق ٠‏ واذا كان الامتقراء تاقصا إي باكثر 
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الجزنيات الخالي عن صورة النزاع فظني فيها لا قطعي لاحتمالمخالفتها لذلك المستقرا ويسمى هذا عند الفقباء الاق الفرد 
بالاغلب فلذا قال النساغلم ٠‏ وناقص اي بكثير الصور ٠‏ ظلنية وسم هذا تصب ٠‏ الحاق فرد بالاعم الاغلب ٠‏ لاما قال 
انم الود .+ وهو في البعض الى الفلن انتصب ٠‏ يسمى هوق الفرد بالذي غلب ١‏ ( صالة قال علماؤة امتصحاي 
العدم الاصلي والعموم او النص الى ورود المغير وما دل الشرخعلى شوته لوجودسببه حجة مطلقا وفيلقالدفعدون الرفع) من 
الادلة المختلف في بعض صورها الاستصحاب فول المصنف تالعلماؤنا امتصحاب العدم الاصلي إي امتصحاب اثتفاء ما 


استند العقل في نفيه الى الاصل ولم يشته الشرع ححة جزماعند الثثافعية فلنا قال الناظم ٠‏ ومنه الامتصحاب قال 0 


العلما ٠‏ يحتج بامتصحاب اصل عدما ٠‏ وافاد شارح السعودان الراجح عند المالكية ايضا كون امتصحاب العدم الاصلي 
من هذا الباب اي باب الاستدلال فبو حجة وان العدم الاصلى هو انتفاء الاحكام السمعية في حقنا قبل بعثته صلىللّه عليه وسلم 
لقوله تعالى وما كنا معذين حتى نبعث رمولا ولان ثبوتاتعدم في الماغي يوجب ظن عدمه في الحال لكن انما يحتج به 
| بعد فصارى البحث اي غايته عن دليل يدل على خلافه فلميوجد فاذا وجد عمل به وهذا البحث اي امتفراغ الجهد يطلب 
الدليل وعدم وجوده واجب اتفاقا في الامتصحاب وغيره فلذاقال في ننلسه ٠‏ ورجحن كون الاستصحاب ٠‏ للندمالاصلي 
من ذا الباب ٠‏ بعد قصارى البحث عن نص فلم ٠‏ ات منحتم + وافاد السلامة ابن عاصم حجيته 
الا كزين سكا ووه وذ لنت لان الامن اننا كاواعق لكان شن :مدل الاو ارتو ها كلاف حي قيال 

فصل والاستصحاب حيثما ورد ٠‏ فححة للاكاثرين تعتمد ٠‏ وذاك ان يقال الاصل الانا ٠‏ ابقاء م كان نعلى ما كانا. 

حتى يدلنا الدليل المرتضى ٠‏ على خلافالحكم فبو ما اقتضى ٠‏ وافاد ايضا ان مثل الاستصحاب البراءة الاصلية في كوخا حجة 
وهي البقاء على اثتفاء الحكم حتى يدل دليل حكمي حيث فال ٠‏ ومثله البراءة الاصليه ٠‏ في حجة مرضيه ٠‏ وهي البقا 


على انتفاء الحكم ٠‏ حتى يدلنا دليل حكمي ٠‏ قول المصنف والعموم الخ اي واستصحاب العموم أو النص الى ورود المغير 


من مخصص او ناسخ حجة جزما فيعمل بهما فلنا قال الناظمعاطفا على ما هو من قبيل الحجة ٠‏ والنص والعمومحتى يردا٠‏ 
مغير ٠‏ وامتصحاب ما دلالشرع علىثبوته لوجودسبه كثبوتالملك بالشراء فان استصحابه حجة مطلقا في الدفع والرفع امأ 
الدفع فني ما لو ادعىشيئا وشبدت بينة بانه كانملكا للمدعي بشرائه له فانه يعمل باستصحاب ملكه ويعطاء واما الرفع 
فها اتلك تاق هذا وعدت ينة بانه كووملكا لزت ذا ويس بانتعدان املكه رشك “له :لغلة الظفان فى نال اتلك 
فان ذلك رفع لما ثبت له من عدم امتحتاقه في ماله شيئا افادهالشرييني وقيلحجةفيالدفععما ثيتدونالرفعماثبت كاستصحاب 
حياة المفقود قبل الحكم بموته فانه دافعللارثمنه وليسبرافعوذلك لعدم ارثه غيره للنتك في حياته فلا بثبت استصحابها له 
ملكا جديدا اذ الامل عدمه فلذا قال الناظم ٠‏ وما به الشرع بدا ٠‏ ذل على ثيوته لسسبه ٠‏ واللف و ف الل عر مققه 2 


#الثبا في الدفم دون الرفع: ٠‏ قوله واللخلف في الاخير اي وهوفوله وما دل الشرع الخ وافاد لالس ابضًا ان ما دل ا 


لاه 


ي وقبل ان ما دل الشرع على ثيوته لوجود سببه حجة بشرطان لا يعارضه ظاهر مطلمًا مواء كان ااظاهر غاليا او غير غالب 


ٍ الفا هر غالبا انا مطلقا او مقيدا 57 له داسب فيعهدء الظاهر عليه قال الخلال المحلى وهو المرجو م من قولى الثافعى 


يه إي في ذلك الحكم في حالة اخرى كبعد خروجه فلا يحتجباستصحاب حكم تنك الحالة في هذه خلافا للمزني والصيرفي 


النرع على ونه لوجود سسيه حجة ودليل من الاستدلال مثل استصحاب ذلك العدم الاصلى حيث قال ٠‏ وما على شوته 
نلسبب ٠‏ شرع يدل مثل ذاك امتصحب ٠‏ ( وقيل بشرط ازلابعارضه ظاهر «طلتا وقيل ظاهر غالب قيل مطلقا وقيل ذو 


سبب ليخرج بول وقع في ماء كثير فوجد «تغيرا واحتمل كونالنغير به والاق قوط الاصل أن قرب العبد واعتماده إن بعد ) 


وبل ظاهر غالب قلى مطلفا مواء تان الغالب ذا مبب أم لاوقيل ذو سبب اما ان عارضه ظاهر مطلقا او بشرط من كون 


5 تعارض الاصل والظاهر اه و تفييد المصينف بذي السسب قال ليخرج بول وضع فُِ ماء 1-1 فوجد متغيرأ واحتمل كو غير 


يلق و قوق البير بره ان ها لا ريل قطول الكرق قا قتعم رع اظزارته عى الام عا عه تجا بعه 'القلا يز العالة 
ذات السبب فقدمت على الطبارة على قول اعتبار الظاهر لما تقدم الطبارة على قول اعتبار الاصل واثار الناظم الى مآ 


فرر فقال ٠‏ وقيل ان معارض ذو منع ٠‏ من ظاهر وقيل ظاهر غلب ٠‏ ققيلمطلقا وقبل ذو مبب ٠‏ كقلتين الرو قي 
وك مع تغب كرو ننه ارات اقيق , الخ افاد مثالهفالشرح انه لو راى انسان م: ن بعد ظبية كول لماك كفن ني 


(وجد متغيرأ فانه يحكم بنحامته نظرا للسم 5-2 الظاهر ولااستصحب اصل الطبارة بخلاف ساثر الصور التي عمل بأ 


بالاصل والغبي الظاهر لعدم وجود سبب يحال عليه وقالشار المع ود مبينا حكم الاستصحاب عند ال الكية انّ محل 
امتصحاب العدم الاصلي ما لم يعارض الغالب الامل والافقيل يقدم الاصل على الغالب وقيل - الغالب عليه 
كاختلاف ادوج ين في النفقة الغالب دفعها لبا والاصل بفاؤهاني ذمة الزوج اذ الاصل بقاء .ما كان غلى ما كان وائفقوا في ' 
سابد عل نيلي الاانا تمان الفينا ليه الكتعيا فاق لأسيل زاف الندةاوالكا ل الناملة والستيوا ف لتك ! 
اغرى على تغليب الفالب على الامل تالينة فانالغالب مدقها والاصل براءة الذمة واثار الى اختلاف التقول ' 
في المسالة بقولة ٠‏ وان يعارض غاليا ذا الاصل ٠‏ ففي المقدمتنافيالتقل ٠‏ قولالمصنف والح قالخايوالحق فقيل ا 
لذوني اعتبار الامل والظاهر وهو مقوط الاصل وهو الطبارة انفرب العبد اي العلم بعدم تغير الماء اذ يغلب على الظن حيتئذ 
ان التغير من الواقع واعتماده ان بعد العبد بعدم تغيره لاحتمالان يكون التغير موجودا قبل وقوع البول سول المكث واثار أ 
الناظم الى هذا التفصيل اق وانه المعتمديقوله٠وقيلان‏ عبدبطل فليعتمد ٠‏ اصل وألا لاوهذا المعتمد (ولا يحتح بامتصحاب 
حال الاجماع في محل الملاف خلافا للمزني والصيرفي وابن سرج والامدي فعرف ان الامتصحاب بوت امر في الشاني ) 
ونه في الاول لفتدان ما بصلح للتغيير ) اي اذا اجمع على خكمي حال كعدم نقض امارج النجس من غير السبيلين واختلف | 


واين سريج والامدي في فوليم يحتج بذلك فلذا قال الناظم*٠‏ وامنع لسحب حال الاتفاق 5 0 محل خلف ورعاه الصيرق ٠‏ 
فعرف مما ذ كز ان الامتصحاب ثيؤت امر في الزمن الشا نى لثبوته في الاول لفقدان ما يصلح للتغيبر من الاول إلى الثاني 


مم 


فلذا قال الناظم ٠‏ فحد الامتصحاب في دا الثان ٠‏ تاق لفان النتات ٠‏ لكوته في الزمن الغير ٠‏ لفقد ما ظ 
يصلح للتغبير ٠‏ فلا زكاة عند الشافمية فيما حال عليه الحولءنعشرين دينارا ناقصة تروج رواح الكاملة عملا بامتصحاب ما 
قبل نمام الحول لما بعده بخلاف مذهبنا معاشر المالكية منوجوب الزكاة فيما ذكر قال العلامة الشيخ ميدي خليل في 
مخختصر الفتوي وفي مايتي درهم شرعي او عشرين ديناراطا ثر او مجمع منهما بالجزء ربع العشر وان لطفل أو محنون 
او نقصت أو برداءة اصل او اضافة وراجت ككاملة ( امأ شوتهي الاول لشوته في الناني فمتلوب وقد يقال فيه لو لم يكن ظ 
النابت اليوم ثابتا امس لكان غير ثابت فيقتضي امتصحابامس بانه إلان غير ثابت وليس كذلك فدل على انه ثابت ) 
ش اي اما بوت الامر ني الاول لنبوته في الثا ني فاستصحب مقلوبهال الشيخ الشرييني عبارة المضف في شرح المختصر ألما اذا 
وقع النظر في المكيال هل كان على عبد رمول الله صلى اللهعليه وسلم فيقال نعم اذ الاصل مواققة اماي للحال اه هذا 
فال التماظى :"اما الثي ف اول تمتعونب © لكو نه قالقاار فى «الثلون: + ويتس اذا سكرين قذال اي التفيحان كنا 
قال ناظم الستعود 7 شاقن منت للحال + بوط موقي ذال ٠‏ قول المصنف وقد يقال فيه الخ اي وقد يقال | 
في الامتصحاب المقلوب ليظبر الامتدلال بة لو لم يكن الثابتاليوم ثابتا امس لكان غير نايت امس اذ لا واسطة بين الثبوت 
وعدمه فبقضي استصحاب امس الخالي عن الثبوت هه بانهالان غير ثابت قال وليس كذلك إي لانه مفروض الثبوت / 
الان فدل ذلك على انه ثابت امس ايا قال المحقق البنانىقوله اي المصنف فيقضى امتصحاب امس الخ فال 
النلاية اقنة كل لضن على نامل حكيف: شف ذلك وقيد سراق الاسمعيان تدان نبا سات 
لتغيير وهو هنا موجود وهو وجود المكيا المثاهد في امال اه وتحا اللاظم نحو المصنف 
فائلا ٠‏ وقد يقال فيه لو لم يكن ٠‏ الثابت اليوم بناكالزمن ٠‏ لكان غير ثابت فيقضي ٠‏ بانه للان غير مقضي ٠‏ 
( مسالة لا يطالب النافي بالدليل ان ادعى علما ضروريا والافيطالب به في الاصح ويجب الاخذ باقل المقول وقد مر وهل 
يجب بالاخف او الاثقل او لا يجب شيء اقوال ) اي لايطالباننافي للشيء بالدليلعلى انتفائه ان ادعىعلما ضروريا يا ثتفائه 
لانه نعدالته صادق فيدعواه قلنا قال الناظم ٠‏ لا يطال بالدليل ممن قد نفى ٠‏ ان ادعى علما ضروريا وفا ٠‏ فوفا 
كمل به البيت والا بان لم يدع علما ضروريا بان ادعى علما نظربا او ظنا باتتفائه فيطائب بدليل اتتفاله على الاصح اذ 
المعلوم بالنظر أو المظنون قد يشتبه فيطلب دليله لينظر فيه فلذافال الناظم ٠‏ او لا يطألب بدليل في الابر ٠‏ اي الاصح 
وقول المصنف ويجب الاخذ باقل المقول وقد مر اي في كتا ب الاجماع في قوله وان التسسك باقل ما قيل حي فلنا قال | 
النساظم ٠‏ والاخذ بالاقل في الاجماع مر ٠‏ واذا قام الدليلعلى وجوب شيء يتحفق بثيئين اخف وائقل ولم بقم دليل 
على خصوص احدهما وتعارضت فيهما الاحتمالات الناشثةعن الامارات المتعارضة او تعارضت فيه مناهب العلماء بل 
يجب الاخذ بالاخف في؛شيء لقوله تعالى يريد الله بكم اليسراو الائقل فيه لانه الاكثرثوابا واحوط او لا يجب شيء منهما بل 
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يجوز كل منهما “لان الاصل عدم الوجوب اقوال قال الجلالالمحني اقريبا الثالث وافاد الناظم حكاية الاقوال الثلاثة 
بقوله ٠‏ وفي وجوب الاخذ بالاخف او ٠‏ اشدها اولا ولا خلف حكوا ٠‏ وافاد العلامة ابن عاصم ان الاخذ بالاخف ان 
كان موجودا بغير ما نع فول الثافمي حيث فال ٠‏ والاخذبالاخف قول الثافمي ٠‏ ان كان موجودا بغير مانع٠‏ ( مسالة 
إحتلفوا هل كان المصطفى صلى الله عليه وملم متعبدا ب(النبوة بشرع وإختلف الثبت فقيل توح وابراهيم وموسى 
وعيسى وما ثبت انه شرعافوال والمختار الوقف تاصيلا وتفريعاوبعد النبوة المنع ) اي اختلف العلماء هل كان المصطفى صلى 
| الله عليه وسلم متعبدا بفتتح الباء كما ضبطه اللمنف اي مكلفاقبل النبوة بشرع فلذا قال الناظم ٠‏ واختلفوا هل كان 
ظ قبل البعثة ٠‏ نبينا مكلفا بشرعة ٠‏ فمنهم من نفى ذلك ومنهممن اثبته واختلف في تعيين ذلك الشرع بسبب تعيين من نسب 
| اليه فقيل هو نوح وقيل ابراهيم وقيل موسى وفيل عيسى وزادالناظم ادم فلذا قال ٠‏ واختلف المثبت قبل موسى ٠‏ 
عادم ابراهيم نوح عيسى ٠‏ وقيل ما ثت انه شرع من غير تعيين لنبي* فهي اقوال مرجعها التاريخ قوله والمختار الوقف 
تاصيلا وتقريعا قال الشيخ حلولو معناه في اصل المسالة وفرعهاوائراد الوقف في النفي والاثبات وفي تعيين النبىء الذي كان 
كونا معان القرل هاه وامكتان تند النتيتوة النع من نعبده بشرع من قبله لان له شرعا يخصه فلذا قال النناظم ٠‏ 

ونرتضي الوقف بها واصلا ٠‏ والمنع بعد الوحي لكن نقلا ٠‏ قوله نقلا معناه قال في الشرح والا كثرون هنا منالاثاعرة والمعتزلة 
على المنع لكن قال الاشاعرة بامتناعه نقلا والمعتزلة عقلا وقداشرت الى ذلك بقولي من زوائدي اي على الممنف لكن نقلا أ 
اه وقيل تعبد بعد النبوة بما لم ينسخ بشرع من قبله استصحابا لتعبد به قبل النبوة وهو جار على اصلنا معاشر المالكية من ان 
شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما.يخالفه وافاد'نشيخ الشربيني ان الشريعة انما تنسخ ما قبلبا بالنسبة لغير 
امول الدين اما هي فلا اذ لا تنسب لواحد بخصوصه ( مسالةحكم المنافع والمضار قبل الشرع مر وبعده الصحيح ان امل 
المغار التحريم والمنافم الحل قال الشيخ الامام الا اموالنا لقولهصلى الله عليه وملم ان دماءكم واموالكم عليكم حرام ) اي 
حككم المنافم والمضار قبل الشرع اي البعثة مر في لول الكتابحيث قال في مقدما ته ولا حكم قبل الشرع بل الامر موقوف 
الى وروده فلذا قال الناظم ٠‏ الحكم قبل الشرع في ذياننفم ٠‏ والضر قد مر ٠‏ واما بعده لي بعد مجيء الشرع اي 
الدليل العام منه والا ققبله كما فبل الشرع فالصحيح ان اصلالضار التحريم والمنافع الحل قال الله تعالى هو الذي خلق لكم 
ما في الارضى جميعا ذكره سبحا نه في معرضالامتنان ولا يمتنالا بالجائر وقال صلى الله عليه وملم فيما رواه ابن ماجه وغيره ' 
لا ضرر ولا ضرار اي في ديننا اي لا يجوز ذلك بمعنى لاتصروا انفسكم ولا يضر كم غي ركم فلذا قال الناظم ٠‏ 
واه التيع ٠‏ رجح ان الاصل نحريم المضار ٠‏ والحل في ذي النفع ٠‏ قال الشيخ الأماء والم المقية رسيا الله ونفعنا 
ب رناتهما مستثنيا من ان اصل الحل في المنافعالا اموالنا فا نبامن المنافع والظاهر ان الاصل فيها التحريم لقوله صلى الله عليه 
وسلم ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام قال المحقق البنا ني اي ان دماء بعضكم حرام على البعض الاخر وكذا 


"٠ 


0 ببسب يي ب بيج لل ل لط يي يي ححييبجبيي م 


تقول فيما بعده اه فلذا قال التاظم ٠‏ والسبكي صار ٠الىخصوصه‏ بغير المال ٠‏ فناك حظر بالحديث العالى ٠‏ ( مسالة | 


ا 
أ 
/ 


الاستحسان قال 4 ابو حنيقة ره الناقون وفسر بدليلبنقدح في نفس المحتهد تعصر عنه عبارته ان تحقق ا 


لمعتير وبعدول عن قياس 2 أ لىاقوىولا خللاف هاو عن الدليل الي العادة ورد أنه ان تمت انبا حق ققد قاء م دليلها والاردت ( 


اي اختلف في تصور الامتحسان والقول به قال به ابو ع ةوانكره الماقون من العلماء منهم الحدايلة قال الحلال المحلي ْ 


خلاف قول ابن الحاجب قال به الحنفية والحنابلة اه وافاد الناظمما افاده المصنف حيث قال ٠‏ الاكثرون نيس الامتحسان- 
بحجة وخالف النعمان ٠‏ وقال العلامة ابن عاعم ٠‏ فصل رخص نوع الاستحسان ٠‏ يانه ينمىالىالنعمان ٠‏ وفسر بدليل 
ينقدح اي يظبر ويتضح في نفس الجتبد تقصر عنه عبارته كماقال ابنعاصم٠وقيل‏ كل هوالدليل يظهر٠في‏ النفسوالتعبير 
عنه بعر ٠‏ وك قال الناطظم ٠‏ وحده فيل دليل ينقدح: في نفسه وباللان لا يصح *وعاد المالكية قال تارح المعنود 

ان الباجي :نقل عن أبن خويز منداد منالما لكيةان الامتحساناندي قال به المالكية هو الاخد بافوى الدليلين وهذا لا خلاف 
يه للاجماع على وجوب العمل بالراجح كتخصيص العرايا منمنع بيع الرطب بالتمر لتجويز السنة ذلك وكتصديق مشت 
وزوج ادعيا الاثبه في التدازع في قدر الثمن والصداق و كشهادةالرهن في قدر الدين ومعنى الامتحسان ما حسن في الشرع ولم 
ينافه فبو يستحسنه المحتبد بعقله ويميل اليه فلذا قال في نظمه: والاخذ بالذي له رجحان ٠٠‏ من الادلة هو امتحسان ٠‏ واثار 
العلامة ابن عاصم الى هذا التفسير من احدى تفاسير للامتحسان بقوله ٠‏ أو اتباع احمن الادله ٠‏ ولا خلاف فيه عند 


الجله ٠‏ قول المصنف ورد بانه الخ اي ورد تفسير الامتحسانيكونه دليلا ينقدح الخ بانه اي الدليل المذكور ان تحقق.اي | 


تيقن وعلم عند المجتبد فمعتبر اي فيجب العمل به حينئذ ولايضر قصور عبارته عنه قطعا وان لم يتحقق عنده فمردود 
قطعا قال ناظم السعود ورد 1 دليلا ينهدح . ويقصر التعبير عنه متضح ٠‏ فال الناظم أيضا ٠‏ ورد ان كان له 


تحقق ٠.‏ فليعتير اولا فلا متفق ٠‏ فاذا وقع الحكم بدون دليلافتضاه العلم فا نه يكون محرما بلا شك عند الجميع من جملة | 


المبنوع كبا قال العلامة ابن عاصم ٠‏ واختلفوا فيه فقيل الحكم ٠‏ دون دليل يشتضيه العلم ٠‏ وذا بلا ثك لدى الجميع » 
محرم من جملة المنوع ٠‏ وقسر أيضا بعدول عن قياس الى قياس اقوى منه ولا خلاف فيه بذا المنى اد اقوى القياسين 
#قدم على الاخدر قطعا فلدا قال اللناظم ٠‏ وقيل بل هوالعدول عن قياس ٠‏ الى اثدوهوامر ' ١‏ التماس -اوبعدولعن 


معتصى الدليل الى مقتضى العادة للمصلحة العامة كدخول الحمام من غير تعيين رمن الكث وقدر الماء والاجرة ثانه معتاد على ٍْ 
خللاف الدليل للمصلحة وكنا شرب الماء من السماء من غير تعبين قدره ورد أنه ان لست ان العادة حئ لجريا نبا ىِ زمنه ا 
عأبه الصلاة والسلام أو بعده من غير انكار مئة ولد من غيره تقد قام دليلبا من السنة التقردرية والاجماع التعريري وحيائد 


يعمل بها قطعا والا بان لم ثبت حقَيقتها ردت قطعا فلمبتحقق معنى للامتحسان مما ذ كدر محلا للنزاع فلنا قال الناظم 
٠‏ وقيل ان يعدل عن جبكم الدليل ٠‏ لعادة وفي جواب ذاكقيل ٠‏ فانها ان 0 نبنت حها فمّد ٠‏ قام دليلبا والا فلترد ٠‏ وافاد 


"١ 


| الجميم ان رد بعضهم والاستحسان اخذ المحيز الجميع اه فلذاقال في نظمه معيدا الضمير على الامتحسان ٠‏ وهو تخصيص 
| بعرف ما يعم ٠‏ ورعي الاستصلاح بعضهم يوم ٠‏ ( فان تحقق استحسانمختلف فيه فمن قال به قفد شرع اما امتحسا نالشافمي 
| التحليف على لصحف والخط في الكتابة ونحوهما فليس منه )قالالنيخ حلولو معنى قول المصنف فان تحتق استحسانمختاف 
| فيه فمن قال به فقد شرع انه ان ثبت ماخذ للاحكام مسمى بالامتحسان ليس من الادلة المتقدم ذ كمرها في الكتب الساافة 


00 وف تتليده قولان لارتفا عالثقة بمذهه اذلم يدون)قولالمصنف قول الصحابي أي مذهيه مواء علم من قوله او من فبله اي فبما 
: !ذ! كان مجتبدا على صحابي ليس حجة في نفسه اي ليس منالادلة الشرعية اللستقلة فنذا قال الناظم ٠‏ قول الصحابي 


7 ا 
ضم السعدد ايضا ها ذكر من تفسير الامتحسأن بانه بخصيص الدليل العام بالعادة لمصلحة الناس حسيما قرر +اثنا | 

وان بعضيم قال الذي بظبر من م م الك ؟ فى الامتحسانانه ارتعاا ل مصلحة جاعبة 54 اذا احدان دض ورية المنتري 

باالخيار الرد وبعضبهم الامضاء فالذي د ا اللا الجليل الشيخ ميدي خليل في مختصر الفتوى في فصل الخمار القياس رد 


| فمن قال به فد شرع اي وضع شرعا من قبل نفسه وليس لهدذلك وذلك غير ثابت وانعلماء محاثون من ذلك فلذا قال 


اأناظم ٠‏ فان تحفق منه ما تنوزا ٠‏ فيه فمن قال ببذاشرعا ٠‏ اما استحسان الشافمو بى التحليف على المصحف والحخط 

في دجوم الكتابة لبعض من عوضبا ونحوهما قال الجلال المحلي كاستحا نه في الئعة ثلاثين 00 

القانة قد التاوق وين التفسا نبال وسار السام ٠‏ وايس ما امتحسن منمختلف ٠‏ النافمي 
في المحف ٠‏ ( مسئلة قول الصحابي على صحابي غيرحجة وفاقا وكذا على غيره قال الشيخ الأمام الا في التعمذي 


على صحابي ٠‏ ليس بحجة على الصواب «وقال ناظمالسعود٠‏ وراي الصحابي على الاصحاب لا ٠‏ يكون حجة بوفق من 
خلا ٠‏ اي مضى من اهل الاصول اي جميعبم و كذا لا يكونقوله حجة على غيره كالتابمى لان قول المجتهد ليس من الادلة 
للشرعية المستقلة وافاد شارح المعود ان قول الصحابي المجتهد في حق المجتهد عير الصحابي كالتابعي فمن بعدهفالمشهور 
عن مالك انه حجة في حق غير الصحابة من المجتبدين لقولهصلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم بيهم اقتديتم اهتديتم 
قال وهذا قول الشافعي التديم والثاني المنم مطلمًا وهو مرويعن مالك ايضا والثالث التفصيل وعزاه الباجي لمالك وهو انه 
حجة بشرط ان لا يعلم له مخالف لانه حينئذ اجماع وانخولف فليس بحجة لان القول الاخر بناقضه وكونه حجة ان اتنشر 
ليس بمنزلة الاجماع السكوتى لان اشتراط الاتنثار لا يلزمهبلوغ الكل ومضي مبلة النظر عادة اه فلذا قال في نظمه 
٠‏ في غيره ثالثها ان اتتشر ٠‏ وما مخالف له قط ظبر ٠‏ قولهفي غيره اي في غير راي الصحابي على الاصحاب وافاد 
الممنف رحمه الله ان والده الشيخ الامام السبكي يقول انقولالمجتهد الصحابي لا يكون حجة علىغيره الاافي الحكم التعبدي 
فقونه فيه يكون حجة حيث ان ظبور مستنده فيه التوقيف منالنبيء صلى الله عليه ومثم وزاد الجلال السيوطي نقله عنالفخر 
الرازي ايضا حيث قال في التبظم ٠‏ لا سواه وعن السبكي ٠‏ والفخر الا في التعبدي ٠‏ قال الجلال المحلي مستشهدا لاعتماد ‏ 
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قول الصحابى في التعبدي قال الشافعي رضي الله عنه روي عنعلي رضي الله عنه انه صلى في ليلة ست ركمات في كل ركمة | 
ست سحدات ولو ثشت ذلك عن على لقلت به لانه لا مجالالقياس فيه فالظاهر انه فعله توقيفا اه وفي تقليد غير الصحابى | 
له بناء على عدم حجية قوله اذ على الحجية لا يكون تقليدا بلاحتجاجا للمجتهد قولان قال الجلال المحلي المحققون كما قال ا 
امام الحرمين على امنع اه وانما كا نوا على المنع لارتفاعالثقة ببذهبه حيث انه لم يدون فاذا قال الناظم ٠‏ واكثر | 
المحققين بامتناع٠‏ قال ثارح السعود ان العامي وهو غير المحتبد يجوز له ان يقتدي بالمجتبد من 
الصحابة عند تحقق المعتمد بفتح الميم اي تحتق مذهب الصحابيثي المسثلة لان مذاهب الصحابة لم تثبت حق الثبوت لانها 
نقلت فتاوى مجردة فلعل لبا مقيدا او مخصصا او محككملالو انضيط كلام قائله لظبر بخلاف تقليد احد الايمة الاربمة 
للثقة بمناهيهم لندوينها فالعامي مامور باتباع مناهب الخلفللاجل ذلك وان كان نظر الصحابة اعلى واتم لانهم ثاهدوا 
الننزيل وعرفوا التاويل ووقفوا من احواله ”على الله عليه وسلمومراده من كلامه على ما لم يقف عليه غيرهم فكان حال 
التابعى ومن بعده بالنسة الييم كحال العامى بالنسة الى الحتبد التابمى اه فلذا قال في نظمه ٠‏ ويتتدي من عم 
بالمحتهد ٠‏ منبم لدى تحقق المعتمد ٠‏ واما التابعى المجتبد. فافادانه لا يجوز لمجتبد ان يقلده في رابه اي اجتباده اذ المحتبد لا 

| يخنصه من الله الا الاجتباد لا تقليد محتبد فلنا فالفي نلمه: والتابمى في الراي لا يقلد . له من اهل الاجتباد احد ٠‏ قال 
الا اذا كان المقلد بالفتح صحابيا مجتهدا والمقاد بالكسر مجتهدغير صحابي قال ففيه ثلاثة اقوال الذهبية التي تقدمت واكثر 
من ثلاثة بالنسبة الى ماير المذاهب ثم افاد ايضا ان غيرالمجتهد بحظل له اي يمنع ان يعمل بمعنى نص من كتاب او | 
علمة وان صح سندها لاتمال للا و من العوارض التي لا يضبطها الا المحتبد 
فلا بخلمه من اله الا تقليد محتبد قال قاله الترافي فلنا قالفي من لم يكن مجتهدا فالعمل ٠‏ منه بمعنى النص 
مما يحظل قال فاياك ومايفعلة بعض جبلة الطلبة م نالاستدلال بحديث لا يعلمون صحته فضلا عن الاطلاع على ما ذكس من 
العوارض فضلوا واضلوا نم ذيل الكلام بسالة مد الذرانع بمعنى حسم مادة ومائل انفساد دفما له مفيدا انه متى كان 
الفعل السالم من المفسدة وسيلة الى ا مفسدة منع منذلك الفعلوهو مذهب مالك وكذلك يحب تح الذريعة الى الوالجحب 
ويندب فتحبا الى المندوب ويكيره الى المكروه فلذا قال في نظمه -مد الذرائع الىالمحرم ٠‏ حتم كفتحها الى المتحتم ٠‏ 
وبانكراهة وندب وردا ٠‏ وافاد ايضا انه يجب اجماعا الغاءالذريعة اذا كان الفساد ابعد جدا منالمصلحة قال مما يدل عنى 


الغاء الذربعة التي الفساد فيبا بعيدا حدا ما تثاهده فيمشا رق الدنبا ومغارها من”“دوالي العنب المغرومة المتدلية العناقيد ولم 
00 رو لخدتي اما ا و ا 


ذا 


المحظود ٠‏ ثم قال قال القرافي في التنقيح قد يكون وسيلةالمحرم غير محرءة اذا افضت الى مصلحة رلجحة كالتوسل الى 


ا فداء الاسارى بدقع المال للعدو الذي هو محرم عليهم الا نتفاع به 514 مخاطين بشروع الشربعة عندنا اه قلنا قال 3 


ا 
5 
١‏ 


ؤ 


نظمه ٠‏ والغ ان يك الفساد ابعدا ٠‏ إو رجح الاملاح كالامارى ٠‏ تفدى بما ينفع للنصارى ٠‏ وانظر تدئي دوالي 
الفنك :في كل مشرق:وكل مغري #قوله وان ,القع في كا أغار الى ذلك الملانة ابن مسا صم تقول لضا وخر 
شبادة الشرع بدت ٠‏ في عدم اعتباره حيث ثبت ٠‏ كالاثم من غرامة الكروم ٠‏ خيقة عصر المسكر المعلوم ٠‏ فذا باجماع 
فحيثما ورد ٠مطرح‏ ولم يقل به احد ٠‏ واطلنا الكلام في هذهالمثلة ببذه الصورة لتعرض اصول كتابنا الييا في ذا الموضع 
ألما ترى لان دابنا تشع اصوله والله الموفق ( وقيل حجة فوقالقياس فان اختلف عمحابيان فكدليلين وقيل دونه وفي 
تخصيصه العموم قولان وقيل حجة ان اتنشر وقيل انخالف القياس وقيل ان انضم اليه قياس تقريب وقيل قول 


. الشيخين قط وقيل الخلفاء الاربعة ) اي وقيل قول الصحابيحجة فوق القياس فيقدم عليه عندالتعارض وعلى هذا فاناختلف 


صحابيان في المسئلة فتولاهما كدليلين فيرجح احدهما بمرجحفلنا قال الناظم وقيل حجة على القيس وفا ٠‏ وكالدليلين 
اذا ما اختلفا ٠‏ وقيل قوله حجة دون القياس فيقدم القياسعليهعند التعارض وني تخصيص قول الصحابي العيوم على هنا 
فولان الجواز كفيره من الحجج والمنع قال الجلال المحلي لا نالصحابة كا نوا يتركون افوالهم اذاسمعوا العموم واشار الناظم 
الى ما ذ كره الصنف بقوله ٠‏ وقبل بل دون القياس ثم في ٠‏ تخصيصه العموم قولان قفي ٠‏ وفيل قوله حجة ان اثنشر منغير 
ظبور مخالف له وقيل حجة ان خالف القياس لانه لا يخالفهالا .لدليل غيره بخلاف ما اذا واقته لاحتمال ان يكون عنه 
دو الحجة لا القول وقيل حجة ان انضم اليه قياس تقريب قالالجلال المحلي كقول عثمان رضي الله عنه في البيع بشرط البراءة 
من كل عيب ازالبائع يبرا به مما لم يعلمه في الحيوان دونغيرهقال الثافمي لانه يغتذي بالصحة والسقم ايف حالتيهما وتحول 


| طباعه اي وفي حال تحول طباعه اي تغيرها وقلما يخلو عنعيب ظاهر او خفي بخلاق غيره قيبرا البائم فيه من خفى لا 


يعلمه بشرط البراءة المحتاج هو اليه ليثق بامتقرار العقد فذااي فول الثافعي المذكور قياس تقريب قرب به قول عثمان 
المخالف لقياس التحقيق والمعنى من انه لا يبرا من شىء للحبل بالبرء منه اه قوله والمعنى قال المحقق البنانى اي العلة وهو 
عطف على التحقيقعطف لازم علىملزوم اه واثار الناظمانى ما ذ كره المصنف بقوله ٠‏ وقيل ان يشهر وقيل ان يناف ٠‏ 
قيسا وقيل مع تقريب يواف ٠‏ ( وقيل قول فول الشيخين قتطوفيل الخلفاء الاربعة وعن الثافمي الاعليا اما وفاق الثافضي 
زيدا في الفرائض فلدليل لا تقليدا ) اي وقيل قول الشيخينابي بكر وعمر فقط اي قول كل منهما حجة لهديث اققدوا 
باللذين من بعدي ابي بكر وعسر وقيل قول الخلفاء الاربعةابى بكر وعمر وعثمان,وعلي اي قول كل منهم: حجة بخلاف 
عيرهم لحديث عليكم بسني ومنة الخلفاء الراشدين الخ قالالناظم 8 وقيل قول الصاحين الكمل 0 وقيل وعثمان 
وفيل مع علي ٠‏ قول المصنف وعن الشافعي الاعليا قال القغالوغيره لا لنقص اجتباده عن اجتهاد الثلاثة بل لانه لما ءال الامر 


ااااااللللللللل ‏ سس سمه 


يي 2 تت اساُسُُْْةاا ها رس 


56 


5 5 8 - . 82 8 5 شالوه» معاون 5 5 0" 2.0 2 


التلاثة قول كثير من الصحابة بخلاف قول على قال الجلالالسيوطى فان قيل اذا ثان الصحيح من مذهه اي مذهب ' 


فالجواب انه لم ياخذ بتوله على سبيل التقليد بل الدليل قامعنده فوافق اجتباده اجتباده وقدقال صلىالله عليه وملمافرضكم 
زيد وقالصلى الله عليه وسلم اعلم امتى بالفرائض زيد بنثابتاه فلذا قال في النظم ٠‏ اما وفاق الثافمي زيدا ٠‏ ارثا 


فللدليل لا تقليدا ٠‏ واللّه اعلم ( مسئلة الالبام ايقاع شيء فيالقلب يثلج له المدر يخص به الله بعض اصفيائه وليس بحجة | 
لعدم ثقة من ليس 00008 بخواطره خلافا لمعضى الصوفية )3 لمق هيه الله تعالى انه منالادلة اللختلف فيها الالبام | 


وعرقه بانه ايقاع شيء في القلب يثلح اي يطمئن له الصدر بضمانلام وحكي فتحبا يخص به الله تعالى بعض اصفيائه وليس 
بحجة لعدم ثقَة من ليس معصوما بخواطره لانه لا يامن دسيسةانشيطان فيها خلافا لبعض الصوفية في قوله انه ححة فيحق الملهم 
تقط قال الحلال السيوطي وممن الا عفان الدين١‏ نالسهروردي أه فلذا قالفي النقلم «الهامنا لب ى القعدالئقة» 


من غيم ر معصوم به بحجة ٠‏ وبعض اهل الخير قد رءاه ٠‏ والسهروردي خص , من حواه ٠‏ ابقاعه في القلب ما يثلح له ٠‏ | 
به يخص اله من قد كمله ٠‏ هال الجلال المحلبي رحمه اله اما المعصوم كالنبيء صلى الله عليه وسلم فبوحجة فيحقه وحق غيره ' 


ادا تعلق بهم “كا لوخ أه وتكلم ناظم السعود على هذه المسئلة قاثلا ٠‏ وينبد الالبام بالعراء : اعنى به الهام الاولياء 
| وقد رءاه بعض من تصوفا ٠‏ وعصمة النبي توجب اقننا ٠لايحكم‏ الولىبلا دليل ٠‏ من النصوص ومن التاويل٠‏ في غيره 


الظن وفيه القطع ٠‏ لاجل كشف ما عايه نقع ٠‏ والظنبختص بحمس الغيب ٠‏ لنفي علمبا بدون ريب ٠‏ وفوله ما عليه تقع / 


بح النون اي غبار والععد اذا أنتخه سحأ نه ولا فانه يخصهيعلم لدئى من خزائن غيبه ليمتاز عن غيره معام الولابة فيعمل 


بالانبام في نفسه كما فال فيصل العارهين بالله ميدي احمد اينعطاء الله في حكمه انما اورد عليك الوارد لتكون به عليه واردا | 
اه فيازمه حينئد ان يعمل بمقتضاه من غير ند له والله اعلموز خاتمة قال القاصى الحسين مبنى الفقه على اناليقين | 


لا يرفع بالثشك والضرر يزال والمثقة تجلب التيسير والعادةمحكمة قيل والامور بمقامدها ) قال الشيخ حلولو ذ كربعض 
من تعر طر, شرح 567 ان العاضهي الحسين لم بلغه انابا طاه ر الديوسي حصسر مذهب الحنفى ف اربعة عر قأعدة 
نظ ر اهو ف ان اننا فء عي وحصره ىٍِ ني اربع قوأعف وزاد دع ره خامسة وهذه القواعد لد سم لحلاف فيبأ ىِِ فى الحملة وان 


اختلف ١‏ العلماء قف بعص تفاصيلبا أه قال الناظم ٠‏ الفقهميناه على م حرره ٠‏ اصحاينا قواعد مختصر والقواعد 


الاربغة الني ذكر القافي الحمين ) انها مبنى الفقه هي اناليقينمن حيث استصحابه لا بر بالك قال المحمو اننا ني اي لا 
اي البقين أ" يسابع كسح تير رفعه به اهومن مسائله اذا ١‏ لم بدر 0 ثلانا آم اربعا بئى على البقينن 
كما قال صاحب المرد العين ٠‏ من شك في ركن بنى علىاليقين ٠‏ وان الضرر يزال ومن مسائله وجوب رد المنصوب 
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وضما نه بالتلف وان المثقة تجلب التيسير ومن مسائلها جوازاتفصر في السفر وان العادة محكمة بفتح الكاف ومن سائلها | 
اقل الحيض واكتزه ثم انبا قد تكون عاءة في جميع الارض وقد تكون في البعض دون البعض وان مالكا بقضي بما ايضا | 
الا ادا خالقت الشرع فليست تعشر عنده وان العرف منبا وهواءر معتبر عند الجميع ؤافاد العلامة ابن عاصمما ذ كربتوله 
٠.‏ فصل وما يغلب عند الناس ءٍِ قعادة بدعى بد الناس وقديككون في جميع الارض . وتارة 2 النعض دون البعضص 9 
وماك يقضي يبا الا اذا ٠‏ خانفت الشرع فليست تحتنى ٠‏ والعرف منها وهو اءر معتبر ٠‏ لدى الجميع حكمه قد اشتهر ٠‏ 
وقبل زيادة على الاربعة وان الامور بمقامدها اي لا تحصلالاءور الا بتصدها وءن مسائله وجوب النية في الطبارة اذ النية 
هي القصد واثار الناظم الى ٠١‏ ذ كره المصنف بقوله ٠‏ بشكاليقين لا يزال ٠‏ وان ذل ضرر ءزال ٠‏ وبالمشاق تجلب 
اغسير ٠وانه‏ للعادة ا مصير ٠‏ وزاد بعص بعض خامس القوأعد ان أمور الشخصص بالمقاصد ٠‏ وافادها ناظم النعود ايضنا 
حيث قال ٠‏ قد اسس الفقه على رفع الضرر ٠‏ وان مآ يثقيجنب الوطر ٠‏ ورفع نني القطع بالثك وان ٠‏ يخكم العرف 
| وراد من فطن ٠‏ كون الاءور تتبع المقامد ٠‏ مع تكلف يعض وارد ٠‏ قوله م.م تكلف ببعض وارد معناه ان اكثر الفروع لا 
| ترجع الى تلك الاصول الاربعة او الحمسة الا بوامطة وتكلف فلو اريد الرجوع بوضح الدلالة بزادت تلك الاصول على المثين 
|| افاده في الشرح والله اعلم 


الكتاب السادس ف التعادل والتراجيح 


فأ فرغ المصنف رحمه الله من ذ كر الادلة شرع في يبان ديفيه الامتتباظ عندتعارضها وهوالكتاب السادسن وافرذالاول 
| وهو التعادل لانه نوع واحد وجمع الثاني لانه انواع وابتدابالكلام على التعادل فال ( يمتئع تعادل. القاطعين كفا 
| الامادتين في نفس الامر على الصحيح ) اي يمتنم تعادل اي تقابل القاطعين بان يدل كل منبما على منافي ما يذل عثيه 
| الاحر اذ لوجاز ذلك لجاز ثبوت مدلوليهما كدال على حدوث العالم ودال على قدمه ؤذلك محال ومستلزم المحال محال قلنا 
| فال الاظم ٠‏ ممتنع تعادل القواطع ٠‏ وكنا يمتنع تعادل الامارتين اي الدليلين الظنين بمعنى نقابلبمنا من:غير مرجب 
لاحدهما في نفس الامر على الصحيح حذرا من التعارض في كلام الشارع فلذا قال اتناظم ٠‏ كنذا الامارتين اي في 
الواقع ٠‏ على الصحيح ٠‏ وافاد الجلال المحلي ان المجوز وهوالاكثر يقوللا.حنور في ذلك وقالاما تعادلبما فيذهن المجتيد 
فواقع قطعا وعلىالجواز الذيعليه الاكنردرج ناظم السعودحيث قال ٠‏ ولا بجي تعارض الا لما ٠‏ من الدليلين الى انظن 
| انتمى ٠‏ والاعتدال جائز في الواقع 2 يجوز عند ذه السامع ٠‏ قوله في ذهن السامع بينه فيفوله قي الشرح ازالتعادل 
يبن الظنيين في ذهن السامع لبما وهو المجتبد جائز وواقعاتفاقا وهو منشا ارده اه ( فان توهم التعادل فالتخييز او التساقط : 


اد الوقف او التخيبر في الواجبات والتساقط في غيرها اقوال )ي فان وقع في ذهن المجتبد على وبجه الرجحان او الجزم تعادل 
سس ص لسوت الغو سربيب و 1100 22010325575 فيصر تت 
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الامارتين بناء على جواز التعادل في نفس الامر حيث عجزعن رجح لاخدهما فالتخيير حينئذ بينهما في العمل او التساقط لهما 


فيرجع الى غيرهما او الوفف عن العمل بواحد منبما او التخبيريينبما في الواجبات كان يدل احدهما على وجوب شيء ويدل 


الاخر على وجوب غيره وذلك اله قد يخير فيها كما في خصال لفارة اليمين والساقط يكون ي غيرها فني ما ذكر اقوال | 


فلدا قال الناظم ٠‏ واذا توهما ٠‏ فالوقف والتخيير اوثركهما ٠‏ أو ذا بغير واجبوفيه ٠‏ مخي رخاف به تحكيه٠‏ وهنا 
التفصيل النعيحكاه المصنف الضابط لمسائل الفن فيهذا المختصرانار اليه ناظم السعود في قوله ٠‏ وحيثما ظن الدليلانمما ٠‏ 
ففيه تخيير لقوم سمعا ٠‏ او يجب الوقف او التساقط ٠‏ وفيهتفصيل حكاء الضابط ٠‏ قال الجلال.المحلي وك الفنف 
هنا عن تقابل القطعي والطنى لظبور. انلا مساواة يينبما لتقدمالقطعمي كما .قاله في شرح المنباج وهذا اي حكم تقا بل القعطمي 
وإلظني في النقلين واما قول ابن الحاجب لا تعارض ببن قطعيوظني لانتناء الظن اي عند القطع بالنقيض اما تمسه العنف 
وغيره فهو في غير النقليين دما اذا ظن ان زيدا في الدار لكونمركبه وخدمه بابها ثمشوهد خارجها فلادلالة نلعلامة المذ كورة 
غلى كوثه'ق الداز حال متاهدته حارنجها قله ارهن 5 التقلين فان الظنى منبما باق على دلالته حال دلالة 
التطمي .وانما قدم عليه لقوته اه قال المحقق البناني الحق اندلالة الظني انه قا الخدرناك الزالر لانت عن لق و 
ألا يخرجه عن دلالته اذ حاصل الدلالة كون الشيء بحالة بلزم من العلم به العلم بثيء ءاخر وهو موجود هنا اه ( بوان نلعن 
مجتبد قولان متعاقبان فالمتاخر قوله والا فما ذكر فيه المثعرترجيحه وال فو امتردد ووقع للثاسي في بضعة عشر مكا نا 
وهو دليل علو ثا نه علما وديئا تخا ليع اوحاد يت لفاني كد نيا ارعد عد ستو كن تقال الامعلترجيح 
بالنظر فان وقف فالوقف ) لما كان تعارض قولي المجتهد فيحق مقلديه كتعارض الامارتين في حق المجتهد ذ كر تعارض 


قوليه بعد. تعارض الامارتين فافاد انه اذا تقل عنه قولانمتعافيان اي متتابعان لا بقيد الفورية فالمتاخر منهما هو القول . 


المشمر أي المعمول به والمتقدم مرجوع عنه فلذا قال النساظم * وحدث عن محتبد قولان ٠‏ تعاقا فالقول عند الثانى ٠‏ قال 
ثارح البع ود اذا نقل عن محتبد قولان في مسئلة متعاقمانوعلم المتاخر منهما فالمناخر منبما هو فوله والمتهدم مرجوع عنه 


٠ هن عنه روي 7 0 مؤخر أذ يتعافان‎ 3 ٠ هو مرجوح عندذه غالما فلا تعللى به.ولا يعمل قلنا فأل في نظمه‎ ١ 


فقول ممتدا ومؤخرخره والااي ينام يتعاقَا فان دأتقالبمامعا ققوله دما لم امول به مأ 04 فيه الم 2 يطعن ١‏ 


2 كتولة هذا اشةاك لي رن ل ذلك فبومتردد دنبما ا الناظم ٠‏ اولا ثما ل قبه المثعر 


كر ا او لابذكر ٠‏ فبومتردد كما قالناظم النعودء فما صاحبه مؤيد ٠‏ وغيره فيه له تردد ٠‏ والمؤيد ما اثعر | 


بالترجيح ووقع هنا التردد للشاهمي رضي الله عنه في متة عشراو سبعة عشر مكا نا قال المصنف وهو دليل علو ثا نه علماودينا 
قال الجلال المحلي اما علما فلان التردد من غير ترجيح ينشاعن امعان النظر الدقبق حتى لا يقف على حالة واما دينا فانه 
الك ه مأ تردد فيه وان كان قذدعات :بق ولكابعاذة تعضوو نارين ه كما عاية به بعضيم ثم اذا كان احد || لعوليناللدين 


لا 


8 | 
ليس فييماأ 90 سرجيح موافقا لابي حنيقة والاخر مخا لما له فك 00 الشيخ ابو َشاامك الاسفرايني أنالمخا لف لابي حشانة الى ا 
| لان انشافعي انما خالفه اللاي عا ام خفي يتتضى المخالفةوعكس القفال فتال الموافق له أولى وصححه نويل قوت 
ا بمعدد قائله ف أن اله لعوه هَ انما لا 2 من الدليل فلذلكةا ل المصمنف والاصح الترجيحم بالنظر فما أقتضى برجصيحه منيما اكان 
| بوه الترددللمجتهد٠‏ وهذاوقا- للثافميفيضمعشرموضعا ٠‏ وهو دليل لعلو ثانه ٠‏ علما ودينا وعلى اتقانه ٠‏ ثم راق 
آ اتفال م بع 0 راي أبي حشفة وه 5 وقيل عكسهو ترجيح النظر 59 اولى وبعدذه ققف أد م ظبر 5 برح 
1 0 0 : ا 0 ا ا 
| هنا الشخ سيدي عبد الله بن ابراهيم العلوي ناظم مراقي السعود بد شر فوائد مهمة في 0 الاقوال الضعيفة قاثلا 
3 2 0 7 غ5 0 9 ع 21 م ٠. 51006 ٠. 5 1 ٠.‏ 
قِ الشرح ان دشر الاقوال الضعيمفة فِ 5 الققه ليس للعمل نهأ لان العمل بالضعيف ممنوع أ اق اهل المدهبى 
وعيرهم الا القاضي فيمأا سيا ني 5 العاملبه مجتهدامقيد! ورجح عنده الضعيف فيعمل به ويفتى وبحكم ولابنقتضس 


74 1 5-5 000 ا 0 - 5 وصااة 7 رك 8-0 - ١‏ . 0 3 2-7 1 
حكيه به حمتلد وائما بد ثرونبا اي الاقوال الضعيفة في كت الفقه لك فى لمدارح السنا يفتح السين ايالقرب من رش ةالا<تياد 
٠.‏ ع2 5 ليت ب مه .0 5 ## - ثا تت 9 0 رو 3 80 


حيث يعلم ان هذا القول قد صأر اليه مجتبد ولذا قال بالاقوال التي رجم عنبا مالك دثير من اصحابه ومين بعدهم وليحنظ || 
المدرك بفتتح الميم اي الدليل من له اعتناء بحفظه قال وهذه رتبةمشايخ المذاهب وأجاويد طلبة انعلم م ان الاقتصار على ذ كن | 
| المنبور: فقط اقرب للضسط قال كد اضأ 9 الاقوال الضعيفة في 5 الفقه لمراعاة االخلاف المثبور او لمزاعاة 00 مأ | 
سطر من الاقوال أي ضعيفا كا ان غيره لطر الواصمين الندين دك همأ في الفكميل , بقوله 6 وهل رامق كل تقل افد ٠‏ 
0010151 0 0 000 5 قد تلجيء الضرورة الى العملبها بشرط انيكون 
ذلك القضقتب قر اقديد لوو فق :الفطك و إلذ فلا ومون العدل يدثوتفوها ان شرك عدوم الى :قاثله حتوقن ان مكو لذ 
تقتدى.به لشعفه في الدين او العلمياو الورع والا فلا يجوزالعمل به وبشروط ان يتحقق :لك الضضرورة في نفمه فلا بحوز ألمئتي 
| ان يفتي بغير: المشهور لانه كما قال السناويلا يتحت قالضرورةبالنسية إلى غيره كما يتحمتبا من نفسه ولذلك سدوأ الدذيعة 
| فتالوا تمنع الفتوى بغير المثبور سخوف أن لا نكون الضروزةمحققة لا لاجل انهلا يعمل بالفعيف اذا تحققت الضرورة 
| يوما ما ذكره شيخنا البناني عند قول خليل فحكم بقول مقلددثم قال اذا تقرر من الفتوى واتعمل بغير المشهور علم:“ان:.قول 
يعضهم .من قلد عالما لقي الله سالما غير مطلق اي بل هو عام لانهانما يسلم اذا كان قول ا ثم .راجحا او ضَعْيفا عمل به للضرورة 
عند حصول الشروط المذ كورة أو اترجيحه عند ذلك العالم ان كان.من اهل الترجيح وهودجتهد الفتوى واحرى محتبدالمذهب 
اه واشاد في نظمه الى جميع .ما قرزر' بقوله © واذكر ما ضعف ليس للعمل ٠‏ أذ ذاك عن وفاتهم قد انحظل ٠‏ بل للترق 
لدارج السنا ٠‏ ويحفظ المدزك من له اعتنا ٠‏ ومراعاة الخلافالمنتب. ٠‏ او المراعاة لكل.م! سطر ٠‏ وأكونه يلجياليه الضرر- 
ان كان لم يثتد فيه اكور ٠‏ ونيت العزو وقد تحققا ٠‏ ضرادن الضريه تعلقا : وقول من قاد عالما لقي ٠‏ الله سالا 'قغير | 
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مطلق ٠‏ ( وان لم يعرف للمنجتهد قول في مسئلة لكن في نظيرها فبو قوله المخرح فيبا على الاصح والاصح لا ينسب اليه مطلقا 


بل مقيدا ومن معارضة نص عاخر للنظير تنثا الطرق ) ايوانلم يعرف للمجتهد قول في المسثلة لكن يعرف له قول في نظيرها 
نقوله في نظيرها هو قوله الذي خرجه الاصحاب فيها الحاقا لباب:ظيرها على القول الاصح فلنا قال الناظم ٠‏ وقولهمحرجا 
في المسئلة * من النظير حيث لا يعرف له ٠‏ قول بها كما قال ناظم المبعود ٠‏ ان لم يكن لنحو مالك الف ٠‏ قول بذي 
وهو ني نظيرها عرف ٠‏ فناك قوله المخرج ٠‏ وقيل ليس قولاله فيها لاحتمال ان يذكره فرفا بين المسكلنين لو روجع فيذلك 
قال شارح السعودقال بعضهم انعزوذلكالمخرج الى المجنبدحرسبا لتحريك ايذو حرج ايمنعاذ لميقلبه لاحتمالانيكونعنده 
فارق بين النظيرين وهذا القول «بني على ان لازم اللذهبليس بمذهب فلذا قال في نظمه ٠‏ وقيل عزوه اليبا حرج ٠‏ 
والاصح على الاول انه لا ينسب القول فيها الى المجتبد مطلقا بل ينسب اليه مقيدا بانه مخرج حتى لا يلتبس بالمنصوص فلذا 
فال الناظم ٠‏ وقيل لا ينسب له٠وقيل‏ فيدا ناميا وارمله.وحكى الحلاف ناظم السعودد في قوله ٠‏ وفي اتتسابه اليه 
مطلقا ٠‏ خلف مشى اليه من قد مبقا ٠‏ وال الشيخ حلولووقول الممنف ومن معارفة نص عاخر للنظير تنشا الطرق 
| مشناء ان الشافتن مدلا قن ينض افي الئل يكو وق, نظيرتهابا ره :ويكون: النرق نينا اليتن يظاعر. فتكلف :بنضن 
اهل مذهبه الفرق يبن المحلين بعد تقدر النظر ومنهم منيخرحجوابه من كل مسئلة في الاخرى فيصير في كل مسئلة قولين 
احدهما منصوص والااخر مخرج فيصير المذهب على طريقينوهنا كثير شائع في المذهب يكون في المسثلة طريقان او ثلاثة 
وغير ذلك اه فلنا قال الناظم ٠‏ وحيث نص في نظيرينعلى ٠‏ تخالف فطرق قد حصلا ٠‏ وكما قال ناظم المتعود 
٠‏ وتنبثا الطرق من نصين ٠‏ تعارضا في متثاببين ٠‏ .قالالمحققالبنا ني مثاه ان يقول مثلا بالحل في النبيذ والحرمة في الحمر 
قفد نص في كل من هاتين السثلتين المتشابيتين على حكميخالف الحكم الذي نص عليه في الاخرى ( والترجيح تقوية 
احد الطريقين والعمل بالراجح واجب وقال القاضي الا مارجحظنا اذ لا ترجيح بظن عنده وقال البصري ان رجح احدهماأ 
بانظن فالتخبير ) اي والترجيح هو تقوية احد الدليلين الظنينيوجه مما ياتتي للمصنف من المرجحات فيكون راجحا فلنا قال 
النساظم ٠‏ وعرف الترجيحبالتقوية ٠‏ احدى الامارتينعاملابتي 10 والعمل بانراجح واجب بالنسية الى المرجوحفان 
|. العمل به ممتنم مواء كان قطعيا كتقديم اننص المتواتر على الفياس ام ظنيا كالترجيح بكثرة الرواة او الادلة الظنية او 
غيرهما فلنا قال ناظم المع ود ٠‏ تقوية الثق هي الترجيح ٠واوجب‏ الاخذ به الصحيح ٠‏ وا [القاضيابوبكر الباقلاني 
منا العمل بالراجح واجب الا ما رجح ظنا فلا يجب العمل بهاذ لا ترجيح بظن عنده وحيتئذ لا يعمل بواحد منهما لفقدالمرجح 
قال ناظم السمود ٠‏ وعمل به اباه القاضي ٠‏ اذا به الظن يكون القاضي ٠‏ وقال ابو عبد الله البصري من المعتزلة'ان رجن 


ا احدهما بالفلن فالتخيير بينهما في العمل وانما ,يحب العم لعنده وعند المَاضِى بما رجح قطما فلنا قال النأظم ٠‏ وبالراجح : 


اك 


القطعيات لعدم التعارض وامتاخر نامخ وان نقل المتاخر بالاحاد عمل به لان دواءه مظنون والاصح الترجيح بكنرة 
الادلة والرواة وان العمل بالمتعارضين ولو من وجه اولى من الغاء احدهما ولو منة قابلبا كتاب ولا يقدم الكتاب على ا-نة 
ولا السنة عليه خلافا لزاعميهما ) افاد اللعنف رحمه اله انه لاترجيح في القطعيات لعدم التعارض بينها قال الشريني 
فال العضد لان الترجيح فرح التفاوت في احتمال النقيض ولابتصور في القطمي اه فلذا قال العلاءة ابن عامم ٠‏ وانما 
يدخل في الظنية ٠‏ ولا يرى يدخل في القطعية: الضمير في يدخلعائد على الترجيح حين تكلم عليه في البيتين قبله حيث قال 
٠‏ وثانث الترجيح للتنصيص ٠‏ بواحد من اوجه الترجيح ٠‏ وهو لدى الجمبور جائز وقد ٠‏ انكمره قوم وقولهم يرد ٠‏ والمتاخر 
من النصين المتعارضين ناسخ للمتقدم منهما مواء كا نا ءايتين اوخبرين او *ابة وخبرا بشرط النسخ وافاد الناظم ٠١‏ افاده 
الممنف حيث قال ٠‏ وليس في القطعي ترجيح لما ٠‏ مر وناسخاخير منبما ٠‏ وان تقل المتاخر بالاحاد عمل به في النسخ لان 
دوام المتقدم مظنون لا مقطوع به قال الجلال المحلى ولبعضبم احتمال بالمنع لان الجواز يؤدي الى اسقاط المتواتر بالاحاد في 
بعض الصور اه فلذا قال الناظم ٠‏ 1 اخيرا نقل الاحادء فاعمل به وخالفت افراد ٠‏ والاصح الترجيح بكشرة الادلة 
وانرواة فاذا كثر موافقات احد الدليلين بدليل موافق او كثرتروانه رجح علىالاخر لان الكثرة تفيدالقوة فلذا قالالتاظم 
٠‏ وكثرة الرواة ذو ترجيح ٠‏ او الادلة على الصحيح ٠والاصحان‏ العمل بالمتعارضين قال المصنف ولو من وجه اولى من انغاء 
احدهما اي بسبب ترجيح الاخر عليه فلذا قال العلامة ابر عام ٠‏ وفي تعارض الدليلين فما ٠‏ فوقهما مسالكللعلما ٠‏ 
الجمع بينهما ان امكنا ٠‏ ولو بوجه ما وذاك امتحمنا ٠‏ وقالالماظم ٠‏ المتعارضان أن يسكن عمل ٠‏ ولو يوجه فبو اولى 
في الاجل ٠‏ وقال ناظم السعودد ٠‏ والجمع ونش مق نا إيكنا ٠‏ مثاله حديث الترمني وغيره ايما اهاب دبغ ققد 
طبر مع حديث ابي داوود والترمني وغيرهما لا تنتفعوا منالميتة باهاب ولا عصب الشامل للاهاب المدبوغ وغيره فحمل 
على غيره جمعا بين الدليلين ولو كان احد التعارضين منةقابلبا كتاب فان العمل بهما من وجه اولى ولا يقدم في ذلك الكتاب 
على السنة ولا السئة عليه يخلافا لزاعميهما قال الجلال المحلى فزاعم تقديم الكتاب امتند الى حديث معاذ المثتمل على انه 
يفضى بكتاب الله فان لم يجد فبسنة رمول الله صلى الله عليهوملم ورضى رمول الله صلى الله عليه وسلم بذلك رواه ايودأوود 
5 وزاعم تقديم السنة استند الى قوله تعالى لتبين للناس مأ نزل الييم مثاله قوله صلى الله عليه وملم في البحر هو الطبور 
ماؤه الحل ميتته رواه ابو داوود وغيره مع قوله تعالى قللااجدفيما اوحي الي محرما الى قرله او لم خنزير فحل منهما يتناول 


| خنزير البحمر وحملنا الابة على خنزير البر المتبادر الى الاذهانجمعا يبن الدليلين اه وعدم التقديم هو الصواب فلذا قال 
ا 5 ظ' ولا 5 على الكتاب 0000 او بالعكس في الصواب . ( فان تعذر ودلم المتاخ رقنا سخ والا رجعالىعيرهما 
| وان تقارنا فالتخيبر ان تعذر المع والترجيح وان جبلانتاريخوامكن النسخ رجع الى غيرهما والا تخير ان تعذد الجسع 


والترجيح فان كان احدهما اعم فكما سبق ) اي فان تمذرالعمل بالمتعارضين املا وعلم المتاخر منبما في الواقع فيكون 


7 


| وانما قال العلامة ابن عام ٠‏ او نسخ واحد بتاحر وذا ٠‏ ان علم التاريخ شيء يحتذي ٠‏ وان لم يعلم المتاخر منهما في 


| فخذ غيرهما ٠‏ وان تقار المتعارضان في الورود من الشارع»لحهم التخبير بينهما في العمل بواحد منبما ان تعذر الجمع بينهما 
وتعدر الترجيح. بان تساويا كن وحه فلذا قال الناظم وان تقارنا وقد تعذرا 0 الجمع 3 فليخيرا 3 وقال 


5 باعتا أرات أمأ باعسسار علو | الامناد اي قله الوما بط بين اثراوي للمجتيد وبين 


| أسدب القن روى فيه وان 3 غيره افقه منه في غيره ولغتهو نحوه لقأ احتمال الخطا مع وجود وإحد من الاربعة بالنسسةالى 


ْ عدالته 5 له ه. 6 بالاختبار م ن المحتيد فر ءا أذة كو عند بالاخار لان. المعاينة اذوى دن الخمر و نقدم حمر 7 


بلفظه ويقظنه ٠‏ وورع وشبرة العدالة ٠‏ وفتّد بدعة وعليها له.٠‏ بالاختبار او ترى مز يه ٠ ١‏ تراعدا وصريح التزكيه ٠‏ 


نامخا للمتقدم منهما كما قال ناظم السع ود ٠والافللاخير‏ نسخ بينا ٠‏ بعد ما تقدم في قوله ٠‏ والجمع واجب اذ ما امكناه | 


الواقع رجع الى دليل ثالث غيرهما مناف لبما قام به مرجحهلذا قال الناظم ٠‏ او يتعذر والاخير علما ٠‏ 


تامخ أولى ‏ 


1 
0 


ناظم السعود ٠‏ وإن ٠‏ تقارنا ففيه تخبير ز كن »وان جه ل التاريخ بين المتعارضين بان لم يعلم يينبما تاخر ولا تقارن | 
وانكن الك ونيا بن يتلق وان لم مكونا من العذانك ربجم الى بركا كرب اناه 3006 5 
لزت ماي لطر تاي ادو البق تالح ا حيتئذ وان لميسكن الك ونيا عير اللاكار ينينا فالقمل أن كداليم" 
ينبما والترجيح كما تقدم في المتقارئين.فلذا قال الناظم ٠‏ لو جبلا بحيث نسخ امكنا ٠‏ هات ركبا اولى كان تقارنا ٠‏ | 
وافاد شارح المعودد أنه ادا تقابل دليلان نقليان احدهما قطعي والاخر ظني وعلم امتاحر من المتقدم «المتاخر ناسح ظ 
للمتقدم اذا كان المتاخر هو القطمي فان قدم الفمنعي لم ينسخهانظني بل يقدم القطمي واذا تفابل القطمي مع الظني وجل ْ 
لمتقدم منبما من المتاخر #المعتبر القطعي فلذا قال في نظسبه٠‏ وان مر * فانسخ بتاخر لدى ذي الفن ٠‏ 

القطع في الجبل لديهم معتبر ٠‏ وقو[المصنف فان. كنا ناحدهمااعم تكما سق أي كن ماد ا ه من قوله فان تعذر الى هنا فيما 


اذا تساوي الدليلان في العموم والخصوص فان كان اجدهمااعم من الآخر مطلنا او من وجه دكاعيق ابعاة اعرسمة 
أتخصب صر ى فليراجع كما قال ناظم السعود ايضا هنا ٠‏ وانيعم واحد فقّد عبر انه اعلم ( مسثلة يرجح بعلو الاسناد 
وفقه الراوي ولغته ونحوه وورعه وضطه وفطنته ولو رويالرجوح باللفظ ويفظلنه وعدم بدعته وشهرة عدالته وكونه 57 
بالاختمار او اكثر كين ومعروف النسب قبل ومشهودهوصريح الت زكية على الحكم اده والعال روات )الى تقد 

اك رجيح بحسب دال 0 نراوي او حال المروي او غير ذلك انا وي إن شاء الله تعالى اما يه لد 


, النبي صلى الله عليه وسلم وثقه الراوي في 


مقابلاتها وورعه وضطه وفطته ولو روي الخمر المرجوحبأللفظوالراجح بواحد مما ذ لس بالهنى, ويقظنه وعدم بدعته وشبرة 


ا رامن صرح 
فته على خبر من كم بشبادته وحبر من عمل برواته فيالمل اذ الحكم والعمل فد بان على الظاهر من غير تدكية 


واثار الناظم الى ما ث كمره. اصله يقوله ٠‏ يرجح الاخباربا لعلو ٠‏ والفقه في اولبا والنجو ٠.‏ ولغة وضطه وفطنته ٠ولوروي‏ 


ظ 


تلفىف 


تأظم السمعود ٠‏ قد جاء في المرجحات بالسند -علوه والزيدفي الحفظ يعد ٠‏ والفقه واللغة والنحو ودع ٠‏ وضطه وفطلته ققد 
ادع . عدالة بقيد الاثتبار + و كونه زكى باختمار ٠‏ صربحباوان يزكى الأكثر ٠‏ قوله والزيد الخ قال في الشرح يعني ان 
دون احد الراويين احفظ ءن الاخر من المعدود كونه مرجحاعند تقابلبما اه وقال العلامة ابن عاصم» ويحصل الترجيم 
في الداسناد ٠‏ بجودة الحفظ وبالتعداد ٠‏ او باختار أو بذكر السبب ٠‏ او حاملا على اللسان العربي ٠‏ ( ومعروف النسب 
فل ومقيور» وسفظ المروى وذ كر« السب والسويل على الحتقامون الكتانةوظيوق طر يق رواظه وؤساعة فوش تعاب و قر 
هن كابر الصحابة وذ كرا خلافا للامتاذ وثااثها في غير احكامالنساء وحرا ومتاخر الاملام وفيلمتقدمه ومتحملا بعذالتكليف 
وغير مدلس وغير ذي ومباشر! وصاحب الواقعة وراويا باللفظولم ينكره رنوي الاصمل وكونه في الصحيحين )اي ويقدم 
معروف النسب قيل ومشبوره أي لدة اهنمامه حينثظ بالنتصونوالتحرز قال الجلال المحلي والشبرة زيادة في المعرفة والاصح لا 
ترجيح بها أه اي ويقدم .روي الحافظ لمرويه على مروي مننم يحفظه لاعتناء الاول لمرويه ؤيقدم الخسر المتتمل على السسب 
اي ما لاجله ذ كر الحكم على ما لم يشتمل عليه لاهتمامزاوي الاول به قال النأظم ٠‏ معروف قيل اوشبير النسب ٠‏ 
ول روود كن للد بب ٠‏ ويقدم خبر المعول على الفظ فيما يرويه على خبر المحول علنى الكنابة حيث ان احدهما رواه 
عن خففل والاحر عن "اتأبة لاحتمال ان يزاد في كتابه لؤبنقص منه واحتمال النسيان والاثتباه في أطافظ كالعدم 
والحاففظ حجة على من لم يحفظ فالعلم ماحواه الصدر ويقدمخبر ما ؤضح فيه طريق الرواية فيقدم احبر المسموع على المجاز 
حسيما تقدم في *آخر الكت'ب الثا ني ويقدم البنتوا من غي رحجاب على المسموع من وراء حجاب لا من الاول من تطرق 
الحسل.الكائن في الثاني فاذا قال الناظم ٠‏ معولا في حفظفلا الكتب ٠‏ سماعه لا من وراء المحب ٠‏ ويقدم خبر واحد من 


ٍ أكابر الصحابة على شر غيره لدة ديا نتهم قال الحلال المخلى وقد 3 على رضى الله عنه يحنف الروأة وشمل روايه الصديق 


من غير تحليف فلذا قال ناظم المعود ٠‏ ؤكونه اقرباصجاب النبى ٠‏ وقال العلامة اين عامم ٠‏ او كان مالا 


| منها في الجملة لا بالنسبة انى كل فرد خلافا للاستاذ ابيامحاق الامفرايني قائلا لا تراعى الا ضبطية الا اذا وجدت فيالافراد 


والظهور فيها لا انضاط له اذ كثير من النساء اضط من كثيره نالرجال وقد يجاب با نهم اعتبروا فيذناك الاعم الاغلب كنظائره 
افادة المناني وثااث الاقوال التفصيل ارجح الذكءة في عير احكام النساء بخلاف :ححامين لانبن اضط فيها قال ناظم 
السمتعود ٠‏ ا ان حاله قد جهلا . وقيل لا وبعضهم قد فصلا . وكذا عدم خر متاخر الاسلامعلى متقدمة لظبور تاخر 
خصره وقيل عكدين م له فيهدم خير متعدم الأسلام لاصالتهفيه فيكون اند تحرزا من مثاخره وافاد الجلال ا محلي انابن 


| الحاجب جزم بهذا اي بتقديم حبر متقدم الاملام فيالترجيح تاقال ناظم السعود ٠‏ تاخر الاملام والبعض اعتمى ٠‏ 
ترجيح من املامه تقدما * واثار الناظرٍ الى ما ذ كرهالصنف بقوله ٠وقوة‏ الطريق والاصل اقرءومن اكابرانميحاب 


ينخره الراوي الاصل لراويه وهو شيخه مقدم على ما انكمرهشيخ زاويه بان قال ما رويته لان الظن الحاصل من الاولاقوى 


رف 


ود نر ٠‏ ثالثها في غير احنام اننساء ءاخر املام وقيل عكسا ٠‏ قوله والاصل اقر اي ويقدم خبر الفرع الذي رواه عن الاصل أ 
ونم يتكره الاصل عنه كما سياتي ويقدم الخبر الذي تحمل بعد التكليف على احبر انذيتحملقبله اذ المكلف اضط واكها . 
يقدم خبر غير مدلس لان الوثوق به اقوى من الوتوق بالمدلسر المقبول وهو مدلس السند لا مدلس المتون فلا يبل أصلا ويعدم | 
خر غير ذي اسمين لان صاحبهما يتطرق اليه الخلليانيشار كه ضعيف فياحدهماويشترط كون الراويمباشرا لمرويه وصاحب 
الواقعة قال المحقق البنا نىالواو بمعنىاو لان الشرط احدهماي المباشر او صاحب الواقعة لا مجموعبما قال الجلال انحلي 
منال الاول حديث الترمدي عن ابي راقع انه على لَه عبيهوملم تزوج ميموئة حلالا وبنى بها حلالا قال وكنت الرمول | 
ينما مع حديث الصحيحين عن ابن عباس انه صلى الله عليه وملم تزوج ميمونة وهو محرم وف روابة السخاري عنه تزوج 


ميمو نه وهو محرم وبنى با وعوغيلال :وناتك درت برزن كين موضع بقَرب مكة ومثال الثا ني حديث ابي داوود 
عن ميمونة تزوجني رمول الله صلى اله عليه وملم ونحن حلال يسرف ورواه مسلم عن يزيد ابن الام عنها انه صلى الله عليه 
وملم تزوجها وهو حلال مع خر ابن عباس المذ كور وروىابو داوود عن معيد بن المسيب قال وهم ابن عباس في تزويج 
ميمونة وهو محرم وبنى ببا وهو حلال وماتت بسرف,اللفظ لتطرق الخلل في المروي بالمعنى قوله ولم ينكره راوي 
الاصل قال الجلال المحلي دلو زاد ال في راوي او حذفه كاناصوب كما قاله في شرح المنباج والمعنى ان الخبر الذي لم 


لات تت ممم ا تتا م م ا 1 اي 2 222225-53 22222 2 يب يي 22 1 21 


اه وتقدمت الرواية عن الاصل من غير انكار انفا في كونها .تقدمة في كلام الناظم و كونه في الصحيحين اي في كل منبما 
او ثي احدهما يكون متدما لانه اقوى من الصحيح في غيرهما وان كان على شرطهما لتلقي الامة لهما بالقبول فلذا تعرض 
الناظم لذكر ما ذكره الممنف عاطفا على ما يكونمنترطا في التقدم قائلا ٠‏ مباشر صاحبها حر حمل ٠‏ بعد بلوغ 
وبلفظ لا خلل ٠‏ غير مدلس وغير ذي اممين ٠‏ و كونه مخرج الشيخين ٠‏ و كما قال ناظم السعود عاطفا ايضاعلى مايقدم 
“ما كان اطريتووانة وناك نزح التجيل ينقد اهلها + و كو نوه ىا آل كلنة + اوسغير بدي السين الامو مها م اواراوة 
بانافظ او ذا الواقع ٠‏ وكون من رواه غير ما نع ٠‏ وكونه اود َي الصحيح ٠‏ لملم والشيخ ذي الترجيح ٠‏ وامراد بالثيخ ذي 
النرجيح إلامام البخاري وقوله او ذا الواقع اي يقدم خس صاحب الواقعة المروية على غيره كما مر ( والقول فالقس 
فالتقرير والفصيح لا زائد الفصاحة على الاصح والمثتمل على زيادة والوارد بلغة قريشن والمدني والمثعر يعلو ان الرمول 
لى الله عليه وسلم والمذكور فيه الحكم مع العلة والمتقدم فيهذ كر العلة على الحكم وعكس النقثواني ) اي ويقدم أغبر 
الناقل لقول النبيء صلى الله عليه وسلم على الناقل لفعله والناقل لفعله على الناقل لتقزيره لان القول اقوى في الدلالة على التشريع 
من الفعل وهو اقوى من التقرير والفصيح على غيره لتطرقالخلل الى خيره لا زائد الفصاحة على الاصح فلذا قال الساظ 
٠‏ والقول فالفعل فصمت الفصيم ٠‏ لا زائد فصاحة على الصحيح وكما قال ناظم السعود ٠‏ وقوله فالمعل فالتقرير» 


سس سس سو م > م سس سج :ازا حش :77س لاعنط ا ان ابة ‏ ا 1 تل باا 01 اج يط 10 3ق 1 
سس يسم سوسس 


| الاأفصح 14 مرويا بالمعنى فيتضرق اليه اللخلل ٠دد‏ بانه لابعد في نطقه بغير الافصح وقد كان يخاطب العرب بلغا تهم ١ه‏ 
| ويقدم الخبر المثتمل على زيادة على غيره لأ فيه من زيادة العلم كخبر التكبير في العيد مبعا مع خبر التكبير اربعا ويقدم الجر 
| الوارد بلغة قريش لان الوارد بغير لغتبم يحتمل ان يكونمرويا بالمعنى فينطرق اليه الخثل ويقدم الخبر المدني على الخبر المكي 
ْ لتاخره عنه والمدنى ما ورد بعد البحرة ولو عدر عن الشارع بغير المديئة ويقدم الحمر المثعر بعلو ثان النبيء صلى الله عليه 
| وملم اذ ثانه صلى الله عليه وملم لم يزل في ازدياد وتجدد على الدوام فالخبر الذي اثعر بعلو ثا نه متاخر قال ناظمالسعو: 


المذ كور فيه الحكم مع العلة على ما فيه الحكم ققط لان الاولاقوى في الاهتمام بالحكم من الثاني مثاله حديث البخاري 


ٌ 
/ 


| قاله النقنشواني من اهل العلم بقونه عاطفا على المرجدات ٠‏ ومابه العلة قبل الحكم ٠.وقيل‏ عكسه لاهل العلم (٠‏ وما فيه تهديد ) 


ابا العام فهو لتضْمنه التهنايد معدم على اخاددث الترعسب في صوم 5 0 قبه لطت أ داوود و مححه ابن 


افا 


فصاحة والغي الكثير ٠‏ قوله وقوله الخ معطوف على الضمير في مرجح في البيت قبله قال تي الشرح أن ال اعون سم 
غيره للفطع بان غير الفصيعح مروي بالمعنى مواء اريد الفصاحةالتى هى شرط في البلاغة او الملاغه نفسها لكن تلغى زيادة | 
انفصاحةفلا يقدمالخبر الفصيح علىالافصحعلىالاصوفيل يتدمعليهلانه صلىاللّه عليه وسلماقصح العرب قطعا فيبعد نطقه بغير 


في المرجحات ٠‏ زيادة ولغة القبيل٠‏ ورجح المحلللرسول٠و”ال1:‏ اظم ايضا في التقديم ٠‏ ومفبم علو شان المصطفى ٠‏ ويقدم 


من بدل دينه فاقتلوه معوحديث الصحيحين انه صلىاللّه عليهوسلم نبى عن قتل النساء والصيان فالحديث الاول عام في الرجا. 
والنساء ع خاص ى باهل ادر ده مهرون بعلة الفقفل وهي ديل الدين فرجم على الثا في حاص بالنساء العام في الخ بباث. 
والمرتدات لقرن الاول بعله الحكم دون الثاني قال ناظمانسى_ود في المرجحات والمدني والخبر الذي جمع ٠‏ حكما 
رعلا اكتتزيين ود 8 وفال الناظم ٠‏ والعرشي والمدنيوما اشمل ٠‏ على زيادة وحاو لتعلل ويعدم الجر المتعدم شه ْ 
ذكر العلة على الحكم على عكسه اي الخبر المتقدم فيه الحكمعلى ذ كر العلة لان المتقدم فيه ذ كير الغلة ادل على ارنباط 
الحكم بالعلة دن 26 قَاذ' قال ناظم النمعود ف الترجيم ٠‏ وما به لعلة تعدم وذا التقديم قاله الامام 3 اللحصول ا 
وعكس النقشواني ذلك معترضا على الامام قائلا ان الحكماذا تقدم تطلب نفس السامع العلة فاذا سمعتها ركنت اليها ولم | 
تطلب غيرها .والوصف اذا تقدم تطلب النفس الحكم فاذاسمعته قد تكتفي في علته بانوصف المتقدم اذا كان شديدامناسة 
كما في والسارق الاية وقد تطلب علة غيزه كما في اذا قمتم الى انصلوة فاغسلوا الاية فيقال أي لنفسن السامع -الطالبة للعلة بعد | 
سماع الحكم حكم بما ذشر لاجل تعظيم المعبود جل وعلاواثار الناظم الى التقديم. الذي قاله الامام وعكسه الذي 


او تاكيد وما كان عموه! مطلنا على ذي السبب الا في السبب وانعام الشرطي على التكرة المنفية على الامح وهي عىالباقي | 


والجمع الم, قن و لكل الء ع لجنس" النر ف لاتتنال اننيد فالا وما ل يتن ودع عكنة والاقلا تخميصا ) اي 
ويقدم ما فيه تبديد او ا ن .ذلك متال ما لك ةتهديد هديك التخاري عن عماو قر ن صام يوم الشك فقد.عممى 


“4: 


حبان والخاكم على شرط الثيخين ايما امراة تكحت نفسها بغير اذن وليها فتكاحها بأطل فنكاحها باطل فنكاحبا باطل | 
مع حديث مسلم إلايم احق بنفسها من وليبا لدلالته بحسب الظاهر على تزويحبها نفسبا وعدهما الناظم ابضًا فالتعديم | 
فقال ٠‏ او ما فيه تبديد ونا كيد وقا ٠‏ كما عدهما فيه ناظم الع ود ايضا حيث تال ٠‏ وما بتوكيد وخوف يعلم ٠‏ 
ويتدم ما كان عموما مطلتا على العموم ذي السبب قال شار السعود ان العام المطلق متدم على العام ذي السبب لانالثا ني | 
باحتمال ارادة قصره على السبب كما قيل بذلك دون المطلقفي القوة الا في صورة السبب قهو فيها اقوى لانها قطعية اله.خول 
في العموم عند الأكثر فلنا قال في نلمه ٠‏ وما يعم مطلتاالا لسبب ٠‏ ققدمته تقض حكما وجب ٠‏ وقال الناظم 
٠‏ وذوعموم مطلق على اللذا ٠‏ بسبب الا بصورة لذا ٠‏ ويقدمالعام الشرطي كمن وما الشرطيتين على التكرة المنفية على 
الاصح لافادته التعليل دونها وقيل العمكس لبعد التخصيص فببا بقوة عمومها دونه والتكرة المنفية تقدم على الباقي من صيغ 
العموم كالمعرف باللام او الاضافة لانها اقووح منه في العموم اذتدل عليه بالوضع في الاح وهو انما يدل عليه بالقريئة اتفاقا 
واثار الناظم الى ما ذكيره المصنف بقوله. والعام الشرطي على المنكر ٠‏ على الاصح وهو بالباقي حري ٠‏ وكما قال ناظم 
المتعود ٠‏ ما منه للشرط على المنكر ٠‏ وهو على كل الذيله دري ٠‏ ويقدم الجمع المعرف باللام او الاضافة على من وما 
غير الشرطيتين كالاسفها ميتينلانه اقوىمنهما فيالعموملامتناعان ,بخص الى الواحد دونهما ويقدم الكل اي الجسع المعرف 
وما ومن على الجنس المعرف باللام أو الاضافة لاحتمال العبدفيه بخلاف ما ومن فلا يحتملانه احتمالا قربا وبخلاف الجمع 
العرف فيبعد احتماله فيه هال ناظم السعود ٠‏ معرفالجبععلى ما استفهما ٠‏ به من اثلفظين اعني من وما ٠‏ وذي الثلاثة | 
على العرف ٠‏ ذي الجنس لاحتمال عبد قد قفي ٠‏ قالواويتدم ما لم يخص على ما خص لعف الثاني بالملاف في 
حجيته بخلاف الاول قال المصنف كالبندي وعندي عكسه قالالجلال المحلي لان ما خص من العام الغالب والغا اولى من | 
اغيره اه فلنا قال الناظم ٠‏ والجمع راجحعلى ما منوذي ٠على‏ امم جنس مع ال ثم الذي ٠‏ ما خص والهندي عكه | 
اجل ٠‏ وقال ناظم المعود ٠‏ تقديم ما خص على ما لميخص ٠‏ وعكه كل اتى عليه نص ٠‏ قال في الشرح ان 
تقديم العام الني لم يدخله تخصيص على العام الذي دخله تحصيص هو راي الاصولبين الا الصفي البندعيوالسبكي فا نهما 
قالا بتقديم ما خص على ما لم يخص ولكل نص لي دلي لعلى ما ذهب اليه اه والدليل ما ذكر اتا وبتّدم الاقل | 
تحصيصا على الاكثر تخصيصا لان الشعف في إلاقل دونه فيالأكثر فلنا قال الناظم عاطفا على المرجحات- ٠‏ ومايكون | 
فيه تخصيصا اقل ٠‏ ( والاقنضاء على الاثارتوالايماء ويرجحانعلى لمفيومين: وامواققة على المشالفة وفيل كه )لي انالدلاثة ؛ 


بالاقتضاء تهدم على الدلالة بالاثارة والابماء لان المدلول عليه الاقتضاء ممصود توفف عليه الصدق أو الصحة وبالاساء مقصود 
د' يتوقف عليه ذلك وبالاشارة غير متصود كما هو معلوم فيمحله فيكون حينئذ الاول اقوى ويرجحان اي دلالنا الاشارة 
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إدأرة والايماء اقتضا ٠‏ ومين دين للمفاهيم رضى ٠‏ والامارةتهي الاثارة كما قال ناظم السعود ٠‏ اثارة وذات الايما 
يرتضى ٠‏ كونهما من بعد ذات الاقتضا ٠‏ هما على المغبوموالموافقه ٠‏ ومالك غير الشنوذ وافقه ٠‏ قوله والموافقه الخ قال 
في الشرح اي مفبوم الموافقة مقدمعلى مفيوم المخالنتوهومذهب مالك والاكثر لضعف المحالفة بالمحلاف في حجيته بغلاف 
لذواضة فان الحلاف فيه ني جبة الحجية هل هي لكون الدلالةقياسية او لفظية فهمت من: السياق والقرائن او مجازية تقل 
اللفف لبا عرفا اه قونه ومالك الخ إي ان مالكا وافقه على تفديم الموافقة على المخالفة غير الشذوذ جمع ثاذ على غير 
قياس وارتضى الناظم ايضا تقدم الموافقة على المخالفتحيث قال ٠‏ والمرتضى تقدم الفحوى على ٠خلافه ٠‏ وقيلعكه 
اي بتقديم مفهوم المخالفة على مفبوم الموافتة لان المخالفة تفيدتاميا بخلاف الموافقة والمرتضى ما تقدم والله اعلم (والناقل 
عن الاصل عند الجمهور والمثبت على النافي وثالثهاسواء ورابعها الا في الطلاق والعتاق والنبي على الامر والامر على الاباحة 
والخبر على الامر والنبي والحظر على الاباحة وثالئها سواء والوجوب والكراهة على الندب والندب على المباح فيالاصح) 
هذا شروع في الترجيح بحسب المدلول وهو النوع الثالث من المرجحات وقد تقدم الاولوهوالترجيح بحسب الراويوالثا ني 
وهو الترجيح بحسب المروي اي ويقدم خبر الناقل عن الاصلاي البراءة الاصلية على المقررله عند الجمهور لان الاول فيه زيادة 
على الاصل بخلاف الثاني مثال ذلك حديث من مس ذكرهفليتوضا مع حديث انه صلى له عليه وملم ماله رجلمس دكره 
اعليه وضوء قال لا انما هو بضعذ منك فالحديث الاول نافلعنالاصل والثاني مقرر له فيقدم الاول عند الجسبور على الثا ني 
لا في الاول من الزيادة على الاصل وقدم الثاني على فولمخالف الجمهور فلذا قال الناظم مقدما للاول عاطنا على 
ما يقدم ٠‏ وما عن اصل نفلا ٠ويقدم‏ خبرالمثبت على خبراننايلاشتماله على زيادة علم وقيل عكه لاعتضاد النافي بالاصل | ' 
وثالنها سواء لتساويم رجحيبا ورابعها يرجح الثبتالافيانطلاقوالعتاق فيرجع النافي لهما على الثبت لان الامصل عدمهما 
وافاد الناظم الاقوال الاربعة بقوله «ومثبت الثها يستويان٠‏ وفل لا في العتق والني ابأن ٠‏ ويقدم النبي على الامر لان 
الاول لدفع المفسدة والثا تيمخلب المصلحة والاعتناء بدفعالمفسدةاشد والاسر على الاباحة للاحتياط بالطلب وار المتضين 
للتكليف علىالامر والنهي لانالطلب بلفظ الخبر لتحتقوقوعهاقوى من الطلب بهما وخر الحظر مقدم على خبر الاباحة 
للاحشاط وقيل عكه لاعتضاد الاباحة بالااصل من نفي الحرجوثاناث الاقوال مواء نتساوي مرجحيبما وتعرض الناظم 
ما ذكره المصنف بتوله ٠‏ والامر والحظر على الاباحة ٠‏ ثالثها سواء الحظر وتي ٠‏ وباتفاق قدم النبي على ٠‏ امر والاخباد 
على ذين اعتلى ٠‏ ويقدم انوجوب والكراهة على الندبللاحتياط في الاول ولدقع اللوم في الناني قال التساظم ٠‏ 
والحتم والكره على الندب ٠‏ لي ويقدم الحتم الخ وحكى ناظمالسعود التقديم المتقدم قائلا ٠‏ وناقل ومثبت والا مر ٠‏ بعد 
النوامي ثم هذا الاخر ٠‏ علىالاباحة وهكنا الخبر-علىالنواهيوعنى الذي امر ٠‏ في خبر اباحة وحظر ٠‏ ثائئها هذا كناك 
بجرتي ٠‏ والجزم قبل الندب ٠‏ ( ونافي الحدخلافا لقوم والمعقولممناه والوضمي على التكليني في الاح والموافق دليلا عاخر 


كو 


وكذا مرسلا او صحابيا او اهل المدينة او الاكثر في الامعروثالئها موافق المحابي أن كان حيث ميزه النص كزيد في 
العرائضضص ورابعبا ان كان احد الشخين مطلقا وقيل اله ان يخا لفهما معاد 2 الحلال والخرام أو زيد ف الفرائيض ونحوهمأ 
قال الشافعي وموافق زيد في الفرائض فمعاذ فعلى ومعاذ فياحكام غير الفرانض فعلي ) اي ويقدم نافي الحد على الموجب 


: لهلما في الاول من اليسر وعدم الحرج الموافق تقوله تعالى يريدالقه بكم اليسر وما جعل عليكم في الدين من حرج خلافا لقوم 
يه الكتونى ععني الرضية لمعته فادها كاتني رلا قينا فين ز فته النترل اسه على اال ينان بكاء لان |[ 
الاول ادعى الى الانقياد وافيد بالقياس عليه فلنا قالالناظم ٠‏ ودافع الحد على اللذ ما نفي ٠‏ ثم قال ٠‏ وما يعقل معنا || 
لمن لن. يفهما ٠ويقدم‏ الوضمي على التكليفي فيالاصح لانالاوللا يتوقف على الفهم والتنكن من الفعل بخلاف الثاني فانه 


توقف مع ذلك على التكليف فنا قال الناتظم ..ومثبت الوفع على ما كلفنا - واشار ناظم السعود الى تعديم ما 


تقدم بقوله ٠‏ والذي نفى - عدا على ما الحد فيه الفا ٠‏ ما كانمدلولا له معقولا ٠‏ وعلى اوضع اتى دليلا ٠‏ وقول الصنف 
والموافق. الخ شروع فيالترجيح بحسب امور خارجية وهو النوعالرابع من انواع التراجيح أي ويرجح ابر الموافق دليلا لخر 
"على خا ل يواه لان الطلسن ف« اللواقق اقسوق قال قاط النمودة وكزة الذليل والرواية “مرجم للى ذيهالدراة: 
وكذا يقدم امسن الموافق مرسلا او صحابيا او اهل المدينة اوالاكثر من العلماء على ما لم يوافق واحدا مما ذكر في الاصح 
القوة الظن في الموافق فلذا قال الناظم ٠‏ وما يوافقه دليل"اخر ٠‏ او مرسلاءاو قد رءاه الاكشر ٠‏ وقيل لا يرجح بواحد 
مما ذكر لانه ليس بحجة وثالث الاقوال يرجح في موافقالصحابي ان كان الصحابىفيما ميزه فيبا النص منابوابٍالفقه 
'زيدفي الفرائض فانه مين فيه بحديث افرضكم زيد وناهيكبه اع الاقوال ان كان نقيت ان الشيخين ابي بكر وعمر 
مطلقا وقيل الا ان يخالفهما معاذ في الحلال والحرام او زيد فيالمرائض ونحو معاذ وزيد “ذعلى في القضاء فلا يرجح حينئذ 
'لوافق لاحد الشيخين لان المخالف لبما ميزه النص فيما ذ كروهو حديث افرضكم زيد واعلمكم بالحلال والحرام مماذ 


واقضا كم علي قال الشافمي رضي الله عنه ويرجح موافق زيدفيالفرائض فمعاذ فيها فعلي فيبا ومعاذ في احكام غير الفرائض 
فعلي في تلك الاحكام قال الجلال المحلبي موضحا قول الشافعي يعني ان الخمرين المتعارضين في مسئلة الفرائض يرجح فببا 


الموافق لزيد فان لم يكن له فيهاقول فالموافق لمعاذفان لميكنله فيها قول فالموافق لعلي والمتعارضان فيمسئلة فيغير الغرائض 


رجح منها الموافق لمعاذ فان لم يكن ) له قبا قول فا مواق لعليوذ كَّ الموافق للثلاثة على هذا التر ثب لتر تيبم كذلك ت الماخوذ 
من الحديثالسابق فقو لالصادق “ملى أشمعليه وملم فيه كرد على عمومه وقوله واعلمكم بالحلال والحرام معاذ يعني 5 


عير الفرائض و كنا قوله واقضا ندم على يعني في غير المرائضن واللفظ فيمعاذ اصري منه فيعلي فقدم عليه فيالفرانض وغيرها 
َه وافاد التناظم هذه 00 عاطفا على الاكثر من قولهءانفا او.قد رءاه الاكثر ٠‏ او اهل طيبة او الصتحابي ٠‏ ثالتها 
ان دان دا انتساب 1 لى تميز نص عين عين * رابعيا ان كاناحد الشيخين ٠وقيل‏ ان نخا لف ابن جل جبل ٠‏ في الحل والتحريموالقضا: إٍْ 


السب-بب-سببببا-ا١ااب-ا-إ‏ إ إ إ ببسيس سس سس 


على ٠‏ والارث زيدلم يرجح ببما ٠‏ الشافعي في الفروض قدما ٠‏ وماق زيد فمعاذ فعلي ٠‏ وفي مواها قبله اين جبل ٠‏ 


/ والاجماع على النص واجماع الصحابة على غيرهم واجماع نكل على ما خالف فيه 'حوام والمنعرض عصره وما لم يسبق 


' بخلاف على غيرهما وقيل المسبوق اقوى وقيل مواء والاصحتساوي المتواترين من كتاب ومنة وثالئها تقدم المنة لقوله 


' لنبين ) كلام منه رحمه الله على خامس انواع الترجيحم وهوترجيح الاجماعات اي والاجماع يقدم على النص لانه يومن 


فيه النسخ بخلاف النص ويقدم اجماع الصحابة على اجماعغيرهم كالتابعين لانم اشرف من غيرهم ويقدم اجماع الكل 
الشامل للعوام على ما خالف فيه العوام لعف الثاني بالخلافنٍ حجيته على ما حكاه 'لامدي وان لم يسامه المصنف حسيما 
هدم والاجماع المنقرض عصرء على مقابله لضعفه بالمحلافنيٍ حجيته قال ناظم السعىود معيدا الضمير على الاجماع 
٠‏ رجح على النص الذي قد اجمعا ٠‏ علبه والصحبى على منتبعا ٠‏ كناك ما انقرض عصره وما ٠‏ فيه العموم واققوا مسن 


| علما ٠‏ ويقدم الاجماع الذي لم يسبق بخلاف علىمقابله لضعفه بالحلاف في حجيته وقيلالمسبوق بخلاف اقوىمن مقابله لزيادة 


اطلاع المجتهدين على الماخذ وقيل هما سواء وقال الناظمايضا في تقدم الاجماعات ٠‏ واخر النص عن الاجماع ٠‏ وقدم 


. الخالي عن النزاع ٠‏ ثالنها سواء والني فرض ٠‏ صحابة والكل والني انقرض ٠‏ والامح نساوي التواترين من كتاب ومنة 
: وقيل يقدم الكتاب عليها لانه اشرف منبا. وثالث الاقوال تقدم انسنة لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل اليهم قال الجلال المحلي 
:اما المنؤاتران من السنة فمتساويان قطعا كالابتين ( ويرجحالقياس بقوة دليل حكم الاصل وكونه على من القياس اي 
افرعه من جنس اعله والقطع بالعلة او الظن الاغلب و كونمسلكها اقوى وذات اصلين على ذات اصل وقيل لا وذاتيتعلى 


حكمية وعكس السمعا ني إلان المخكم بالحكم اثبه و كونها اقلاوصافا وقيل عكسه وامقتضية احتياطا في الفرضن وعامة الامل 
والمنفق على تعليلاصلها والمواققة الاصول علىموافقة اضلواحدقيل والمواققة علة اخرى انجوزعلتان ) هذا شروع في الترجيح 
بالافيسة وهو النوع السادس اي ويرجح القياس بقوة دلي ل حكم الاصل كان يدل ني احد القياسين بالمنطوق وفي الاخر 
بالمغبوم فيُرجح الدال بالمنطوق لقوة الظن بقوة الدليل قالناظم الدعود ٠‏ بقوة المثنت ذا الاساس ٠‏ اي حكمه الترجيم 
للقياس ٠‏ والاساس هو الاصل وبكونه إي القيناس على سنن القياس ايفروعه منجنساصله فهومقدمعلى قياس ليس 
كذلك لانالجنس بالجدساشيه قال شار السعود كقياسالتيمم على الوضوء في الانتباء الى المرقفين هو اولى من قيامه على 
السرقة :في القطع من الككوعين ومثاله عند الباجي قباس امالكية قتل البهيمة الصائلة على الصائل من الادمي في عدم 
الضمان فبو مقدم على قول الحنفية عليه الضمان لان من ابيح لهاتلاف مال غيره دون اذنه لدفم ضررعنه يحب عليه الضمان 
امله لو اضطر الى أكله للجوع لان الاول قياس صائل على ائل فهو قباس على ما هو من جنسه بخلاف الثاني قال في 
نظلمه ٠‏ وكونه موافق السئن ٠‏ قوله والقطع الخ يعني انانقطع بوجود العلة يقدم على الظن بوجودها والظن الاغاب 


ذلك يعدم على الطن غير الاغلب ذلك قالثارح السمتعودان من الظاهر المنتبر عند الاصوليين ث جيم أحد الفياسينعلى 


>48 


الاخر بكونه مقطوعا بوجود علته فيالاصل والاخر ليس دذلكوكدا يرجح بكون علته مظنونا وجودها في الامل ظنا اغاب 
والاخر موجودة فيه بالظن غير الاغلب فلذا قال في نظمه عن ٠‏ بالقطم بالعلة او عالب ظن «وافاد الناظم مأقدمه 
اخصنف قائلا ٠‏ ورجح العياس هاهنا بان٠ ٠‏ يقوى دليل الاملار على السنن ٠‏ اي فرعه من جنسى اصله وان ٠‏ يقطع بالعلة او 
يغلب ظن ٠‏ ويرجح احد القياسين على الاخر يكون مسللءعلته أقوى من مسلك علة الاخر والمسلك الطريق الدال على علية | 
العلة فالاجتماع مقدم فانواع النص فالايماء فالسبر فالمناسبةفانشبه فالدوران وترجح علة ذات اصلين على ذات اصل وقيل 
لا كالحلاف في الترجيح بكثرة الادلة وترجح الذائية علىالحكمية والذاتية هي الوصف القائم بالذات كالاسكار للخمر 

والحكمية الوصف المقدر تعلقه بالمحل شرعا كالنجامة والحلوالحرمة مثاله قياس النبيذ على اللحمر بجامع الاسكار وقيامه 
عليه بجامع النجامة فيتّدم الاول لان الذاتية الزم وعكس السمعا ني لان الحكم بالحكم اشبه وترجح العلة التي تكوناقل 
اوصافا لان القليلة املم فلذا قال ناظم السعود ٠‏ وماتقلل تطرق العدم ٠‏ اي ان العلة التي يقوم فيها احتمال العدم تقدم 
| على مقابلتها وقيل عكسه لان كثيرةالاوصاف الفرع فيقياسهااكثر شبها باصله من الفرع في قياس قليلة الاوصاف قال : 
الناظم ٠‏ وكونها بالما.كالقوي ٠‏ وذات اصلين علىالمرضي ٠‏ وصفة ذاتية وقئة ٠‏ اومافها وقيل عكسذي وني ٠‏ 

وتقدم العلة المقتضية احتياطا في الفرض لانها انسب به مما لاتقتضيه مثاله تعليل نقض الوضوء باللسس مطلما فا نه احوص 
من تعليله باللسس بشبوة لعدم الاحتياط فيه للفرض قال الجلالانحلي وذكر اي المصنف الفرض لانه محل الاحتياط وقال 
ناظم المعود ٠‏ وذاتية قدم وذات تعديه ٠‏ وما احتياطاعلمت مقتضيه ٠‏ وكذا تقدم عامة الاصل بان توجد في جميع 

جزءياته لانها أكثشر فائدة مما لا تعم قال شارح السعودان العلة اذا كانت عامةالاصل تقدم على ما تعود على اصلمأ 

بالتخصيص لانها اكثر فائدة قال وليس المراد بعامة الاصلان يعم اصلبا بل المراد عامة في اصلها أي شاملة لجميعها بوجودهأ 

في جميعها فالاصل هو المعلل بها كالنبي الثابت عن يبع البربالبر الامتمائلا عللهالثافعي بالطعم وهوموجود فيالبرمثلا قليله 
و ذنيره فيبقى الدليل على عمومه فيجميع جزءيات لسلؤداك انط جد ل لاد رس و جل كرزرا بج ال 
بالحفتتين فصار الدليل خاصا بما يتاتى فيه الكيلعادة واماال م الكية المعللون بالاقتيات والادخار مع ثبو تالربا عندهم 

في القليل الذي لا يقوت فالظاهر ان مرادهم ما يتات جنسهوما تعود العلة ديه على اصلبها بالتخصيص تعليل منع بيع اللحم 

بالحيوان الوارد في الحديث بالمزابنة وهو بيع المعلوم بالمجبول من جنسه فاقتضى ذلك حمل الحديث على الحيوان الذي يتصد للحمه 

فحرج ببذه العلة اكثر الحيوان قال فاذا تمارض قيامان علةاحدهما عامة في جميع افراد اصلبا وعلة الاخر مخصصة لاصلبا 

قدم الاول فلذا قال في نظمه ٠‏ وقوة المسلك ولتقدما ١ما‏ اصلها تتركه معمما ٠‏ وتقدم تقديم قوة المسلك وتقدم المنفق 

على تعليل حكم اصلبا الماخوذة منه لضعف متابلها بالحلاف فيدفلنا قال ناظم السعود ٠‏ وقدمن ما حكم اصلبا جرى ٠‏ 

معللا وفنا لدى من غبرا ؛ اي لدى من مضى من اهل العلم وتقدم المواققة الامول اي القواعد الممبدة فيالشريمةعلى مواققة 
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امل واحد لان الاولى اقوى لكثرة ما يشبد لبا بالاعتبارظذاقال ناظم الود ٠‏ وعلة النص وما اصلان ٠‏ لها كما 
قد مر يجريان ٠‏ اي القياس الذي علته منصوصةيقدم علىذيالمستنبطة كما يقدم النبي علته ماخوذة من اصلين على الذيعلته 
ماخوذة من اصل واحد مثاله تثليث الراس في الوضوء فانه انقيس بالتيمم واللحف فلا تثليث وان قبس على اصلواحدو 

بقية افعال الوضوء ثلث فيقدم الاول قيلوالموافقةعلةاخرى تقدم'ن جوز علتان لشيء واحد وقيل لا وافاد الناظع ما افاده 
الممنف حيث قال عاطنا على ما يقدم من الاقيسة على حسب عللها ٠‏ وذات الاحتياط والعموم في ٠‏ اصل وفي التعميم 
نم يختلف ٠‏ وما يوافق اصولا عده ١و‏ علة اخرى وبعضرده:( وما ثبتت علته بالاجماع فالنص القطعيينفالظنيين فالايماء 
فالسبر فالناسبة فالشبه فالدوران وقيل النص فالاجماع وقيلالدوران فالمناسة وقياس المعنى على الدلالة وغير المر كبعليه 
ان قبل وعكس الامتاذ ) اي ويقدم القباس الذي تنشتعلتهبالاجماع فالنص القطعيين فالظنيين فيقدم الاجماع القطعي 
| فالنص القطعي فالاجماع انظني فالنص الظني فالايماء فالسبرفالمناسبة فالشبه فالدوران وقيل النص فالاجماع الى ءاخر ما 
تقدم يتقديم النص على الاجماع وابقاء ما بعدهما من المراتب علىحاله قال الناظم ٠‏ وما ثيوتها فاجماع فنص ٠‏ قطعا فظنا 
دايماء بخص - فالسبر فالماسية فالشه ٠‏ فالدوران وحكوا فيالمرئبه * النص فالاجماع قبلواجمل٠الدوران‏ بعدسبرهايلي 
ويرجح قياس المعنىعلى قياس الدلالة لماعلم مناشتمال الاولعلى المعنى المناسب في مبحث الطرد ومن اثتمال الثاني علي 
لازمه او الحكم او الاثر ي مبحث الخاتمة ويرجح غير المركبعليه لي على المركب ان قيل بقبوله لضعنه بالملاف في قبوله 
أذ كور في مبحث حكم الاصل وعكس الامتاذ ابو اسحا قالامفراينيفرجح الم ركب لكنه خلافالاصح فلنا قالالناظم 
٠‏ وعلة على دلالة رجح ٠‏ وغير ذي تركب على الامح ٠١‏ والوص ف الحقيقي فالعرنيفالشرعي الوجوديفالعدمي البسيط 
الم ركب والباعثة على الامارة والمطردة المنمكسة ثم المطردةققط على المنعكسة ققط وفي المتعدية والقاصرة افوال ثالثبامواء 
وني الا كثر فروعا قولان ) اي ويقدم الوصف الحقيقي وهو مايتعقل في نفسه من غير توقف على عرف او غيره والعرفي بعده 
لانه متوقف على الاطلاع على العرفوبعده الشرعي قالثارح المع ود ان الوصف العلل به اذا كان حقيقيا يقدم على 
الوصف العرفي والعرفي مقدم على الوصف الشرعي فلذا قال في نظمه٠‏ بعد الحقيقي اتى العرفي ٠‏ وبعد هذين اتى الشرعي ٠‏ 
فلذا قال الناظم ايضًا عاطفا على ما هو مقدم في الترجيح ٠‏ والوصف للحقيقة المعزي ٠‏ وبعده العرفي فالشرعى ٠‏ ويقدم 


الوجود .ها ذكر من الوصف الحنيقي والعرفي والشرعي فالعدمي البسيط منه فالم ركب لضعف العدميوالمركببالحلاف ١‏ 


فييمأ قال الملال المحلى ولا منافاة بين الحفيقى والعدمى لانهمن العدم المضاف قال المحقق الينا نى والقدم المضاف صلق 
عليه المراد بالحقيقي هنا وتقدم العلة الباعثة اي ذات المنامبةالظاهرة على الامارة اي التي ام تظهر مناسبتها ويقدم القياس 
الني علنه مطردة فقط على القياس الذي عثنه منمكة فقطلان ضعف الثا نية بعدم الاطراد اشد من فعف الاولى بعدم 
الأ كاين قال.ناظم السعسود٠وذات‏ الانعكاس واطراد ٠‏ فذات الاخر بلا عناد ٠‏ وثي ترجييم العلة المتعدية والعلة القامرة 
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اقوال احدهما ترجيح المتعدية لانها افيد بالا حاق بها والنا ني انقاصرة لان الخطا فيها افل لكون المعذل بها مكا نا واحدانالث 
الاقوالهماسواء لتساويهما فيما ينفردانبه منالالحاق فالمتعديةوعدمه في القامرة وفي الا كثر هروعا من المتعديتين قولان قال 
الجلال المحلي كقولي المتعدية والقاصرة وياتي التساوي هنالانتفاء علنه اه قال الشيخ الشسريبني وهي تساوي ما انفردا 
6 عرقها عر لاق وضع يعلؤف مانبها :0ه القاى كدر واطائ قليق الاقال ناد لنت رذ نينا الات 4ن 
كر الفروع خلف قد الم ٠‏ ونعرض الناظم لجميع ماقدمه المصنف بقوله ٠‏ ثم الوجودي والبسيط رجحا على سواهما 
وما قد وضحا ٠‏ فيها اطراد وانعكاس فاطراد ٠‏ ققط وفيالتامرة الحلاف باد ٠‏ مع غيرها ثالتها ميان وزائد فروعبا 
فولان ٠‏ ( والاعرف من الحدود السمعية على الاخفى والذاتيعلى العرضي والصريح والاعم وموافقة تقل السمع واللغة | 
ورجحان طريق اكنسابه والمرجحات لا تتحصر ومثارها غليةالظن ومبق كثير فلم نعده ) شروع من المصنف رحمه له تعالى 
والقينا ار كا تدرق الترجيح بالحدود وهو المرجح السابع الخاتملانواع الترجيح فافاد انه يرجح الاعرف من الحدود السمعية 
اي الشرعية على الاخفى ونسبت الى السمع لان محدودها مسموع من الشارع قاله المهاب ولا ما نع منان يقال انها نفسبا 
مسموعة من الشارع ولو في الجملة فان الظاهر ان الكلام فيحدود دل السمع عليها ولو بورود ما يتضمنها وما تستنبط هي 
منه افاده البناني والحدود الشرعية كما انها تكون في الاحكام نكون في نحوها كالصلاة ني العبادات وائتراط تقديمها على 
الاخفى من الحدود اشترطه علماء الميزان ايضا حيث قال الشيخسيدي عبد الرحمان الاخضري في السلم المنطقي' ٠‏ وشرط كل 
افو لاوا "مكنا وظاهرا لا ابعدا ٠‏ ولا مساويا ٠ووجه‏ اشتراط ما ذكر في فننا قال الجلال المحلي لان الاول 
افضى الى مقصود التعريف من الثاني اما الدود العقليةالنى يتكلم عليهاعلماء الميزان كحدوداماهيات فا نها وانكانت 
كذلك فلا يتعلق با الغرض هنا اي لان الأووى بوا عور ار انه الشرعية ويقدم الحد الذاتي على العرضي لانالاول 


0 الحقيقة بخلاف الثاني وذلك لان الكلي اذا اندر جني الذات يقال فيه ذاتي نسبة الييا واذا كان خارجا عنبايقال | 
فيه عرضي كما قال في السام المنطقي ٠‏ واولا للذات إنهيبا اندرج ٠‏ فا نسبه أو لعارض اذا خرج ٠‏ والاول هو الكلي ظ 
قٍِ انيت قبله ويقدم الصربح من اللفظ على مغاير له بتحوز اوانتراك لتطرق الخلل الى التعريف بالثاني ويقدم الاعم على 0 
الاخص منه لان التعريف بالاعم افيد لكثرة المسمى فيه قالناظم اللعودد ٠‏ وفي الحدود الاشبر المقدم ٠‏ وما صريحا "2 
أو اعم يعلم . وقيل يرجح الااخص اخذا بالمحمق 5 الخدود و ترجع حدود موافقة لنقول السمع واللغة على التي لم توافمبما ش 
لان التعريف بما يخالفبما انما يكون تنقل عنبما والاصل عدمهوافاد شارح اتنيز له لزاني لولمه جد ون 71 
| لبعده من الملل لكونه اقرب الى الغيم ولانه اغلب على الظنوان امد ناما كان اوناقصا مقدم على الرمم تاماكان اوناقصا ؤ : 
فلذا قال في نظمه ٠‏ وما يوافق لنقل مطلقا ٠‏ والحد مائرالرسوم مقا ٠‏ وقوله مطلتا اي مواء كان التقلل شرعا | 
أو لغويا قول المصنف أرحمه الله تعالى ورجحان طريق! كتسابه قال المحدقالبنا نى رحمه الله تعالى قال الشبا ب رحمه 
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لله تعالى عطف على موافقة اي ويرجح رجحان طريق!كتساب الاخر على الحد الاخر اه ثم افاد اي الشباب ازعبارة 
العضد في تعداد مرجحات الحدود السابع ان يكون طريق| كنسابه ارجح من طريق ا كتساب الاخر اه قال المحتق البناني 
وبالجملة ففي عبارة السترهنا منانضيقمالايخفى اه والمرجحاتلا تنحصر لكثرتها جدا ومثارها غلبة الظن اي قوته وتعرض 
الناظم رحمه الله تعالى للمرجحات النيختم المصنف بها ذاالككتاب اعني كتاب التراجيح بقوله ٠‏ وفي حدود الشرع قدم 
ملتزم ٠‏ إلا عرف الذاتي الصريح والاعم*قيل الاخصووفاقانتقل ممح ٠‏ وما الطريق لاحسابه رجح ٠‏ وليس للمرجح 
انحصار ٠‏ وقوة الظن له مثار ٠‏ قول المصنف وسيق لاثير فلم نعده اي وميق كثير من المرجحات فلم نعده حذرا من التكرار 
قال الجلال المحلي منه تقديم بعض مفاهيم المخالفة على بعض وبعض ما يخل بالفبوعلى بعض كالمجاز على الاشتراك 
وتقديم المعنى الشرعي على العرني والعرني على اللفوي فيخطاب الشرع وتقديم بعض صور النص منمسالك العلة على 
بعض وتقديم بعض صور المناسب على بعض وغير ذلك اه كما انه قد خلت مرجحات كثيرة قي انفلع مراقيالمعدوة 
قوالامرل لزالك ب ة النني ا لترمك: امقر ماق :ذا لكان سيدا بش ددن للقيو ل الذاقية سيا مقلم لادان كويو ين 
المرجحات في مواضعه ذاكرا لنا في ذا الباب ان الم_جدات لاتنحصر فيما ذكر في هذا الباب ولا فيما ذ كر في عيره من 
ابواب النظم حيث قال ٠‏ وقد خلت مرجحات فاعتبر ٠‏ واعلمبان كلها لا ينحصر ٠‏ وافاد ان قطب رحى المرجحات الذي 
تدور عليه غالياحسبما مر ءانفا هوقوة المظنة بكسر الظاءالمثالةلي الظن في ترجيح امر على مقابله او ترجيح بعض المذكررات 
على بغض دون مقابلة فهو اي قوة الظن عند تعارض, الامرينمئنه اي علامة على الترجيح فلذا قال في نظلمه ٠‏ قطي 
رحاها قوة المظنة ٠‏ فهِىْ لدى تعارض مكنة ٠‏ والله اعلم بغيبهوامكم 


الكتاب السابع في الاحتهاد 


اذا اطلق الاجتباد كما هنا فالمراد به الاجتهاد في ؟ن.روعمن حيث استنباطها من الادلة كما سياتي واصل الاجنباد من 
الجبد بفتح الجيم وضمبا وهو بذل الطاقة فيما فيه مشت يقالاجنبد في حمل الصخرة العظيمة ولا يقال اجتبد في حمل النواة . 
وقال القرافيفرقت العرب بن الجبد بفتعم الجيم وضبب + لفتعالمثقة وبالضم الطاقة ومنه والذين لا يجدون الا جبدهم اي 
طاقتهم اه وفي الاصطلاح ما عرفه به المصنف في قوله ١‏ الاجتباداستفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم ) اي الاجنب_اد في 
الفروع من حيثث استشاطها من الادلة استفراغ الفعنه تماممقدوره ف النظى قِ الادلة قا لالشيخ الشمريبنى قال لصاف 
قِ شرح المختصر تمعأ للامدي بحيث تحس النفسى دا نعحر عن المزيد عليه اه ولا يتائى ذلك اللا بعل النظر قِ الحن اي 
كل الادلة اذ هي حاضرة عنده مع علمه بطريقالامتنباط من الكل اه وقوله امتقراغ الفقيه اي من حيث:انه فقيه 

. قال المحقق البنا ني وهذه الميثية ماخوذة من تعليق الامتفراغ بالفقيه فيصير امتفراغ الفقيه من حيث كوته:ققييا ومعه 


كم 


لتحصيل ظن بحكم وحينئذ فيكون الحكم المحصل من الفقهويخرج بذلك امتفراغه ومعه في تحصيل ظن بحكم غير شرعي 


لانه امتفراغ لذلكلا منحيث انه فقيه فلاحاجة لزيادة شرعي بعد حكم في تعريف الاجتهاد لاجل اخراجالحكم غيرالشرعي 
للامتغناء عنذلكبالحيثية المذكورة كماقاله الشباب اه : زادهااين الماجب في التعريف كما زادها العلامة ابن عصاصم 
حيث قال. ٠‏ فصل والاجتهاد بذ لالوسع ٠‏ فيالنظرالمبدي لحكم شرعي ٠‏ واما الناظم فانه اقتفى عاثار اصله في تعريف 
الاجتباد حيث قال ٠.بذل‏ الفقيه الوسع في تحصي !. ٠‏ ظنبالاحكام من الدليل ٠‏ وقالناظم المعود في ت#ريفه: بنل 
الفقيه الوسع ان يحصلا ٠‏ ظنا بان ذآاك حتم مثلا ٠‏ ثال فيشرحه يعنى ان الاجتهاد ني اصطلاح هنا الفن هو بذل انفقيه 
ومعه بضم الواو اي طاقته في النظر في الادلة لاجل از بمصلعنده الظن او القطعم بان حكم اله في مئلة كنذا اه راحب أو 
مندوب او مباح او مكثروه اوحرام ولذلك قلنامئلا بالتحريكوخرج بالفقيه المقلد وخرج امتفراغ غير الفقيه طاقنه لتحصيل 
ما ذ كر والظن المحصل الملازم للامتفراع المذكور هو الفقهاللعر ف اول الكتاب وامتفراغ الفقيه طاقته لتحصيل قضع 
بحكم عقلي اه ( والمجتهد الفقيه وهو البالخ العاقل أي ذوملكة يدرك بها المعلوم وقيل العقل نفس العلم وقيل ضردريه ) | 
لل كان الفقيه يكون بمعنى المتبيء للفقه منياب المجاز الشائعوهو المراد في التعريف ويكون فقيها حقيقة بما بحصاء قال فيه 
هنا والمجتبد الفقيه كما قال فيه هنالك في اول الكتابوالفقيهاللجتهد قال الجلال المحلى لان كلا منهما يصدؤعلى ما.يصدق 
عليه الاخر اه قال شار حالس ودانالفقيه الفتديع دنا وق عرف اهل الامزل والمتقية ل خرف لقان قر لد 
الفتوى من مجتبد ومقك وي العرف اليوم من مارس الفروعوان لم تجزله الفتوى وتظبرثمرة ذلك فيما كالوصية والوقف 
على الفقباء اه واشار الى الفقيه في نظمه بانه مرادف للمجتهد بقوله ٠‏ وذاك مع مجتبد رديف ٠‏ ويتحق الاجتباد 
بشروط في المجتبد وهي البلوغ لان غيره لم يكمل عتّله حتىيصح نظره والعقل لان غير العاقل لا تسيز له يبتدي به لما 
يقوله حتى يعتبر والعاقل هو ذو ملكة ايهيئة راسخة فؤالنفس يدرك يها مامن ثا نه انيعلموهذه الملكة العقل وقيل العفل ننس 
3 اي الادراك ضروريا كان او نظريا وقيلضروريه فتطفلنا قال الناظم مفيدا ما افاده الممنف ٠‏ ثم ألغقيه اسم 

على المجتهد ٠‏ البالغ العاقل والعقل احدد٠ملكة‏ يدركمعلوميها ٠‏ وقيل الادراك وقيل ما اتتبى ٠‏ الى انضروري ٠‏ فال 
ارح المعود ان الجتهد لا بد فيه ان يكون شديد الفبمطعا اي سجية لمتاصد الشارع في كلامه لان الفقيه الم رياف له 
من ققنّه الانسان بالضم اذا صار الفقه سجية له لانغيره لابتا تىله الاستنباط المقصود بالاجتهاد اه فلذا قال نظمه معيدا 
الضمير عليه ٠‏ وماله يحقق التكليف ٠‏ وهو شديد الفهم طبعا ٠‏ وقال العلامة ابن اهم ٠‏ فصل ومن تروط من يجتبد ٠‏ 
شروط تكليف وفهم جيد ٠‏ ( فقيه النفس ون انك النياسوثالثها إلا الجلى العارف بالدليل العقلى والتكليف به ) لي 
شديد الفهم بالطبعلمقاصد الكرلام لانغيره لا يتاتىله اساي بالاجتباد كما مر عانقا وان اتكثر القيامس «ه لا أ 
يخرج با نكاره عن ققاهة الننس وقيل يخرج فلا يعتبر قولهوثانث الاقوال الا القياس الجلي فا نه يخرج 06 عنقاهة | 


بر 


]| ذا الاختلاف بقوله ٠‏ واختلف فيمن با نكار القياس قتعرف ٠ ٠‏ قوله إله العاف بالدليل الخ اي العارف بالدايل العدلى 


|| اي البراءة الاصلية والتكليف به في الحجية لما تقدم من اناستصحاب العدم الاملى حجة ويتمسك به الى أن يصرف عنه 
. دليل شرعي فلناقال الناظم٠‏ يدرك دليل العقا ا به ٠‏ قال ارح المعود أن من شروط | لحتبد ان يكون 
عارفا بانه مكلف بالتمسك بالدليل لعقلي أي البراءة الاصليةالى ان يصرف عنه صارف من النقل اي الشرع فان صرف 


: 35 ذلك الصا رف عمل بدلك ١‏ الصارف كان د أك الصارف نصا أو اجماعا أو قاسأ وسمي تالمراءة الاصلية دليلا عملياأ لا تبأ 


موجودة من العقل اه لذا قال في نظسه ٠‏ وقد عرفالتكليف بالدليل ٠‏ ذي العقل قبل صارف النقول ٠‏ النقول 


|| جمع تقل ( ذو الدرجة الوسطى لغة وعريية واصولا وبلاغةومتعلق الاحكام من كتاب ومنة وان لم يحفظ المتون وقال 


300 الات وسطى رثه ٠‏ من لغة والنحو والمعا نى ٠‏ وى امولالففه والسان ٠‏ 5076 والاحاديث الدنى٠‏ يخص الاحكام 


الشيخ الامام هو من هله العلوم ملكة له واحاط بمعظم فواعدالشرع ومارسباأ يحبث 1 دنسب قوة بقهم دمأ مفصود الثار / 
اي يشترط فى المحتبد انيخون ذا درجة وسطى في معر فة الالاتمن اللغة والعربية من نحو و تصريف وعطف العربية على اللغة 
من عطف العام على الخاص لانها تطلق على اثنى عشر علما منها ديج اصول الفقه ومن املاغة من المعا ني والبيان وممأ 
: تعلق اه مسرا من ءانأت عار 0 اللاحادديث ال يبأ السنة + 3 و“ ولا اد شترط حفظه عءلانات 
الممحف الاميث المتعلفة ل باسكا منالدواوين المحيحةاموقال 3 ادسسية 50 ف د 5 ' يكون عارنا 
حفظ انون لي الفاغ تلك الابات والاحاديث عند اهل الضطي الاتقان وهم اهل الفن وان كان حفظلا احسن 9 
يكفيه في الاحاديث ان يككون عنده من كتببا ما اذا راجعه فلم يجد فيه ما يدل على حكم الواقعة ظن انها لا نص فيبا ام أ 

واثار في نظمه الىما يشترط فيالمجتهد بقوله والنحووالميزانواللغة مع ٠‏ علم الاصول وبلاغة جمع ٠‏ وموضع الاحكاءدون |[ 
ظ شرط 1 حفظ المتون عند اهل الضط . دو رشة وسطى في كلما عير والميزان هو علم المنطق اي يشترط في المحتبد أنيكون ئ 

عارفا بالمتاح اليه منه 50 الحدود والرسوم وشرائطالمراهين وافاد الناظم ما افاده المصنف بقوله ٠‏ حل من | 


]| بدون حفظ ذي ٠‏ وافاد العلامة ابن عاصم انه با كد طل بعلم الهم من اللسان العربي كالنحو واللغة حيث انه لا ينيم | 
| ؟ من العلوم الا بهما وان غير ذلك م ن العلوم أن وجد ف المحتبد وصفتف كمال زائد فنه دث قال ٠‏ وخامس وهو اكيد ‏ 


الى . : علم امهم من لسان العربي ٠‏ كالنحو والغة إد لنيفهما ٠‏ شيء من العلوم الا بهما ٠‏ وغيرها من العلوم ان وجد١‏ | 
0 كال اد ف الجتهد ال الملال المحلى اما علمديئا يات احم واحادثبا اي يا وان لم يخظم لاما 


6م 


| المستسط منه واما علمه بامول الفقه فلانه يعرف به كيفيةالاستنباط وغير الامتشباط مما يحتاج اليه الامتنباط كشرائط || 
< العياس وقول الرواية ونحوها واما علمه بالبافى قلا نه لايغبم المراد من الممتشط منه ألا ده لان المحتيد عربي ليغ أه سعصى 
تصرف وقال الشيخ الامام والد المصنف يشترط في المجتهدان يكون من هنه العلومالمتقدمة ملكة له وظاهره عدم الا كتفاء | 
| بالومط في ذلك لان ميردرة الشيء ملكة يي هيثة واسخة لايحصل باتومط ويكون مع ذلك اط بمظم قراط الشرع / 
|| ومارسها ممارمة يكتسب'منها قوة يفهم منبا مقاصد الشرع في كل باب وكل قاعدة فلذا قال الناظم ٠‏ وحقق السبكي 
| أن المحتبد ٠‏ .من هذه ماككة له وقد ٠‏ احاط بالمعظم من قواعد٠‏ حتى ارتقى للفيم للمقاصد ٠‏ (.ويعتبر قال الشيخ الامام 
]| لايقاع الاجتباد لا لكونه صفة فيه كونه خبيرا بمواقعالاجماع كي لا يخرقه والناسخ والمنسوخ واسباب النزول وشرط المتواتر 
والاحاد والصحيحوالضعيف وحالالروأة وسير الصحاية ويكفى في زماننا الرجوع الى ايمة ذلك ) ايويعتبرقال الشيخالامام 
والد المصنف لايقاع الاجتباد إي ايجاده بالفعل لا لكونه صفةفيه اي في المجتهد بمعنى ان يتصف بكونه مجتهدا وان لم توجد 
|| ده الصفات الانية تعوعند ايقاعه بالفعل تشترط فيه ان يكونخبيرا بمواقع الاجماع كي لا يخرقه وذلك انه اذا لم يكن | 
| خميرا بمواقعه قد يخرقه بمخالفته وتقدم انخرقه حرام فلااعتاربه وافاد العلامة ابن عاصم ان الفروع تنمسم عند اهل 
أ يسوغ الاجتهادفيه حيث انه أجمععليه إيضافي الامصاروالاعصارمثل الصداقالا انه لا يدرى بانضرورة نعمجاحد الاول يكفر 
| والثاني يفسق والثالث ما اتى الاجتهاد فيه لاهل العلم حكما مطردا حيث قال ٠‏ واضرب الفروع في التقسيم ٠‏ ثلاثة عنداولي || 
التعليم ٠‏ ما لا يسوغ الاجتهاد فيه ٠‏ لاننا ضرورة ندرية ٠‏ الصلوات الحسى في الوجوب ٠وعدد‏ الركعات والترتيب ٠‏ 
فخطا الاجماع 0 قل خالفه ٠‏ واثيرت تكقبره المخا له ٠والثا‏ نى 5 لم بدريه. صروره : مث وحوبف الصدق الممبوره ٠‏ 
لكنه اجمع ني الامصار ٠‏ عليه اهل العلم في الاعصار ٠‏ فين يخالف مخطىء اجماعا ٠‏ معسق اذ خالف الاجماعا ٠‏ وثالث 
ما الاجتباد فيه قد ٠‏ اتى لاهل العلم حكما واطرد ٠‏ وتعرض للزوم خيرة المحتبد بمواقع الاجماع لثلا خرق وائما بأزمه ان 
يقتدي بمن غى من العلماء مرجحا ما صح من اقوالهم اورجحجحيث قال ٠‏ والثالث الفروعوالحفظ لبالا يخرقالاجماع أ 


|| من حصلها ٠‏ بل يقتدي يمن مضى مرجحا ٠‏ ما صح من اقوالبماو رجحا ٠‏ و كذا يلزمه ان يعرف بان هذا ناسخ وهنا منسوخ 
. ليندم الاول على الثاني قانه ادا لم يكن خبيرا بهما قد يعكس والجبالة في المحكم بما ذ كر تعد نقصا في المجتبد كما فال ايز 
| عاصم ٠‏ وليعرف النسوخ والنامخ له ٠‏ من 2 نقص .دهان يحبله ٠‏ وكذا بأزمه ان يعرف اسابو النزول فا نالمرة بها 
|| ترشد الى فهم المراد وو كذا يلزمه ان يككون عارذ بشرطالمواتروالاحاد المحقق لبما.وهو ما ذ كدر في كتاب السنة ليقدم الاول 
]| على الثاني فانه اذا لم يكن خبيرا به قد يعكس و كذا يعرف الصحيح والضعيف من الحديث ليقدم الاول على الثاني فانه | 
| اذا لم يكن خبيرا بهما قد يعكس وكذا يلزمه ان يكون عارف بحال الرواة من القوة وانضعف ومراتبهم في الاعدلية والاتقان | 


6م 


| ليقدم الاقوى على الاضعف عم يكني في الحمرة بحال الرواةفي زما ننا الرجوع الى ايمة ذلك من المحدثين كالاماء اليك | 
| والبخاري ومسلم وغيرهم فيعتمد علييم في التعديل والتجريجلانهم قد كفوا المجتبد مئونة ذلك فصار علمبا لدى المجتهد | 
وصف كمال كما قال العلامة ابن عاصم ٠فقد‏ كفانا منمضىني الحال ٠‏ مثونة الامناد والرجال ٠‏ قصار علمها لدى من 
يجتبد ٠‏ وصف كمال لا جناح ان ققد ٠‏ وتعرض ناظوالسع ود لما شر في المجتبد حسبما تقدم قائلا ٠‏ وعلم | 
الاجياعات ميا شرء كثرها الاحاد وما تواتراء وماصحيحاوضعيفا قد جرى ٠‏ وما عليه او به النسخ وقع ٠‏ ومبب النزول || 
نياكن . كحالة الرواة والامحاب ٠‏ وقلدن في ذا على الصواب ٠‏ قوله وقلدن في ذا الخ قال في الشرح ذا اشارة الى 
| جميع ما ذ كر من الشروط من معرفة الاجماعات الى معرفةاحوال الصحابة يعني انه يكفي في زمان تاج الدين السبكي 
فلا عما بعده تقليدايمة كل على الصواب فان فقدوا فالكتب المصنفة ذلك فيرجم في الاحاديثالىالكتب | 
| الثهورة بالصحة كصحيحي البخاري ومسلم وصحيح ابن حبمانواين خزيمة وابى عوانة وابنالسكى وكذا | المستخرجاتوموطا ‏ 
[أ مانك وفي احوال الصحاية الى الاستيعاب لابين عبد السر والى الاصاءة لابن سر دقعنا عل قل اليل ال ادق 
ظ ْ لعي ضوالميزان للذهبيولسان لميزانلابن حجر وفيالاجماعات'/ى اجماعات ابن المنذر وابن القطان ونحو ذلك وفي اساب 
[] النزول الى اساب النزول للسيوطي وهكنا ومقابل الصوابقول الابياري لا يكفي التقليد فيما ذكر لانه اذا قلد في شىء 
| مما ذكر كان مقلدا فيما يبنى عليه لا مجتبدا وفيه نظر اذالمدار علىغلية الظن اه وفاد التناظم ما افادهالمنف معيدا || 
|| الضمير على الشيخ الامام قائلا ٠‏ وليعتبر قال لفعل الاجتهاد لا كونه وصفا غدا في الشخص باد ٠‏ ان يعرف الاجماعكي | 
ا لا يخرقا ٠‏ وسبب النزول قلت اطلقًا ٠‏ وناسخ الكل ومنسوخاوما ٠‏ صحح والاحاد مع ضدهما ٠‏ وحال راويمنة ونكتفى٠‏ أ 
الان بالرجوع للممنف ٠‏ قوله وسسب الزول قلت اطلقا قال فيالشرح وشغى. ان يضم الى ذلك معرفة اسباب الحديث وهو أل 
نوع من انواعه مهم يعرف به المراد كاسباب النزول والف فيهالقاضي ابو يعلى الفراء وهذا معنى قولي قلت اطلتا اياطلق | 
معرفة الاسبا ابلتعم ١‏ لكتابوالسنة 2 ا نا الفقه والذكورة والمرية وكذا العدالة على الامح أ 
مس وي دي يي سمي 
| الاملام تقليدا ولا تفاريع الفقه كوجوب النية في الوضوء ومنيةالوتر مثلا لانبا اننا تكون بعد الاجتباد فكيف تشترط فيه أ 
فلو جعات شرط فيه أزم الدور لتوقف كل منبما على الاخرولا الل كورة والمرية لحواز ان يكون لبعضص النساءقوة الاجتباد | 
|| وان كن ناقصات عمل عن الرجال و كذا لبعض العبيد بان ينظر حال اع 0 
! على الااصح لجواز. ان 909 للغاسق قوة الاسرتاد فلذا نمي الناظم ايضا اشتراط م ذكر عن المحتبد حدث قال ٠‏ ظ 
إ| والحكلام والحدربة ٠‏ ولا النكورة ولا العدالة ٠وافاد‏ ناظم السعود مسا ذكر بقوله ٠‏ وليس الاجتهاد 
ظ مسن قد جيل عل قو وكا تسل اليد بلا ان لايب عنلا عله الني ينتخب ٠‏ وييحث الجتهد | 


الى 


على ميل الاولوبة عن المعارضص كالمخصص والمصيد والناسخفادا وجد عاما مثلابحث عن مخصصه وكناكل لمْظ مع معا ره 

وو كذا سحث عن اللفظ هل معه الفرينة الصارفة له عن ظاهرهلسلم ما ستنبطهعن تطرق اللحدش اليهلولم سحث فلذا قالالناظم 
: والبحث عن مواضع فليقتفى ٠‏ واللفظ هل معه قرينة تفي ٠والدي‏ اثترطت فيه الشروط المتعدمة من اول ذا الكتاب الى 
هنا انما هو في المحتبد المطلق فلذا قال ناظم المعود مشيرااليه ٠‏ هذا هو المطلق ٠‏ واما المحتبد المقيد فهو الذي تعرض له 
ليق بقوله ( ودونه مجتبد المذهب وهو المتمكن من تخريجالوجؤه على نصوص امامه ) اي ودون المجتهد المتقدم وهو 
المجتبد المطلق مجتبد المذهب وهو المتمكن من تخريج الوجوهالتي سديها على نصوص امامه في المسائل فلذا فال الناظم 
٠‏ ودونه محتبد المذهب من٠‏ يمكن تخريجالوجوه حدث عن ٠‏ على نصوص امامه خذا ٠‏ قال شارح المعود ان المحتبد ظ 
المقيد دون المطلق بصيغة اسم المفعول في الرتبة لان المطلق اصلهوقدرته ورفعته على التأبع في الفروع معلومة ثم قال ان المجتهد 
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امقيد هو اللنزم مراعاة مذهب معين فصار نظره في نصوص مامه كنظر المطلق في نصوصي الشارع فلا يتعداها الى نصوص 
غيره على المثبور خلافا لللخمي فانه يخرج على قواعد غيرهوقد عيب عليه ذلك حنى فال ابن غازي ٠‏ لقد متكت قلبي 
سبام جفونها ٠‏ كما هنك اللخمي مذهب مالك ٠‏ اه فلذا قالفي نظمسه ٠‏ والمقيد مسفل الرتبة عنه يوجد ٠‏ ملتزم اصول 
ذاك المطلق ٠‏ فليس يعدوها على المحقق ٠‏ ثم ذكر انه كثيراما يستخرح اهل المذهب الاصول اي القواعد وفاقية او خلافية 
من كلام اما مهم قال والشرط المحقق لمجتهد المذهب ان يكوزله قدرة على تخريج الاحكام على تصوص امامه الملّزم هو له 
فالوجوه هي الاحكا م التى يبديها على نصوص امامه ومعنى تخريج الوجوه على النصوص استنباطها منها كان يقيس ما 
باب نص عليه لوجود معنى ما نص عليه فيماسكت عنه مواء نص امامه على ذلك المعنى او امتشبطه هو من 
ؤ بكلامه وكان يستخرج حكم المسكوت عنه هل دخوله تحتعموم ذكره او قاعدة قررها فلنا قال في نظلسه ٠‏ مجتهد 
|| المذهب من اصوله ٠‏ منصوصة ام لا حوى معقوله ٠‏ وشرطهالتخريج للاحكام ٠‏ على نصوص ذلك الامام ٠‏ قوله معقوله 
بمعنى عقّله فاعل حوى ومفعوله محنوف ايحواها عقلهوحفظهحال كون تلك اه والقواعد منصوصة لامام المقلد نتمم 
اللام او مستنبطة من كلامه ( ودونه مجتهد الفتيا وهو المتبحرالمتمكن من ترجيح قول على ءاخر ) اي ودون مجتهد المذهب 
محتهد الفتيا وهو ال محر في «ذهب مامه المتمكن من ترجيحفول له على ءاخر اطلقهما ذلك الامام بان لم ينص على ترجيح 
واحد منهما على الاخر او المنمكن من ترجيحقول اصحاب ذلك الامام على قول ءاخر اطلقوهما وتعرض الناظم لذا المجتهد 
ظ اعني محتبد الفتيا بهوله ٠‏ ودونه محتهد الفتيا وذا ٠‏ المح رالدي تمسكنا ٠‏ من كونه رجح قولا وهنا ١اي‏ معف و تعرض 
|| ناظم الود اليه بقوله: مجتهد الفتيا الذي يرجح ٠‏ قولاعلى قول وذاك ارجح ٠‏ قوله.وذاك ازجح ٠‏ اي مجتهد المذهب اعلى أ 
رتبة من مجتهد الفتوى لم زاد مرتبة رابعة على المصنف ليست من الاجتباد في شىء وذلك بان يقوم بحفظ المذهب وفهمه في | 
الواضحات والمشكلات ومجرثة ة عامه وخاصه ومطلمه ومقيده لكن عنده ضعف في تقرير ادلته و تحرير اقبسته بحبله بالاصول 


#لاسكططاه 


// 


هدا يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات مذهبه اه فلنادال في نظمه ٠‏ لجاهل الاصول ان يفتى بما ٠‏ نقلمستوفى 
فقط وامماأ ٠‏ قوله وامما فعل أمر اي اقند به فيما نمل مستوف ىقال وهذه الرثة هىالتى تلىر شه المحتبد ين اللا نه والصحيح 
جواز تجزي الاجتباد ) اختلف في جواز تجزي الاجتباد بمعنىهل يصح ان يجتبد في بعض ألفنون دون بعض وفي بعض 


لمعا لد فب < 


المسأثل دون. بعض والصحيح جوازه وعليه الاادشر وان مز عرف الفرانض .ثلا فلا يضره قصوره عن علمالنحو ومنعرف 
القياس فله ان يفتي في مسئلة قياسية اذا علم عدم المعارض ولايضره كونه غير عالم بالحديث فال شارح البعود وكذا أ 
بجوز ان يبلغ رتبة الاجتهاد في قضية اي مسئلة دون غيرهاووقع لابن القاسم وغيره في مسائل معدودة خالفوا فيها مالكا ‏ 
رجه آذ تعالى وبعضهم يقول ان المخالفة فيها باعتبار اصوللا انهم نظروا فيبا نظرا مطلقا لاما هو كثير من اللخمي وقيل 
لا يجوز لارتباط العلوم والمسائل بعضها ببعض لاحتمال انيكونفيما لم يلغ رتبة الاجتباد فيه معارض لا بلغها فيه بخلاف من | 
| احاط بالكل ونظر فيه اه فلناقال في نظمه ٠‏ يجوزالاجتهادفي فن ققط ٠‏ أو في قضية وبعض قد ربط ٠‏ وقال ليس من 
نحزي الاجتباد قول المحتبد في ل المسائل لا ادري واجابتدعن النعض كما ظنه بعضهم "نه متبىء لمعرفة ذلك اذا صرف ظ 
النظر اليه كما تقدم يقولنا والعلم بالصلاح الخ ايفيالقدمات وافاد الناظ ما افاده الصنف حيث قال ٠‏ والمرتضى جواز أ 
نجزي الاجتباد ٠‏ وافاد العلامة بن عاصم ان شرط الاجتهادتي اي فن كان اتقان المجتهد فيه من جبة المعرفة والعيم مع |أ 
اسار ما يحتاح اليه ذلك الفن من الادوات حيث قالء٠‏ وشرط الاجنباد في فن ما* احكامه معرقة وفبما ٠‏ معالدي | 


ظ 
يباج صب عبن + من ادياته يم ا ٠‏ ( وجوارالاجتباد للنبيء صلى اله عليه وملم ووقوعه وثالثا في الاراء 
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ا وتشريي 1 والدرني ان اجتباده ملى الله عليه ومدم لايخطيء ) قال ارح السعود دان متاخري الاصوليين كاين 
الحاجب والسبكي والقرافي نقلوا عنءتقدميهم الملاف فيجوائر اجنباد النبيء صلى اله عليه وسلم فيما لا نص فيه وفي وقوعه 
بناء على جوازه فالصحيح وهومدهب الجمهور حوازه وعداهبعضيم الى مائر الانساء لوقوعه كما في الادلة الاثية وقفال 
بعض الشافعية والجباءي وابنه من المعتزلة بالمنع لقدرته على 'يقين بالتلقي من الوحي بان ينتظره والقادر على اليقين في 

|| الحم لا يجوز له الاجتهاد فيه اتفاقا ورد بان انزال الوحي نيس في قدرته وبعدم انحصارمبب اليقين في التلقيمنالوحي 

]| لان الصواب في اجتباده نه لا يخطىء فيكون الاجتهاد ايضاسبب اليقين فلا يتم الدليل على منع الاجتباد الا اذا كانهنا 

ظ المانع من القائلين بان اجتباده قد يخطلىء ء إه فل ذا قال في نظمه ٠‏ والخحلف ف جواز الاجتباد أو ٠‏ وقوعه من النبي 

قد رووا ٠‏ ثم قال وفي وقوعه مناهب الوقوع وهو مختارالامدي وابن الحاجب والسبكىلقوله تعالى وثاورهم. فيالامر 
وداوود وسللممان اذ دكات في الحرث الآية ما كان لنمىيءان 954 له اسرى حتى بشخن فى الارض عفا الله عنك لم 

ظ ادنت لبهم عونب على امتبعاء اسرى بدر بالفداء وعلى الاذنلمن ظبر نفاقهم في التخلف عن غزوة توك ولا يعاتب فيما 

| [ مدر عن وحي فيكون عن اجتباد وقال بعضهم بعدم الوقوع اهوثالث الاقوال الجواز والوفوع فيالاراء والحروب ققط والنم ' 


فى 
حا مم مه ودس هه به هه عو ديه مسد و ا ب و 0ك لص م سبح 
و 


:| في غيرها جمعا ببن الادلة السابقة والذي ذكره العلامة ابنعاصم انه قيل ان الوحي اغناه عن ان يجتهد فلم يتعبد 


0 بالاحتباد وافاد أن المختار أنه أجتيك فتهسيا لم ترد به الوحى جيث فال. ٠‏ واختلفوا هل الرسول قل حكم ١‏ بالاحتباد 


سه 


717التتنه عي مجك 


الف 


١ 


ظ 
ظ 


او الوحي ملتزم ٠‏ فقيل لم يكن بعد تعبدا ٠‏ فانوحي اغناه عنان يجتبدا ٠‏ والاختيار دن ٠‏ في غير ما الوح بحكمه ' 


ورد ٠‏ وحكى الجلال السيوطي قولا رابعا زاده.على المصنفحكاه في المحصول عن المحققين وهو القول بالوقف فلنا قال . 


في النظم ٠‏ وجائز وواقع للهادي ٠.نالثها‏ في الحربولارا فد ٠‏ والرابع الوقف وللخطا فد - قوله وللخطأ قفد 


.اثاد به الى قول المصنف رالصواب ان اجتباده صلى الله عليهوسلم لا يخطيء اي تنزيها لمنصب النبوة عن الخطا في الاجتباد ‏ 


قال شارح السمعود وك ا يخطىء 2 احتباده هو الحوّوالمةةار ومدهص المحمعين ؤلدا قال م ف نليه 5 وواحب 


]| العصمة يمنع الجنف ٠‏ والجنف بالتحريك الميل والخطا ( وانالاجتباد جائر في عصرء وثالتها باذنه صريحاقيل او غير صريح 
١‏ ورابعبا للمعبد وخأ مسبا للولاة وانه وفع ونالثا لم بعع للحا ضرورايعبا الوفف ( أي والااصح أن الاحتياد جاندة 2 عصره 
صلى الله عليه وملم فلذا قال ناظم المعبود ٠‏ وصححالوقوع عصره السلف ٠‏ وقيل لا للقدرة على اليقين في الحكم 


تلقيه منه واعترض بانه لو كان عنده وحي في ذلك لبلغهللناس وثالث الاقوال انه جائز باذنه صريحا قيل او غير 
صريح بان سكت عن من مال عنه او وقع منه فان لم ياذنفلا ورابع الاقوال انه جائز للبعيد عنه ولو دون مسافة القصر 


.دون العريب لسهولة مراجعته وخامس الاقوال انه جائزللولاة حفظا لمنصهم عن استنقاص. الرعية لهم لو لم يجز لهم, 
بان يراجموا النبيء صلى الله عليه وسلم فبما بقع لهم بخلافغيرهم قال المحفق البناني فيه ان بقال اي اتنقاص في 
مراجعته ملى اله عليه وملم بل هي نباية الكمال والشرفثم قال اخيرا وبالجملة فهنه المتاتلة هفوة من قائلبا وجل منلا || 
سبو اه واثار الناظم الى ذي الاقوال بقوله ٠‏ وعصرهثالثها باذنه ٠‏ مصرحا قيل ولو يضمنه ٠‏ وقيل للولاة قيل | 

]| واللعيد . والامح على لجواز انه وقع وقيللا وثالث الاقوالنم يقع للحاضى و في 'قطره صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره 
]. وبعد ان ذكر العلامة ابن عاصم ان الاجتباد بعد رسو لاله صلى الله عليه وملم جائز ني الافاقى افاد انه جائز ايضا 


في عصره للغائب وان الخلاف في الحاضر حيث قالء والاجتباد جاز باتفاق ٠‏ بعد رسول الله ف الافاق ٠‏ وجائز || 
في عصره للغائب ٠‏ والخلف في الحاضر في المذاهب ٠‏ ورابعالاقوال الوقف عن القول بالوقوع وعدمه وذ كر قاط أ 


| ظ نوي وي سات ٠‏ وف يتا ل نه . ماعل ارا إن عل 9 : عليه وملم | 


لله الى به وقول لي بك بي حت اها اله اي من امود اللّه تعالى يتأتل عن الله ورسوله فيعطيك مله 
فقال ملى الله عليه وملم صدق فاعطاه اياه ( مث لالمصيب في العقليات واحد ونافي الاملام مخطىء عاثم كاف 


4 


وقال الجاحظ والعنيري لا ياثم المحتبد قي لمطلقا وقبل ان كانمسلما وقيل زاد العنبري كل مصيب )لي المصيب مر المختلفين 
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حت زنع تخد ع متسيس ميج عبس سوبو سوس ووو ور 


فى العتليات ا هوق مت الجن فيا د لتعينه في الواقج والعقليات هي ما 5 يتوقف 0 1 الهالم ولبوت 
الباري وصفاته ويمثه الريل ومعنى ون المصيب واجدا انهملا يصييون جميا بل اما أن يخطا جبيعهم أ يصيب واحد منهم 
يبط قال ناظم البعبود ٠‏ ووجد المصيب في العقلى ٠‏ قولدوناني الخ إي و نابي الابيلام كله او بعضضه ميخيليء *انم كاف ْ 
| لانه لم يصادف البق وعدم معادقته الجن لا تكون عذرا فِالمَطمِياتٍ قال الشيخ جلولو لاخفاء ان المصيب في اليقليات 
| واججد وجكى ولي الدين عِن الايبي وفيره الاجماع علىذلك ثم ان المخطي؛ فيها إن إخطا فيها لا يمنع بن معرفة الله 
| تعالى ويعرقة ديوله كبا في مسائل الرفية وخلق الاجباللفوجائم ين بعيث عدل عن الهق ومغلي؛ بن حيث ليطا اميق 
| ومستدع من حيث قال قولإبخانفا لمذهب اليف اليهالج واناخطا فيبا يرجع الى الاييان باه وريوله كننات الايلإم بن 
| الييود والتصارى فهم بمخطئون"ابيون كافروزوهزيا مجيععلييين علياء الايمة وانه لا فرق في ذلك ين المجتيدٍ وغيره اه 
| ذا قال النباظم ٠‏ واد المصيب فياحكام -عَقلية ومنكرالاسلام ٠‏ خط اثيم افر لم يمذر ٠‏ قال الشيخ جبلولو ولا 
عيرة بيجالقة عبرو بنيجر الماحظ وعيد الله بنجين الينبريفي قولبيا ان المجتبد في الوقليات لا يائم فين الولياء من تقل 
ذلك عنبيا من غير يتبيد ومنهم من قبده بشيبرة الإبلام وهوالاليق يما اه فلذا قال الناظم ٠‏ وقد روا الجاجظ نيج 
المنبري ٠‏ لإ اثم في العقلي يم التيقي ٠‏ إن يلك مبليا بيبطلا ٠‏ ولم بجبك عنهبا العلامة إبن باهم الا القبول. 
بالاطلاق جين تمرض لني المسئلة يقوله: والاتهتياد . فياهولالبدين ٠‏ او في فروع القْمَةِ بالتصين ٠‏ فالاول المصيب فبدواحد: 
دعن عداه عام معا ند ٠‏ والقول للجاحظ مثل العنيري ٠‏ كلمصيب اي من الاثم يري ٠‏ وقيل ذاد المنبري على نفي الاثم | 
كل من المجتيدين في المقليات بهبيب فلبنا قإلي الناظم : ويل زد المنبري كل معيب ٠‏ وقد بحكى الاجياع على / 
خلاف قولبيا قبل فلبورهها في جبيع الاعصار ( اما انيثلقالتي لإ قاطع فيا ققال البشِيخ والقاغى دابو يوسب ومجيد 
دابن يسريج كلل مجنهدٍ مهيب ثم قال الاولان حككم لايع لفن المجتبد وقال الثلاثة هناك ما لو لكان به وين 
يم قالوا عاب اجتياجا لا كما وابتباء لا انتهاء ) لي اماالمئلة التي لا قايلع فيا من مال الفقه فال الشيخ ابوالجبين 
الاشعريوالها هي ابوبكرالباقلا ني وابو يوسيف ومجيديماحاابي جنيفة واين سريج كل مجتيد فيبا بصيب وذ كير الهلامة 
ابن بمإمم انه بروي بن مالك ايا جيث قال ٠‏ وقيليل يصيب كل مجتبد ٠‏ الجق والتهمان ذاك ينتبد ٠‏ ومشبله 
القاضي والابثعري ٠‏ وذا كنا عن مالك بروي .٠‏ وتمرضٍ الناظم. لمن يياهم المصنفٍ يقوله ٠‏ وفي التي لا قاطع فيا | 
يصيب+ كل لذْي ماحبي النجمان ٠‏ والباز والشيثوباقلاني ٠‏ ذكر في الشرح ان المراد بالباز ابن يبريج من الثافسة قال | 
فانه كان يلقب بالباز الاثبب ثم قال الاولان اي الشب>والقَاضي حكم الله في المثلة التي لا قاطع فيبا تابع تعينه لفلن | 
المجتهد فما تنه فيها من الجكم فو جك الله في جقه وح وّمتلده فلذا قال الناظم مشيرا اليبما ٠فنان‏ قالا جكماطه 
تابع بظنه بلا اشتباه ٠‏ وقال الثلاثة الباقون هناك في المكن ةمي لو حكم الله على التعيين عوك بذلك الثيء لكن لميقع | 
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منه تعالى حكم على التعيين بلجعل الحكم تابع لظنالمجتبدفال المحقق البناني وايضاح هنا الكلام انه ما من مسئلة 
الا ولبا منامبة خامة بعض الاحكام بعينه بحيث لو اراد اللّهالحكم على التعيين لكان. بذلك البعض بعينه اه ومن اجل 
: قولهم المذكور قالوا ايضا يمن لم يصادفذلك الثىء اصاباجتهادا حيث انه بذل ومعه واللازم في الاجتباد بذل الوسع 
: لانه القدور لا حكما حيث انه لم يصادف ذلك الشيء الذيلو حكم الله حكما معينا نكازبه واصاب ابتداء لانه بذلومعه 
على الوجه المعتبر في الابتداء نعم تارة يؤديه ذلك الىالمطلوب واخري لا لا اتتباعحيث ان اجتهاده لم ينته الى مصادفة ذلك 
الشيء فصار حينئذ مخطنا حكما واتتباء فلنا قال الناظم و«الاولون ثم امر لو حكم ٠‏ كان به لو لم يصادفه تسم : 
اماب لا حكما ولا انتباء ٠‏ بل اجتهادا فيه وابتداء ٠‏ قالثارح السعود والخطا في الحككم عند الثلاثة غير الخطأ فيه 
: عند الجمبورلانالخطا هنا معناه عدممصادفة ما لوحكم اللهلكان به وان كان لم يحكم به فعدمخطنا لعدم مصادفة ما لهالمنامية' 
. المامة وان لم يحكلم به والخطا عند الجمبور معناه عدممصادفةما حكم الله به. بعينه في تفس الامر اه وتعرض في نظسه 
.لما قرر يقولهءومن رءا كلا مصيبا يعتقد٠لانه‏ يتبع ظنالمجتبدء أو ثم ما.لو عين الحكم حكم ٠‏ به لدرء او لجلب قد الم ٠‏ لذا 
1 يصوبونفيابتداءه ٠‏ والاجتهاد دوزالاتتهاء والححم (٠‏ والصحيحوداقا. للجمهور ان المصيب واحد ولله تعالى حكم قبل الاجتهاد 
قيل لا دليل عليه والصحيح انه عليه امارة وانه مكلف باصابتهوان مخطته لا ياثم بل يوجر ) اي والصحيح وفاقا للجمبور ان 
|: لفصيب في المالة التي لا قاطع فيها واحد ولله تعالى فيببإحكم معين قبل الاجتهاد فمن اصابه فيو المصيب ومن إخطاه فهو 
. الخعليء قيل لا دليل عليه بل هو كدفين يصادفه من شاء اللهوالصحيح لحل انارة ”وان اعرد مكل مايه للك 
لامكا نها وقل لا لغيوضه وافاد الناظم ذا الصحيح الذيهو المعتمد بقوله ٠‏ والأكثرون واحد وفيه ٠‏ لله حكم قبله عليه: 

امارة وقيل لا والعتمد ٠‏ كلف ان يصيبه من اجتهد ٠‏ والاصحان مخطته لا يام بل يوجر لبذله وسعه في طله فلنا قال 
الناظم ٠‏ وان من اخطاه لا ياثم ٠‏ بلاجره لقصده منحتم ٠وتعرض‏ ثارح السعود لمذهب الامام مالك رضى الله 
عنه في المسالة قاثلا ان الامام مالكا رحمه الله تعالى ذهب الى توحيد المصيب من المجتبدين المختلفين في الفرعيات إي مسائل 
الفقهالتي لاقاطم فيبا وهوالاصحمن مذهبموهومذهب الجمبورحجةالجمهور انه تعالى شرع الشرائع لتحصيل المصالح الخالمة او 
الراجحة او لدرء المفامد كذلك ويستحيل وجودها في النقيضين فبتحد الحكم وافاد ان حكم الله تعالى معين في الواتمة قبل 
حصول الاجتباد فيها على مذهب مالك القائل بان المصيبواحد لكنه غير معلوم لنا فين اماب ذلك الحكم المعين فهو 

المصيب ومن اخطاه فهو اللخطيء حسبما قرر +انفا في مذهبالجمبور ولذلك الحكم المعين ما يبينه اي يظبره للمجتبد من. 
امارة كما مر ءانفا فلذا قال في نظمه ٠‏ ومالك رءاه فيالفرعي ٠‏ فالحكم في مذهبه معين ٠‏ له على الصحيح ما ببين ٠‏ 

معين بصيغة امم المفعول وبين بالبناء للفاعل ثم قاللان المجتهداذا اخطا ذلك الحكم الممين يشت له الاجر لبذله وسعه في طلبه 

قال النبيء مملى الله عليه وسُلم اذا اجتبد الحا كم فاعماب فلهاجران واذا اجتبد فاخطا هله لجر واحد والاجر ثابت وان قلنا 


لك 


ان المحتبد واجب عليه اصابة ذلك الحكم لامكا نيا واحرى في نبوت الاجر له اذا مشيا على القول بان المجتبد غير ولجب 
عليه اصابة الحكم لغموضه اه فلنا قال في نظمه ٠‏ مخطثه وانعليه انحتما ٠‏ اصابة له الثواب ارتسا ٠‏ اي بفضله تعلى ان شاء 
( اما الجزئية التي قيها قاط فالمصيب فيها واحد وفاقا وقيل على الحلاف ولا ياثم المخطي: على الاصنخ ومتى قصر مجتهد اثم 
| وفاقا ) اي اما الجزئية التي فيبا قاطع من نص او اجماءواختلف فيها لعدم الوقوف عليه فالمصيب فيها واحد وقاقا وهو 
من وافق ذلك القاطع وقيل على الخلاف اي النزاع المتقدمفيما لا قاطع فيه فلذا قال الناظم ٠‏ وفرد المصيب بالاجماع ٠‏ 
مع قاطع وقيل بالنزاع ٠‏ وهو بعيد قال شارح المع ود انالمصيب واحد في المسالة الفرعية التي دليلها قاطع من نص او 
اجماع واختلف فيها المجتبدون لعدم علمبم بذلك القاطع ولايد ان يكون قاطما من جبة المتن والدلالة معا بان يكون صريحا 
متواترا فالمصيب فيما ذكر واحد اتفاقا وهو موافق ذلكالقاطع وهيل على الحلاف في "ذون كل مجتهد مصيبا والمصيب واحد 
لا بعينه اه فلنا قال في نظمه ٠‏ وهو واحد متى عقل ١في‏ الذرع قاطع ولكن قد جهل ٠‏ ولا ياثم اللخطىء في المالة | 
التى فيها قاطعم بناء على ان المصيب واحد على الاصح ومتىقصر محتبد اي متصف بصفات الاجتهاد في احتهاده اثم وفاقا 

نتركه الواجب عليه من بذله ومعه فيه فلذا قال ناظم السعوده وهو ءاثم متى ما قصرا ٠‏ في نظر وفتا لدى من قد درى ٠‏ 
| قال في الشرح وعبرنا بتولنا في نظر بدل قول بعضهم في اجتبادهلان النظر المقصر فيه لا يسمى اجتبادا اذ الاجتباد امتفراغ 
الوسع ولا امتفراغ مع التقصير اه وافاد الناظم ما افادهالمصنف حيث قال ٠‏ ونفى اثم مخطيء ذو الاتتقا ٠‏ وان يقصر 
فعليه اتفقا ٠‏ ( مسالة لا ينقض الحكم في الاجتباديات وفاقافان خالف نصا اوظاهرا جلياولوقياسا اوحكم بخلاف اجتهادهاو . 
بخلاف نص اماه غيرمةلدغيروحيث يجوز نقض) ايان حكمالمجتهد في الاجتباديات لا ينقض لا من الاكم به ولا من غيره 
فيما اذا اختاف الاجتباد وفاقا اذ لو جاز نقضه لجاز نقص النقض وهلم قفوت حيتئذ مصلحة نصب الحاكم من فصل 
الحصومات فلذا قال الناظم ٠‏ لا ينقض الحكم بالاجتباد . قطعا ٠‏ قال شارح السعسود ان حكم المجتبد في الاجتباديات . 
يمتنع نقضه حيث ظبر له أن غيره اصوب منه كيف وقعالمحتبدايسواء كان مجتبدامطلقا اومقيدا بتسميهمنمجتهدالمذهب ومجتهد 
الترجييح وذلك الامتناع باتفاق الاصولبين اذا كان غير ثاذجدا وصار اليه من غير ترجيح اه فلا قال في نظه ٠‏ 
واكم من مجتبد. كيف وقع ٠‏ دون شنوذ نقضه قد امتسع-قال ووقع املف فيه بين الفتباء ومشبور مذهبنا ثقضه من ! 
الا كم به قال خليل ونقضه هو قتط ان بر ان غيره اصوباهفان خالف الحكم نصا في معناه او ظاهرا جليا من لفظ كناب ' 
او سنة او قياس جلي نقض لمخالفته للدليل المذكور ولا بد منبيان السبب ورنقضه الحا"كم به او غيرة قال العلامة شيخنا :خليل: 
وشت وو لنت نيلقا با تانق قاعطئنا وبي تبساين وقال الفاق :لق لابه ند عت عتلاق مواق لون 

واجماع وقيس.قد .انجلى ٠‏ وكذا بنقض حكم الحا كم المجتبداذا حكم بخلاف ليتباده بان اداه تهاده الى شي» فلم يحكم' 
نه.وقلدسغيره ونقض لممخا لفته لاجتهاده وامتناع تقليده غيره فيما اجتبد فيه وتعرض ثاظم اللعود للمنكورات المسثثناة من 
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عدم النقضق فتنقضو بقولة ٠‏ الا اذا النصى او الاجماع او ٠‏ قاعدة خالف فيها ما راقا ٠‏ اجتهادة او القيس الجإني ٠‏ على 
الاميخ ٠‏ وكنا ينقضل حكم الحا كم أذا خكم بحلاف نض امامه غير مقلد غيره من الابنة حيث يخؤز لمقلد امام تقليد غيره 
من الابمة قال الجلال المحلي بان لم يقلد في خكنه احدالامتقلاله فيه برايه او قلد فيه غير اماه حيث يمتئع تقليده 
اه ؤافاذ النناظع ما تعرضض.له المصنف بتؤله ٠‏ فان خالف نما باد ٠‏ او ظاهرا ولو قباما لا خفي ٠‏ او حكفه بغير رابه 
ننق ٠‏ او بخلاف نض مسن قلذه ينققق ٠‏ وكنا افاذثارح النغدوة ان المقلد بكسر اللام غير المجتهد المقيد اذا 
كم يفير السلني اي المشبور فن. مناظب امامه وقول اصنحابة نقض حكنه لان مخض المقلد لا تحكمْ ولا يفتتي بغير المشبور 
فان الشسازح ونعل نققين خكّم انلها كم امقلذ اذا خكةبغير تشبور مننهبه ما اذا لم يتلغ رتبة الترجنخ وانا ان بلغهفا 
بان كان ملجتهدا مقيدا قلا ينقض نحكمه لانة يجوز له الحكؤوالعتئل والافتاء بالقغيف اذا ترختم غنده وهنا قليل ف قضا: 

هنا الزمان في مائر اقطار الدنيا اتنا تحكم كثير هنبهبالتختير ؤالشك اه فلذا' قال في نظت »:عاطقا على ما ينقض 
٠‏ أو بغير المكثيى ٠‏ كم في اننبة وان وغل ٠‏ لرتبة الترجتفظفالتقضل العتظل ٠‏ ثع افاد انة بنجب تقديم القول:الققعيف فيدا 
اذااغمل به على المشور اذا تخالفا اذ نسح العمل بشهادةالعدؤلاذا كان العتل موأقًا لقول وان كان ثاذاالا كل عمل لكن 
يشترظ قي جريان العمل بالقعيف ان يكون لتبب اتصتل ايوتجد من بول نفيفخة او ذزء مفئدة فلنا قال في تظه: 
وقد الشغيف أن جرى عفل ٠‏ به لال سبب قد اتضل ٠‏ ثمتخكلى انه أخْثْلف امل اذهب على ثلاثة اقؤال في القلد 
الغارق لفل الامول اذا عدم ف سالة نض امامه فقيل نجوزله القياعى مغ انام ما لامامه من الاصول فلا يقيس على ال 
النثافئق أذا كان مخالفا نتمول نالك ولا لغير الشافتي منالمتتبدنن كذالك وهنا طرنق ابن رشد وال مازدي والتونسي 
وأكثر المالكية وكيل يجوز لة ان يقش نطلقا اي فلا يؤمهالتغلق بامول امامة بل ينس ليا وعلى انمؤلغيرة معوجودها 
|:اقيا ونجود اتوك امامة وخنا قول الفخت وققله ولذلك قن العتاضن في المدازك له اختيارات خرج بكثير منبا عن المذغب 
| ؤقتق يوز له ذلك نبشرط التفلق بنفيون انامه فلآ ينثي ولاتختدح الا بشيء ننغه منه وخوا نص ابن الغري وظاغر تفل 
البنبي أذا قأل قا تطمتطة : عل يي ذو الال اتغدم ٠‏ تضئ امامه النني لَرْم ٠‏ مع التزام ما له او مطلقا ٠‏ 
وتعشهم” بنغية تفلن - ( واو تزوغ: بغير ولتي نم تغير اجتبسادمفالامخ تحريعبا عليه و كنا المتلد'يتغير لجتباد امامة ) ان اذا 
كاق المخبد مخ يرئ جواز التككنا: 0 فيتروخ بغيرهياجتهاد ننه ثم تغيرا اجتيافة الى بطلانه فالأميح تحريتها غليه 
قي التتقبل لقلنه الا البطلانا وقنل" لا لكر اذا نكم خا كهبالمنحة و كن المقلل تتغيز تباذ امامه'فيما ذكر في مسال تزوج 
١‏ لكزاة بغير'ولوي فانها محم إيضا يسبب تغيز الاتجتياة واو نتكوبالفبحة حسا كم واثار الااظم الى الغلاف التي ذكره ‏ 
لصت بتؤله.. وأن إتكفغ فزن اتاد :*اشع' تعر اجتهاد' منه لو اناه فيا خط رهنا نحل .كوا : ( نوفن” تنيز لبثباده ام 

١‏ اقنف يقت ولا تقش مسزل إلا فى لت ان ل لالط ) الات ن قتي اجتهافد بد الأفناء اخكم اأشتفتى بتغتره 
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ليكف عن العمل ان لم يكن عمل ولا ينقض معموله ان عملاذ الاختباد لا ينقض بالاجتباد لا تقدم من لزوم التساسل 
وكذا لا يضمن المختبد المتلف باقنائة باتلاف ان تغير اجتهادهانى عدم الاتلاف لا لقاط لانه معذور بخلاف ما اذا تغير 
اجتباده لقاطع ا متواترا كالكتابومثل النص الاجماع فا نه يضمن لتتضيره فلنا قال الناظم ٠‏ 

ومن تغير اجتباده وجب ٠‏ اعلام مستفت به كيما وهب ١ذانفعل‏ لا ينقض ولا يضبن ما ٠‏ يتلف فان لقاطم فالزما ٠‏ 

وافاد الضمان ناظم النغفؤة ايضا بالتففيل حيث قال ٠ولم‏ يضدن ذو اجتباد ضِيغا ٠‏ ان يك لا لقاطع قد رجفا ٠‏ ثم 
افاد ان غير المختيد اذا اتلف بفتؤاه او حكمسة شيثا ولغ يتولذلك الفغل بنفسه بل ائما امر بذلك ققط فيه قولان بالضمأن 
وعدمه فان تولى تتقيك ذا كبنفسه فتن باتفاق وذا في غيرالمنتصب وانا اذا كان منتضا للفتوى اؤ التضاء واتلف شيكف! 
بؤاخد منبما ورجع ققال "'ذي يقتضيه النظر ذاك اي التضدينوفاقا عند من يخرر المسائل اي يخققها وهو الحطاب شنازخ 
خليل قال لان هذا يحَكم يلتواه فبو كالشاهد نرجع عن شبادتهاه فلذا قال في نظلفحه ٠‏ الا فبل يضتين او لأ يضمن ٠‏ ان 
لغ يكن منه تؤل بين + وان نكن منتفدا فالنظر ٠‏ ذاك وفاقاعنذ من بحر ٠‏ قوله الآ اي ان لا يكن المتاف مجتهدا فبحل 


.يسن الح واللة غلع ( فسالة يوز ان إقال لنبيء او غالهاخكهبها تثاء فبن نوات ويكون ملذكا شرغتا ويسم التفويض . 


وتردذ الشاففي قِيل في الجواز وقئل فيا الؤقسوع وقال ابنالسفعا ني يوز للنتبيء ذون الغألم م المختار لم يقغ ) قسال 
الشيخ خلول ننه المنالة تسم التفؤضن كما ذكر حم عنكت ذكر الرافي اه اي ينجو ان يقال باليام 

نن اللّة تعالى او على لنان المللك لنبنيء او عالم على لمان نيء ادن با نثاء في الرظاعن إن ذرر 000 ١‏ 
“موافق لحكم بان.يلجته اياه اذ لا مانغ من جواز عن التولقال المطقق لبا تي وخافيل دلك ان مضل الله تهالبى انشييفة 
للقول له ذلك ذليلا على خكمة في الوافع بان لا نلجته الامثيثةنا هو حكه في الواقغ اه ويكون هنأ ألقول مدركا 5 
وتشنعى: تقيض لدلالته عليه قاذ قال السسساطم ٠‏ يوز ازيقال للتبي ٠‏ اخكم بط نشاء او عبقي + فهو «صنواب ريتكو 
تدكا ٠‏ شرعا وتفزيهها يعن ذلك ٠‏ وتردد الثاففي فيهقين في اراز وفك في الوقوع ونسب قردد الثافئ في 
الوقوغ الى الحمبوز قال اجلال لمخلن فخهبل من ذلك خلا في :الجواز وفيا الوقوع.غلى تقدير أغواز اه نوقال اين السمعا نفني 
اإتخور للنتيء.دون القالم خيت ان رتيثه لا تبلغ ان يقال لدذلك. ثم المتختار. بعد جوازه .كيف كان بواء "كان لنبي» او 


“غالم اثة لم يقخ قلنا فال الننالم ٠‏ ثالثبا لالم ولم يع :على الاتوى ٠‏ فال الجلال المخلى وجزم بوقوعة موضى بنعمران . 


من التثدلة وأمشد الى عديث. يتين لولا ان اق غلى أنتي لاز تر بالسنواك عد "كلى علا افيه لانوجيتة عإيهم والى عدييث. 
نتتلم يأنبا النائيخ قد فر فلح الحم فوا ققال رجسل كل غام با رعول الله فبك - عتى الها ةنا .قال رمول اله 
ملى الله عليه وملع له فلت .نعم لوجبت ولا استقامتم والرج سل فو الافرع بن خاب كا ي. روانة أبي' دلووا وغيره واعحشب 


عتمتسي سم سف م عمسي سمس تس سه سوه ١‏ س سيف 


:باق ذلك ل يدل خلوة الشظيع لمواز أن بون خير٠فية‏ أي نخي رفي الفا اللوقك ؤغلمه وتكزير عاسجةه يكزن ا 


امدعب لمح ءء باديييي سهوود جه سود 


تدعا وديفتحضص فح .وجي جيم 
شي سي وس ا بج يوسيب 


اطاط عه نيت حب بوسلووت سد جين بد بع 
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المقول بوحي لاءن تلقاء نفسه إه وافاد اللناظم ٠‏ جزم موسى بقوله ٠‏ وموسى قد وقع ٠‏ ( وف تعليق الامر باختيار 
امامور تردد ) هله مسالة استطرادية هنا ومحليا مبحث الامراي وفي تعليق الامر باختيار المامور اي بارادته نحو افمل كذا 
ان شنت اي فهله تردد قيل لا يجوز لما بين طلب الفم[والتخيير فيه من التنافي ةل الجلال المحلي والظاهر الجواز 
والتحيير قرينة على ان الطلب غير جازم وقد روىالبخاري انهصلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن ثاء 
اي ركعتين قال المحقق البناني قوله لمن ثاء مقول قال وهوحبر مبتدا محنوف اي وذلك لمن ثاء واثار النساظم الى ذا 
الحلافدذا إلاصلبتوله٠‏ نظير هنا الخلف ني اصلشهر: تعليقامرباختيار من امر ٠‏ ( مسالة التقليد اخذ القول من غير معرفة 
دليله ويلزم غير المجتهد وقيل بشرط تبين صحة اجتهاده ومنعالاستاذ التقليد في القواطع ) للا فرغ المصنف رحمه الله من 
| الكلام على الاجتهاد اتبعه بالتقليد لانه مقابله والتقليد قالالقراني هو ماخوذ من تقليده بالقلادة وجعلبا في عنقه قال ابو | 
الحطاب في التمهيد والمعنى جعل الفتيا قلادة في عنق السائل فالاخذ جنس و«المراد به التلقى بالاعتقاد قال المحقق البنا نى 
والمراد بالقول ما يشمل الفعل بل والتقرير ايضا لان القول شاعامتعماله في الراي والاعتقاد المدلول عليه باللفظ تارة وبالفعل 
لخرى وبالتقرير المقترن بما يدل على الرضي تارة لمخرى وعلي هنا جرى المولى معد الدين فحمل القول في كلام العضد كابن 
] الحاجب على ما يعم الفعل والتقرير اه فالتقليد اخذ ما ذ كرمن غير معمرفة دليله اذ الاخذ معمعرفة الدليل منقبيل الاجتباد 
| قال الجلال المحلي لان معرفة الدليل انما تكون للمجتبدلتوقفها على معرفة سلامته عن المعارض بناء على وجوب البحث عنه : 
| وهي متوقفة على امتقراء الادلة كلها ولا يقدر على ذلك الاللجتهد.اه وتعرض الناظلم الحد التقليد يقوله ٠‏ الحدللتقليد” 
اخذ القول من ٠‏ حيث دليله عليه ما زكن٠قال‏ شارالسعودان التقليد في عرف اهل الاصول هو التزام الاخدذ بمذهب 
غير من غير معرفة دليله الخاص وهو النيتاصل اي صاراصلاو-ستندا لمذهب ذلك الغير مواء عمل يذهب الغيس أو لميعمل 
به لسسق او غيره وسواء كان المذهب فولا اد فعلا او تقريرا اءفلنا قال في نظمه معيدا الضمير عليه ٠‏ هو التزام مذهب 
العير بلا ٠‏ علم دليله الني تاصلا ٠‏ ويلزم التقليد غير المجتبدعاميا كان او غيره أي بلزمه التقليد للمجتهد لقوله تعالى فسثلوا 
اهل الذكر ١‏ نكتتم لا تعلمون وقال شارح المع ود انالتقليد يلزم من ليس مجتبنا مالقا وان كان غير المجتبدالمطاق 
مجتنهدا مقيدأ بقسميه اذا عجز المجتبد المقيد عن الاجتباد بناععلى الراجح من جواز تحزي الاجتباد فيقلد في بعضض مائل الفقه 
| وبعض ابوابه كالفرائض اذا لم يقدر على الاجتباد في ذلكهنا قال في نظمه ٠‏ زيلزم غير ذي اجتباد مطلق ٠‏ وان 
مقيدا اذا لم يطق ٠‏ وقيل بشرط تبين صحة اجتهاده بان يتبين مستندهليسلممنلزوم اتباعه في اللحطاالجايزعليه فلنا قال الناظم 
٠‏ ولازم كفير ذي اجتباد ٠‏ وفيل ان بان اننا الفساد ٠‏ وذكرالعلامة ابن عام ان العالم اذا لم يبلغ درجة الاجتهاد 
لل يلزمه ان يكون منقادا للتقليد واما اذا بلغها فانه يمنع منه على الاخبر عند الأكثر حيث مال ٠‏ وعالم لم يبلغ اجتبادا ٠‏ 
ْ من فوقه مقلد منقادا ٠‏ فان يكن بالغه فالاكثر ٠‏ يمنعه التقليدوهو الاظبر ٠‏ ومنع الامتاد ابو امحاق الامفرايني.التقنيد في 


زاى 


القواطع كالعقاند وك أنعلامة ابن اهم ان منع التقليدفي اصول الدين اجتباه الا كثرون من اهل الكلام مذهيا حيث 
قال معيدا الضمير على التقليد ٠‏ فني اصول الدين منعه اجتبى ٠‏ اهل الكلام الاكثرون مذهبا ٠وسياتي‏ الكلام عليه عندالكلام 
على اصول الدين قال الجلال السيوطي وحكي في جمع الجوامع عن الامتاذ منع التقليد في الفواطم حدفنه لانه سياتي في اصول 
الدين اه ( وقيل لا يقلد عالم وان لم يكن مجتبدا اما ظانالحكم باجتهاده فيحرم عليه التقليد لمخالفته وكذا المحتبد عند 
الاكثر وثالتها يجوزللاضي ورابعها بجوزتقليد الاعلم وخامسباعند ضيق الوقت ومادمبا فيما يخصه.) قوله وفيل الخ مقابل 
:]| نفوله ويلزم غير المجتهد الشامل للعالم وغيره اي وقبل لا يفلدعالم والحال انه غير مجتهد لان له صلاحية اخذ الحكم مبن 


ْ 


ار بخلاف العامىوحكى الجلالالسيوطىزيادة عدى:'منفانه لا يجوز التقليد للعامي ايضا قال وعليه معتزلة بغداد فاوجبوا 
عله الوقوف على طريق الحكم فال وقالوا انما يرجع للعادملينبيه على اصولها اه فلذا ل في النظم ٠‏ وقيل م نام 
ان قلدا ٠‏ ولو يكون لم يصر مجتبدا ٠‏ قبل ولا العامي ٠‏ اماظان الحكم باجتهاده فيحرم.عليهالتقليد مخ لفتدبه لوجوب اتباعه 
اجتباده فلذا قال الناظم ٠‏ والمجتبد ٠‏ ان يجتهد وظن لايقلد ٠‏ وكذا المجتبد اي منهود صفات الاجتهادبان كانمتاهلا 
له يحرم عليه التقليد فيما يقع له عند الاكثر لتمكنه منالاجتبادهيه الذي هو اصل للتقليد قال الجلال المحبي ولا يجوز العدول 
عن الاصل الممكن الى بدله كما في الوضوء والتيسم اه فلذاقال العلامة ابن عاهم ءانفا - فان يكن بالغه فالاكثر : 
يمنعه التقليد وهو الاظبر - فال ثارح المع ود ان التقليدلا.يجوز في الفروع لمن بلغ رتبة الاجتهاد لاجل ما عندهم من 
ا'نظر الذي يسع جميع انسائل بالصلاحية فان حصل له ظنالحكم باجتهاده بالفعل حرم عليه التقليد اجماعا وانصلح لذلك 
الفلن لانصافه بصفات الاجتهاد حرمعليه ذلك عند ماللثواكثراهل السئة لتمكته من الاجتباد فيه الذي هو اصل التقليد ولا 
يجوز العدول عن الاصل الممكن الى بدله اه فلذا قال ي نظم هوهو للمجتهدين يمتنع ٠‏ لنظر قد رزقوه. منسع ٠‏ وقيل يجوز 
نه التقليد فيه لعدم علمه ,+ الان وثالث الاقوال يجوز للقاضي هاجته الى فصل الخصومات المطلوب تعجيله بخلاف غيره فلنا 
نان اتناظم ٠‏ كذك ان لم يجتبد على الاصيح ٠‏ انتب الجواز للقاضي وضح ٠‏ فاثار بتوله كناك الى ظان الحكم 
بالاجتباد فشبه الصالح للاجتباد ولريجتهدبظان الحكمبالاجتهادفي عدم جواز التقليد لكل «نبما ودابع الاقوال يجوز تقليد 
الاعلم منه لرججانه عليه بحلاف المساوي والادنى وخامم! يجوز عند ضيق الوقت 1' يسثل عنه- كالصلاة الموقتة بخلاف ١ا‏ 
إذا لم يضق ومادسها يجوز له قيما يخصه دون ما يفتي به غيره و كمل الناظم هذه الاقوال الثلاثة بقبوله ٠‏ وقيللاضيق 
وفيل ان يرى ٠‏ اعلى وقيل ني الذي له جرى ٠‏ ( مسشلةاذا تكررت الواقعة وتجدد ما يقتضي الرجوع ولم يكن ذاكرا 
نلدثيل الاول وجب عليه تحديد النظر قطما وكنا ان لمرتجددلا ان كان ذاكرا ) إي اذا تكررت الواقعة للمجتبد وتجدد 
| نه دليل يقنضي الرجوع عما غلنه فيبا اولا ولم يكن ذا دراللدئيل الاول وجب عليه حينئذ تجديد النظر قطعا فيما تكرر 
فلنا قال العلامة ابن عاهم ٠‏ وان يكن قد نسى اجتهاده: فيه ومثل ثانيا اعاده ٠‏ و كذا يجب على المجتهد تجديد النظر 


4 ا 
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ان نم يتجدد با يقتضئ الرجوع ولم يكن ذاكرا للدليل وذلكانه حيث لم ينجكر الدليل البزم بتجديه النظر 
نعم ذا دون ما قبله في الرتبة وان كان تجديدالبنظر فيه واججا ايا على المثهور بخبلاف ما اذا 
كان ذاكيرا للدليل فلا يجب عليه تجديدٍ النظر في واحدة منالصورتين اذ لا جاجة انيه فلذا قال التبافلم ٠‏ ان يت 

ظ حادث وقد طرى ٠‏ ما يقتضي الوقوع او ما ذكببرا :دليلهالاول جبد النظر ٠‏ تيا على المثهور دون يإ ذ كر ٠‏ وافاد 
العلامة ابن اميم الاقناء ببوجب. الدليلالاول عند تذكرهفيبا تكرر من النوازل بول ٠‏ ثم اجتهاده إذا ما بذكيره ٠‏ 

| ف ناذل غتي به من كرره ٠‏ وتعرضى ثارح الس ودلبن الميئلة قاثلا ان ذا الراي اي الإجتهاد مطلقا نان لو مقيبيا | 
1 إذا ؤقصت له حادثة مرة اخرى يجي عليه تحديد النظر فيبا لمله يظير له خطا في الاولى لان ايه تبارك وتمالى خالق عِلى ظ 
| الدوام. فيخلق له ادراك علم او مصلحة لم يكنعنبه قبل واهجمالذلك تتهير والجتهد لا يجوز له التقهيير بل يجب عليه ينيل 

| ومجه لكن انما يجب عليه التجديد اذا لم يكين ذاكرا للنِص لي الدليل الاول إو تجدد له مغير اي دليل يتهي الرجبوع ظ 
| ونو احتمالا لاحتمال اقتضاته جلاف امفلنون اولا لان الدليلالاول لمدم تذهره في حالة. التجهيد وغيره ل مَة بياء اللن ١‏ 
ْ لخامل من اه ثم اد انه اذا وقيت المادثة مرة إخري وكانخاكرا للبليى ابي اعتسبه في الاولى بالنييسة الى اميل ظ 
ّْ الشرع إن كان مستقّلا او الى مذهيه ان كان يتنا لميجبعليه تجديد النظر إذا لم يتحييد له ما يهتضي الرجوع لدم | 
إحتمال تغير اله الاونى اه فلذا قال في نظبه ٠‏ وواجب تجديد ذي الراي النظِيٍ ٠‏ دا مبائل عرى وما ذ كير ٠‏ لص . 
مثل ما اذا تجددا ٠‏ مغير الا فلن يجدجا ٠‏ بيناء عرى بمعنى .را وذكر للفامل ونصب مثل على الال وييناء يجيد للقاعل 
( والنا العابي يستفتي وو مقلد ميت نم نقع له تلك الهادثةمل يعيد السؤال ) قال مارج السمسيود ان الهامي إذا 
ابتنتى مجتبدا مستقسلا او منتيسا في جادثة ولو كان الهالمالمسثول مقِلد ميت بناء على جواز ليد المت وافتاء المقلد يم 
تفع له تلك الحادثة جل .«يدٍ السؤال لمن افتاه او لا بجب عليهاعادته تردد فيه ابن القماز من المالكية وجكى ابن الصلاح فيه 
خلافا ثم قال الانممح لا يأزمه اه فلنا قال في نظمه ٠‏ وه ليحخرر مؤال المجتيد ٠‏ سن عم ان ممائل الفتوى يعد ٠‏ قوله 
من عم اي العامي فال يكّرر ويعد مضموم العين من عاديعودٍ اذا رجع واثار الناظم الى ما اثار اليه الصنف بِقْولِه 
:وهكنا اعادة المستفتى ٠‏ سؤانه ولو تباع ميت ٠‏ قال الجلالالمحلي فيجب عليه اعادة السؤال اذ لو اخذ بجواب الاول بن 
غير اعادة لكان ءلخنا بشيء من غير دليل وهو في حمّه قولالمنتى وقوله الاول لا ثقة بسقائه عليه لاحتما لمجا لفته له باطلاعه 
على ما يخالفه من دليل ان كان مجتبدا او نص لامامه ا نكا نمقلدا اه واما ثارح اللبهدد فانه نقل عن القرافي ان ما 
ذكر يتجه إذا كان المفتي مجتبدا اما اذا كان المفتى بالتقل الصرف فان المتفتى اذا كان عالما بذلك فلا حاجة الى مؤاله 
نانيا لعدم احتمال تغير ما عنده في تلك الحادنة فلذا قال في نظلمه٠‏ وثانيا ذا التقل صرنا اهمل ٠‏ قال في الشرحثا نيا 
منصوب على الظرفية أي الى مرف يوذ اهف ك للنتل امتبوا اعمل نو سن الأهنال وال زلقدومر 3 يكت الما ال نم 
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ذا والصرف الخالس وان “ذل اشي: 220 الخانص د من الاجتباد بأقنامه الثلاثة اه م لادان العالم اذا استفتاء 5 
ؤ وني المسئلة اقوال مستوية فانه يخير العامي في العمل باي تلك الاقوال شاء ء اذا لم يكن بين قائليها تفاوت فلذا قال في نظمه 
“يون عند انتواة العبل 7 ١‏ ميظئلة تقليد اللطول اللي سول فته قاعلا او مساويا ومق ثم لم تحن البعتك عن 
| الارجح المختار ) اي تقليد المفضول من المجتبدين فيه اقوالاحدها ورجحه اب نالحاجب يجوزلوقوعه فيزمنالصحابة وغيرهم | 
«نتبرا متكمررا من غير !نكار وهو المشبور ومواء ظنه المقلدقاغلا ام لا ثانيها لا يجوز لان اقوال المحتبدين في «مق المقلد 
ظ الادلة في حق المجتبد وان اعتقده فاضلا فيجب البحث علىهذا عن الراجح فكما يجب الاخذ بالراجح من الأدئة يجب 
| الاخذ بالراجح من الاقوال والراجح منبا قول الفاضل والعامي يعرفه بالسامع وغيره نالث الاقوال المختار التقنيد لمعتقد المقلد 


ظ ناضلا غيره او عساويا بخلاف من اعتقده مفضولا كالواقعجمما بين الدليلين بحمل الاول على مناعتقده فاضلا او مساويا 
والنابي على من اعتقده منضولا وحينئذ لم يجب البحث عنالارجح من المجتبدين بل المدار على اعتقاد المقلد فاضملا او 
مكايا نذا فال السنال < نالقا السازق الول ا ليده نقد ثاوى ومازا»؟ رأليلف عن اوضر لا رازم + 
وق دقر ه ارح العود بعد ان افاد الخلاف في جواز تقليد العامي للمجتبد الفضول في العلم والورع مع وجودالفاضل 
ق ذلك :وق الاكترين عن جوازاذلك اك القبرئئ منا مغاغر الالكية صححه والجم_ور ورجحه ابن الحاجب فلا قال في 

5 ائز تقليد ذي اجتباد ٠‏ ٠«وهومفضول‏ بلا امتبعاد٠‏ ثم افاد ان كل مذهب من مذاهب المجتهددين 520538 
الى دخول الجنة الي يي 0 الخبور اي النعيم والقصور العاليةلان كلا على هدى رم ا ان ام والورع | 
| حيث قآل ٠‏ فكل مذهب وسلة الى دان طون والنقو لقال ولا تدوز لاند الوقن التى وو الى قفن اا 
عير امامه قياسا على ما ورد في تفضيل الانبياء علييم الصلاتوال لام قاله الثعرانى في الميزان اه ثم ذكر القول 


لثابي وهو انه يجب لى العامي البحث عن امام متتخببفتحالخاء المعجدة اي راجح في العلم والدين حيث قال ٠‏ وموجب 
تقليد الارجح وجب ٠‏ لديه بحث عن امام متتخب ٠‏ ثم انها كان مدهبه مالكيا وهو مذهينا ذ كار بعضا من 00 
إذا سمعت الها الطالب لعلم هذه المسئلة وجوب تقليد الارجحمن المجتهدين فاعلم بن الامام مالكا رحمه الله تعالى ثت ان 
له الشاو اي السبق في العلوموائغاية التى لا يدر كها مجتبد غيره .ن عصر التابعين فبن بعدهم فثبت له الفضل على غيره لاجل 
الحديث الصحيح وهو وله على لله عليه وملم يوئاك لنبشرب ناس أكباد الابل في طلب العلم ولا يجدون عالما اعلم من 
عالم المديئة مع ما ثبت له من حسن النظر اي النصرف في كل فن من الفنون ككتاب الله العزيز وءاثاره صلى الله عليه وملم 
اي احاديته اه فلذا قال ي نظمه: اذا سمعت فالامام مالك. صح له الشاو الذي لا يدرك للاثر: الصحيح مع حسنالنظر. 
ٍ في كل في كلكا والاثر ٠‏ ( ( فان اعتقد رجحأن وإحدمنهم نعين والراجح علما فوق انراجح ورعا في الااصح ) اي فان " 
ظ إعتفد العامي وا وعد دن الوه نان لان يم فلذة :وان كاك مرجوها ‏ في الواقع عملا باعتقاده المبني عليه التقليد فلذا ظ 


قال الناظم ٠‏ أو يعتقد رجحان فرد منهم٠فليتعين ٠‏ والذيحاه العلامة ابن اهم ان المقلد عند تعدد المجتبدينيوثر 
'نضلهم وقيل بل له ان يختار من شاء منبم حيث قال ٠‏ وفي تعدد راوا ايثارا ٠‏ افضليم وقيل بل ما اختارا ٠‏ وللراجح علما 
فوق الراجح ورعا في القول الاصح اذ لزيادة انعلم تاثير فيالاجتباد بخلاف زيادة الورع فلذا قال الناظم ٠‏ والني 
علما رجح ٠‏ فوق الني في ودع على الاصح ٠‏ قال شارحالسمعود اذا وقع التقاوت في العلم مع الامتواء في 
الدين والورع فان بعض العلماء يوجب الاخذ بفول الاعلم قالالامام الرازي وهو الاقرب ولذلك قدم في امامة الصلاة زائد 
الفقة لان المقدم في كل موطن من مواطن الشريعة من هو اقومبمصالح ذلك الموطن نعم ان كان التفاوت في الدين والورع 
مع الاستواء في العلم تعين الاورع لان لزيادة الدين والورع تائيرا في التثبت في الاجتباد وغيره فلنا قأل في نظسه 
٠‏ وزائد في العلم بعض قدما ٠‏ وقدم الاورع كل القدما (٠١‏ ويجوز تقليد المت خلافا للامام وثالتها ان قد الحي ورابعما 
. قال البندي ان نقله عنه محتبد في مذهه ) اي ويحور تقليدالميت مطلنا فقد الحي ام لا تقله محتبد ام لا لبقاء قوله قال 
الجلال المحلي “كما قال الشافمى الناهيك لانموت بموت اربايهاخلافا للامام الرازي في منعه قال الجلال المحلي قال اي الامام 
الرازي لانه لا بقاء لقول اميت بدليل انعقاد الاجما عبعد موتالمخالف قال وتصنيف الكتب في المذاهب مع موت اريابهيا 
لامتفادة طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث و كيفية بناءبعضها على بعض ولمعرفة المنفق عليه من المختلف فيه وعودض 
بحجية الاجماع بعد موت المجمعين اه و ثالث الاقوال يجوزتتقيده ان ققد الحي للحاجة بخلاف ما اذا لم ينقد واثار 
الناظرم الى الاقوال الثلاثة بقوله ٠‏ وقلد الميت في القوي . ثالئها بشرط فقد لحي ٠‏ ورابع الاقوال قال الصف البندييجوز 
تقليد الميت فيما نقل عنه ان نقله عنه محتهد تيمذهه ايمذهب لميت وهو المعبر عنه قيما مسر بمحتبد المذهب لانه لمعرققته 
مدارك المجتهد يميز بين ما امتمر عليه وما لم يستمر عليه فلاينقل لمن قلده الا ما استمر عليه بخلاف غيره وافاده شارح 
اننعود انه حكى ابن عرفة ان الاجماع اليوم منعقد على جوازتقليد الميتلفقدانالمجتهدينوالا تعطلتالاحكام قالحلولو 
ولا خفاء في ثبوت الاجماع في ذلك اذ لم يرو عن احد مزاهل العلم لا من محتهد ولا من غيره بعد استقرار المذاهب المتدي 
بها اظبار الاتكار على الناس في تقليدهم مالكا او الثافميمع امتمرار الازمنة واتنثار ذلك في الاقطار والامصار قال 
انشارح ويجري عندي في هذه المسثلة الكلام في يبع كتب الفقهوان الحلاف الواقع فيها انما هو حيث كانالمجتبدون موجودين 
واما اليوم فلا يختلف في بيعها كما مرح به اللخمي قال في عليل ذلك والا ادى الى تعطيل الاحكام وهو جار على ما | 
| تقدم من انعقاد الاجماع اليومعلى تقليد الميت اه فلنا قال في نظمه ٠‏ والخلف في تقليد من مات وفي ٠‏ يبع طروس 
الثقه الان قد نفي ٠‏ الطسروس جمع طرس بالكسر وهوالكتاب كما تقدم في:اول الكتاب ( ويجوز استفتاء منعرف 
بالاهلية او ظن باشتهاره بانعلم والعدالة واتتصابه والناسمستفتون ولو قاضيا وقيل لا يفتى قاض في المعاملات لا 
الجبول ) اي ويجوز استفتاء من عرف بالاهلية للافتاء بسبباتتباره بالعلم والعدالة او ظلن اهلاله وانتمابه والناس مستقتون 


اه 


له ولو كان من ذكر قاضيا فانه يجوز افتاؤه كغيره وقيل لايفنى قاض في المعاملات للاستغناء بقضائه فيبا عنالافتاء وعن 
القاضي شريح انا اقضي ولا افتي قال العلامة ابن عبان ا الحكام ٠‏ ومنع الافتاء للحكام ٠‏ في ككل ما يرجع 
للخصام ٠‏ واما المجبول علما أو عدالة فلا يجوز استفتاؤه لاناللاصل عدمبما ٠اثار‏ النأظم الى ما ذكيره المصنف بقوله 
٠‏ وجوز امتفتاء من قد عرفا ٠‏ اهلا له او ظن لا خفا ٠‏ بشهرةالعلم والعداله ٠‏ واتتصابه والامتفتا له ٠‏ لا من جهلا ٠و‏ تعرض 
ارح السعود لني الممئلة قائلا ان المفتي يحرم على غيرهالعمل بفتواه اذا لم تجتمع فيه 'نلاثة امور الدين والعلم والورع 
تعدم الثقة بن عدمت فيه خصلة من الثلاث ويعرف حصول تلك الامور بالاخبار المفيدة للعلم او الظن باشتهاره بها كا نتصابه 
والناس يستفتونه والعالم هو المجتبد باقسامه الثلاثة اه فلذاقالي نظسه ٠‏ وليس في قتواه مفت يتبع ٠‏ ان لم يضف 
للدين والعلم الورع ٠‏ ثم قال لا يجوز لاحد ان يستفتي الا من قطع بكونه من اهل العلم والدين والورع او حصل له ظلن ذلك 
|| لامتباره بتلك الامور اه فلنا فال ٠‏ من لم يكن بالعلموالعدل اثتبر ٠‏ او حصل القطم فالامتفتاء انحظر ٠‏ ( والاصح. 
وجوب البحث عن علمه والا"ثتفاء بظاهر العدالة وبخبر الواحدوللعامي مؤاله عن ماخنه استرثادا ثم عليه بيانه ان لم يكن | 
خميا ) اي والامح وجوب البحث عن علم المفتي وذلك بانيسئل الناس عنه وقيل يني استفاضته بينهم والامح ايضا 
الأكتفاء بظاهر العدالة وقيل لابد من البحث عنها والاكتفاءبخر ارام سفشاه وينااته باتجم انمق مركا قال لجل 
ابن عاجمم ٠‏ واشترطوا مع علمه عدالته ٠‏ ونقل واحد يبينحالته ٠‏ واثار اللناظم الى ما ذكره المصنف بقوله ٠‏ وجوز 
بحث علمه والاأكنفا ٠‏ بالستر والواحد في ذا المتتنى ٠‏ ويجوزللمستفتى العامى مؤال العالم عن ماخذه فيما افتاه به امترشادا ' 
اي طلا لارشثاد تفسه بسسب ان تنعن للقبول بسبب الماخذ لا تعتتا / على العام ندبا يبان الماخذ لسائله المذكور تحصياد ' 
لارثاده ان لم يكن نيا عليه اي بان كان يسهل عادة ايصال.مثله الى الذهن فان كان خفيا عليه فلا يبيئه له ممونا لنفسه 
| عن التعبفيما لا يفيد وبسّذر له بخفاء المدرك عليه وافادالناظم ما ذكره المصنف بقوله ٠‏ وجاز عن ماخنه ان 
يسثل ٠‏ مسترشا ولييد ان كان جلى ٠‏ ووضح المقام ناظم الس ود رحمه الله بقوله ولك ان تسئل للنثبت «عنماخذ 
المسشول لا التعنت ٠‏ ثم عليه غاية البيان ٠‏ ان لم يكن عذربالاكتنان ٠‏ الاكتنان هو خفاء الماخذ كنا تقدم ثم افاد ما 
ينبغي للمفتي ان يتصف به من الاوصاف الحميدة قائلا يستحب للمفتي ان يطرح النظر الى الدنيا بان يكتفي يما في يده عما 
في ايدي الناس ويجعل وطره اي حاجته التي له في الدنيا هوما يرضي الله تعالى ببداية العوام الى ما يتطلبون الامترشاد اليه 
ويستحب ايا انيكون متحليا بالسكينة والوقار متجنبالمجالسالاشرار اي السفباء قال كما روي عن مالك انه لم يجالس 
مفيها ومتى تلنجيء المفتي ضرورة الىمجالة السفباء فلاباسحيئذ مع كفهم عما لا يليق بحضرته اه فلذا قال في نظلمه 
٠‏ وبندب للمفتي اطراحه النظر ٠‏ الى الحطام جاعل الرضى الوطر ٠‏ متصفا بحلية. الوقار ٠‏ .حائيا مجالس الاشرار. ٠‏ 
( مسئلة يجوز للقادر على التفريعوالترجيح وان لم يكنمجتبداالافتاء ببذهب مجتبد اطلم على ماخنه واعتقده وثالثها عند . 


عدم المجتبد ورابعبا وان لم يكن قادرا لانه ناقل ) اي يجوزئلقادر على استنباط الاحكام من نصوص امامه والتخريج على 
قواعده وهو المعير عنه بمجتهد المذهب في حال "دونه غيرمتصف بصفات المجتهد المطلق ويقدر على ما ذكر من امتنباط الاحكام 
والتخريج على قواعد الامام الافتاء بمذهب مجتبد اطنع على ماخذه واعتقده لوقوع ذلك في الاعصار متكررا شائعا من غير 
اتكاز كلاف غير الثاقي: لد فون .من تزه النتوئ قن ا نكرل وقن لا يور لانتناء وعزته: الانية اه عله لكان القند 
الاول وهو الجواز فلذا قال الناظم ٠‏ يجوز للمحتهد المقيد. بالمذهب الافتاء في المعتند ٠‏ وثالث الاقوال يجوز للمحتبدالمقيد 
ما ذكر عند عدع المجتهد المطلق للحاجة الىالمقيد حينثذ بخلافما اذا وجد المجتبد المطلق ورابع الاقوال يجوز للمقلد الافناء وان 
لم يكن قادرا على التفريع والترجيح لانه ناقل لا يفتي به عنامامه وان لم يصرح بنقله عنه قال الجلال المحلي وهذا الواقع 
بي الاغصار المتاخرة اه قال المحقق البنا ني هذا هو الراجح-فهومقا بل لمفبوم قوله اي المصنف يجوز للقادر الخ اه ثم قال تقلا | 
عن اين قاسم وكانه قال اي المصنف مسئلة بحوز للقادر دونغيره قبل يحوز للقادر ايضا وثاائها للقادر دون غيره بحوز ' 
عند نهدم المجتهد ورابعها يجوز للقادر وغيره ولا يخفىانتظام هذا التقدير اه وكمل الناظم الكلام على الثالث 
والرابع بقوله ٠‏ ثالثها لفقده والرابع ٠‏ جاز لمن قلد وهو الواقع ٠‏ اي في الاعصار المتاخرة "كما ملف انه الراجح وزاد النساظم 
على المصنف ان العامي مطلتا على القول الاقوى اذا عر فالحادثة بالدليل ولو بنص الكتاب او السنة فا نه يمنمم من الافناء 
حيث قال ٠‏ والمنع نلعامي مطلمًا ولو ٠‏ دليلبا نص علىالاقوى داوا ( ويجوز خلو الزمان عن مجتبد خلافا للحنابلة 
مطلنا ولاو ذقق 'العيد مأ لم يتداع الزمان بتزلزل القواعدوالمختار لم يشت وقوعه ) أي ويجوز أن يخلو الزمانعن مجتهد 
بان لا يبقى فيه مجتبد تال المحقق الناني انظر هل المرادالجواز عقلا او شرعا والظاهر ان كلا صحيح اه قال شار 
تعره 18 النثاق نن تمك دز + اول الأرام نه سقلة كا يداي دامطا فوا لال لد اللاتن :والاميق وعيو ةا" 
ويحتمل ان يكون الجواز شرعيا كما قال سعد الدينالتفتازانيوكلما جاز الشيء شرعا جاز عقلا ولا ينعكس الا جزنيا اه 
فلذا قال في نظمسه ٠‏ وهو جائز بحكم العقل ٠‏ مع احتمال كونه بالنقل ٠‏ خلافا للحنابلة في منعهم الخلو عنه مطلقا تداعى 
الزمان بتزلزل القواعد ام لا فلذا قال النناظم ٠‏ جاز خاوالعصى عن مجتبد ٠‏ ومطلقا يمنع قوم احمد ٠‏ اي قوم احمد ابن 
خنبل وخلافا لابن دقيق العيد في منعه الخلو عن امجتبد مدة كونه لم يتداع الزمان بتزلزل التواعد فان تداعى الزمان بها . 
بان انت اشراط الشاعة الكبرى جاز الفلو عنه قال ثارحالسع ود عند قوله في نظمه ٠‏ والارض لاعن قائم مجتبد ٠‏ 
تخلو الى تزلزل التواعد ٠‏ يعني انه لم يقع في الارض خلوالزمان عن مجتهد مطلق الم كن لولي الدين قائم ذلك 
الجتبد لهبالحخة على خلقه تقوض اليه القتوى وينصر السنةبالتعليم والامر با تباعبا وينكر البدعة وبحذر. من ارتكابهاسواء 
كان ذلك القائم مجددا ام لا ما لم تتزلزل قواعد الزمان اي يختل انتظام الدنيا كطاوع الشمس من مغربها ويحتمل انيراد 
]| بالقواعد قواعد الدين واحكنام الشريعة وبتزازلبا تعطل,اوالاعراض عنها دليل عدم الوقوع حديث الصحيحين لا تزال 


يبي 


0 


ْ 0 ذلك لا اخطا | 0 0-6 ٠‏ اذا 0 لمن* دا 
ْ عاق لجر ما ينول رو مثلها لان اذك لقو باغ من الل به وني ذا الاي م 


:ْ 0 يلزمه | الل + ان 0 مه أي بان صهع 0 التمسك به بشلاف ما اذا وار مه فلذا قال 6 در 


هه جاجر .دبي ويج ووو ب بسو اج 1 


طائفة من امتي ظاهرين على الحق حتى يا تي امراللّه اي الساعةقال البخاري وهم اهل العلم فان مزلزلت القوافد اي اردان | 


الدنيا اوالدين خلا الزمان منالمحتبد لذ كر وتلذلرت الصحيحين ازالله لاا يقضصى العلم انتزاعا ينتزعه منالعباد ولكن يقبض العام ١‏ 
عبض العلماء حتى اذا لم ببق عالما اتخذ الناس رءوسا جبالا فسثلوا فاقتوا بغير علم قضلوا واضلواوفي مسلم ان بين يديالساعة ١‏ 


| اياما برفع الله فييا العلموينزل فيها الججل اه «لفشار عندالمصنف رحمه اللّه انه بعد جواز الخلق لم يشت وقوعه اي للدليل المتقدم 


في حديث الصحيحين وهو معنى قول الناظم ٠‏ واين دقيقالعيد لا ان ات ٠‏ اشراطها والمرتضي لم نشت ٠‏ (واذا عمل ١‏ 


ا العام ى بقول محتبد فليس له الرجوع عنه وقيل بلزمه العمل بمحرد الافتاء وقيل بالشروع في العمل وقيل ان ل رمه وقال ١‏ 


الاق ان وقع في نفسه صحته وقال ابن الصلاحان لم يوجدمفت عاخ بر فأن وجد تخير سنهمأ والاصح جوازه في كم عاخر) : ْ 
اي واذًا عمل العامي اي وهو من غدا المحتيد المطلق في حاد ثة يفول محتبد 3 يس له الرجوع عه الى غيره في مثلبا حيث انه 


محا ميا اه فلذا قال في لقا يمه 8 وان بقول ذي احتباد قد عمل ٠‏ من عم م فاارجوع عنه منحظلن ٠‏ دقل يكزنه السمل | 
به بمحرد الأقتاء فليس له الرجوع الى غيره فيما افتاه به وقيل يلزمه العمل به بالشروع ي العمل ينه بخلاف نما اذا لم بتر | 


د 


م ا ل 0 الاربعة المتقدمة ونال لماي بأزمه لين يدان 5 


5 
1 
:ا 


قِ ننسه صحته والا فلا فلذا قال النساظم ٠‏ ورءا السمعا ني ٠إن‏ مالت النفس للاطمئتان ا وال أت الملام يأزمهالعمل به ا 


ان لم يوجد مفت ءاخر دان وجد تخير بينهما وزاد الناظمانه قال به النووي مع ابن الصلاححوث قال* ٠‏ ذابنالصلاح ؟ 
والنوأوي ان ققد ٠‏ سواه والتخبير جوز ان وجد ٠‏ والاصحجواز الرجوع ال زه ف عاق #العرااع غير مهائل للاول بان كان :. 
بعالا ايان كلو لله قال الناظم٠‏ وصحح الجواز في حكّم سواه ٠‏ قال شارح السعسود ان. 
العامي يجوز له عند الاكثر الرجوع الى قول غير المحتبد 0 لاجماع المنحابة ري الله عنبم على" 
أنه يسوغ للعامي السؤال لكل عالم ولان كل مسثلة لبأ حكم نفسبا فكما لم بتعين الاول للاتباع في السئلة 0 الا بعد 
أسؤاله فكذلك في المئلة الاخرى قاله الحطاب شارح انبر يل فال القذاف اتلد الاجنا ع على ان من املم فله ان ينا | 


ا تانق لاه يت اد نظلمهبفوله ٠‏ رجوعه لغيره في *اخر ٠‏ احور ز للاجماع عند الأكثر ١‏ 
1 ( وانه يجب التزام 52-7 ع مدو 2 ع معاد 7 عق ل انج ) لي ولاح اه بيجب على. ُ 


الاتصي مص بون بحا سي ميا مميواي 


ل 


العامي وغيره ممن لم يبلغ درجة الاجتهاد التزام مذهب معينمن مذاهب المجتهدين يستقده ارجح من غيره أو مساويا له وان 
كان في نفسالامر مرجوحا فلذا قالناظم جوهرة التوحيدمخبرا بوجوب تقليد حبر من المجتهدين- ومالك ومائرالايمة ٠‏ 
دنا ابو القامم هداة الامه ٠‏ فواجب تقليد حبر منهم ٠‏ كناحكى القوم بلفظ يهم ٠‏ وافاد الناظم ما اقاده المصيف 
بقوله ٠‏ والالتزام بمعين رءاه ٠‏ ارجع أو مساوباء نعم في المساوي ينبغي السعي في اعتقاده ارجح ليتجه اختياره على غيره وختم 

نارح السعود سيدي عبد الله بن ابراهيم العلوي الثنجيطي كتايه بينه المسثلة قائلا انه يجب التزام الس وق عل 
قصر باعه عن بلوغ راتبة:الاجتهاد المطاق فا قال في نظمهء ثم التزام مذهب قد ذكرا ٠‏ صمحة فرضه على من قصرا - 

نم افاد انه وقع الاجماعاليوم على ونجوب تقليدالمذاهب الاربعةاعني مذهب مالك ومذهب ابي حنيفة ومنحب الثافضي 
ومذهب احمد وعلى منع جميع العلماء قفو تنو اي اتباع مذهب محتبد غير هم من القرن الثامن الذي انقرض فيه مذهب داوود 
الى هذا القرن فلنا قال في نظلمه ٠‏ والمجمع عليه الاربعه ٠وقفو‏ غيره الجميع منعه ٠‏ قال وانما وقع الاجماع عليها قال 
الحطاب في شرح خليل لانها اتتشرت حت ظهر فيها تقييدمطلقها وتخصيص عامها وشروط فروعها فاذا اطلقوا حكما في 
موضع وجد مكملا في موضع ءاخر واما غيرهم فتنقل عنهمالفتاوي مجردة ظعل لها مكملا او مقيدا او مخصصا لو انضبط 
كلام قائله لظهر فيصير في تتليده على غير ثقة انتبى ومن دون مذهيه كداوود ققد انقر ض وصار كان لم يدون قال ومنع 
'[]: تقليد غير الاربعة مستمر الى ما اثاراليه بقوله ٠‏ حتىيجي"الفاطمي المجدد ٠‏ دين البدى لانه مجتبد ٠‏ قال اذلجاءالناطمي ' 
اوهو المبدى المتنظر لا يلزم تقليد الاربعة بل يجوز لمن تذهببمذهب من الاريعة ان يتتقل لمذهبه لانه مجتهد مجدد ما عفى 
من رسم الدين وهو “اخر المجتبدين يملا الارض عدلا وقدوجدها ممتلئة جورا وهو من ولد فاطمة وامه من ولد العبامى 
رضي الله تعالى عن الجميع اسمه محمد بن عبد الله وكنيته ابوالقامم ولقبه المهدبيوالصحيحانعه يشبه النبيء صلى لله عليه وسلم 
في الخلق بالضم لا في املق بالفتتح ويقال انه على خده لابين ثامة وعيناه كانهما كوكبان دريان اه ( ثم في خروجه عنه 
ألثها لا يجوز في بعض المائل ) إي ثم في خروج من التزم مذهبا معينا عنه اقوال احدها لا يجوز لانه التزمه وان لم يجب 
التزامه ابتداء ما نيبا .يجوز والتزام ما لا يلزم غير ملزم تال ثالاقوال لا يجوز في بعض السائل ويجوز في بعض تومطا بين 
القولين والجواز في غير ما عمل به وعدم الجواز فيما عمل بهاخذا من مفبوم ما تقدم وهو انه لا يجوز الرجوع فيما عمل به 
وافاد الناظم ما تعرض له الممنف بقوله ٠‏ وان له ٠*خروجه‏ عنه ولو في مسئله ٠‏ ثائثها لا البعض ٠‏ وافاد ناظم 

المعود ان ذا القول الثالث اعني المفصل هو الامح حيثقف ال ٠‏ وذو التزام مذهب هل يتتقل ٠‏ إولا وتقصيل امح | 
7 نقل ٠‏ ثم افاد ايضا ان من اجاز خروج العامي من مذهبانى مذهب «اخر قبد الجواز بثلائة شروط أحدها انه لابد ان 
يعتند فضل المنتقل هو الى مذهبه ولو بوصول اخباره ولا يقلدمفي عماية والشرط الثاني ان لا ييتدع المنتقل بمخالفته للاجماع 
كان عي نين عل رجوردا لف العا كان زوج بغير مداق ولا ولي ولا شهود فان هنه الصورة لم يمل يجوازها 


اقل 


احد فان اتنفى واحد من الشرطين امتنع الحروج فلذا قال في نظضسه ٠‏ ومن اجاز للخروج قدا ٠‏ بانه لا بد ان يعتقدا ٠‏ 
فضلا له وأنه لم يبتدع ٠‏ بخلف الاجماع والا يمتنم ". الشرطالنالث عدم تقليد اللذهب المنتقل اليه فيما ينقض فيه حكم 
الحا كنم قال وهواريعة جمعبا قوله ٠اذاقضى‏ حا كم يوماباريعة ٠فالحكم‏ منتقض من بعد ابرام ٠‏ خلاف نص واجماعوقاعدة ٠‏ 
كنا قياس جلي دون ايهام ٠‏ اه فلذا قال في نظمه ٠‏ وعدمالتقليد فيما لو حكم ٠‏ قاض به بالتقض حكمه يم ٠‏ نعم افاد: 
ان التمذعب يغير اللذهب الاول الذي كان عليه يان يصيرمئلا شافعيا بعد ان كان مالكيا وبالمكس جائزلانه فمله كثير 
من العلماء المجلين عند الثاسر في العظدين لان الذاهب كلاطرق الى الخة والكل على هدى من ريم كسبتالاملا ابي 
حامد الغزالي فانه اتتفل اخر عمره الى مذهب الامام مالكثلانه رءاه اكثر احتياطا وقد كان ثافميا وكذلك ابو جعفر 
| الطحاوي فانه انتقل من مذهب الشاصي الى مذهب ابيحنيفةوا تتقل ابن دقيق العيد من منهب مالك الى مذهب الثافمي 
1 وكان يفتي في المذعبين فلذا قال في نظلمه ٠‏ اما التمذهب بغير الاول ٠‏ فنع غير واحد مبجل ٠‏ كحجة الاسلام 
]|| والطحاوي ٠‏ وابن دقيق العيد ذي الفتاوي ثم ذكر انه انمايجوز اتمَاله من مذهبه الملازم له الى مذهب ءاخر يلازمه اذا 
كان الاتتقال لغرض صحيح اي شرعي ككون المذهب المنتقلاليه سبلا والمنتقل منه معبا فيرجو سرعة التفقه فيه قال ومن. 
الغرض الصحيح الاتتقال لرجحان المذهب المنتقل اليه عندهنا رءاه من وضوح ادلته وقوتها اه واما من قصد با تتقاله الذنيا 
كاخنه من احباس على أهل المذهب المتتقل اليه وهو غيرمضطر اليها فانه منموم بالفيس علىمباجر ام قيس وهوالرجل 
اله امن كه إن ادن لانن التزوج بامراة تسمىام قبس فسمي مباجر ام قبس واذا تجرد اتتقال العامي عن 
غرض دبني منموم او دنيوي كذلك فانه يباح له ما قصدممن الانتقال وهر معنى فونه في نظمه ٠‏ ان ينتقل لغرض 
صمحيح ٠‏ ككونه سبلا او الترجيح ٠‏ وذم من نوى الد نا بالقيس -علىمهاجر لامقيس» وازعلىالقصدين قديجرد تجردا- 
بنع انقح لابن فيا :2 ووه إن يعقل الع تدرط و قدو لاقل ناما التمذهب البيتين ( وانه يمتنع تشع الرخص وخالف 
ابو امحاق المروزي ) أي والاصح انه يمتنع تشع الرخص فيالمذاهب قال الجلال المحلي بان ياخد من كل منباما هو الاهون 
فيما بقع من المائل اه قال المحقق البنا ني وانما امتنع ذلكلان التتبع المذكور يحل رياط التكليف لانه انما تسع حيتئذ 
ما تشتبيه ننس فلذا قال الناظم ٠‏ والتتبع ٠‏ لرخص علىالصحيح يمنع ٠‏ قول المصنف وخالف ابو اسحاق المروزي اي 
فجوز تتبع الرخص وذ كر الجلال المحلي ان هذا النقل عنابي اسحاق سبو لما في الروضة واصلبا عن حكاية الجناطي وغيره عن ّْ 
ابي اسحاق انه يفسق بذلك وعن ابي هريرة انه لا يفسق بدفهو مبني على انه إلا يجب التزام مذهب معين وامتناع تنبع 
الرخص ثامل للملتزم وغيره ويوعخذ من شموله لهما تضيدجوازارجوع السابق فيبطا اي في اللتزم وغيره يما لم يؤد الى تشع 
الرخض والله اععلم يغييه واحكم وصلى اله على ميد نا محمد وعلى ءاله وصحبه وسلم 

:11 (اتبى ) بفضله سبحانه وتعالى فن اصول الفقه واعا ننيسبسا نه وتعالى على اكماله مصحوبا بالكتب التي التزمتها من 


|| جميع 0 نيه الحا فظ جلال الديء لحر ل الكو كب الساطع ع وجميع أنا نظمه العلامة الشيخ 00000 م 


6 
000 


95 


العلوي الشنجيطي في مراقي السعود الى مراتب الصعود وما نظمه العلامة الشيح ميدي ايوبكر » بنعاصم في مبيع الوصول 


ْ 1 الاصول مما ا اميل كتابنا متن جمع الجوامسع وامثله مبحا نه وتعالى بفضله ان بعينني على الكلام فيما ختم 2 
ا به الكتاب من امول الدين انه ذو فضل عظيم 


( سثلة اختلف في التقيد في امول الدين ) شروع منالمصنف رحمه الله تعالى في الكلام على اصول الدين بعد انفرغ 


من الكلام على اصول ‏ الفقه حيث قال في خطبة الكتاب البالغ من الاخاطة بالاصلين مبلغ ذوي الجد والتشمير وكان قريا 
قدم م الكلام على التعليد في اصول الفقه لانه تابع للاجتباد والانافاد انه اخلف في التقليد في 00 الدين اي ينا الاعتقاد 


مما جب ف حعه تعالى من المفات ومأ يستحيل وما بحوزومن الواجب والستحيل والجائز في حق الانسباء علبيم العملا 


ا وانسلام ومن سائلٍ اخر عي إبضا اكالينا والمعاد واثابةالعاصي و تعيب المطيع وغير ذلك والتقليد هنا مقابل النظر 
البعصل الاختلاف ف التقليد ان الني رححه الامام الرازيوالاسي : جور بل بحب فيه النظر الوجوب المعرفة المنوقة 
ْ عليه لان امطلوب في امول الدين 5 قال الله تعالى لننيه فاعلم اله لا اه لا لل وقد علم ذلك وتقدم للممنف في 
ْ التقليد في الفروع حيث قال ومنع الامتاذ : التقليد في القواطم فلذاذ كلره الناظم هنا مع النخر والامدي حيث قال ا 
| التقليد في العقائد ٠‏ للفخر والاستاذ ثم الامدي١‏ وقال العنبريوغيره يجوز التقليد في 0 الذين نولا سحب التظن اكتفاء 
ا وك و الكاناين الاعراب بالتلفظ بكلمني الشبادة النبيء عن العقد لجازم 


ول امدق يرن اقل التبادة وحكن الناظمهذاالقول يقوله ٠‏ والعتبري جوزه ٠‏ ( وقيل النظر فيه حرام وعن |أأ 
1 يصح ايمان المقلد وقال القثيري مكذوب عليه )هذا مقابل للقولين ن المتقدمين اي وقيل ان النظى في اصول الدين || 
حرام لانه مظئة ا" وقوع في الشه والضلال لاختلاف الاذهانوالانظار بخلاف التقليد وهو جزم المكلف عقده بما ياتتي به 
الترعيتق العتاف سكن النساظمان عليه الاملا ف كالشا مي حيث قال ٠‏ وقد حظى ٠‏ املافنا كالشافعي فيها النظر ٠‏ 
قال الحقق البناني فيه ان النظر الذي هو مظنة ما 3 ر هوالتفصيلي الجاري على طريق المتكلمين لا الاجمالي الذي هو 
على طريق العامة فليسمظة لذلك وامعتبر هو النظرالاجما لي لا التفصيلي الذي نبى الثافعي وغيره منالسلف رضي لله 0 


:عن الاشتفال به لان الاجمالي تدر عليه العموم من العامة كما اجا ب الاعرابيالاصمعيعنسؤاله بموعرفتريك فقال الخرع تل 


علور لصيو واثرالاقدام تدلعلى المسير فسماء ذات أب براج وارضذات فجاج الاتد على اللطيف |لحبي رقا لبوالجلال المحلي وعلى 7 أ 


| من الاقوال الثلاثة ‏ تصح عقائد المقلد وان كان ءاثما بتركّالنظر على الاوك: فلذا فال الناظم ٠‏ ثم على الاول ان ا 


لد ٠‏ فبو من عاص على المعتمد ٠‏ وعن الاشعري انه لا يصحابمان المقلد قال الجلال المحلي وشنعاقوام عليه با نه يلزمه تكفير 
العوام وهم غالب المومنين 00 التشنيع امد كوربان المعتبر النظر على طريق العامة كما مر قال التفتازاني في 


يي يي 0 


ةدوسم 


شرح المقامد ليس انفلاف في من سكن دار الانلام مان الامصار والقرى والمخاري فا تيم 0 ون في خلق السموت | 
والادضن بل في من نثا ي شاحق جبل واخبره مخبر بوجوب الأينان ثامن من غير تفكر هنا حال كلانه والخاصل ان 
الهوام ليسوا مقئدين بل ناظرون نظرا شرعيا ما تقدم في كلام الأعراني فلا يلزم تكفينهم اه نوقال الانتاذ ابو القاسم 
١‏ القثيري في دقع النشنيعم هذا مكنوب عليه واما ابو هاشم منالمعتزلة قانه ثم بعتبر ينان المقلد ككما سياتي فلنا قالى النناظم. 
٠‏ لكن ابو هاشم لم بعتبر ٠‏ ايما نه وقد عري للاثعري «وقالالقشيري عليه مفترى ٠‏ قال المعبتف رحنة الله ( والتحقيق ان 
كان اخذا لقول الغير بغير حجة مع احتبال شك او وعم فلايكفي وان كان جزما فيكفي خلافا لابي هاشم )اي والتتختة 
| ف المسئلة الدافع للنشنيع انه ان كان التقليد اخنا تقول الغيريغير حجة مغ احتمال ثك او وقنم بان لا يجزم به فلا يكفي 
إيمان المقلد قطما لانه إلا ايمان مع ادنى تردد ديه وان كانالتقليد اخذا لقول الغير بغير ححة لكن جَرّما وهنا مو العتقد 
فيكفي ايمان المقلد حينئذ عند الاشعري وغيره وذا التحقيقالتمد ذكره الشيخ ميدي ابراهيم اللقا ني في جوهرة التوحيد 
: بعد ان ذكر انه وقع خلاف في إبمان المقلد حيث قال ٠‏ اذ كلمن قلد في التوحيد ٠‏ اننائه لم ييل من ترديد ٠‏ قفي يعض 
العوم يحكي الملفا ٠‏ وبطيهم حقق فيه الكنثفا ٠‏ ققال انيخزميقول الغير ٠‏ كفى والا لم يزل في الشمير ٠‏ خلاقا لابتي عام 
في قوله لا يكني | التقليد كما مر +انفا في النظم بل لأبد فيصحةالابئان عنده من النظر على: ظرتق" المتكلئين .فالنظر عندة 
إأشرط صنحة في الايمان ينتفي الابمان با تتفائه واقاد الناظوالمذهب الحق على نا حققة انف فتال ٠‏ والحق أن انظ 


طول من غرئ ٠‏ بغير ححة بادنى وهم ٠‏ لم يكفه ويكتفيبالجزم ٠‏ وحبث ان يكتني على التول الح بايد الجازم في 
| الاايمان قال المصنف ( فليجزم عقده بان العالم محدث ولهصا نع وهو الله الواحد والواخد الثىء الذي لا ينقسم ولا يشه 


أبوجه ) اي. فليجزم: المكلفت عقده بان العالم وهو ما موى له تعانى محدث اي موجد بعد العدم وله صا نعهضرورة انالمحدث 
|| إلابك له من. ممحدث لاحتياجه الى الصا نع كما في المرشد المعينفي قوله ٠‏ وجود مولانا له دلق قاطم ٠‏ حاجة كل مغلث | 
| اللصانع ٠‏ واستدل على إنتياح المعدث: الى الصانع. بقوله٠‏ لو حدئت لنفسبا الاكوان ٠‏ لاجشمع التساوت والرجان ٠‏ | 
وذا محال ٠‏ وامتدل على حدوث العالم يقوله ٠‏ وحدوثالعالم ٠‏ من حدث الاعراض مع تلازم . وضانع الحاذث هو |" 
الله الولحد كما قفل.النساظم - فليحرم العقد ولا تنا كث ١يا‏ نما العالم حا حادث ٠‏ صا ننه الذني: توحذا ٠‏ والوائحذالشيء 
ألدي لا ينقسم. يونجه ولا بشيه بغتعم «الناء المتددة يوجه أي لايكون بينه وبين غيره شه فلنا قال الناظم. -والواحد السيء 
|| ,الذي لا ينقسم - ولا يشه بوجه قد وسم ٠‏ ( والله.تعالى قذيملا ابتداء لوجوده )للخ الله تعالى قتتيم لا ابتداء نوتجوقة: كما 
| قال النساظي ٠‏ قديم.اي ما لوجوذه ابتناء. اذ لو كا نحا دثالاحتاح الى منخدث: تغالى عن ذلك ويتحتم بنذلك علية الدور أ 
:والتتسلسل المحالان كما قال في المرشد المعين ٠‏ لو لم يك القدموضفه لزم. > حدوثه دور تسلسل حتم 0 ما جتناز علئة: 
ْ بألعدم. امتجال عليه القدم لاحتياجه حيتئذ' الى محدث رجنب وجودةه على عدنه'السايق وهؤ الله تعالق نالقديغ قال في جوهرة || . 


امل 


سم 


التوحيد ٠‏ وكل ما جاز عليه العدم ٠‏ عليه قطعايستحيل القدم ٠‏ وما نبت له القدم لا يثاب برائحة العدم اللاحق وهو الله تعالى 
الباقي كما قال ٠‏ كذا بقاء لا يثاب بالعدم ٠‏ وكما قال فيالمرشد المعين ٠‏ لو امكن الفناء لا اتتفى القدم ٠‏ فثبوت القدم 
"له ناته كال على موك يتاه الأن ما فرح قدمه انتها لضمه ( حت سما لئة بات اللنائق قال السقتووليتت مطلرمة الآن 


أ“ واختلموا هل يمكن علمها في الاخرة ) قال الناظم ٠‏ وذاته كل الذنوات نافت ٠‏ وعلمها للخلق غير ثابت ٠‏ واختلفوا هل '!: 


: علمها في الاخره ٠‏ يمكتنا قولان للاثاعره ٠‏ ( ليس بجسم ولاجؤهر ولا عرض ) لانه تعالى منزه عن الحدوث لانه واجب 
:.الوجود لذاته وهذه حادثة ضرودة انها اقسام العالم الحادث اذهو اما قائم بنفسه او بقيره والشاني العرض كاللون والطعم 
:.والاول ويسمى بالعين وهو محل الثاني المقوم له لي الذييتوقف وجوده على وجوده اما م ركب وهوالجسم او غيرمر كب 
' وهو الجوهر قال الناظم ٠‏ ليس بجوهر ولا بجسم ٠‏ اوعرض كاللون او كالطعم ٠‏ ( لم يل وحده ولا مكان ولا 
زمان ولا قطر ولا اوان ) هذا من عطف الخاصى على العاماذ القطر مكان مخصوصى كالبلد والاوان زمان مخصوص 
كزمان الزرع والداعي الى العطف الخطابة في تنزببه تعالى ايهو موجود وحده مبحا نه قبل المكان والزمان فهو متزه عنهما 
.قال الناظم ٠‏ ولم يزل مبحانه ولا مكان ٠‏ منفردا فيذاته ولا زمان ٠‏ ( ثم احدث هذا العالم من غير احتياج اليه 
"ولو ثاء ما اخترعه لم يحدث بابتداعه في ذاته حادث ) اي ثماحدث هذا العالم المثاهد ولو لغيرئا كالجن واللئكة من 

السدوت والارضبما فيهما من غيزاحتياج اليه ولوثاء ما اخترعهههو فاعل مبحانه بالاختيار فلنا قال الناظم ٠‏ واحصدث 

العالم لا لمنفعه ٠‏ يرومها ولو يشا ما اخترعه٠‏ لم يحدث بابتداعهي ذاته حادث كالتعب والنصب الذي قالته اليبودلعتهم الله 

إنه ابتدا الحلق يوم الاحد ثماستراح يوم السبت تعالى سبحا نهعما يعتري الحوادث قال سبحا نه ولم يعي بخلتين ( فعال لا يريد 

اليس كمثله شيء ) وهو السميع البصير قتوله فعال لما يريد قالالمحقق البنا ني استدلال على قوله ثم احدث العالم من غير 

:احتياج اليه ولو ثاء ما اخترعه وقوله ليبس كمثله شيء استدلال على قوله لم يحدث بابتداعه في ذاته حادث وعلى التنزرهات 
|| السابقة في قوله ليس بجسم الت فلنا قال الناظم ٠‏ فهو لما يريد فعال ولا ٠‏ يلؤمه شيء تعالى وعلا ٠‏ وليس شيء مثله. 
( القدر خيره وشره منه عليه ثامل لكل معنومجزءيات وكليات وتقدرته لكل مقدور ما علم انه 
أيكون اراده وما لا فلا ) اي القدر وهو ما يقع من العبد المقدرني الازل خيره وشره كائن منه تعالى قلذا قال الناظم 
٠‏ ثمالقدر٠منه‏ الني يحدث من خير وشرء ثم نبه ايضا علىانهيجب ان ينزه صفاء الاعتقاد عن كدر اعتقاد الملول والاتحاد 
لما نص عليه الغزالي في الاحباء من ان من اعتقد هذا فهو فامدالاعتقاد حيث قال ٠‏ وواجب تنزيه الاعتقاد ٠‏ عن الحلول 
وعن الاتحاد ٠‏ ونص في احيائه الفزالي ٠‏ من قال هذا فاسدالميال ٠‏ علمه تعالى شامل لكل معلوم فيْعم الممكن ويعم ايضا 
الواجب والمتنع لانه مبحانه بكل شيء عليم لا يخفى عليهشيء في الارض ولا في السماء من كلي او جزدي او جليل او 


حقير ويعلم السر واخفى إذ هو خالق كل شيء وقدرته تعالى ثاملة لكل متدور لتعلقبا بجميع المسكتات كما قال في جوهرة 


9 مددل 


التوحيد ٠‏ فقدرة بممكن تعلقت ٠‏ بلا تناهي ما به تعلقت ما علم سبحا نه انه يكون اي يوجد اراده اي اراد وجوده وما 
علم أنه لا يوجد فلا يريد وجوده فالارادة تابعة للعلم عندالاشاعرة وغايرت العلم بمعنى انبا ليست عينه ولا مستاز + له 
أذما انبا غايرت الامر والرضى كما قال ناظم جوهرة التوحيد ٠‏ وقدرة ارادة وغايرت ٠‏ امرا وعلما والرفى كما ثبت 
تاه سبحا نه اي وجوده لان وصف البقاء سيا تي غير مستفتحولا متناه اي لا اول له ولا ء*لخرواشار اللاظم الىما ذ كره 
| اللعنف ققال ٠‏ قدرته لكل ما لم يستحل ٠‏ وعلمه لكل معلومشمل ٠‏ لكل كلي وجزءى وسكون ٠‏ يريد ما يعلم! نميكون ٠‏ 
| اولا فلا يريد فالمقاء ٠‏ ليس بدء ولا اتنباء ٠‏ ( لم يزل باسمائهوصنفات ذاته ما دل عليها فعله من قدرة وعلم وحياة وارادة او 


| التتزبه عن نقص من ممع وبصر وكلام وبقاء ) اي لم يزلسبحا نه موجودا باسمائه وهي ما دل على الذات باعتبار صفة 
اكالعالم واتخالق وصنفات ذاته وهي ما دل عليبا فعله لتوقفهعليبا من قدرة وهي صفة تؤثر في الثيء عند تعلقها به وعلم 
| وهو صفة ازلية تتعلق بالثيء على وجه الاحاطة به على مأ هوعليه دون سبق خفاء وارادة وهي صفة تخصص احد طرثي 
الشيء من الفعل والترك اي وجود الشيء وعدمه بالوقوع اود لعليها عه نه تعالى عن النقص من ممع وبصى وهما صفتان 
يزيد الانكثاف يبما علىالا نكثاف باعل فحقيقة الانكشاف ,هما غير حقيقة الانكثاف بالعلم وكلام وهو صفة ازلية قائمة 
بذاته تعالى ليست بحرف ولا صو تمنزهة عن التقدم واقاخروالاعرا والبناء مزه عما يشبه كلام المخلوقات وبقاء وهو 
استمرار الوجود وافاد الناظم ما ذكره المصنف ققالء لم يزل الباري باسماه العلى ٠‏ وبصفات ذاته وهي الالى ٠‏ 
. دل عليبا الفعل من ارادة ٠‏ علم حياة قدرة مشاءة ٠‏ او كونهمنزها عن الغير ٠‏ سمع كلام والبقاء والبصر ٠‏ ( وما مح في 
الكتاب والسنة من الصفات نعتقد ظاهر المعنى وننزه عن سماعالمشكل ثم اختلف ايمتنا ايؤول ام نفوض منزهين مع اتفاقهم 
على ان جهلنا بتفصيله لا يتدح ) ايوما ثبتفي الكتابوالسنة نعتقد وجوبا الواضح النعيلا اشكال فيه وننزه .عنسماعالمشكل 
منه كما في قوله تعالى الرحمن على العرشامتوى وقوله وسقىوجه ربك وقوله صلى الله عليه وملم ان الله يسط يده بالليل 
ليتوب مسيء النبار ويبسط يده بالتهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ثم بعد الاتفاق على التنزيه عن الظاهر 
اختاف ايمتنا انؤول المشكل ام نفوض معناه المراد اليه تعالى منزهين عن ظاهره واشار بي جوهرة التوحيد الى المذهبين بقوله 
٠‏ وكل نص اوهم التثبيها ٠‏ اوله او فوض ورم تنزيها ٠‏ واتفقوا.على ان جبلنا بتفصيل المراد منالمششكل اي بتعيين المراد 
:.منه لا يقدح في اعتقاد نا المراد منه مجيلا والتقفويض مذهبانسلفب وهو امئم والتاويل مذهب الخحلف فيؤولون الامتواء 
بالاستيلاء والوجه بالذات والمراد من بسط اليد في الحديث قبول التوبة وافاد النباظم ما تقدم قال ٠‏ وما اتى به البدى 
.والسنن ٠‏ من الصفات المشكلات نومن ٠‏ بها شما جاءتمنزهينا ٠‏ مفوضين او مؤولين» والججل بالتفضيل ليس يقدح ٠‏ 
بالاتفاق والسكوت املح ٠‏ ( القرعان كلامه غير ممشلوق على المفيقة لا المجاز مكنوت في مماحفنا محفوظ في مدور نا .مقروء ' 
بالستتنا ) اي القرءان اليم وهو كلامه تعالى القائم بذاتهغير مخلوق وهو مكتوب في مصافنا ياشكال الكتابة وصور 


| اروف الدالة عليه محفوظ في صدورنا مقروء بالستتنا بحروفهالملفوظة المسموعة فالذني هو مكتوب في المصاحف ومقروء 
| بالالسنة ومحفوظ في الصدور يطلق على القرءان اطلاقا حقيقيالا مجازا فقوله على الحقيقة لا المجاز مر تبط بالثلاثة قال تعالى 
انه لقرءان كريم في كتاب مكنون وقال بل هو ءايات بيناتفي مدور الذين اوتوا العلم وقال الذين *اتينهم الكتاب يتلونه 
حق تلوته وحيث انه تعالى تفضل به على سيدنا محمد وامتهفقال وانه لذكر لك ولقومك يسر تحصيله لهم فقال ولقد 
يسرنا القرءان للذكر فهل من مدكر والا فلا طاقة للعبدحيث كان ضعيفا على الوصول اليه قال تعالى لو اننا هنا 
القرءان على جمل لرايته حاشعا متصدعا من خشية الله وتل ك4 الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فله الحمد تعالى على 
فضله العظيم بتيسير القرءان العظيم للنحكر فهو حكلامهالفديم المنزه عن الحدوث كما قال ناظم جوهرة التوحيد٠‏ وونزه 
القرءان اي كلامه ٠‏ عن الحدوث واحر انتقامه ٠‏ ورحم اللّهالناظه حيث افاد ما “فاده الممنف فقال ٠‏ كلامه القرءان 

ديس يخاق ٠‏ وهو بلا تجوز ما تنطق»الستنا به.وفي المصاحف ٠‏ خط ومحفوظ :بصدر العارف ٠‏ ( يثيب على الطاعة ويعاقب الا 
. ان يغفر غير الشرك على اللعصية ) اي يثيتٍ الله تعالى عبادهالمكلفين على الطاعة بفضله ويعافنهم على المعصية بعدله الا ان 
: يغفر ما شاء مغفرته من الذيوب غير الشرك فا نه لا ينفو قال تعالى ان الله لا ينفو ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
. فلذا قال ناظم جوهرة التوحيد ٠‏ اذ جائز غفران غير الكفر + وتعرض الناظم لل ذكره المصنف قال ٠‏ شيب بالطوع 
وبالعصيان ٠‏ عاقب ا ينعم بالغفران ٠‏ لما عدا الشرك ٠‏ ( ولهاثابة.العامي وتعذيبالمطيع وايلامالدواب والاطفال ويستحيل 

وصفه بالظلم ) اي وله سبحا نه اثابة العامي و تعيب المطيع اذلا تنفعهِ الطاعة ولا تضمره المعصية فله ان يعاقب من اضاع 
ْ ويثيب من عصى لا, يسئل عما.يفمل وهم يسئلون ٠‏ وفولهم انالصلاح واجب. ٠‏ عليه زور ما عليه واجب ٠‏ وله سبحا نه ايام 

الإجطفال وإلبهايئم .وإن لم يوجد ذنب اذ.لا مانع .له مبجا.نه من امانة.م ذكر على ما اقتضتّه حكمته .فضلا عن احداث السم.له 
ا فقبط فلذا قال ناظم جوهرة انتوحيد رادا على. قول المعتزلة الزوربمراعاة الصلابح ٠‏ الم يروا إيلامه الاطفيالا ٠‏ وشبهها فحاذر 
| الجالا ٠‏ وحيث. انه سبحانه مالك الامور على الاطلاق وانهيفعل ما يشاء للحكم التي امتاثربعلمها فلاظلمفي ا فااته 
| الطلقّة في عبيده وإفاد اللناظي ما ذسكره الممنف ققبال ٠‏ وللياري البديع ٠‏ اثابة العاصي وتعذيب المطيع ٠‏ 
اطفال الورى وإلعجم. - ويستحيل وصفه بالظلم + وجيث انالناظم. كالمصنف ذ كر الاطفالل زاد.عليه الناظم مسثلة الاولاد 
وهي مبمة فافاد انه إختلفب في اولاد الكفار على اقوال فقيل انهم في الجنة قال التووي وهو المذهب الصحيح الذي صار اليه | 
اجمقون لقوله ,تعالى وما كنا معذيين حتى نببث رمولا واذاكان لم يعنب العاقل الذي .لم تبلفه الدعوة فلات لا.يسب نير 
العاقل من باب إولى وللحديث الصحيح كل. مولود يولد على الفطرة وفي لفظ. كل بني ادم فايواه يهود أنه:او ينصرانه الثاني 
انهم .خدم اهل الجنةة الثالث انهم في النار الرابع.انهم يكو نوني. برزخ. بين الجنة والنار لانهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها | 
الجنة ولارسيئات يديخلون بها النار المامسس انهم يستحنون فيبالاخزة بان يدقع لهم نار قبن دخلهة كانت عليه بردا. ونلاما | 
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ومن ابى عذب السابع انهم في مشيئة الله واما اولاد المسلمينفالاجماع على انهم فيالجنة قالالله تعالى والذينءامنوا واتبدتيم 
ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذرياتهم فالحمد لله تعانى على عظيم فضله على عباده المؤمنين وحكى الناظم الاقوال في انظم 
ققال ٠‏ والخلف في ذرية الكفار ٠‏ قيل بجنة وقيل النار ٠‏ وفيل باللرزخ والمصير ٠‏ تربا والامتحان عن كثير ٠‏ وة 

بالوقف وولد المسلم ٠‏ ي جنة الخلد باجماع نمي ٠‏ ( يراهالمومنون يوم القيمة واختلف هل تجوز الرؤية في الدنيا وفي 


المنام ( اي يراه سبحا نه المومنون وم القيمة قبل دخول الحنةوبعده لعوله تعالى وجوه بومئد ناضرة ال رببا ناظرة ولما روي 
0 في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان الناس قالوا بارسول لله هل نرى رنا يوم القيمة َال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 


هل تا رون ف التهر ثلة البفز الوا لاننا-رسول انه قال فيل تفازوق ف القن "لسن دؤقا مجان قالوا لا با وبول الله 
قال فانه ترونه كذلك وفوله تصارون بضم التاء والراء مشددةمن الضراراي فبل بحصل لكمّ بذلك ما يشوش عليكم الرؤية 
بحيث تشكؤن فيها كما يحصل ني غير ذلك ويجمال النظر اليهتعالى يحصل للناظرين اليه منعباده المومنينيوم القيمة السرور 
الفرط المدهش للإلباب فيعجزون عن كيفه وحصرء فلولا شال تاييده تعالى لهم في تلك الدار اعتناء بهم ومحبة فيهم 
لصاروا دكا من هيبته فلما تجلى ربنا في هده اندار للجبل جعلهد كا وخر موسى صعنا واما المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم 
هانه لكمال تأبيده له سبحانه ي هذه الدار ولعظيم شوقه اليه تعالى في صميم فؤاده عجل له بمنحة اختصاصه فيها بالرؤية قال 
الشيخ ميدي ابراهيم:اللقا ني في جوهرة التوحيد معيدا الضميرعلى الجائز ٠‏ ومنه ان ينظر بالأبصار ٠‏ لكن بلا كيف ولا 
| انحصار ٠‏ للمومنين اذ بجائز علقت ١‏ هذا وللمختار دنيا ثيتت٠‏ وتعرض الناظح لما ذ ره المصنف ققال ٠‏ يراه في الموقف 


ا دو الايمان ٠‏ وحسب المقام في الجنان ٠‏ والحلف في الجواز فيالدنيا وفي. ٠‏ نوم وف الوقوع للبادي اقتفي ©( السعيل من كنيد | 


في الازل معيدا والشتي عكنه : م لايتبدلان ومن علم لقموته مومنا فليس بشفي ) لي النعيد من علم الله في الال انه 
1ْ أ معيد. والثقي من كشبه ف الأرل شعما : ثم لا شدلان المكتوبان في الازل بخلاف المكتوب فياللوحالمحفوظ أقانه يمحو القدفنه ما 
ؤت 19 لا سا اه بض حرا من جاح ذا دعر ل لل سنا لخر لومز مار به املك 
القدوس مبحانه في خزانن غيه ما لا بطلع عليه اي مخلوق كان المسى بام الكتاب فيس فيه الام سبق به علمه القديم 
الأ شيل كت للا فيه من الفائزين في الدنيا والالغرة يفضلهومتنة انه ذو فضل عظيم: مين فمن عم الله موته مومنا ليس 
١‏ بثقي بل هو معيد وان تقدم منه كثر ومن علم موته أكافراوليعاذ بالله فثقي وان ه01 
التوحيد ٠‏ فوز السعيد عنده في الازل ٠‏ كنذا الثقي ثم لمينتقل ٠‏ وافاد الناظم ما افاده اميف فقال ٠‏ من كنتب 
الله سيدا في الاذل ٠ ٠‏ فهو التعيد ثم بعد لا بدل٠‏ وهكذا الثقيوال بي علم ٠‏ بان يموت مسلما منهم ملم ٠.‏ ( وايوبكم ما ذال . |[ 

بعينالرضى منه والرضى والمحبة غير المثيثة والارادة فلا يرضىلعباده الكفر ولو ثاء ربك ما فعلوه ) لي وايوؤبكئ رضي الله 


عنه ما زال فزير العين بالراضئ اي مسرورا به منه تعالى لماسبق في علمه با نه يول امر الصديق الى القبْداقة أا,ة في وق ١‏ 
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كمال احتياجه على الله عليه وسلم اليبا وصحبته له المقبولة عندهتعانى وهي التي ذ كرها في قوله مبحا نه اذ يقول لصاحبه لا 
تحزن ان الله معنا وجازاه الله على ذلك فاختاره سبحا نهخليفة بعد لمصطفى المختار على الامة المختارة من بين الامم 
والرظق واكحية :ترؤائه غير الميئة والارادة متف والازادة كنا آنا نايز اله تغابر العلم ينمتن :انها لسك عينه ول مخارية 
نه وتغاير الامر ايضا كذلك فاذا قال في جوهرة التوحيد ناظمها معيدا الضمير على الارادة ٠‏ وغايرت امرا وعلما والرضى كما 
ثبت ٠‏ فلا يرضى مبحانه لعباده الكفر مع وقوعه من بعضهم بمثيتته وارادته لقوله تعانى ولو ثاء ريك ما هعلوه فلذا قال 
الناظم مفيدا ما افاده الممنف ٠‏ ولم يزل عين الرضى منهعلى ٠‏ شيخ التفى الصديق زاده علا ثم الرضى منه معالحبة ٠‏ 
غير المثيثة مع الارادة ٠‏ فليس يرضى الكفرللعباد ٠‏ وفعلهمنهمعلى اخراد ٠‏ ( هو الرزاق والرزق ما ينتفع به ولو حراما ) اي 
الله سبحا نه هو الرزاق فلا رازق غيره قال مبحا نه وتعالى انالله هو الرزاق والرزق اي المرزوف ما ينتفع به في التغذي وغيره 
ولو كان حراما قال في جوهرة التوحيد ٠‏ والرزق عند القومما به اتتفع ٠‏ وقبل لا بل ما ملك وما اتبع ٠‏ فيرزق لله الحلال 
فاعلما ٠‏ ويرزق المككروهوالمحرما ٠‏ وقال اللاظم ٠‏ هوالني يرزق ثم الرزق ما ٠‏ يحصل منه النفع لو محرما ٠‏ (بيده 
البداية والاضلال خلق اللال والاهتداء وهو الايمان ) ايبيده تعالى لا يبد غيره الداية والاضلال وهما خلق الضلال 
وهو الكفر وخلق الاهتداء وهو الايمان قال في جوهرة التوحيد٠‏ وجائر عليه خلق الشر ٠‏ والخير كالاسلام وجهل الكفر ٠‏ 
وقال الفاظم ٠‏ بيده البنى مع الاضلال ٠‏ اي خاقالاهتداءوالضلال ٠‏ والاهتدا الايمان ( والتوفيق خلق القدرة والداعية 
الى الطاعة والحذلان ضده ) اي غد التوفيق وقال الناظم: والتوفيق ٠‏ فيما هوالاثبر والتحقيق٠‏ الحلقللقدرة والداعية ٠‏ 
لطاعة وقيل خلق الطاعة ٠‏ فضده الحذلان ٠‏ وقال ناظم جوهرةالتوحيد ٠‏ فخالق لعبده وما عمل ٠‏ موفق لمن اداد ان يصل 
وخاذل لمن اراد بعده ٠‏ ومنجز لمن اراد وعده ٠‏ ( واللطف مايقع عنده صلاح العبد اخرة ) بوزن درجة اي في ءاخرته بان 
بقع منه الطاعة والايمان دون المعصية كما قال التناظم ٠‏ واللطف الذي ٠‏ به ملاح العبد خني ٠‏ ( واللتم والطبع 
والاكنة خلق الضلالة في القلب ) إي والفتم والطبع والاكنةالواردة في القرءان نحو ختم الله على قلوبهم وطبع الله علييا 
| بكفرهى وجملنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه المعنى فيبا واحدوهو خلق الضلالة في القلب كالاضلال ولمياذ بللّه وافاده 
الناظم ايضا فال ٠‏ والختم والطبع مع الاكنة ٠‏ املق فيالقلوب للضلالة ٠‏ (والماهيات.جعولة وثالثها انكانت مركبة) 
اي والماهيات اي الحقائق للمسكنات مجمولة اي مخلوقة للهتعالى او جدها بعد ان له تكن قال العلامة عبد الحكيم اما 
للاهيات التتعة فليست متقررة ة اتفاقا لي ليست موجودة كشريك البادي جل وعلا وهي اي الحقائق للسسكنات 
مطولة ناه كافك بنط او مر كة وقيل انها ليست مجعولةمطلقا بمعنى انها في حد ذاتها لا يتعلق بها حمل جاعل ولاناثير 

موءثر قال فيشرح اواقف فا نكاذا لاحظت ماهية السوادولم تلاحظ معبا مفبوما سواها لم يعقّل هناك جمل اذ لا مغايرة 
ين االاغية ونقها حتى يتعوو توبط حمل يننا ثم قال وكنالا يتصور تاثير الفاعل قٍِ الوود عن جل الوود وجردابل 
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تاثيره في الماهيات باعتبار الموجود بمعنى انه يجعلبا متصفةبالوجود لا يمعنى انه يجعل اتصافها موجودا محا في الخارج 
فان الصباغ اذا صبغ ثوبا لا يجعل الثوب ثُوبا ولا الصبغ صبغا بل يجعل الثوب متصفا بالصبغ في الخارج وان لم يجعلاتصافه 

به موجودا ثابتا في الخارج فليست الماهيات في انفسبا مجعولةولا وجوداتها في اتفسها ايضا مجعولة بل الماهيات في كونا 
موجودة مجعولة يعني انها بالنظر الى اتصافها بالوجود مجعولةفالى وبالجملة فلا تنافي بين القولين لعدم تواردهما على محل 
واحد وحينئذ فلا فرق بين البسيطة والمركبة اذ المجمولية بمعنى الاحتياج الى الفاعل في الوجود الخارجي ثابتة لبما مما وبمعنى 
جعل الماهيات تلك الماهية منتفية عنبما معا نعم ان اراد انفارقبين الم ركبات والبسائط ان المرثبات بعد اشتراكبا معالبسائط 

| في الافتقار في الوجود الى الموجد «تفقرة في ذواتبا الى ضم بعض اجزائها الى بعض بخلاف البسائط كان للعرق وجه وجيه |أ 
اه وذكر الشيتخ الشربيني ان الجعل اما التاثير في نفس الماهيةاو في نفس الاتصاف بالوجود دون الماهية او هو الاحتياحالى 
انفاعل قال والاول مذهب عبدالحكيم وعليه الشارح ايالجلالالمحلي والثاني مذهب السيد والثااث مذهب العضد اما الجبل 
بمعنى التركيب فداخل في مختار العضد ( ارسل الرب تعالى رمله بالمعجزات الباهرات وخص محبدا على الله عليه وسلم 
يانه خاتم النييئين المبعوث الى الخلق اجمعين المفضل علىجميعالعالمين ) اي ارسل الرب تعالى رمله. موءيدين منه بالمعجزات 

| الباهرات اي الغالبات تكرما منه مبحانه عليهم كما قال ناظم جوهرة التوحيد ٠‏ بالمعجزات إيدوا تكرما ٠‏ وخص 
محمدا صلى الله عليه وسلم منهم با نه خااتم النبيثين كما قال في كتابه المبين ولكن رمول الله وخاتم النبيئين المبعوث الى الخلق 
اجمعين كما في حديث مسلم ارملت الى الناس كافة المفضلعلى جميع العالمين من الانبياء والممشكة وغيرهم فلا يشر كه 
غيره هن الانبياء فيما ذ كر كما قال في جوهرة التوحيد٠‏ افضل املق على الاطلاق ٠‏ سينا فمل عن الشقّاق" ٠‏ وافاد الناظم | 
ما افاده المصنف قتال ٠‏ ارمل للانام رسلا وافره ٠‏ بالمعجزات الظاهرات الباهره٠‏ وخص بينهم محمداء با نه خا تمهموالمبتداء 
وبعثة للثقلين اجمعين ٠‏ وفضله على جميع العالمين ٠‏ وقال فيالجوهرة ٠‏ وخص خير الخلق ان قد تمما ٠‏ به الجميع رينا 
:وعغمما ٠‏ بعثته ٠‏ ( وبعده الانبياء ثم الممشكة علييم السلام ) ايوبعد محمد صلى الله عليه وسلم الانبياء ثم الممشكة علييم السلام 
وقد فصل الناظم رحته الله من زياداته على المصنف منبلي المصطفى صلى الله عليه وسلم من الانبياء فمن بعدهم ققال 
٠‏ يليه ابراهيم نم مومى ٠‏ ونوح والروح الكريم عيسى ٠وهم‏ اولو العزم فمرملو 'لانام ٠‏ فالانبياء الملائك الكرام ٠‏ / 
ثم تعرضن لمن وقع فيه الاختلاف قيل انه نبي وقيل أنه ولي وراي المعظم من العلماء على الولاية حيث قال ٠‏ واختلفت في 
خضر اهل التقول ٠‏ قبل ولي ونبي ورمول» لقمان ذيالقرنينحوى مريم ٠‏ والمنع في الجميع راي المعظم ٠‏ وتعرض ايضا لمن 
يلي المصطفى على الله عليه وملم في جوهرة التوحيد بقوله٠‏ والانبيا يلونه في إلفضل ٠‏ ويعدهم ملائكة ذي الفضل ٠‏ هنا 
وقوم فصلوا اذ فضلوا ٠‏ وبعض كل بعطه قد يفضل ٠‏ قوله وقوم فصلوا الخ هذا رإي قوم والحق انا نحن معاثر بني *ادم تحمده 
تعالى ولا نحصي ثناء عليه بما تفضل به علينا في قوله لجميع ملالكته امجدوا لادم بعد ان قالوا اتجمل فيها من يفسد فيبا 


2 
١‏ ووفك الدباة و انبج بعية رهس نك لال تر اعل مالا تعلمون ققدمنا علييم مبحاته يوم الناظرة بيئئا وبينهم 
انشناق وت اطلدة ق الأزمن ناف غله زإياثا الانباء كارا وصعزفع غرا ايان يذ كتال افتبائه سبحا هنا ننه 
| ومنته بان فتح علينا بما لم يفتح عليهم به مع تقصيرنا في طاعتهفله الحمد تعالى على عظيم فضله علينا حيث اهلنا للجلوس على 
عرش اعللافة في الارض وامرهم بالسحود لابينا فسجدوا الاابليس ابى وامتكبر وكان من الكافرين ( والمعجزة امرخارق 
للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة والتحدي الدعوى )اي والمعجزة المؤيد بها الرسل امر مخالف للعادة بان يظهر على 
اخلافبا كاحياء ميت واعدام جبل وانفجار الماء من بين الاصا بع مقرون بالتحدي الذي هودعوى الرمالة وفيه تنبيه على الاكتفاء 
بها عن طلب الاثيان بالمثل مع عدم المعارضة من المرسل الييم بان لا يظبر منهم مثل دلك الخارق قال المحقق البنا ني نقلا 
عن شيخ الاملام واصل التحدي لغة المباراة والمعارضة ومعناءان النبيء صلى الله عليه وملم طلب منهم مباراتهم ومعارفتهم 
له اه قال الناظم ٠‏ معجزة الرمول امر خارق ٠‏ لعادة معادعا موافق ٠‏ ولم يكن عورض ٠‏ ( والايمان تصديق القلب 
ولا يعتبر الا مع التلفظ بالشهاد تين من القادر وهل التلمفل شرط او شطر تردد ) اي والايمان تصديق القلب بما علم محي* 
الرسول به من عند الله ضرورة ومعنى تصديق القلبالاذعان والقبول ولا يعتبر التصديق المذكور في الخروج به عن 
| عبدة التكليف بالايمان الا مع التلفظ بالشبادتين من القادرعليه الذي جعله الشارع علامة لنا على التصديق الخفيعنا وهل . 
, التلفظ المذكور شرط للايمان او شطير منه فيه تردد للعلماءوجمهور المحققين على الاول وعليه فالمراد انه شرط لاجراء 
المكاء الروشيى ف لديا على القادن تعن :لكلف بلقب اد توي :ترارت نوما كته وهيرهما ولخار نات المتتوهرة الى اما 
ذكره المصنف قال ٠‏ وصسر الايمان بالتصديق ٠‏ والنطق فيهالخلف بالتحقيق ٠‏ فقيل شرط كالعمل ٠‏ وقيل بل ٠‏ شطر ٠‏ 
وقال الناظم ٠‏ والايمان ٠‏ تصديق القلب اي الاطمئئان٠وانما‏ النطق ممن قد قدر ٠‏ بكلمة الثهادتين. يعتمر ٠‏ والنعطق 
شرط فيه عند اللخلف ٠‏ ومنه شطر عند جل السلف ٠‏ ثم قال ٠‏ والمرتضى عن علماء الثان + قبوله لزيد والنقصان ٠‏ كما قال 
الحوساةء ورجحت زيادة الايمان٠‏ بما تزيدطاعة الانسان٠ونقصه‏ بتقصها ٠‏ ( والاملام اعمال الجوارح ولا تعتبر الا مم 
الايمان ) قال في جوهرة التوحيد ٠‏ والاسلام اشرحن بالعمل ٠‏ مثال هذا الحج والصلاة ٠‏ كذا الصيام فادر والزكاة ٠‏ وافاد 
النساظم ما افاده الممنف ففال:٠وعمل‏ الجوارح الاملام ٠‏ وشرطه الايمان ( والاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم 
تكن تراه فانه يراك ) فبعد حصول الايمان والاملام التمام هوالاحمان فلذا قال الناظم مشيرا الى الايسان والاملام: 
اشاح + بيد مول ذرى الإنحنان إن تسدالله طر العاف زميق امت" اذكه [لترواننا الانحا رقنا لعؤايا: الأقيناق. 
'فقال من دراه ٠‏ انتعبد الله كاانك تراه ٠‏ اننم تكن تراهانهيراك ( والفسق لايزيل الايمان والميت. مومنا فامقا تحت |]! 
أالمشكة اما ان يعاقب ثم بدخل الجنة واما ان يسامح بمجردفضل الله او مع التفاعة ) اي والفسق بان ترتكب الكبيرة لا يزيل. 
االايمان والمييت مومثا فامتا بان لم يتب تحت المثيئة اما انيعاقب بادخاله النار ثم يبخل الجنة لموته على الايمان واما ان ٠‏ 
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يسامح بان لا يدخل النار بمحرد فضل امه أو بفضله مع الشفاعةاي وهى من فغله وقال في جوهره التلوحيد ٠‏ ومن دمت ا 
ولم يتب من ذليه ٠‏ فامره مفوض لربه ٠‏ فالفاسق وان قدرعليه يدخول النار الا انه لا يخلد فيا تعظيما لكلمةالتوحيد فلنا 
قال في الجوهرة ٠‏ ثم الحاود محتنب ٠‏ وقال اللناظم ٠والمسق‏ لا يزيل الابمان ولا ٠‏ يخلد الفامق فيب للملا٠‏ ( واول 
شافع واولاه جريب أبله محمد المصطفى صلى 53 عليه وملم )فال صلاى الله عليه وملم انا اول شافع واول مشفعقال الناظم 
٠‏ اول شافع ومن يشفع ٠‏ نينا وهو المقام الارفع ٠‏ وغيرهصلى الله عليه وسلم من مر تنشهى الاخيار يشفع ايضا َك قال في 


ا الخوهرة 9 وواحب شفاعة المنقع ٠‏ محمد مقدما لا تمتع ٠‏ وغيره من مر تصى الاخار 59 يشمع كما قد جاء في الاخار 4 


( ولا يموت احد إلا باجله والنفش باقية بعد موت المدن وفيفناثها عند القيامة تردد قال الشيخ الامام والاظهر لا تفنى ابدا 
وفيعجب الذئب قولان قالالمز نيوالصحيح يبلى وتاولالحديث) لي ولا يموت احد الافي اجله وهو الوقت الذي كتب 
الله ي الازل موته فيه بقتل او عيره وزعم كثير من المعتزلة انالا تل قطع بقتله اجل المقتول وانه لو لم يقتله لعاش اكثر من 
ذلك لكته قول باطل فأذا جاء اجلهم لا يستاخيرون ماعة ولايستقدمون فلذا قال في جوهرة التوحعيد ٠‏ وميت بعمره من 
يتتل ٠‏ وغير هذا باطل لا نقبل ٠‏ كما قال الناظم ٠‏ ولا يموت المرء الا بالاجل ٠‏ والنفس اي الروح باقية بعد موتالبدن 
منعمة أو معذبة وفي فنائبا عند القيامة تردد قيل تفنىعند النفخةالاولى كغيرها قال الشيح الامام والد المصنف والانابر انها لا 
تفنى ابدا لان الامل في بقائها بعد الموت امتمراره فلنا قال فيالجوهرة ٠‏ وفي فنا النفسلدى النفخ اختلف ٠‏ واستظهرالسكى 
بقاها اللذعرف ٠‏ وقال الناظم ٠‏ والنفس بعد الموت تبقى للملل ٠‏ وفي قناها قبل بعث حصلا ٠‏ تردد وصحح السكولا. | 
وفي عجب الذئبٍ قولان قال المزني والصحيح يبلى وتاويل انه لا يبلى لحديث الصحيحين ليس من الانسان شيء الا يبلى 
الا عظما واحدا وهو عجب الذنب منه يركب الحلق يوم القيمةوي رواية لمسلم كل ابن “ادم يا كله التراب الا عجي:الذذنب 
منه خلق ومنه يركب وي رواية لاحمد وابن حبان قيل وما هويا رسول الله قال مثل حبة خردل منه تنشئون وهو في اسفل 
الصلي عند راس العصعص يشيه بي المحل محل اصل الذنبمن ذوات الاربع قال المزني والصحيح انه سلى كغيره قال 
تعاللمى كل شىء هالك الا وجبه وتاول الحديث المذكور بانهلا يبلى بالتراب بل بلا تراب كما يميث الله ملك الموت بلا 
تالت دا تعالى كل شيء هالك خصص ازباب الول الاول عمومه بما ورد في الحديث بعدم فنائه قلئا قال فيالجوهرة 
٠‏ عجب الذنب كالروح لكن صححا ٠‏ المزني للبلى ووضحاء وكل شيء هالك قد خصصوا ٠‏ عمومه فاطلب لا قد لخصوا ٠‏ 
وقال التناظم ٠‏ وشهروا بَاء عجب الذنب ٠‏ والمزني يبلىواول نص ب ( وحقيقة الروح لم يتكلم عليها محمد صلى الله 
عليه وملم فنمسك عنبا )اد الواجب على العبد الوقوف عند الحدلقوله تعالى قل الروح من امر ربي اذ هنإك من الاشياء مأ 
يتوصل الى :ادراكه وهناك منها ما يكون فوق ادراكه وعليه فلايلزمه ان يحاؤل التصمن اليه لعحزه سيما اذا اوقغه االق في 
حده عن بعض الاشياء التي اوجدهافلنا قالالتاظم : والروحعنها امسك النبي مع ٠‏ مؤالة "قلا تخض فيها ودعاة وقال ناظم | 


١1 


جوهرة التوحيد ٠‏ ولا تخض في الروح اذ ما وردا ٠‏ نص عنالشارع ٠‏ ( وكرامات الاولياء حق قال القشيري ولا ينتبون 
انى نحو ولد دون والد ) قال الجلال المحلي قال المصنف وهذااي فول القشيري <ق يخصص قول غيره ما جازان بكونمعجزة 
لنبي يجوز ان يحكون مكرامة لولي ومن نفى الكرامةعن الاولياء يطرح حكلامه كما قال في الجوهرة 
٠‏ وانّن للاوليا الكرامه ٠‏ ومن نفاها انبذن كلامه ٠وافادالئاظم‏ ما ذكيره المصنف فتال ٠‏ حق كرامات للاولياء ٠‏ 
قال القشيري بلا اثتباء ٠‏ لولد بدون والد وما ٠‏ اشببه قيل وهذاالمعتمى ٠‏ ( ولا تكفر احدا من اهل القملة ) اذ لاتكفر مؤمنا 
بالوزر ( ولايجوز اللمروج على السلطان ) فلذا قال في الجوهرةمعيدا الضمير عليه ٠‏ فلا تزغ عن امره المبين ٠‏ الا بكفر فا نبنن 
| عبده + فللّه يكفينا اذاه وحده ٠.وقال‏ الناظم ٠‏ ولا نرى تكثير اهل القبله ٠‏ ولا الحروج اي على الايمه ٠‏ ( ونعتقد ان | 
عناب القبر ومؤال الملكين والحشر والصراط والميزان حق )للنصوص الواردة في ذلك قال في الجوهرة ٠‏ واليوم الاخر انم 
]أ هول الموقف ٠‏ حق فخفف يا رحيم وامعف ٠‏ وواجب اخذالعباد الصحفا ٠‏ كما من القرءان نصا عرفا ٠‏ ومثل هذا الوزن . 
| والميزان ٠‏ فتوزن الكتب او الاعيان ٠‏ كذا الصراط فالعيادمختلف ٠‏ مرورهم فسالم ومتتلف ٠‏ وقال الناظم حق 
| عناب القبر كالسوءال ٠‏ لمنعدا الشبيد والاطفال ٠‏ والحثر معمعادنا الجسما ني ٠‏ والحوض والصراط والميزان ٠‏ ( والجنة 
| والنار مخلوقتان اليوم ) يعني قبل يوم الجزاء للنصوص الدالةعلى ذلك قال ناظم الجوهرة ٠‏ والنار اوجدت كالجنة ٠‏ قلا 
]| تمل لجاحد دي جنه ٠‏ وتبرع الناظم بزيادة ذ كر اثراطالساعة ذات الثان وهي الكبرى.حيث قال ٠‏ والنار والجنة 
| مخلوقتان ٠‏ اليوم والاشراط ذات الثان ٠‏ طلوع شمسها ومعما القمر بعد ثلاث تنظر ٠‏ ويخرج الدجال ثم ينزل ٠‏ عيسى وفي 
رملة اذ يقتل ٠‏ والحسف والدابة والدخان ٠‏ وبعد هذا يرفعالقرءان ٠‏ قوله بمد ثلاث قال في الشرح عن عبد الله بن عمر 
مما اخرجه البيبقي قال ان الشمس تغرب فتخر ماجدة فتسلموتستاذن فلا يوذن لبا حتى اذا كان قدر ليلتين او ثلاثا قيل 
نبا اطلعي من حيث جئت وافاد في الشرح اخيرا عن ابن حجرني شرح البخاري ان الذي يترجح من مجموع الاخبار ان اول 
الايات العظام الموذنة بتغيبر الاحوال العامة في معظم الارضخروج الدجال ثم نزول عيسى وخروج ياجوج وماجوج في 
حياته وكل ذلك مابق على طلوع الشمس من مغربها ولعلخروج الدابة في ذلك اليوم او فريب منه ثم قال وانما اول: 
اشتراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب وافاداولا انه روى مسلم عن حذيفة قال طلع رسول أِهّْه صلى الله عليه 
وملم من غرفة ونحن تننا كر الساعة فقال لاتقوم الساعة حتىيكون عشر ءايات طلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان 
واندابة وياجوج وماجوج وخروج عيسى ابن مريم ونلاث خسوفات خسف وخسف بالمغرب وخسف بحزيرة العربونار |[ 
ترج من قعر عدن تسوق الناس الى المحشر تبيت معهم انبا توا وتقيل معهم اذا قالوا ( ويجحب على الناس نصب أمام ولو 

مفضولا ) اي ويجب على الناس نصب امام يقوم بمصالحهم كسد الثغور وتجبيز الجيوش وقبر المغلية والمتلصصة وقطاع 
الضريق وغير ذلك لاجماع الصحابة بعد النبيء صلى لله عليموملم على نصبه حتى جملوه اهم الواجبات وقدموه على دقنه 
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ملى الله عليه وملم ولو كان منبنصب مفضولا فان نصه يكفيفي الحروج عن عبدة النصب قال في اللجوهرة ٠‏ وواجب 

نصب امام عدل ٠‏ بالشرع فاعلم لا بحكم العقل ٠‏ فليس ركنا يعتقد في الدين ٠‏ وقال الناظم ٠‏ منالفروض النصب 
١‏ للامام ٠‏ ولو لمفضول على الانام ٠‏ ( ولا يجب على الربسبحا نه شيء )الانه خالق الاق فكيف اتح ليع عليه شيء 
ْ وهو المتفضل عليهم بالابراز من العدم الى الوجود والذين قالوابالوجوب فتولهم زور ورحم الله ناظم جوهرة التوحيد حيثقال 
٠‏ وقولبم ان الصلاح واجب ٠‏ عليه زور ما عليه واجب (١‏ وامعاد الجسما ني بعد الاعدام حق ) اي وعود الجسم بعد 
الاعدام باجزائه وعوارضه 'دما كان حق قال تعالى وهو الذي يدوا الخلق ثم يعيده كما بدانا اول خلق نعيدهكما بداكم 
| تعودون وقوله بعد الاعدام هو الصحيح وقيل لا يعدم الجسمواسما تفرق اجزاؤه وحكى في الجوهرة ذين القولين ققال 
| وقل يعاد الجسم بالتحقيق ٠‏ عن عدم وقيل عن تفريق ٠محضين ٠‏ لكن ذا الحلاف قيد العلماء اطلاته بسبب اخراج 
الاسياء منه فان الارض لا تا كل اجسادهم ولا تبلى ابدانهماتفاقا واذا نص الشارع على ان الارض لا تاكل اجسامبم 
| كالشهداء فلذا قال ٠‏ لكن ذا الحلاف خصا ٠‏ بالانبيا ومنعليبم نصا ٠‏ واختلفوا في اعادة العرض على قولين فقيل انه 
بعاد حين اعادة الجسم لا فرق في ذلك بين العرض الذي يطولبقاؤه كالبياض وبين غيره كالصوت وقيل بامتناع اعادته 
مطلا فيوجد الجسم بعرض عاخر ورجح جماعة منالعلماء اعادةالاعراض باعبا نبا لي باسْخاصها وانفسبا وفي اعادة الزمن 
قولان احدهما وهو الارجم انه يعاد جميع ازمنة الاجسام التي مرت عليها في الدئيا لتشد للانسان وعليه بما وقع فيبا من 
الطاعات والاثام وثانيها امتتاع اعادته فلذا قال ٠‏ وفياعادة العرض قولان ٠‏ ورجحت اعادة الاعيان ٠‏ وفي الزمن 
قولان ٠‏ ( ونعتقد ان خير آلامة بعد نيبا ملى الله عليه وملمايوبكر خليفته فعمر فعثمان فعلي امراء المومنين رضي الله عنيم 
اجمعين )لاطبا قالسلف على خيرتهم عندالله على هذا الترتيبهالستة نمام العشرة فاهل بدر فاهل احد فالذين بايعوا النبىء 
مان أن عله وله :لحت النقعيزة 415 لاتق للويرة مم الي تال المداة رض الاحي وح حم عزون الخلا 
وامرهم في الفضل كالخحلافه ٠‏ يلييم قوم كرام برره ٠‏ عدتهدست تمام العشرة ٠‏ فاهل بدر العظيم الثان ٠‏ فاهل أحد 
فبيعة الرخوان ٠‏ وقال الناظم ٠‏ وافضل الامة صديق يلى٠‏ فعمر فالاموي فعلى ٠‏ فسائر العشرة فالمدريه ٠‏ فاحد فالبيعة 
ابن كيه ٠‏ :( ويراءة عائثة من كل ما قذفت به ) لنزول و اءنها قال الله تعالى إن الذين جاءو بالافك فلنا قال في 
الجوهرة + ويزئن لعائقة هما:وموا + وقال الساظ + ومابه عائقة قناوميت + فانها قير كك برت + وعى .رضي الله 


3 ح كديا افضل 3 تبي' مال عي وملواتقغيل ينه 0 00 فلذا ام يت 
وبين عائثة وال رتضى انها امد عل بعاننة بل بوعل رن ال ٠‏ وي +عانثة وابته اكتف قتي . 
وائرنَصضى تقدم الزهراء ٠‏ بل بل وعلى مريم الغراء ٠‏ ( ون كعما جرى بين الصحابة ونرى الكل ماجورين ) فنا قال 


اللدلة 


| الناظم ٠‏ ثم الذي بين الصحابة ذجر ٠‏ تمسلك, عنه ونرى الكل انتجر ٠‏ وقال في الجوهرة ٠‏ واول التشاجر الذي ورد ظ 
| ان خضت فيه ٠‏ بادك اقياو خاو حنيفة والسفيا نين )اي الثوري وابن عيينة ( واحمد ) ابن حنبل ( والاوزاعي | 
| واسحاق ) بن راهويه ( وداوود ) الظاهري ( ومائر ايم ةالمسلمين على هدى من ربهم ) في العقائد وغيرها قال الناظم أ 
٠وانثافعي‏ ومالك والحنظلي ٠‏ اسحاق والنعمان وابن حنبل ٠‏ واين عيبنة مع الثوري ٠‏ وابن جرير مع الاوزاعي ٠‏ والظاهري ظ 
| وسائر الابية ٠‏ على عدى من ربهم ورحمة ٠‏ والحنظلي هواسحاق بن راهويه والطمري هو ابن جرير ( وان ابا الحسن | 
الو ا ) اي الطريقة المعتقدة لعتقدة ( مقدم ( فيها على غيره كابي منصور الما تريدي ( وان طريق الثيخ الجنيد ( 
ش المكتى بابي لمم سيد العرلة علدا وملا رمج كدوومو واستام لآ اعوجاج فيه فهو من هداة الامة قال في 
! الجوهرة ٠‏ ومالك وماتر الايمه ٠‏ كذا ابوالقاسم هداة الامه٠وافاد‏ الناظم ما ذكره المصنف فقال ٠‏ والاشعري الححة 
| المعظم امامنا في السنة المقدم ٠‏ وان مذ كان الجنيد يلزم ٠وصحبه‏ فبو طريق قيم ٠‏ ( ومما لا يضر جبله وتنفع معرفته 
8 عه الشيء عينه وقال كثير منا غبرء فى الام المعدوم ليس بشيء ولا ذات ولا ثابت وكذا على الاصح عند 
أكثرهم ) وما لا يضر جبله في العقيدة بخلاف ما قبله ايفي الجملة فان المفاضلة بين الخلفاء الاربعة فيما نادم لا يضم 


| الججل فيا وبكنا نحوبها وتنفع معرقته باعشار 0 اقة ادعلا حالقوم الذي يثول امره لى العقيدة ولا يضر لو لم يعرف وهو 


ما يذكر الى الها تمة قوله الاصح ان وجود الخ اي الامج الذي هو قول الاثعري وغيره ان وجود الشيء في الخارجواجما 
8 وهو الله تعالى أو ممكنا وهو الاق عينه ليس زائدا عليهوقال كثير من التكلمين غيره أي زائد عليه بان يقوم الوجود 
ْ | بالشيء من حيث هو اي من غير اعتبار الوجود والعدم قسال الجلال المحلي واثار اي للصنف بقوله منا الى قول الحكماء انه 
١‏ اعينه في الواجب وغيره في الممكن اه فعلى الاح المعدوم لمكن الوجود ليس في امارج بشيء ولا ذات ولا ثابت اي 
59 حقيقة له في امارج وانما بتحقق فيه بوجوده فيه وأكذا على الاخر عند اكش القائلين به ( وان الاسم المسمى ) اي والاصح 
أان الاسم .عين المسمى وقبل غيره كما هو المتبادر فلفظ النارمثلاغيرها بلا شك والمراد بالاول المنقول عن الاشعري في اسم ال 
ْ لله خاصة ان مدلوله الذات من حيث هي فالمراد هو المسمى بخلاف غيره كالعالم فمدلوله الذات باعتبار الصفة كما قال | 
ظ أسم الله سواه بخلاف غيره من الصفات فيفهم منبازيادة على الذات من علم 000 اناء ام + توقيفية ) اي 
الات رام شارية ل يطلق عليه اسم الا بتوقيف منالشرع قال ناظم الجوهرة ٠‏ واختير ان اماه توقيفيه ٠‏ 
| اي لا:يطلق عليه اسم الا بتوقيف من الشرع ( وان المرء يقولانا مومن ان ثاء اله تعالى خوفا من ثموء الحا ئمة ولعياذ بالله 
الا.شكا في الحال ) اي في الايمان فانه في الحالي متحقق لهجازم باستمراره عليه الى الحا تمة الت يبرجو حسنها ومن عابوحنيغة 
اوغيره ان يقول ذلك لابهامه الثك في الحال في الايسان قال التاظم ٠‏ وجاز ان يقول اني مومن ٠‏ ان ثاء ربي خثية |[ 
| ان يقتن ٠‏ بل هو اولى عند جل السلف ٠‏ وانكر القول بهناالحنفي (٠‏ وان ملاذ الكافر امتدراح اي والاصح ان ملاذ | 
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الكافر اي ما الذه الله به من متساع الدنيا استدراج من الله لهلتقوى علبه حجة العقاب بكفران المنعم بها سبحا نه اذ الواجب 
على المنعم عليه ان يشكر المنعم قالى تعالى يبن اسراءيل اذكروا نعمتي التي انعست عليكم واني فضلتكم على العلدين 
ظ (وان المثار اليه بانا الييكل الخصرضى ) التقتمل على الننس وقال اكثر امخزلة وشرفي هن لشن لأا النمدرة ( اران 
ٍ الجوهر وهو الجزء الني لا يتحزا ثابت ) في الخارج وان لم برعادة الا با نضيامه الى غيره و نفى الحكماء ذلك ( وانه لاحال 
اي لا واسطة بين الموجود والمعدوم خلافا للقامي ) ابي بك رالباقلاني ( وامام الحرمين ) في الثامل والا ققد رجع عنه في 
اللدارك كما نقله عنه الامدي وغيره في قولبما اي القاضيوالامام كبعض المعتزلة بشبوتالواسطة كالعالمية واللونية للسواد 
مثلا وعلى الاول ذلك ونحوه من المعدوم لانه امر اعتساري( وانالنسب والاضافاتامور اعتبارية لاوجودية ) ايوالامح | 
ان النسب والاضافات امور اعتبارية يعتبرها العقل لا وجوديةبالوجود الخارجي قال الجلال المحلي وقال الحكماء الاعراض 
النسبية موجودة في الخارج وهي سبعة اي من جملة اللنولاتالعشروالثلاثة الباقية هي الجوهروالكم والكيف الاتي تعريفها 
قربا في نظم المقولات والسبعة هى الاين وهو حصول الجسم في المكان والمتى وهو حصول الجسم في الزمان والوضع وهو 
هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبة اجزائه بعضها الىبعضوتسبتها الى الامور الخارجة عنه كالقيام والاتتكاس والملك وهو هيئة 
تعرض للجسم باعتبار ما يحيط به وتنتقل با تتقاله كالتقمص والتعميم وان يفعل وهو تاثير الشيء في غيره ما دام يؤثر وان 
ينفعل وهو ناثر الشيء عن غيره ما دام يتاثر كحال المسخنما دام يسخن والمتسخن ما دام يتسخن والإغضافة وهي نسبة 
قرفن للق« لقاش اف انسة لتو “الأكوة: واللترة' الدقال تال "للثرلاث الففر عدن الى لأت الاين تدس > 
في العشر ا عرض وجوهر ٠‏ فاول له وجود قاما ٠‏ بالغيروالناني لنفس داما٠ما‏ يقبل القسمة في الذات فكم-والكيف 
:غير قابل بها ارتسم ٠‏ اين حصول الجسم في المكان ٠‏ متىحصول خص بالازمان ٠‏ ونسبة تككررت اضافه ٠‏ نحو ابوة 
لخا لطافه ٠‏ وضع عروض هيئة بنسبة ٠لجزءه‏ وخارج فائبت ٠وهيئة‏ بما احاط وانتقل ٠‏ ملك كثوب او اهاب اثتمل ٠‏ ان 
يفعل التاثير ان ينفعلا ٠‏ تاثر ما دام كل كملا١(‏ وانالعرضلا يقوم بالعرض ولا يبقى زما نينولا بحل محلين) اي والاصح 
ان انعرض لايقوم بالعرضوانما يقومبالجوهر. الفرد او الم ركب اي الجسم قال الجلال المحلى وجوز الحكماءقيامالعرضبالعرض 
الذآ انه بالاخرة تنتبي سلسلة الاعراض الى جوهر اي جوزوا ختصاص العرض بالعرض اختصاص النعت بالمنعوت اي لا 
بمعنى أن احد هما حال والاخر محل كالسرعة والبطء للحركةوعلى إلاول هما عارضان لجسم اي انه يعرض له عدم تخلل ألا 
الحراكة او تخللها والاصح ان العرض لا يبقىزما نين بلينقضي ويتجدد مثله بارادة الله تعالى في الزمن الثاني وهكذا على || 
النوالي فيتوهم في الذهن انه مستمر والاصح انه لا بحل محلين فسواد احد المحلين مثلا غير سواد الاخر وان تشاركا فيالنوعية أل 
( وان الثلين لا يجتمعان كالضدين بخلاف الملافين اما التقيضان فلا يجتمعان ولا يرتفعان ) اي والاصمح ان العرضين 
الثلين بان يكونا من نوع لا.يجتممان في محل واحد وجوزتالمعتزلة اجتماعيما محتجين بان الجسم المفموس في الصبغ ليسود 
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| البدل فيزول الاول ويخلفه الثاني وهكذا بناء على انالعرضلا يبقى زما نين "كما تقدم ءانفا واما الجوهران المثلان فا نهما 
| لا يحتمعان في محل واحد بلا خلاف و كنذا الفدان كالسواد؛ البياض فا نبما لا بجتمعان لا نهما امرانوجوديان بينهما غاية 
إنغلاف بخلاف الخلافينوهما اعم من الضدين فا نبما يجتمعانمن حيث الاعمية كالسواد والحلاوة وفي كل من الاقساءالثلاثة 
أ اي من المثلين والضدين والحلاين يجوز الثيئين اماالتقيضان وهما عبارة عن ايجاب الشيء ومليه كالقيام وعدمه 
فلا يجتمعان ولا يرتفعان ( وان احد طرفي الممكن ليس اولىبه من الاخر وان الباقي محتاج الى السبب وينبني على ان علة 

| احتياح الاثر الى المؤثر الامكان او الحدوث او هما جزءا علةاو الامكان بشرط الحدوث وهي اقوال ) اي. وان احد طرفي 
الممكن وهما الوجود والعدم ليس اولى به من الاخر بل هماباالنظر الى ذاته جوهرا كان او عرضا على السواء وقيل العدم 
| اولى به لانه اسبل وقوعا في الثبوت وقيل الوجود اولى بهوالاصح ان الممكن الباقي محتاج فيبقائه الى السبب اي المؤثر 
| وقيل لا وينبني هنا الحلاف علىان علة احتياجالاثر ايالممكنني وجوده الامكان اي امتواء الطرفين بالنظر الى الذات او 
| الحدوث اي الخروج من العدم الى الوجود او هما على انباجزءا علة او الامكان بشرط المدوث وهي اقوال قال الجلال 
المحلى فعلى اولبا يحتاح الممكن في بقائه الى المؤثرلانالامكانلا ينفك عنه 0 جميع باقيها لا يحتاج اليه لان المؤثر اننا 
بحتاج اليه على ذلك في الخروج من العدم الى .الوجودلا فيالبقاء ( والمكان قبل السطح الباطن للحاوي الماس للسطنح 
الظاهر م من المحوي وقيل بعد موجود ينقد فيه الجسم وقيلبعد مفروض وهو الخلاء والحلاء جائز والمراد له أكون الجسمين لا 
يتمامان ولا بينهما ما يمامهما ) ايالمكانالني لاخفاء في ان الجسم يتتقل عنه واليه ويسكن فيه فيلاقيه اخناف في ماهيته 


يعرض له مواد ثم ءاخر وءاخر الى أن يبلغ غاية السواد بالمكثواجيب بان عروض السوادات له ليس علىوجه الاجتماع بل 
ا 
ْ 


فقيل هو السطح وهو نا ينقسم طولا وعرضا فقط الباطنللحاويالمماس للسطح الظاهر من المحوي كالسطح الباطن للكوز 

١‏ المماس للسطح الظاهر من الماء الكائن فيه وقيل هو بعد موجوداي امتداد طولا وعرضا وعممًا ينفذ فيه الجسم بنفوذ بعده القائم 

: به في ذلك البعد بحيث ينطبق بعد المكان على بعد الجسم وقيلهو بعد مفروض اي موهم في الذهن لانه لا اثر له في اللارج | 

: يفرض فيه ما ذكر من نفوذ بعد الجسم فيه والبعد المفروض الخلاء والحلاء جائز والمراد منه دون الجسمين لا يتمامان ولا 

يكون ما ببنهما ما يمامهما فيكون الملاء هو ما بين الجسمينوذا البعد المفروض هو قول المتكلمين والقولان قبله للحكماء 

( وانزمان قيل جوهر ليس بجسم ولا جسما ني وقيل فل معدل النبار وقيل عرض فقيل حركة معدل النبار وقيل مقدار 

| الحركة والختار مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم ازالةللابهام ) اي والزمان قيل هو جوهر فبوقائم بنفسه ليس بيجم 

اي نيس بمركب ولا جسما ني اي ولا داخل في الجسم مجردعن المادة وقيل فلك نشركة معدل النبار اي والليل ففيه اكتفاء 

على حد قوله تعالى سسرابيم م نيكم الحر وهو جسم سميتدائرتهاي منطقة البروج منه بمعدل النهار لتعادل الليل والنهار في كل 
| البفاع عند “ثون الشمسن عيبا وقيل عرض فقيل حركة معد لالهار اي حركة فلك معدل النهار والليل وقيل مقدار الحركة 
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المذكورة والمختار ان الزمان مقارنة متجدد موهوم اي مجبوللتجدد معلوم ازالة للابهام من الاول بمقارتنه الثاني المعلوم كما 
في اتيك عند طلوع الشمس وهذا قول المتكلمين والاقوالقبله للحكماء واصحبا عندهم الأخير منها ( ويمتتع تداخل 
الاجسام وخلو الجوهر عن جميع الاعراض ) أي يمتنع دخولالاجمام بعضها في بعض على وجه النفوذ فيه واملاقاة له باسره 
ا ا ذلك له فيه من مساواة الكل للحزء في العظم اي وكنا الجواهر الفردة فانه يمتنع تداخلها | 
كما انه يمتنع خلو الجوهر مفردا كان إو مركبا اي وهو الجسمعن جميع الاعراض بان لا يقوم به واحد منها بل يجب ان 
يقوم به عند وجوده شيء منها الا انه لا يوجد بدون التشخص والتشخص أنما هو بالاعراض ( والجوهر غير هركب هن 
الاعراض والابعاد متناهية ) اي والجوهر ايالجسم غير مر كسمن الاعراض لانه يقوم ينفسه بخلانها والابعاد للحوهر »٠ن‏ 
الطول والعرض والعمق متناهية اي لبا حدود تنتبي اليا( وامعلول قال الاكثر يقارن علته زما نا واللختار وفاقا للشيخ 
الامام يعقبها مطتناوثالئها ان كا نت وضعية ل' عقلية اماالترتيبرتبة فوفاق ) لي وامعلول قال الاتشثر يقارن علته زما نا عقلية | 
كانت كحركة الاصبع علة لحركة احاتم او وضعية بوضعالشرع كملة الامكار لحرءة الحمر والمختار وفاقا للشيخ الامام 
والد المصنف يعقمبا معللنا عقلية كا نتاو وضعية فرورة توقفوجوده على وجودها اذ لو تقارنا لبا كان وجودها املا له 
وثانث الاقوال يعقب المعلول العلة ان كانت وضعية لا عقليةفيقار نها نعم ترتيب المعلول على العلة رتبة متفق عليه ( واللذة 
| حصرها الامام والشيخ الامام في الذعارف وال ابن زكريا هي احلاص من الالم وقيل ادراك الملائم والحق انالادراك ملزومبا أ 
ويقابلها الالم ) لي واللذة الدنيوية أيانعقلية لا الحسية والحياليةاد كل منبما دفع الم حصرها الامام الرازي والشيخ الامام. 
وانذا المتغن قلا عرق قنع عرف قرا يتوهم إي بقع فيالوهم اي الذهن من لنة حسية كقضاء ثهوتي البطن والفرج 
الإكالة كعب الامتعلاء والريامة فهو دفع الالم فلنة الاكلوانشرب والجماع دفع الم جوع والعطش ودظلخة المني 
لاوعيته ولنة الاستعلاء والريامة دفع الم القبر والغلبة وقالابن زكريا الطيب هي الخلاص من الالم يدقعه حسيما هر ورد 
ا 00 كنز مالفجاة من غير خطورهما 
بالبال والم التنشوق اليهما وقيل هي ادراك ملاءمة الملائمواللائم هو المناسب للطبع الموافق نه قال المصنف والحق ان 
الادراك ملزومبا لي لا هي ويقابلبا على الاقوال الثلاثة الالم فهو على الاخير ادراك غير 0 ( عضوو القل انا اواين 
او ممتنم او مسكن لان ذاته ) اي المتصور ( اما انتقتضيوجودي الحارج او عدمه او لا تقتضي ثيئا ) من وجوده أو عدمه 
والاول الواجب والثا ني الممتنع: والثالث المسكن وهي اقسامما. اقتضاه الحم العقلي بالحصر كما قال فيامرشد المعين - اقسام ظ 
متتضاه بالحصر تماز ٠‏ وهي انوجوب الاستحالة الجواز ٠‏ فواجب لا يبل النفي بحا ٠‏ وما ابى الثبوت عقلا للحال - 
وجائز ما قبل الامرين مم ٠٠‏ 
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خاتمة ختم اللّه لنا بالرضى منه عامين , 

هذه الخااتمة ذ كر فيها المصنف رحمه الله تعالى مسائ[ مهمة من التصوف المصفي للقاوب رجاء ان يكون اتام معرفة 
الله تعالى على ما ينبغي للعبد ان يكون عارفا به من تحقق نفصان نفسه وكمال الله تعانىلانه اذاتحقق باوصاف النقصان 
[| امده الله باوصاف الكمالوالعرفانقا لتاح العارفينبالله ميدي احمدابنعطاء الله فيحكمه تحققباوصا فك يمدك ياوصافه وحيث 
ا اق أل ذا ايحي :مواق معرافة وهو الله تعالى وما يجب لهوما يمتنع عليه قالالمصنف ( أول انواجبات المعرفة وقالالاستاذ 
النظر المؤدي اليبا والقاضي اول النظر وابن فورك واماءالحرمين التصد الى النظر ) اي أول مابجحب معرقته معرفة الله 
أ تعاثى لانها مبنى سائر الواجصات اذ الانيان بالمامور به امتثا لاوالا كناف عنه انزجارا 2 لك ألا بعد معرقة الامر والناهي 


اذ لا يتوصل لبا الا بالنظر وما ألا تمالواجب ل رسنال لاقي اوبكر الباقلاني الواجب اولا اول النظر وقال 
| ابن فورك وامام الحرمين القصد الى اننظر اذا قال الناظمحاكيا هذه الاقوال ٠‏ اول واجب على المكلف ٠‏ معرفة ان 
وقيل الفكر في ٠‏ دليله وقيل اول النظر * وقبل قصده اليهالعتبر ٠‏ ( وذو النفس الابية يرنا بها عن مضساف الامور 
ويجنح الى معاليها ) اي وذو النفس الاببة اي التي تابى اي تمتنع من كل شيء إلا العلو الاخروي يسربا بها اي يرفعبا 
بالمجاهدة عن سفساف الامور اي دنيها من الاخلاق المذمومةويجنح بها الى معاليبا الىالاخلاق المحمودة فلذا قالالناظم 
٠‏ وءن تكون نفسه ابيه ٠‏ يجنح للمراتب العليه ٠‏ وذلك بان يحفظ جوارحه السبعة كلا عما لا يلبق به اذ من شكر منانعم 
بها ان تستعمل في طاعته فيفض بعره عما الا بحل النظر اليدمما هو محرم ويكف ممعه عما ياثم يسماعه كالغيبة والنميمة 
| والزود والكنب وكف اللسان عما ذكر احرى في الوجوبمن كف السماع عن ذلك ويحفظ البطن من الحرام كالطمام 
المسروق ونحو ذلك قال في المرشد المعين ٠‏ يغض عينه عنالحارم ٠‏ يكف سسعه عن الاثم ٠‏ كغيبة نميمة زور كنب ٠‏ 
نسانه احرى بترلك ما جلب ٠‏ يحفظ بطنه من الحرام ٠‏ ومنالمراتب العلية لني النفس الابية ترك الامور التي فيها شبة 
مع انتطع بكونها حلالا مخافة الوقوع في المحرم ويكؤن ذلكباهتمام وعزيمة كما قال ٠‏ بترك ما شبه باهتمام ٠‏ كما انه 
يحون حافظا فرجه من الزنى ويده من البطشش بها لما هوممنوع يريده ايضا كما قال ٠‏ بحنظ فرجه ويتقي الشبيد : 
في البطش والسعي لممنوع يريد ٠‏ كما انه ايضا حو مان ارس يكت يلم حكم الله فيه كما قال 
ووفك الاموو سن رعلما: “.ما الله فيق ينه قد سكا ٠واعظم‏ امر ينبغي له انيعتنى به تطبيالقلب منامراضه كالرياء 
واقسوالمهع وتحزفا ين الأدوة الثئية كنا فحال ةط لقاب الراك وين عمق د كن داف وال 
هنه الافات وهي الامراض التي في القلب المتقدمة التىيتطلب الانان تطبيره منها انما هو حب الريامة في الدنيا 
| اندي قيل انه “لخر ما بنزع؛من 2 الصديقين وطرح اي تتنان ما هوءات فق الدان الاندرة كنا قال ٠.‏ واعلم بان 


١7١ 


الدنيا راس كل خطيئة وليس دواء هذه الادواء القلبيةنسالك الطريق الا في الاضطرار اليه سبحا نه قال ناح العارفين 
باللّه ميدي احمد ابن عطاء الله في حكمه م طلب لك شيءمثل الاضطرار ولا اسرع بالمواهب اليك مثل الذلة والافتقار 
فال ف المرشد - رأس لحك هو حب العاجله 0 لي سالدوا الا 2 الاضٍطرار له 9 ولا بد للمداواة هذه الامراضص 


القلميه من طبيب ماهر من اطلباءع العلوب عارف بامراضيا وما يحصل به مداواتها حيث انه كان بعدد معا لحة امراض قلبه ا 


فعولجت بالادواء م الىان 00 2 فصارت مستثيرة با نوار الانابة الى الله ليصح اتباع 
مبيله لقوله تك لى واتبع سبيل من اناب الي فبا نوار الانابةالمشرقة فيقلبه بازالة ظلمات الامراض منه يقي سريده السالك 
امالك التى تكون في طريقه وبنظره اليه يذ كر الله تعالى ا السه إباه من انوار المعارف فان من اسر سريرة البسه الله 
ركاتها وان ان تخفى على الناس تعلم فلذا قال في مرشدالسالك ٠‏ يصحب ثيخا عارف انسالك ٠‏ يقيه في طريقه 
انالك بخ قر انه انراق نوميل ) السة الى سولق وز بود اد فرقم ره الشوو: شمر و ويد لها د ورا امو 
ال «الأمو واقزى قا رتك و انحن ناس مولام قاقاق سبدو زوين الت تظتن برا بواتغله ولبا نان 7بالة امطاء :وان 
استعاذ به اعاذه ) أي ومن عرف ربه بما يعرف به من صفاته تصور تبعيده باضلاله وتقريبه له ببدايته فخاف عقابه ورجا 
نوابه فاصغى الى الامر والنبي منه فار تكب ماموره في الظاهروالباطن واجتنب منهيه كذلك فتعظم حيتئذ منة الله عليه قال 
ناج العارفين بالله مينبي احمد ابن عطاء الله في حكمه متىجعلك .في الظاهر ممتثلا لامره ورزقك في الباطن الامتسلام 
لقبره فد اعظم المنة عليك اه وذنك لان حاصل تقوى الّهاجنناب .المنبى عنه ظاهرا وباطنا وامتثال نامور به كذلكوبما 
ذكر تنال التقوى ومرجع الباطن للنية فصارت الاقسام ا لسالك طريق لله فلذا قال في المرشد الميبن 
٠‏ وحاصل التقوى اجتناب وامتثال ٠‏ في ظاهر وباطن بدا تال .٠‏ فجاءت الاقنام جما اربعه ٠‏ وهي للسالك سبل 
النفعه ٠‏ وبالتقوى يتحبب العبد الى المولى .سبحا نه واعظمما ا اقرفه عليه من الفرائض 

وهي راس مال الانسان ويتتظر الربح الاخروي من قبلباوالمحافظة على النوافل بعد الفرائض ربح بعد حصول راس 
المالمنالمفروض كماقال ويحفظ المفروض راس امال ٠والنفلربحه‏ به يوال ٠‏ والاكثار من ذكر اله بصفاء كزين 
قلب مفتاح باب حضرة لله قال الفح سيدي عبد. الرحمن الاخضري في الجوهر ٠‏ كقولنا لعالم مي غتله ٠‏ الذكر مفتاح 
نان المشرء* أوستعن على :نا ذ كل الحضول التصرة عوق انه الى كنا قال "رسن وكير لذ سوال 

والعون في جميع ذا بربه ٠‏ ولا ينغي ان يترك امريد الذكراعدم حضور بقلبه مع لله فيه قال تاج العارفين بالله ميدي 
احمد اين عطاء اه في حكيه لا ترك الذكر لمدم جفسود مج الله فيه لان غفلتك.عن وجود ذشره اشد من غنتك في 
وجود ذ كره ه قصى ان يرفمك من ذ كر مع وجود غفلة الى ذ كن مع وجود يقظة ومن ذ كر مع وجود ينظ إلىذ كر مح | 
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تفل 


جود حصور ومن ذكر مع وجود حضور الى ذ كرمع وجودعيبة عما سوى مذ كور وما ذلك على الله بعري أه وضغي ان 
تكون مجاهدته نفسه فيما يرضي رب العالمين بالاخلاص لدمع تحليه مع ذلك بمقامات اليقين وهي الاتصاف باللحوف 
من الله ورجاء رحمته والشكر عنى النعم والصبر على النقموالتوبة كما مياتي واازهد في الدنيا والتوكل على الله تعالى 
فيجميع الاموروالرضىبما قسمافموقدره والاعتكا ف على محب ةلله تعالىاذ بمحبتهيحصلالرضى بكل ما يصدر منه قال في المرشد 
٠‏ بجاهد النفس لرب العالمين ٠‏ ويتحلى بمقامات اليقين «خوف رجا شكر وصبر توبه ٠‏ زهد توكل رضى محبه ٠‏ 
وجميع معاملة العبد في طاعة ربه الرقيب الشبيد الذي يعلمانسر واخفى ينبغي ان تكون يصدق بان يقصد بها وجبه 
الكريم فاذا اتصف بما ذكر فانه يكون عارفا بربه حرا ملحل وقلبه عن محبة غيره لاققاله عليه بكلينه فلنا فال ٠‏ يصدق 
شاهده في المعامله ٠‏ يرضى با قدره الالاه له ٠‏ يصير عندذاكعارفا به ٠‏ حرا وغيره خلا من قلمه ٠فاذا‏ اتصف بحسن المعاملة 
متحبما اليه تعالى يعامله بالمحة فيصطفيه لحضرة قدمه ويحتبيهليا كما قال ٠‏ فحه الالاه واصطفاه ٠‏ لحضرة القدس 
واجتباه ٠‏ فني شاه ونا زاك ع ب الي بالنوافلحتى احبه فاذا احببته كنت ممعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به ويده التي ببطش بها ورجله التي يمشي يبا وان مالنى اعطيته وان استعاذ ني لاعيذنه قال الجلال المحلى والمراد ان الله 
تعالى يتولى محبوبه في جميع اعوالة: شرك ته نومك نه اتفال اه واذا تتفل عله تغالرن ينا الترى اتخنه ولا ان اله 


| أعطاه وان استعاد به اعاذه وافاد الناطظم 7 اقاده المصنف فقال ٠‏ ومن كرقاعا عارفا بريه ٠‏ مصورا ليبعده أو قربه 5 


ا 


| رجا فخاف فاصاغ فارتكب ٠‏ ماموره وما نبي عنه اجتنب + عه ل كا و طقل > :وانتيه: وب لزه لو اميه دن او لناة أذ | 
دعا ٠‏ اجابه او امتعاذه اعا ٠‏ اي اعاذه ( ودني البمة لا يبالي فيجبل فوق جبل الجاهلين ويدخل تحت ربقة المارقين قدو نك 
صلاحا او فسادا او رضى او سخطا او قربا او بعدا او سعادة اوثقاوة ونعيما او جحيما ) افاد بدونك الاغراء بالنسبة الى 
الصلاح وما ينامبه والتحذير بالنسبة الى الفساد وما يناسبه ايبعد ان عرفت حال علو الهمة ودناءتها فدونك صلاحا الخ كما 
قال الناظم ٠‏ اما الذي همته دنيه ٠‏ فلا مبالاة له سنيه ٠‏ قنوق جبل الجاهلين يجبل ٠‏ وتحت سبل المارقين يدخل ٠‏ 
فخذ صلاحا بعد او فسادا ٠‏ وثقوة تريك او امعادا ٠‏ وقربا اوبعدا او سخطا او رضى - وجنة الفردوس او نارا لظى ٠‏ ( واذا 
إخطر لك امر فونه بالشرع فان كان مامورا قبادر فانه منالرحمن حص اعون بكي 
اي بخلاف ما اذا اوتمته على صفة منبية قاصدا لبا فعليك اثمذلك قال الناظم ٠‏ وزن بشرع كل امر خاطر ٠‏ 
يكن يومر به فبادر ٠‏ فان تخف وقوعه على صفه ٠‏ منبية فماعليك دن سفه ٠‏ وامر ل د 
العمزية ويوزن اللخواطر بالموازين الشرعية ققفال ٠‏ يحاسب النفس على الا قاس 0 ( واحتياج 
امتنفارنا الى استغفار لا يوجب ترك الامتغفار ومن ثم قاالسبروردي اعمل وان خة ل ا 
الناظ. ٠‏ فحاجة امتنفار ةا اليه لا ٠‏ توجب تركه بلالذكرعلى ٠‏ من ثم قال السبروردي اعمل وان ٠‏ خثيت عجنا ثم : 


كفل 


داوه وزن ٠‏ وذلك لان ترك العمل خوفا منالعحب منمكائدالشيطان ( وان كان منييا فاياك فانه من الشيطان فان .أت 
فاستغفر ) اي وان كان انخاطر الذي التي في القلب منبيا عنهشرعا فاياك ان تفعله فانه من الشيطان فان ملت الى مله 
فامتنفر الله تعالىمن هذا الميل كما قالالناظم ٠‏ وانيكنمما نبي عنه احذر ٠فان‏ تمل لفعله فامتغفر ٠‏ (وحديث النفس 
ما له يتكلم او يعمل والبم مغفوران ) اي وحديث النفس اي ترددها ببن فعل الخاطر المذكور وتركه وكذلك القول ما لم 
يتكلم بذلك الخاطر ان كان معصية قولية او يعمل به ان كانمعصية فعلية كان يكون الماطر قذذا فيقذف او شرب خسر 
فيشرب وكنا الهم من النفس بانفعل او القول ما لم تنكلم اوتعمل مغفوران فلنا قال الناظٍ ٠‏ والهم والحديث منفوران 
لم يك يعمل او به تككلما ٠‏ قال صلىالله عليه وسلم ان اللدعز وجل تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تعمل او 
تتكلم به رواه الشيخان وقال ملى الله عليه وسلمومن هم بسيثقولم يعملها لم تكتب اي عليه رواه مسلم وفي رواية له كتبا له 
عنده حسنة كاملة ( وان لم تطعك الامارة فجاهدها ) اي وانلم تطعك النفس الامارة بالسوء على اجتناب فعل الحساطر 
المذ ثور لحببا بالطبع للمنبي عسنه من الشبولت فلا تبدو لباشهوة الا اتبمتها فجاهدها وجوبا لتطيعك في الاجتناب كما 
تجاهد من يقصد اغتيالك بل اعظم لانها نتصد بك البلا كالابدي باستدراجها لك من معصية الى لخرى حتى توقعك فيما 
يؤدي الى ذلك وباقتحام مخالفتها يتحقق ميرالساثرين الىاللدقال تاج العارفين بالله ميدي تحمد اين عطاء الله في حكمه 
نولا ميادين النفوس ما تحقق سير الساثرين اذ لا مسافة يينكويينه حتى تطويها رحلتك ولا قعلعة ينك وبينه حتى تمحوها 
مك اه وامر الناظم رحمه الله بثن الغارة على النفس وذلك با نواع الجاهدات حتى تنهزم قال ٠‏ ان لم تطعفي 
0 الاماره ٠‏ فحاهدنها ون الغاره٠(‏ فان فملت فتبفانلم تقلع لامتلناذ او تسل قذكر هادم اللنات وفحئة 
الفوات او لقنوط فخف مقت ربك واذ كبر معة رحمته واعرضالتوية ومحامنها ) اي فان فملت الخاطر المذ كور لغلبة الامارة 
عليك فنب على الفور وجوبا ليرتفع عنك اثم فمله بالتوبة التيوعد الله بقبولبا فضلا .نه ومما تنحتق به الاقلاع كما مياتي 
وان لم تقلع عن فعل الخاطر المذ ثور لامتلناذ به او كسل عنالخروج منه فتذكس هاذماللنات الذي هوالموت وفجثته المفوثة 
للتوبة وغيرها من الطاعات فان تذكر ذلك باعث شديد علىالاقلاع عما تستلذ به او تكسل عن اللخروج منه واما نولم 
تقلم عن فمل الخاطر المذ كو رزلامن قوطا م ارسة الحو عتووينا مات لشدته فخف متت ربك إيشدة عقابه حيث اغفت 
الى الذنب الياس من العفو عنه وقد قال تعالى انه لا بياس مسن روح الله الا القوم الحكافرون وامتحصر معة رحمته 
التي لا يحيط بها الا هو لترجع. عن قنوطك وكيف تقنط وقد قال تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا. على اتفيم ٠‏ 
لذ قطان :رحة لله إن الله يقر التاثون عا أن الله لان إن يعر كيه شما دو زذلك لمن:يثثاء وقال صلى الله 
عليه وسلم والذي نفسي بده لولم تذنبوا لذحب الله بكم ولجاءيقوم يذئبون فيستغفروقفيغفر لبمرواه مسلمقال تاجالعارفين 
الوارث النور الأوثر بن أما المرملين صلى الله عليه وملم لايعظم الذنب عند عظمة تصدك عن حسن"الظن باه تعالى قان 


سحيين 


تفرق 


من عزف ربه انتصغو في جنب كرمه ذنبه لا صغيرة اذا قابلكعدله ولا 'كبيرة اذا واجهلك فضله اه قوله واعرض الخ اي 

واعرضى على نفك الثوبة ومحامنها اي ما تتحقق به منالحامن حيث ذ كررتمعة رحمته تعالى لتنوب عما فلت قبل 

ويعفى عنك فضلا منه تعانى وافادالناظم ما افاده الممنف فق ال ٠‏ فان فملت تب فان لم تقلع ٠‏ للنة او كسل 

مومع + فَليْتذكر هاذم اللنات ٠‏ وفجتة الممات والفوات ١و‏ لقنوط فاخش مقت ريكا ٠‏ واذكر عظيم عفوه يسبل بكا ٠‏ 
واعرضن على نفسك توبة توم ٠‏ وما حوت من حسن ٠‏ (وهي الندم وتتحقق بالاقلاع وعزم ان لابعود وتدارك ممكنالتدارك 

وتصح ولو بعد تقضيا عن ذنب ولو صغيرا مع الامرار علىءاخر ولو كبيرا عند الجمبور ) اي والتوية هي الندم على المعصية 
| من .حيث انبا معصية فالندم على شرب الخمر مثلا لاضرارهبالبدن ليس بتوبة وتتحقق اي تعتبر بالاقلاع عنالمعصية وعدم 
1 الاقلاع عتبا بتكن حلاوتها في القلب وهو الداء العضال قال تاج العارفين بالله تمكن حلاوة اليوى من القلب هو الداء 
| العضال لا نرج الشبوة من القلب اله خوف مزعج او شوقمقلق اه ومن لوازم الندم العزم على ان لا' يعود الى المعصية 
| وتدارك التائب ما يمكن تداركه من الحق الناشيء عن المعصية ذرد المظالم وتمكين نفسه من المجني عليه او م ناوليائه "كانت 

الجناية تقسا او جرحا او قذقا او مالا او غير ذلك قال فالمرئد- وتوبة من كل ذنب يجترم ٠‏ تجب فورا مطلقا وهي الندم٠‏ | 
]| بشرط الاقلاع ونفى الأترار ٠‏ وليتلاف ممكنا ذا امتغفار ٠‏ قوله ذ1 امتغفار حال من فاعل وليتلاف وهو التائب وامتغفاره ) 
إل شرط كمال له شرط بحة ؤتصخ التوبة ولو بعد نقضها فمنتاب من ذنب ثم عاد اليه فلا يكون العود اليه.مبطلا للتوية السابقة | 
مه والمسئلة خلافية قيل القبولى وقبل عدمه رايان مختلقان كماقال ناظم جوهرة التوحيد ٠‏ ثم الذنوب عندنا قسسان ٠١‏ | 
[ فنقيرة كبيرة قالثانى + منه اشاب واجب في الحال : ؤلاانتقاض ان يعد للحال ٠‏ لكنيجدد توية لا افترف٠وفيالتبول‏ | 
| رايم قد اختلف ٠‏ تح التوبة عن بعض الذنوب معالاضسرارعلى غيره وان كان ما تاب منة صغيرا وما آمر عليه كبييراعند 
1 الجنبور ؤافاذ الناظعم ما !فاده المصنف معيذا الضمير علىاثتوبة قاثلا ٠‏ ؤهى الندم ٠‏ وشرطها الاقلاع والعزم السني ٠‏ 
ان لايموذ وادزاك اللمكن ٠‏ وفحة النوبة قال الأكثر ٠‏ ولويكون بعد نقض يكثر * عن اي ذنب كان لو صغيرا ٠‏ مع 
[[ فمله ءلخر نو كبيرا ٠‏ ( ؤان شذكت امامؤر ام منبي فامالكؤمن ثم قال الجويني في المنوضي يشك ايفسل ثالثة ام رابية لا 
!| بل ) هنا القسم الثانك من اقسام الامر اللماطر اي وانشككت في الحاظر امامو به ام منبي عنه قامسك عنه حذرا في | 
ا الوقوع في المنبي ومن اجل ذلك قال الشيخ ابو محمد الجؤبنيفي المتوضى يشك ايغسل غسلة ثالثة قيككؤن مامورا بها ام رابعة 
[] قبّكون منبيا عنها لا يغسل خوف الوقوع في المنبي عنه وغيرءقال يفسل فال الناظم ٠‏ وان شكككت قنف ذثرك طاعة ٠‏ 
|' أولى من الوقوع في مفسدة ٠‏ من ثم قال بفضهم من بك هل» ثلث او ينقض عنه ما غسل ٠‏ نعم ٠‏ ( وكل واقع بقدرة لله 
| وازادته هو خالق كسب العبد قدر له قدرة هي امتطاعنه تصلخ للكسب لا للابناع فالله خالق غير مكتسب و«العبد 
نكتسب غير خالق ) لي وكل ما عرض له الوقوع بعد انلعيكن واقما سواء كان خاطرا او غيره بقدرة الله تعالى وارادته 


١ 


فالله هو خالق كسب العبد اي الفعل الذي هو كاعبه لا انالعيد خالقه قال ناظم الجوهرة ٠‏ وعندنا للد كسب 

ذلفا ٠‏ به ولككن لم يؤثر فاعرفا ٠‏ تندرللعيد سبحانه قدرة هي امتطاعته تصلح للكسب لا' للابداع اي لا للناثير فني قول 
الصنف قدر له قدرة رد على الجبرية وني قوله تصلح للكسبلا للابداع رد على القدرية فالله سبحا نه وتعالى هو المالق 
وخلق للمبد كسبا فصار متصفا به لا باعخالقية كما مر “اننا قالالله تعالى والله خلقكم وما تعملون فيئاب العبد على مكتسبه 
الذي يخلنه الله عت قصده له ْله ويماقب عليه بعدلة فمذهبنا معاشر اهل المنة تومط نين قول العتولة أن الم خالق لقمله 
وبين قول الجبرية انه لا فصل للعبد اصلا وهو التمحضة كالسكين في يد القاطم وافاد الناظم ما 
افاده المنف فقَال وكل امر واقع باذنه ٠‏ سبحا نه خالق كسب عبده ٠‏ قدر فيه قدرة للكسب لا ٠‏ ابداعه تصلتح فالله 
علا ٠‏ خالق لا مكتسب ما يصنع ٠‏ وعبده مكتسب لا مبدع"( ومن ثم الصحيح ان القدرة لا تصلح لفضدين وان العجز صفة 
| وجودية تقابل القدرة تقابل الضدين لا العدم والملكة ) ايومن اجل ان العبد مكتسب لا خالق الصيحيح ان القدرة من 
العسد لا تصلح للضدين إي للنعلق بهما لا معا ولا على سبي[ البدل لما تقدم من ان العرض لا سقى زما نين ولا شك انها 
| عرض مقارن للفعل اه بناني والصحيح ايضًا انالعجز منالعيدصفة وجودية تقابل القدرة تقابل الضدين لا تقابل العدم | 
واللكة حتى يكون هو عدم القدرة عما من ثانه القدرةوذلك على القول بان العبد يخلق افعال تفسه وهو قول المعتزلة | 
| عافانا الله مبا ابتلاهم به ( ورجح قوم التوكل وعاخرون إلاكتساب وثالث الاختلاف باختلاف الناس وهو الختار ) / 
| اي ودح قوم التوكل لي ترك الإكتسابوءاخرؤنالا كسا بعلى التوكل والقول الثالث الاختلاف باختلاف الناس وهو | 
المختار حسبما هو معروف في كنب القوم كالاحياء للغزاليوالرمالة للقثيري فبن يكون في تكله لا يتسخط عند ضيق | 
الزورق عليه ولا تستشرف نفسه إي تنطلع لسؤال احد من الاق فالتوكل في حقه ارجح لما فيه من الصبر والمجاهدة للننس | 
ومن يكون في توكلة بخلاف ماذكر فالاكتساب فيحتهارجح حنذرا من التسخط والامتشراف نا قال نام جوهرة | 
التوحيد ٠‏ في الأكتساب والتوكل اختلف ٠‏ والراجح التفصيلحسبما عرف ٠‏ ( ومن ثم قيلازادة التجريد معداعية الامباب | 
شهوة خفية وملوك الاسباب مغ داعية التجريد انحطاط عن الدورة العلية )ايومناج لان القول الثالثالمفصل هوالمخنارقيل | 
| قرلا متبولاوهو ارأدة التجريد غما يشقل عن الله تعالى مع داعية الاسباب من الله في مريد ذلك بشهوة خفية من المريد اما ْ 
كونها شيوة ظعدم وقوف المريد مع مراد الله تعالى حيث ارادلنفسه خلاف ذلك واما 'لونها خفية فلانة لم يقصد بذلك فيل 1 
| حظ عاجل بل قصد التقرب الى الله ليكون اعلى بزعمه وسلوكالاسباب الشاغلة عن الله تعالى مع داعية التجريد من الله فيا | 
مالك ذلك انحطاط له عن الذروة العلية وذروة كل شيء اعلاهوأصل هنه الحكمة العلية لتاج 0 بالله ميدي احمد بن | 
عطاء الله في حكمه حيث قال ارادتك التجريد مع اقامة اللداياك في الاسباب من الشبوة الحفية وارادتك الاسباب مع اقامة | 
الله ياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية اه ( وقند يا تي الشيطان: باطراح جا نب الله تعسالى في صورة الاسياب او | 


فل 


بالكسل والتماهن في ورة التوتدل والموفق يبحث عن هذينويعلم انه لا يكون الا ما يريد ) اي وقد ياتي الشيطانئلانسان 
التجرد بان يسول له ترك جا نب الله نمالى في صورة تحسينالاسباب كان يقول لسالك التجريد الذي ملوكه له املح من 
تركه له الى متى تترك الاسباب 'لم تعلم ان تركها بطسعالقلوب لما في ايدي الناس فامذكها لسلم منذلك وينتظرغيرك 
منك ما كنت تتنظره من غيرك ويقول لمالك الاسباب الذيماوكه لها اصلح من تركه لها لو تركتبا وسلكت النجريد 
فنتوكل على الله لصفا قلك واشرق لك النور واتاك ما يكفيكمن عند الله فاتركبا ليحصل لك ذلك وكلنا الوسومتينالاولى 
والثا نية غرور منه والني وفقه الله تعمالى يحفظه من كيدالشيطان لعنه الله في إلامرين فيفهم ما اراد له المق مبحا نه 
اقامته فيه قال طييب القلوب تاج العارفين بالله ميدي احمد ابنعطاء الله في الحكم من علامة اقامة الحق “لك في الشيء اقامته 
اياك فيه مع حصول النتائح اه فيتحقق بالعلامة ما اراد له الحق سبحا نه اقامته فيه فيقيم فيه فتحصل التتائج بفضله مبحا نه ( ولا 
ينفعنا. علمنا بذلك الا ان يريد الله مبحا نه وتعائى ) اي ولاينقعنا محرد علمنا با نه لا يكون الا ما يريد سبحا نه الا ان يريد 
سبحا نه توفيقنا للعمل بمقتضى العلم فنتتفع حيتئد به يفضله لقولهسبحا نه ٠‏ والعمل الصالح يرفعه ٠‏ اللهم تقبل منا يفضلك ٠‏ 
( وقد تم جمع الجوامع علما ٠‏ المسمع كلامه عاذانا صما ٠الاتيمن‏ احامن المحاسن بما ينظره الاعمى ٠‏ مجموعا جموعا ٠‏ 
وموضوعا ٠‏ لا مقطوعا فضله ولا ممنوعا ٠‏ ومرفوعا عن هم الزمان مدفوعا ٠‏ فعليك بحفظ عباراته لا سيما ما خالف فيها 
غيره ) بي وقد تم هنا الكتاب من حيث العلم اي المسائل المقصود جمعها فيه وهو الكتناب النذي. تضرع الى الله في 
ابتدائه يان يمنع عنه الموانع في اكماله حيث قال في خطبت هو نضرع اليك في منع الموانع عن أكمال جمع الجوامع الاتي 
من فني الاصول بالقواعد القواطم قوله .السمع الخ شروع فيمدح ذا الكتاب بما اشتمل عليه من المحامن اي انه لعنوية 
لفظه القليل وحسن معناه الكثير يثتبر بين الناس حتى: يتحققهالاصم فكا نه يسمعه والاعمى فكا نه ينظره لكمال الشبرة قال 
الجلال المحلي وهنا كما قال المصنف منتزع منقولابيالطيب٠انا‏ الذي نظر الاعمى الى ادبي ٠‏ واسمغت كلامي من به 


ممم ٠‏ قوله مجموعا جموعا لي كثير الجمع ومجمولا ذا فضللا مقطوعا فضله ولا ممنوعا عمن يقصده لسهولته ومرفوعا عن 


همم اهل زما نه مدفوعا عنها قلا يائتي احد من اهل زما نه بمثلهفعليك حيتئذ ايها الطالب بحفظ عباراته لا ميما ما خالف فيها 
غيره كالمختصر والمنهاج ( واياك ان تبادر با نكار شيء قب لالتامل والفكره إو ان نظن امكان اختصاره فضي كل ذرة دزه 
فريما ذكرنا الادلة في بعض الاحابين اما لكونهسا مقررة في مشاهيرالكتبعلى وجه لاسين اولغراية اوغيرذلك مماستخرجه 
إلنظر التين ) حذر رحمه الله من المبادرة با نكار شيء من جمع الجوامع. قبل كمال التامل فيه والفكرة ف رقائق معا نيه ومن 
إن يظلن الطلع عليه انه يسكن اختصاره كلا اذ في "كل ذرةمه بتتح الذال لي حرف ددة بم الدال اللة أي قائدة تقيية 
كالجوهرة الثمينة وذ كره ليعضئ, الادلة. في بعض الاحسابيناما لكونيا تزه ف مكاش الكت عل وس الا رين قي 


]| يظبر كما تقدم في مبحث اظبر في قسوله ومدئول طبر الحكمبانسبة ألا ثبوتها والا لم ييكن شيء ء من الخمر كنيا واما لغرابة 


١‏ لس 


الادلة كما مر في مبحث عدم التاثير في قوله الجمعة صلاةمفروفة فلا تحتاج الىل اذن الامام كالظهر فزاد مفروضة 

لان الفرض بالفرض اثبه فليست الزيادة حثوا واما لغير ذلك كما في مسالة قول الصحابي لارتفاع الثقة بمذهبه اذ لم يدون 
| وقوله مما يستتخرجه النظر المتين اي القوي من المدارك الحفية( وربما افصحنا بذكر ارباب الاقوال فحسبه الغبي ) بالباء 
الموحدة اي ضعيف الفهم لا الالمعي الني ين بلك الفلن كا نقد رائ وقد.سمها ( تطوبلا يوعذي إلى الللال ) الذي تكل 
| البمم منه ( وما درى انا انها فعلنا ذلك لغرض تحرك ) اي تنحرك ٠‏ وما بتاءين ابتدي قد يقتصر ٠‏ فيه على نا كتبين العبر 
"ريا ل يكن القرق. مكرزوغيق :5 كشا ) فزي لمعته نه نه ل يدن اقول كنات ىقل قفية قرهن الكتنا دعن 

فرض العين عن الامتاذ والجويني مع ولده المشبور ذلك عنهفقط ( او كان ) من ذ كرتا عنه قولا ( قد عزى اليه على الوهم) 
. اي الغلط ( سواه ) كما في ذكره القاضي الباقلاني من المانعيناشوت اللغة بالقياس وقد ذكره الامدي من المجوزين لو غير 
ذلك مما يظبره التامل لمن استعمل قواه “كما في ذكره غيرالدقاق معه في مفهوم اللقب تقوية له وكل ذلك تقدم وسلنا 
ذلك ( بحيث انا جازمون بان لختصار هذا الكتاب متعذروروم النقصان منه متعسر الهم الا إن ياتتي رجل مبدر ) اي 
فل كفا نمق مكانه الى غيزه (أمبتر )ا يات ببالالفال راي نراقن كان ييناق متها اننا :اكاب «الاقوال كاله الية 
د كوو الشياق كته .ذا هل ذلك لالش متفودة ( ففوقك )أيه الطالل 14 عزيت من ([ مايرا )الها 
( بانواع المحامد حقيقا واصناف المحاسن خليقا ) هو بمعنىحقيقًا عدل اليه تفتنا فالمختصر مشتمل على ما يقتضي أن يثني 
عليه يما ذكر ( جعلنا الله به ) لما املناه من كثرة الاتتفاع به( مع الذين انعم الله علييم من النبيئين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن اولك رفيقا ) وقد تم والحمد لله رب العالمينشرح جمع الجوامع مصحوبا بالكتب التي التزمت ذكرها معه 
وزيادات منفشله سبحا نه داعا سي سبحا نه غلى ذتك يمع لموائه وسيل ليما كان معيا ٠‏ وصيرلي ما كا نيساقريا فاشكره ببينائة 
على ذلك ٠‏ واشكر من كان مببا في سلوكي ذي المسالك ٠حتى‏ غرست في الفؤاد بواسطته الاصول التي اجتنيت ثمارها ٠‏ 
ولكمال مناسبتها لبعضها وعظيم افادتها الفت بينها ٠‏ الا وهواستاذزي ميدي والدي الحاج عمر بن عبد الله بن عمر رحمه 
الله ٠‏ وجعل الفردوس ماواه ٠‏ ءامين واساله سبحا نه ان يجعلما. صنعته عملا مبرورا “٠‏ وسعيا مشكورا ٠‏ وان يجازي عني 
احسن الجزاء ٠‏ في هذه الدار وفي دار الجزاء ٠‏ من نظر الى ذاالشرح بعين الرضى والقبول من اعلامنا النحادير الابرار ٠‏ 
ساداتنا العظماء الاخيار ٠‏ والخامة والعامة ما نعاقبتالاعتباز ويديم عمران جامعنا الاعظم جامع الزيتونة بتلاوة الكتاب 
العزيز ودرامة العلم الشريف ويغفر لنا ولوالدينا ومشائخناوءحبينا والمسلمين اجمعين انه هو الغفور الرحيم ريتا تقبل منا 
الك انت السميع العليم فثله الشكر على ما انعم ٠‏ والمنةوالطول على ما تقضل به وتمم ٠‏ بسم إلله ٠‏ حسبي الله ٠‏ 
توكلت على الله ٠‏ اعتصمت بالله ٠‏ فوضت امري الى الله ٠ما‏ ثاء الله ٠‏ لا قوة إلا بالله ٠‏ وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى ءاله وصحبه وملم وكان الفراغ منه في الرابع والعشرينمن بيع الثا ئي منة 147 مبعة واربعين وثلاثماثة والف 

١‏ وعاخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين 
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فهرمة الجزء النالث من الاصل الجامع لاايضاح الدرر المنفلومة في ملك جمع الجوامم 
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مسالك العلة 
ماله المئاسة تلخرم ١‏ سنقسكدن 
خاتمة لبس تاتي القياس الخ 


الكتاب الخامس في الاستدلال 

مسالة الامتقراء بالخزءى على الكلى 

مسائة قال علماوءنا استصحاب العدم الاصلي 

متالة "لا يطالب الثاق بالدلل ان ادعئ علما قرورنا 

مسالة احتلموا هل كان المصطفى ملى الله عليه وملم متعبدا قبل اللبوءه بشرع 
لة حكم المنافع واحضار قبل الشرع مر ' 

ة الاستحسان قال به ابو حشقة 

مسالة قول الصحابي على صحابيغير ححة 

مسالة الالهام ايقاع شيء في القنب 

خاتمة قال الفاضي الحسين مني الذقه على ان البقين لا يرفع بالئنك 

الكتاب السادس في التعادل والتراجبح 

مسالة يرجح بعلو الامناد الخ 

الكتاب السابع في الاجتهاد 

مسالة المصب في العقليات واحد 

مسالة لا ينقض الحكم في الاجتهاديات وكافا 

مسالة يجور ان يفال لنيء او عالماحكم يما نثاء فهو صواب 

مسالة التقلد اخذ فقول الغير من غير معرفة دلمله 

مسانه اذا تكررت الوافعة وتحدد مايقتضي الرجوع الخ 

مسانة نقلد المفضول “ألثها يجوز لمعتقده فاضلا او مساويا 5 
مسالة يجوز للقادر على التمريع واترجبح وان لم يكن مجتهدا الافتاء الح 
الشروع ف الكلام قي فن اول الدين !ي ممائل الاعتقاد 

الخائمة و في الكلام في فن التصوف المصفي للقلوب 


اخ 
5 


